





مصابح الفقاهه - المكاسب المحرمه 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نكلات ف الطباعة: 


الفقاهه 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


آتتمه كتاب الخيار] ا ااا ااا اا لظ 


[تتمه أقسام الخيار] ا 0 


الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع لمق ا رن ل لين لتحت لاد لت للدت تون تددر لط لد سقو لشت ددرت د تناه لقت وت ل تت للا 


الثانى: أن لزوم البيع هنا ضررى 0[ 


الوجه الثالث: الاخبار الكثيره المستفيضه عالكاء عا لم ا ا ع ا علا لصا كا د شا اا ا الجاع 


و قد ذكرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الى نفى اللزوم. ااا ااا ااا ا ااا ااا 
الأول: ما ذكره المصنف من أن الروايات و ان كانت ظاهره فى بطلان البيع بتأخير الثمن ا حت قنك اد ا 3 ا د 3 
الوجه الثانى: ما ذكره المصنف أيضا من أن ذهاب المشهور الى ثبوت الخيار للبائع دون بطلان البيع بتأخير الثمن يوجب إجمال تلك الروايات ا 
الوجه الثالث: ما يستفاد من كلام المصنف أيضا المذكور فى تلك الاخبار هو نفى البيع للمشترى 5000 ##*2ظ 
الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا الأستاذ (أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البائع دون المشترى انما هو لأجل الإرفاق على البائع 000 


الكلام فى شروط خيار التأخير م ا و ا ا ا ا ا ا ا ا 





الفرع الأول: هل يعتبر فى عدم ثبوت هذا الخيار عدم تحقق الإقباض الجائز 7 

و أما الفرع الثالث: فقد عرفت الكلام فيه و هو أن يأخذ المشترى المبيع بدون اذن المالك مم تت ا ا 
الفرع الرابع: أن يقبض البائع بعض المبيع ولد 5 22 :22413 وت ب بدونف ف وو درف ع بت افيه وو هبق وباي راد وو ولايد ود 111 
الشرط الثانى: عدم قبض البائع مجموع الثمنء ااا رين 
الشرط الثالث: أن لا يشترط المشترى على البائع تأخير الثمن و الا فلا خيار بتأخير الثمن ند ب نان ندا دب لجان 2د عاد نان اداح ند عاباا با ادا دابانا با اعاياح لم 
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبره 4# 49949 6#69»“““““ 000000022 
ثم ان هنا أمورا قيل باعتبارها فى هذا الخيار ا ا ا أ ل اي اميا رو اا ا 10 

فى مسقطات خيار التاخير لمعم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه لمم م مم م م ع عه 
اشاره دقن ع ع م جره دده سماد منج خسه درصدج خرن ماده حم فرجدا تمجه تت جه دع ره د خسه وعدم فس داع طم كمد دع جه تمع م دم عمد دعس كد سه ودوك جه دمح 1ن د53 2 017 
الأول إسقاطه بعد الثلاثه, 0 0 010 212101010101 
الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد اا 0 
الثالث: من المسقطات بذل المشترى للثمن ا ا ا 1 0/1 
قوله الرابع: أخذ الثمن من المشترى. م لع ست د عد ا 3/1 
مسأله فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى. ةفطن 3 21331114 2 53د ونطن ننه 8550112 طن 0100 اطاط قاد نط ةنده ف لطت كر 7[ 
اشاره كدب ايب دياك ا ني بادا دج ياد نا حر لت باحك ار لت ماك ان اجا داك حر د اوداك رن لت كينا حك درن ند ساد ل حت و دان در د جد نت ل نك حت د د واد ان ا را 

أما الأول [بحسب الأصول العمليه] دانم كاه لما عام وا ا عن عاك دن عأ يا حا ألا عا تباج ف تا ا عر صاء ها رف ص دي فطاع اعلا<ل ‏ صتع ألا دو ا ادل 21 

و أما المقام الثانى: فالروايات الوارده فى المقام 000 
قوله مسأله: لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع» 110010110[ |[ ااا 
قوله مسأله: لو اشترى ما يفسد من يومه حا ا ل عا اا لق وا لج با تا ا تا ل ع ا لع اع 3 لع وات ل 2 1/0 
السادس خيار الرؤيه ل حا نحن نات لحان نان نان نان نان ان انان انان ان ان ان ان اسان انان احاح اال اال اس الال الال لال الال الالالال ا ل لل ل لس سس س2 [ل/ 
اشاره امد مقع فم سسا مد كه جا قر 6 ل قي ل وا قري ف لقره ل نطق قت كع ممه قر قل تجا عمد كه عد وار كر كلمت مجاة عبد ع مد وات عر ع حصت عمد ع مسجاة قي تمت موا عل 6س 0 2/1 
أن مورد هذا خيار الرؤيه بيع العين الشخصيه الغائبه انظ خخ تن قد لان انوت تف قش نش ل تن خخ ا ا 3 1ت 11/1 
قوله: مسأله الأكثر على أن الخيار عند الرؤيه فورى, 00 1 606000000007030310101ااااا اا اين 
اشاره ال لا و عي يي لا ب برية اا صا ف ا سي ا با ا ا ا و تج ا يي اا تاي و ب ساي ليا تا ساسا ا يو تيا لاي اماس وان با ماة ا ايا لا مانا مات عا عد عاد قا ا لكات تر 8 

أما المقام الأول: فمقتضى القواعد. عمف دج حطد ع تذوع عد عن فذح خط مخ دعم مد مدق ذش لطمخ اشع دع دقف قشع لشم ع مع ده عدة فخ د طق افع عد ون ف قف لط دف غ جع عد 9/3113 


وأما بحسب الروايات احاح ‏ احاح ان اح انا ا ا نا ا ا ااا ‏ ا ‏ ا ‏ ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ‏ ا ا ا ا اا ا اا ااااالاس 94 


قوله مسأله: يسقط هذا الخيار بترك المبادره عرفا؟ ا اا ا 00 

قوله مسأله: لا يسقط هذا الخيارء أببذل التفاوت و لا بإبدال العين] ا تت 1 ا قت تر 3 1 

قوله مسأله: الظاهر ثبوت خيار الرؤيه فى كل عقد. «ليادا ااا عا دح اا دخ عا مااع دلا بعاد اانا اجات احا سان جاح تالالا ااا عا اا عا تال ا لا ا ا 1/131 
قوله مسأله: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفه. ا ا ما م ا ا 10 
اشاره ا 201 0 شر رز 

و حاصل الكلام أن البحث هنا يقع فى جهتين. م لصت صم ام 111 

اشاره ممم د صا ده بن بح فر لات مي بان كر ري ب لب ادا يك مر مرك لت قر با ري اك ا ا صطر ل مرك لد ركه اك جا خط را عر جاه اواك عات لصح ا جر ل كك ا 2 95 1111 

أما الكلام فى الجهه الأولى أفيما كان الاختلاف فى أصل الاشتراط و عدمه] ال ا تم اك ل مي ل التي كا 11( 

و أما الجهه الثانيه أعنى الاختلاف فى أن ما تعلق به الشرط موجود أم لا كع عسات الا اا له كايا و لكا ا ات 1011 

قوله مساله: لو نسج بعض الثوب. 0100 رترنل 
اشاره حا 0 برقل 

و توضيح ذلك أن الشقوق المتصور فى هذا الفرع أربعه. لالحا اي ا ااا ملا با ا اياك ل بيع نأا ل بايا ل ع ابا تباي با لد تبا ناا 1108 

الأول: أن يبيع البائع المنسوج الشخصى الذى موجود مع منسوج آخر كلى فى الذمه 000 

الثانى: أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجى الشخصى مع مقدار خاص من الغزل الخارجى الشخصى أيضا 100000 

الثالث: أن يبيع المنسوج الخارجى الشخصى مع مقدار معين من الغزل الكلى فى الذمه ااا 

الرابع: أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمه 42426262ة5ة2ة64ة7694646546:4242424:ر:ر: :0000001 

السابع: خيار العيب» اع ا ا وا يا لا ا ال موا لي اك ا و فار اا اك لوا و اع موا ا بال سوا ول موا ا ا وان تقو لو عوك ا وان قفا ماخ 020 ل 
قوله: مسأله: ظهور العيب فى المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و أخذ الأرشء 00 0 ااا 
اشاره ل يرل 

ثم انه هل يختص خيار العيب بالمشترى أى بالمثمن فيكون الخيار للمشترى فقطء أو يجرى فى الثمن و يشمل للبائع أيضاء عم ب يه د 1 
قوله فى مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما ة عد ع عة 6 ع دعت 1/3 11 
مسأله يسقط الرد خاصه بأمورى دعام ا نج داع اح اناا اال نج عاد حا اا ل عات دعا اح نحا حا ادا أت دأ احجان اح اراح ناج ا حا لا عا ا احاح حا حأ 1 9 
[التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردأ و ا 1 1 

المطلب الثانى: أنه لا شبهه فى سقوط هذا الخيار بالتصرف إجمالا ل ل از 


اشاره اط حت عالت تن بن ماوت تادب اله كان انك دارط كا حب عاج لاط احا لد ب لاا ب سا سد سه دا ب داه ا حب وتام حا ل اوج كال وبا موا ال كان ب ا 10 


ان التصرف انما يكون على أنحاء مما ل ا ب ا ا ا ا ل اك ا ل وات وا ا ل ا وال د قل ا جل و دا ةن لا لي 18( 


الأول أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب و صبغه و نحو ذلكء ا 1000 
الثانى: أن لا يكون هنا تصرف يوجب التأثر فى العين خارجا ل تت 3 2 11 
الثالث: أن يكون التصرف تصرفا خارجيا من غير ان يكون مغيرا للعين لل شا ا ب 1:11 
اشاره كه عا مالا ا ف لاا عا ا تار اق كدو ع ة تكس رافق كدر اكاك اداه واناداك تاديد ادك د داكهازد د ادك داك عات د اك ادا اك طناك لاك ماي كات اك رت 2 1101 
الأول: أن يكون له ظهور عرفى فى سقوط الخيار به كالمسقط اللفظى 00 0 00000 
الثانى: أن لا يكون له بشخصه ظهور فى سقوط الخيار به 8 0 
الثالث: أن لا يكون له ظهور فى الإسقاط لمشتس خض ا تر م بع 153 
و قد استدل على ذلك بوجوه كولفحهعبفديفلفل< 777 ااا ااا 00000 ارين 
الأول: أنه ذكر الجماع فى الروايه فى كونه مسقط للردّ اعبات توادت عاباتواامة أ عاط شاك لبان وت لع ا ات لت لاق تي لاوا اق حل عار للم عاو باقر ل اباك 2 1110 
الوجه الثانى: دعوى الإجماع على ذلك ميئل ئش ع ةجعن 162 
الوجه الثالث: ما ورد فى خيار الحيوان من تفسير الحدث, - ا ا عن 
ان لنا دليل على عدم سقوط الردّ بمطلق التصرف ا رن 
اشاره م تكح نينم عد من دوت د دهع تدوع ع مه دوت د وح ك دهده 332 دوت عه معطو «د 32 قوع عه جح م نابح مد متك عوا هت« دود جرع عه معد مره عرد عت د شوح د مق # كه ده هذه 2 1111/7 
الأول: روايه الجماع 7070٠09١0808994‏ 889989493قق9هه9ة2 22 ا 000100 زر 
الثانى: ما دل على أنه لو اشترى أحد أمه و لم يطأها فى سته أشهر جاز ردها لام صا قم ايه صا لق عالط مقطا ولع الا ري 011 
الثالث: ما دل على جواز رد المملوك من أحداث السنه مع مدددا م د ا لك وا لامو كا رمه دق عالق لو با ا وب و د 01/1 ١‏ 
الرابع: نفس الروايه التى دلت على عدم جواز الرد باحداث الحدث لا ع ع دك وا وت صلم وان ل نا لا 7 لع معان ا وا د وان لق داع عاك عا عد وان تن ا ع م 1100/7 
[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف] 111111[ [ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 10 

قوله: فرع لا خلاق نصا و فتوى فى أن وطى الجاريه يمنع عن ردها. 06 اي ا ا ا ا 1 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ا 0 الل 


اشاره ل ل ل ا ل ل ا 
و المشهور هو الثانى, و ان الحمل مع كونه عيبا و الوطى ليس مانعا عن الرد ات م 1 ا 3 
اشاره جع مي ا ف الدع ا ا ل ا ل ا م ل و ا مح ا 0 


الأول: أنه يلزم المخالفه على هذه الروايه من أحد الطرفين م م ع د د 1812 


الوجه الثانى: أن الروايات المذكوره منطبقه على وجوب ردّ نصف عشر القيمه أو عشرها ام ا ات ع ات ع لم اج يه ا د 18011 
الوجه الثالث: أن الالتزام بعدم كون الوطى مانعا عن الرد مع كون الجاريه حبلى مخالف لما ورد عموما د 0 10 
الوجه الرابع: أنه ذكر المصنف (ره) أيضا ان هذا المعنى يستفاد من روايتين: دياه عام لاج عا دي انا لادان حا اح جا داح لاوحا تانالعا انار احا ا لا ا اح 1/616 
و لكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا بوجوه و حملها عن أم الولد 000000 1ط( 
الأول: أن الجمله الخبريه الفعليه فيها ف ا صم م امي 1 
الثانى: أن المنافع المستوفاه انما هى للمشترى م ا حا ا اف ع ل ا ا ا 1 ا 1 01 110 
الوجه الثالث: أن الالتزام بعدم حملها على أم الولد و القول بجواز وطى الجاريه الحامله غير مانع عن الرد وق ف اع امل نك ف لامر ةمد 223 23015 
الرابع: قد وقعت الإشاره فى مرسله ابن أبى عمير الى كون الجاريه أم ولد ااا ااا ااا 9 
الوجه الخامس: أن هذه الأخبار الداله على جواز ردّ جاريه الحامله بعد الوطى لحي عت عار ا ا اباد كمي د كاماد اق ع لك قي ع ١00‏ 
الأولى: ما ذهب اليه المشهور من جواز ردّ الجاريه الحامله بالوطى و عدم حملها بأم الولد لح 000000000000600 
قوله الرابع: من المسقطات حدوث عيب عند المشترى عا ا ا ا ا ا ا اا ا ام ا أ م ا اد ع اواك مه واوا ا اد ااي د ع عر 11/1 
اشاره للم ا ا ا با و صا اب صا ا ا ا با اي ااا صا مايا اا ا يأك ع ةي يأ ب قي ات فأ ف فجي قا و قم اج يأ د تمي اك ع قط اد و 11/1 
تفصيل الكلام هنا يقع فى جهتين:- فس سس ئش يم فل زلا 
الاولى: أن العيب الحادث بعد زمان البيع و قبل القبض لاي ا ا ا اك ا و ا ا وكا او ا ور ا د ل 101 
و أما إذا حدث العيب بعد القبض و فى زمان الخيار فهل يكون ذلك مانعا عن الردّ بالعيب السابق على العقد أم لا. ا ا اصع ل مق اا 0 11/10 
قوله: و المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش فيعم عيب الشركهء 00 ا ا ين 
قوله: ثم مقتضى الأصل عدم الفرق فى سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله. لمع ص ات ايع فلص اناه ملاح مات ا لما قو لح ا 1 

ثم إذا كان الحدث مانعا عن الردّ فهل يجوز رده مع رضى البائع بالرد اما مع الأرش أو بدونه أم لا يجوز؟ مات وت بام لطا راد ون ددا لقا ياد جا 11/1/13 
قوله تنبه: ظاهر التذكره و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقه. ماف كط كف كله لقاع ط وال فل 111 
[البحث فى سقوط الرد و الأرش] للم م ااا اي ف عت امه تبات اليا ماد ل ديق عام لماه باط 1ق( 
قوله مسأله يسقط الأرش دون الرد فى موضعين وم ا ص ا ل ل صصص لوص ع عمدت ادغ فوع ددمي عقا 
اشاره بس م م م مه م م م م م ع م م م م م م م م م م عه عام م مم مم سام م من مم مع عم مم م م مه سام عه عم مم مه مم م مم مه عه مام مه مم مم م م م م مم عه عه مم عم م م م ع له عم مس عع عمد 817[ 
الأول: فى الربويات ا ل ا ا ك1 ا ات ا ا 
اشاره امن م م م م م م م ع م م م م م مه مه مم مه عم م م م ع عم مم مه مم مم م مه م م م م مه مم م مم مه مه مام ماه عم م م م مه مه سام مه مم م مم مه مم مم مه مم مم م م مم مم عه عم م م م عم عم ع عع عمد 817[ 


الثانى: أن يقال أن الربا انما هو زياده أحد المتمائلين على الآخر فى المعامله 5595© 


المورد الثانى: مما يسقط الأرش فيه ما إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح بحيث لا ينقص من قيمته لأجل عيبه شى ء دماة لاد عبد اا اا 


قوله مسأله: يسقط الرد و الأرش معا بأمور 00 **ظ2 
أحدها العلم بالعيب قبل العقد بع ا ل اا ااا اا 


قوله الثانى: تبرى البائع عن العيوب إجماعا فى الجمله. ا ا ااه الصو 3ه لق عه لمر اه با ا اما 1 


ذكر الأصحاب أمورا يسقط بها الأرش و الردّ ا 0 


منها زوال العيب قبل العلم به 2 


أما الكلام فى الجهه الأولى [فى أن التصرف هل يسقط الرد و الأرش معا أو لا] غ23 


و أما الجهه الثانيه فهى أنه هل تشمل أخبار ثبوت الأرش على صوره التصرف بعد العلم بالعيب أم لا 


قوله: و منها التصرف فى المعيب الذى لم تنقص قيمته بالعيب كالبغلى الخصى ل ري ا ا 
قوله: و منها حدوث العيب فى المعيب المذكورء ار ا م 0 
قوله: و منها ثبوت أحد مانعى الرد فى المعيب الذى لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. ل ا ا 
قوله: و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار. 00 [5ط 
اشاره ا اا لا و وأا او ا د اا ا 
يقع الكلام فيه من جهتين:- اح ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا اا ااا ااا اا ااا ساس 
أما الجهه الثانيه [فى ثبوت المانع عن الأرش و الرد] 00 
و أما الجهه الاولى أفى وجود المقتضى للرد و الأرش] ي7جاريفة 3 5 ا7تابدفة 31 ج31 تيه 13 3ود ما 74523737 اب 30 3019 
إذا كان البائع جاهلا بالعيب فهو و ان كان عالما بالعيب فهل يجب عليه إعلام المشترى بالعيب مطلقا أو لاء 9 11101011131313031أ*<2غ 


الاولى: لو اختلفا فى تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه 0 


و أما الصوره الثانيه فهى أن يكون الاختلاف فى كون الوصف الموجود فى المبيع عيبا أم لاه 00 





قوله: فرع لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد. ااا ا حا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا الال ا ]1 
اشاره بس م سس م م م مه م مس ع م م م م م ع م مه مم م مم مام سم م مه مم مه مم م م م سه مه مم مه مم مم سم مه سام مه عم مم سم م مه سام مه عم م م م مه مم مم مه عم م م م مه مم مم عم سم م سس ع د 817 37 

و قد انتهى الكلام الى وقوع العقد من الوكيل و الأصيل ثم وقوع الاختلاف بينهما ا ا ل 
اشاره ل م م م م مم م م م مه مم مه مه مم مع م م م م م ع مم م م مه عم م م م مه مه سام مه م م م م مم م ماه ماه مه مم مم م مه مه مه مه مم مه م م م مه مه مه مم عه مم م مم عه مم م م عم عم م م م ع 8165 37 
الأولى: فى توجه الدعوى الى أى من الوكيل و الموكل ران 
اشاره له م م م مه م مه مه م مه مه مه م م م م م م م م م مه مه مه مه م مه م م مه مه مه مه م م م سه مه م مه مه مم مه مم م مه مه مه مم م م مم م مه مم مه مه مم مه مم م م مه مم م م مم م م م م ع ع د 816 7 
[الصوره الأولى] كان المشترى قاطعا بأن البائع فى دعواه الوكاله عن الغير كاذب حتى مع اعتراف الغير بأنه وكله و هو وكيله ام و خا ع د ل 1 16لا 
الصوره الثانيه: أن يدعى البائع كونه وكيلا من قبل الموكل و لم ينكره المشترى و ليس له قطع بكذبهء بل يحتمل صدقه اممو لحا ا أ و دا 180 
الصوره الثالثه: أن يعلم المشترى بكون البائع وكيلا عن الغير و ادعى كون المبيع معيوبا الال حا العا لام عه ا ا عل لا ا 1011 
أما الجهه الثانيه: فى أن اعتراف الوكيل يكون اعترافا فى حق الموكل أم لا ما ا وا لا الت ما لم ات دراطي اي ار دواد 7 الوا 180872075 
الجهه الثالثه: فى أنه مع حكم الحاكم بالأرش أو بالفسخ هل يثبت ذلك للوكيل فقط دون الموكل أو العكس. ا ل 
و انتهى الكلام إلى الجهه الرابعه و هى ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل رن 
قوله الرابعه: لو رد سلعه بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته. - لعل لق ل لي ترقت له ع عق عو ا نفد شي ل شد 121 
اشاره ا اا ا ا ا ا ا 02 

أما المسأله الاولى: و هى النزاع فى ثبوت المقتضى للخيار و عدمه - ا 0 

و أما المسأله الثانيه: و هى أن يكون الاختلاف فى فعليه الخيار - ال ل ا ل دع لدع ]112 

و أما الصوره الثالثه: فهى أن يقبل البائع ثبوت مقتضى الخيار و ثبوت نفس الخيار فعلا عند ادك اتدل ال ا ا ااال ا ا 11 
قوله: و اما الثانى: و هو الاختلاف فى المسقط ففيه أيضا مسائل: م ل 
الاولى: لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب و عدمه رين 
قوله الثانيه: لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى. 0 
قوله الثالثه: لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه. كعات ةا لام شاد لاضف ام شد سا مد ده بج قط د مواد سد كا سق د فس خم ع ك فخيدد وكت /1129 
اشاره حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا الث 
يقع الكلام فى هذه المسأله فى جهتين: تام االو ا ل و ا ا ل ل لال لطا ل اك بل دا اد ا الوا لاق اب اا 
اشاره قدت نه كه ددا عفد د ندند دوه عند دوه دوم نادت موعن عدت مدن ددن ودود د مهادت د مه هد داه واد مادج طم سودت دوهن عاو د واه وكات 2 11/1 


أما الجهه الاولى فى دعوى المشترى على البائع] 0 1غ 


و أما الجهه الثانيه [فى دعوى البائع على المشترى] ارد ع وا ا و د كد ات ا جا و علد ا وات ا ع ةد حت ا ع و ند د 24 د 1/3 





قوله الرابع: لو اختلف فى البراءه. الخا او ا ااا تئش لص ةبت ام ات ود لمات جا باك لمع د جات ولد ام دوا ملع لم اا 231 71/1857 
قوله الخامسه: لو ادعى البائع. #لطع وي تسد ود منت عند اود دده تخ دي ادكه كد تخد او تود وده تدخ دي وده وده ماظن وخ 2 0-2 
قوله: و أما الثالث [أى فى الفسخ] ل ل ا 1 ؟ 
اشاره كلقا عاط كد اف لوا ا تلو ادة اكوا عل نكسا أ ارد أ كل اطخ لمروا عا لسر أ ا لاك لكف افق كوا ف كا واب 1100 
الأولى لو اختلفا فى الفسخ فان كان الخيار باقيا فله إنشائه. ل شا ا 1/0 
قوله الثانيه: لو اختلفا فى تأخير الفسخ فى أول الوقت بناء على فوريه الخيار. 000000 0 ااا 
أقوله الثالثه لو ادعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريته] ب ا 1 
القول فى ماهيه العيب ل ا ال كا ارو ل ار كي اق و ان ا 
الكلام فى افراد العيب امع ل ماه اك عق اه لك اجا 1 اك ةق كقوة برا قل تش بالج او لق ا و 1 ا و م ل فق ا ةو اه لي 1 
قوله: مسأله: لا اشكال و لا خلاف فى كون المرض عيبا. انقو اكت وق 50و ب 11322 3 3م 2113 395832114 215 13 ا 2173 2315 310213 3 2303 06 17ر1 
قوله مسأله: الحبل عيب فى الإماء. - لع ا ااا 
اشاره موا مي عام و ا ا اي اي وا قا وان قا د ع الم قا دجاه قمع تمييع طو اك لمن حر فد مود قدا باح د حلا اك بحملا ماد باتو عاد مد جك انان جر ميرد وال وات يتان اعد وي ور 2 
يقع الكلام هنا تاره فى الإماء و أخرى فى غيرها. الاتد يفني اوبح فود حي امون خم زفي يت و وت سونو تخد دوع وسستوفين وا تعن وس رو 1 
أما الاولى [فى الإماء] - اا ا 10 

و أما الحمل فى غير الأمه لع ا افلا قا د مع ولط فق ا قط اف ا 8 

قوله: مسأله: الأكثر على أن الثيبوبه ليست عيبا فى الإماء. دوو ا لل و دم با م وو وم ا و او عد وا وو ا 
قوله: مسأله: ذكر فى التذكره و القواعد من جمله العيوب عدم الختان فى العبد الكبير. ا ا نل 
قوله: مسأله عدم الحيض ممن شأنها الحيض بحسب السّن و المكان و غيرهما من الخصوصيات التى لها مدخليه فى ذلك عيب ترد معه الجاريه. رين 
قوله: مسأله: الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف. ال الو رو ل ا تو ةر م ا ا 
قوله: مسأله: الثفل الخارج عن العاده فى الزيت و البذر و نحوهما عيب يثبت به الرد و الأرش. مي ا ل م ا ا 111 
تعرض المصنف هنا بأحداث السنه و هى أربعه: الجنون و البرص و الجذام و القرن. لم ممص اعد ماوع دعق ا 
اشاره ا ا ا ا ما له عا م ع 171 

و انما الكلام يقع فى أربع جهات: 1 1 1 000 
الجهه الأولى: فى أن الجذام أيضا من جمله هذه الأربعه أم لا؟ ا ‏ /1 

الجهه الثانيه: أنه قد استشكل المحقق الأردبيلى فى القرنء و هو الحدبه فى الفرج المانع من الوطىء 001073 ااا 


الجهه الثالثه: أن المحقق الأردبيلى قد استشكل فى البرص أيضا ا ا اا ا ل ا لأ نا 8 





اشاره لخد م م ل قر ل ل مت لج ع د ل لت توا قر قت دوا قر ل موا عله قمع ججاة قر تل موا له لم دصاق عند 6 فد دوا عل كل ست 2 100 
تنبه اده مدت ود ند سدع م ع وود دك اد دع كاد ود سس د ددع ع تع او سس دتو دع سطع بد ند سا دع سن د دست دك دخ د د 111 
الجهه الرابعه: أنه قد أشكل على الروايات المشتمله على ذكر الجذام م م 6 1 

الجهه الخامسه: أن المشهور قد ذهبوا الى أن التصرف يكون مسقطا للخيار اد 0 ةن ونه ةم 21 ادا ا 1 

الجهه السادسه: قد عرفت سابقا أن فى موارد ثبوت العيب يثبت لمن له الخيار الردّ 0016 

قوله: خاتمه فى عيوب متفرقه. ا ات كا ا اكات ا ا 1011 
اشاره ا م مض م تم تاتش م مما سات اتام لمم د عتمتت امم نادة م لطاع 
منها أنه ذكر فى التذكره أن الكفر ليس عيبا فى المملوك الصا ا الا ما ام ةد 0 

و منها أن يكون العبد أو الأمه محرمه الانتفاع على المشترى اا ا ا اج ا 101 
منها ما لو كان المبيع متهما بالوقفيه 7>397775>ب9797سحبب72>2>2 22222 0 0 ا 000100000 الل 

و منها الصيام و الإحرام و الاعتداد م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
القول فى الأرش 03> “دديلفلحلألججلج#ج““ف 7©©©89890©090090©090989#‏ 8682 011010101010101 
اشاره ا ا ان سس ل ل ل نان ان نل نح تلن نان لان ل نان ان نان نان نانس سان اننال سان لالس سان لالس سن لل ست لل سل ل لل ل سل لل ل لل ل لل لل لل لل ل عر 37037 
بل المهم هو التكلم فى جهات: - ا قر اا ما با ا باس لبنأ با سان عاط سا ساد ا سل با اد سال ا سا ب لا بحا با ا سا ا 0ن 
الجهه الاولى: فى ان الأرش هل يثبت فى المقام على طبق القاعده. أو على خلاف القاعده لم اق د ا ا د لد دل درم اعد 11 
الجهه الثانيه: فى ان الأرش هل يجب أن يكون من نفس الثمن أو يجوز أن يكون من غيره أيضا دلأذآذ+ # 1070000009924 ددن 
الجهه الثالثه: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود أو يكفى كونه من غيرها أيضا؟ 0 يران 
الجهه الرابعه: أنه ذكر المصنف (ره) (أنه قد تبتّن مما ذكرنا فى معنى الأرش أنه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن اا د 523116 170 
قوله: مسأله: يعرف الأرش. أبمعرفه قيمه الصحيح و المعيب] ار لاك رد ل لتلا و الل ا 0 1 
اشاره الل ا ار ا را را 00 
قشم المصنف ذلك الى ثلاثه أقسام: #خ1دذ تبتوو ع ممة ددع دخ اذوه عد مع ففخ دع دخ تج عد دمو ط خف طون تتم عه مدق ف ددن ادنع عد جم كط قن اددع قفخ عد عت قت ل ٠‏ 
الأول: أن تكون القيمه معروفه و معلومه عند أهل البلد من غير احتياج فى معرفتها الى أهل الخبره م ات ص ا لأا جم ان اص د و70 

القسم الثانى: أن لا تكون القيمه معلومه فى السوق لعدم وجوده فيه أصلاء ا لح وم ا ا د 1 

القسم الثالث: ان تكون قيمه المبيع بحسب أجناسه معلومه فى السوق و لكن لا يعلم أنه من قسم الردى أو من قسم الجيّدء لمم ع عاطم و 101 


قوله: مسأله: لو تعارض المقومون 00000000 ااا 


قوله: القول فى الشروط التى يقع عليها العقد. ار 


قوله: الكلام فى شروط صحه الشرط. لبي ا ل ل ا ا 1 
اشاره مسمس مم ممه ممم مم م م مم مم مه ممه مه مم مم مم مه ممه م م مه مم م م م م ممه مه مم مم م م م م مم مم م م م ممم م مه ممه مه مه مه مم مه ممه مم مه ممه مم م ممه مم م م مم م م م م مم م م عمس قر 
من جمله تلك الشروط أن يكون الشرط تحت الخيار المشروط عليه - ع عمف ا ااق ل المعا ابقان ‏ 1021/2 
قوله الثانى: أن يكون الشرط سائغا فى نفسه. ماوافقع تم حدم وسو دف مط عه اوتئقه ممم ل لوو اله لوص كلوخد ااذه لدوم ا لي ال 0/17 
قوله الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاء أو بالنظر الى خصوص المشروط له. 01 
قوله الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنه فلو اشترط رقيه حر أو توريث أجنبى كان فاسدا. د00 ا 0 

اشاره الم ف عام لك م كف ا دي لات ا عر ل ات فرك لا عر ا ل ات فر ا رت مر ع ا ا در اا ريا عر ص ا عر ل يك رن ع ل مك كعك د ا 2 17 
و لكن هنا أمران ربما يحتملان فى المقام امع د بدا اباب عاد ع ع اماه ع باد ا اد ا ا لاا ادا جا د باما ا اد ا ا عا 81 
أحدهما أن أدله وجوب الوفاء بالشرط يحتمل أن تكون مخصصه لأدله التحريم و رافعه للحرمه ددا وال ابا د سوا ا لمعب ااا لح ا ا ل ا ا 
الأمر الثانى: أنه يحتمل أن تكون الأدله الداله على وجوب الوفاء بالشروط مخصصه 37 3م5775 ماف تدم نت وتميف 6ت لا 
ان الكلام فى المقام يقع فى جهات: ل وم الاي ممم ا لي لا و لي يد اد ا لول ل 1 
الاولى: أن المراد من الكتاب المذكور فى هذه الأخبار المستفيضه أو المتواتره أى شى ء واي ا لام حرا 1خ ادبا ب ا 
الجهه الثانيه: أن المراد من الشرط المخالف للكتاب هو الشرط الغير الموافق أو الشرط المخالف. لص ا ا 1/6 
الجهه الثالثه: فى أن الشرط المخالف يكون على ثلاثه أقسام: مك اي اي و ا عا اا المت ا ا 2 81/3 
ثم انه بقى الكلام فى بعض الفروع التى وقع الكلام فى كون الشرط فيها مخالفا للكتاب و السنه أم لا #دداماية وتوا د لاتكوك ولد م شا كل لد تي 01 
اشاره عد وا بيات جاده ادهج جاده بعادت بادك ادن ه جاده جاده حادم جاده جاده جاده ادن جاده جاده بعادت نات دجاوت جنات دعانت حابن دجاوت م دعاوج جاده دعاود ددجن ادناب 195 
منها كون من أحد أبويه حره رقا ا سا6 9 
قوله: و منها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فى ضمن عقد المتعه أو عقد آخر. أم لا. م ا ا اين 
قوله: و منها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العاريه. ا اا 1 1 1اا 00 
قوله: و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجه إلى بلد آخر. ا ا ا ا ان 
قوله: الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. ع ا ا ا ات ا د 1 816 
اشاره ابام 0 0 هاه مجاقي معان لبه واوا مج لمتحا موا مج عاو مما لجن حا موا مح عا علوم كت له ساد ماح نع وامت عا ماح حك زه لات ماع كه وإح ساح مزه لد لانتي لم مج عاو ماما اج 12016 
أن الشروط فى العقود على نحوين ا ااا ااا اا ا ااا 1 
اشاره عقوم جه ونه وجرت مكدو جووت و هه 2 3 تويك نو 5 5 354 3 2 توه 0ك 2 كدت وت هو تومت د تووم و م و تي مي ل 51 


منها ما تقدم من كون المثمن بالقيمه المساويه للقيمه السوقيه ا ان 

و منها: عدم كون كل من الثمن أو المثمن معيبا اا ااا ااا ااا ااا ل 1 

و منها: انصراف الثمن الى نقد البلد و هكذا انصراف تسليم المبيع الى بلد البيع 00000202 00 

و أما القسم الثانى من الشرط و هو ما يكون معتبرا فى العقد بالاشتراط الصريح. معدم اوه سمخ سوادة تمد كفو داوف اد ددبي تام لامع 

قوله السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا. ان 

قوله: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال. ااا ا ا ا لك 61081 

قوله: الشرط الثامن أن يلتزم به فى متن العقد م ا ا تك م د اع 

قوله: و قد يتوهم هنا شرط تاسع كتياه مجح در ون عا صقر قا ناه عط و ديع دان ماع هده د دناه معد مناه كد د كوف عد ودر دان جد د دعانه عناع در داناك د جد عد وب عدم د ديت -2 2523 1 

الكلام فى حكم الشرط الصحيح لل اا ا او اا 61011 
القول فى حكم الشرط الفاسد ا ا ا ا ا ا زيل 
اشاره م ا ئش تتش اام ا لمعل ةك ل ل ياك 826 

الجهه الأولى: لا إشكال فى أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به و لا إلزام بفعله شرعاء مدقن مدي ياد يا يا يدق ل نيا اد وما اناق لايعاي يا يح 6 ع6 

اشاره قدعة نكنن امتع و ذو ف انعد عدن دط كط ع طون دلت امدد و لعل طمن كله مده عدو طم من وطتع سول ذم مدو ودنع وس طمن وكات مودو نيد عو 

والوجوه التى استدل بها على فساد العقد بفساد شرطه ثلاثه ل ئش لت ا صا رم د جا بت د ل 529/2 

الأول أن للشرط قسطا من الثمن لا محاله ا وان 

ولا يشترط فى صحتها معرفه ما يخصّ المبيع من الثمن فهذا الوجه الثانى لع م ا ا ا ا 61/1 

الوجه الثالث: الاخبار المسماه بأخبار العينه ا رضن 

ثم انه ربما يستدل على ما ذكرناه من عدم سرايه الفساد من الشرط الفاسد الى العقد موود ان ساروا ودع وفيا لمكيو لات وده هجواي 3 جا 181/012 

قوله الثانى: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد. اا رونت ا ار سارا ‏ و اشكماا لرا ‏ ع ا 8 

قوله الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد. اكر ره مب كي ف كي يه بارا كي واي عاتري ا فا اي ا هي او ف قي اج ب و امه اباو كيه لوت وان 6 

قوله الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به. 000 لانن 

الكلام فى أحكام الخيار اا ااا ااا 0000 ااا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لا 
قوله: بقى الكلام فى أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال. ا ا ان 


قوله: مسأله: فى كيفيه استحقاق كل من الورثه للخيار. 0002000002131 0 0 


فيقع الكلام فى كيفيه ذلك مع تعدد الورثه. و قد ذكر فيها وجوه:- ا 000 
الوجه الأول: أن يكون لكل منهم خيار مستقلء اااااحا ااا حااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا ااااا اس 169 

الوجه الثانى: كصوره السابقه و لكن أن يكون كل منهم مستقلا فى الفسخ فقط و ةق قا قي 69 

الوجه الثالث: أن يكون الخيار ثابتا للطبيعه و لصرف الوجود ال ا ل فت اام ف انو شخت زوع 

الرابع: أن يكون لكل من الورثه الخيار بحسب حصته من الثلث أو النصف أو الربع ااا 0 
الخامس: ما قواه المصنف من ان الخيار حق واحد قائم بالمجموع مت ا عو احن امقكا رداك ا تراك كت نر قر نات لمت تراك ان تا مك كا 1 1 901/7 

قوله: فرع إذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم. احا ا ااا ااا ا ااا ا سا2 911 
اشاره عمدو دومع 35 وي 3 د جد ديت 35 ادك 7 لعا ديك 5خ كادي حو بعاد دي 35 كاوس دخ د عاد ددح ذه دانا عوك ع دع د جاده جح د دده جك عه دما 2 35 29 وود + عمد تدك 2 ([ !01 

الجهه الاولى: فى أنه إذا مات من له الخيار و كان له دين مستغرق للتركه فهل يجوز للورثه الفسخ هنا أو لا ا عدت ا 1 

الجهه الثانيه: أنه إذا كان الفسخ مصلحه للديان فهل يجب الفسخ للورثه أو لهم إجبارهم على الفسخ أو ليس لهم ذلك. :ب 000 

الجهه الثالثه: فيما يعطى لمن هو طرف العقد مع الميت بعد فسخ العقد. ااا اا ا ا 81 

اشاره المي ا ا ا اا ااا ا ا با اا با ا با يي با اماي صا ب عي م أي ماي فال وق ا باه تباي أب د تا يات 35 8011 

الصوره الاولى أن يكون دين الميت مستغرقا لتركته و مع ذلك فسخ الورثه العقد ا ا ا 0 

الصوره الثانيه: أن لا يكون للميت دين أصلا و فسخ الوارث العقد ممم لي ري لطاد ام واي اوه شو 8316 

الصوره الثالثه: أن يكون للميت وصيه أو دين و لكن لم يكن دينا مستغرقا للتركه. ثم فسخ الوزاث العقد. م اك 

ثم أن الظاهر أن تنقيح هذه المسأله يقع فى ضمن صور ثلاثه التى يترتب الأثر عليها - م م ا ا يك 
اشاره لمن ع ا الاك رفك ا ملك نانك مارك ا نك الال انو الاك ردنك 3 ولاق را نك اماك بالك 3 طناك كا نكا اما فك اك اننا اك تللظ اشع 8 تقد ماك تك بك 01112 

الصوره الاولى: أن يكون الدين مستغرقا للتركه دو و31 كز الا لو دل ولط لقي ارو القد ارولو ولد 01100 

الصوره الثانيه: أن لا يكون للميت مال أصلاء ل ا ل ا ا ا ا ا ل 1ه 

الصوره الثالثه: أن يكون للميت مال و لم يكن له دينء أو كان و لم يكن مستغرقا للتركه و باع قبل موته متاعا ونانف عدي ايا و81 

قوله: لو كان الخيار لأجنبى و مات ففى انتقاله الى وارثه. إلخ. اا ا ا ا ااا ااا 0 0 2107000 
قوله: مسأله و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار عام ل ا ل تب ا ص الوم ا ل ل ا 1 001010 
قوله: مسأله هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ او ا 1 1 لا 15 2 ل 23 قن ف لان 
اشاره لمم م نم مم مم م م م مه مم م م م م م م م م م عم مم مع م م م م م مم مم مه عم مم سم م مه مام مه عم مم مم م م م مم مه عه مام ماه م مه سام مه مه مام مه مم مم مه مه مام عه عه مم ع ل م م سس عع م م 6176 


اشاره ا ات ل اا اد د ا عد د 2 3161 
أما الجهه الاولى فى العقود] 5د نه اكد ني ساة لوند اد 51 عاد ترد قن كد قت ف د تق ا ا تت ا 5 33 351 010111235333 

أما الجهه الثانيه: أعنى الإيقاعات الاي اي واد دجا ا يسايس لا واف اا و ااي لا وات اال ا جا لد ات لل ل اي الات جل ل لي 61 3 

و أما الحال بالنسبه إلى الحكم التكليفى فى التصرفات الخارجيه كلا عق خف و انة اكد ام فق 311 امك و ا 1م 

قوله: فرع: لو اشترى عبدا بجاريه مع الخيار. 0ن 
قوله مسأله: من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذى الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين. ط#(1ظ 
اشاره مدص م ل لا لك ع لي ند ا جر حال يك مر حا نع جد حر باقر ح د حق حو تر حرط حب قن جد دن حاط عاج حر حي قر ع دان حاطج ع احم جر الع د عاب < مد طح كط جح مرك دان حا جم 5 000 

ثم هنا فروع ثلاثه 2 2وة 552233 525322535355258 252 2 جاو و ع دو كو مدع ماودو تو داه كوك ونه د عامط وداه دوه وده حي توكو مده وديثة 020:32 
الأول: ان مورد البحث كما عرفت هو تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو فى حكم الإتلاف - لمكي دخ ط فا جود فوطي جوف وي 0 

الفرع الثانى أنه بناء على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو بحكم الإتلاف 000 0 

الفرع الثالث: أنّه إذا نقل من عليه الخيار العين الى غيره بعقد جائز فهل يفسخ العقد الثانى بفسخ ذى الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ. 1 لا ف و 81/5 
أفرعان] اا اا ا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اس ل 
قوله الثانى: أنه هل يجوز اجاره العين فى زمان الخيار بدون إذن ذى الخيار +222هجه6/6؟/616ي6مر56ر6ر7:6:ر:ر:/:/:/:ر:ر:ر:100101:1كظ 

اشاره ليوطاي لل سب الجا ميد ويا روه لايك نوا ا سس ا سك كك سيد ا وده يدك دان ا مقع اواج سد حا مويه أ ماروا كد دا جات 01/616 

و حاصل الكلام أن من جمله الفروع التى ذكرها المصنف أنه هل يجوز إيجار العين فى زمان الخيار أو لاء افا لوالو تقوم لخدو أرق 

اشاره ما ل ل ا ل ل ل ا ل ا ا ا ل ا ا دا اا ولو وو وعجر 3/1 

الاولى: فيما يرجع الى عباره المصنف لع ا ا ل ا قت ميات عا ا او صا ماي عا صا جا تو وام موت ل ل دوا ا موا 01:1 

الجهه الثانيه: أنه ذكر المصنف (ره) وجهان فيما إذا آجر من عليه الخيار العين للأجنبى بدون اذن من له الخيار دوحيي وه مابواة و دري بل 30 8/13 

قوله: مسأله المشهور المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك. عا ا ا الت لا ترك ل لا 2 
اشاره رما عي ل اي ل ا ل ا ري ل ا ا و اي ا ص ا ل ام ب ا 010 

و قد استدل على القول المشهور و هو عدم توقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار بوجوه ا ا 0 للك 
اشاره لام م م مم م مم م م م م م م ع م مه مم م عم مام سم م م م مم م م م مم مم م م م مام ماه عم مم مه مم م سم ماه مه ماه سم م مه سام عه مه ماه مه م مه مام مه مه مم مه م مه مه عه مم مم عه مم مم عع ع عم مس 60939 

الأول: الاخبار الوارده فى خيار المجلس ا 0 زا 

الثانى: الأخبار الوارده فى جواز النظر إلى الجاريه و تقبيلها - دده عد قد دادع يلت ناتاه د دنع بد سا اح عا ا اج داك ل تداع بدا ناح سا سات ادإ ساسم © 


الثالث: ما تقدم فى أدله بيع الخيار أى البيع المشروط برد الثمن و ا لو للك وا او لاك اد ا ا ا 21 


الوجه الرابع: الأخبار الوارده فى خيار الحيوان - 22و ماع مو انام ليه لقره ددعي مز مها ام ل سجاع 5 231212 قا عد ا قد ترق عا اداه واد مواد عه ع داعي قاع ادا 21016 





الوجه الخامس: الأخبار الوارده فى العينه اا ا ا م 2116 
الوجه السادس: صحيحه محمد بن مسلم اتن ذا نادت دان ننه اسح عاد نه 3ت عت ات نط ادس لخاد لدت نت سان سنن تك 0 
قوله مسأله: و من أحكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله. - 211802 
اشاره تعمس م مه م مه م مه ممه م م مه مم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مم م م مم م م مه ممه مه مم مم م م مه ممه مه مم مم م م مه ممه مم م م مه مم مه مم م م م مم م ممه للم 
و يتضح هذه المسأله فى ضمن جهات: ممعم العامة ودلا ا اد اا 11 
الأولى: فى بيان أن هذا الحكم تختص بخيارى الحيوان و الشرط أو يجرى فى غيرهما من الخيارات 10 
الجهه الثانيه: أنى قد عرفت الكلام فى كون التلف فى زمان خيار المشترى من مال البائع - ا مامد راع 
الجهه الثالثه: فى أن هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا 152 تددو د دوا دده دوك عدج ع ديك د دده دداعذاء < 2د مد دده دجاوة عدو دي عد -2 2108052 
الجهه الرابعه: فى أن المراد من الضمان الذى نبحث فى ذلك أى شى ء اا ل ا ا و بش ا كو ع جا بج قا ات از 
الجهه الخامسه: من الكلام فى أن مورد هذه المسأله هل هو العين الشخصيه - 0 
الجهه السادسه: أنه هل مورد البحث مختص بما إذا كان التالف مجموع المبيع أو يعم ا 2 
الجهه السابعه: أنه لا شبهه فى أنه إذا كان التلف بآفه سماويه أو نحوها - حم لا ام شتا ا موي أ واه امد وا وق ج2210 

ثم ان هنا مسأله أخرى يوهم كلام المصنف الخلط بينها و بين المسأله المتقدمه من تجزيه الإتلاف عن التلف 0000 0 00 


قوله: مسأله و من أحكام الخيار ما ذكره فى التذكره فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار. 10000 


الأول: أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع فى زمان إذا لم يسلم المشترى الثمن - ا ل 


الفرع الثانى: انه إذا سلم البائع المبيع لا يجب على المشترى تسليم الثمن فى زمان خياره ا ا ا ا اا لل 6 لاع 


قوله: مسأله: قال فى عد لا يبطل الخيار بتلف العين. ار ا انام 


قوله: مسأله: لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونه بلا خلاف. ا ةيه عليه ع مد لعو أو لمك ا عل لل ا صلا 216097 

الكلام فى النقد و النسيه الع ل عالت ا اق عا واوا باولا ده عي 1ع 
اشاره معد كد دود وطراه مد وكة ادعاء دالت و دعة دط دك ا سطع ده لضو و عط مك ة تداع موحد ش عط كدح ندياك حلت د كعك طم ع اسراح واد مسد ء طم ع داس ونم مضه ددن اسا ع دوقم ل طد نف دوت : ع2 
قوله: مسأله: إطلاق العقد يقتضى النقد. ا 211 
قوله: مسأله: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه. 0 لف1221 أ قطوءا م71 ما كلاج جوع ل عاك اجا دا ادال روا كلاحل جاع االو 0 21610 
قوله: مسأله: لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا. م د د ل دا و ا ادل ا ادا ا ادا ا اب ااا اا اا ااا ااا اح ا ا 


اشاره ملسم م م مه م مم م م مم م م م مم مم م م مم مم مم م م مم مم مم مم م م مم مم م مم ممم مم مم مم ممم م مم مم مم مم مم مم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم مم مم م ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم لمعم 
الأول: أن يكون المراد من ذلك أن البائع قد باع ماله على تقدير أن يكون البيع مؤجلاء يكون ثمنه عشرون نظن نه ان اس نلن تلن طنط اند لاقل نز ند ل ]اع 
الثانى أن يراد من البيع بثمنين التعليق عازن ود لطا لم الات د ذل دان لااذر امئان خا د سان لاو قا وان اواذ ‏ طانان لمان اوداك لاقل عبان بات با اال اف انان ادج لاا 

و الثالث: أنه يمكن أن يراد من هذا البيع البيع المؤجلء المنجز دون المعلق 0 0 

و أما بحسب الروايات العامة م لمم ود ا لماع 
قوله: مسأله: لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل. 0 0 
اشاره حي ا ا ا ا ا ا زرا 
أن الاشتراط التأخير بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه: م ا ا ار ات ا ل مراك ار اد مر اك ار قي ل اا ا ا و ا رع 
الأول: أن يكون الشرط لخصوص المشترى اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سا6 
الثانى: أن يكون الشرط من ناحيه البائع على المشترى صا ا يو وم 
الثالث: أن يكون الاشتراط من كل من الطرفين على الآخر امتعيا ديا ا لطا ا لا لاا ام 8 لله ادعو امام الات د ار 

ثم إذا أسقط المشترى حقه أى حق تأخير الثمن إلى أجل خاص فهل يسقط هذا أو لا يسقط؟ ةس ا العا اك ةو وا السو اماو عع 
لو أسقط المشترى أجل الدين فهل يسقط حق المشترى أو لا يسقطء الئل عت وود و 28 
فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط ميل سد بلجا ودلا ديرد لعا وود ياك بد كلاد يدوي د سواب دك با بعاد ود ويا وراك يواد ند وو سجل دك يعمج ددا ماع28 
اشاره ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اسسأ سير 

الأول: ما ذكره فى جامع المقاصد أن التأجيل قد ثبت فى العقد اللازم فلا يسقط بمجرد الاسقاط عا ا ا والح ص ا وظيك مح عل ول اوم واج م 

الوجه الثانى: أن الحق لكل من البائع و المشترى بحيث يكون لكل منهما حق مستقل ا حا اا اا اا اا اا اا ااا ا ا ا ا ا اا اا اا اع 
الثالث: أن الحق و ان كان واحدا و لكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البائع و المشترى 1غ 
الرابعه: ما ذكره العلامه من أن الأجل صفه تابعه لا يفرد بالإسقاط اا داشا لطا رن نانك ددمت ولوق تاد قد السرم تكتشا ذل ولخيادة دبك و 

الوجه الخامس: ما ذكره المصنف (ره) عب ايا د ب ادال عاتب نابا تيدب لال عا نيا ال حا احا اناا خا دا جات ناا نا حا ادا خا احاح نا سلب8 تج 

وما ذهب اليه غير المشهور وذ فك ون خفنل دوكه ف نينط ؤة احرقك ع طق فطذظ مط اياك بدك ففوطن ود ونم ذو ووامة بعر ند ذو وندفية لوكو ونيد دعر أ 
قوله: مسأله: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه. 0 0 00 
اشاره حك لط داع لداع ع وما د باك دز 5 اما ع بعاد اج يسرم مك دراج اك اما ع بعاد اطاج رعرطا ه عدا و كاماد دلد ااه رمه اع دلت و دمع جكد اداح كرما عأ اناه علوم عاد اناد جاح دأء اتا لقح ع كاد اتاد ترما دأ انا لظام عا لمانا ترط ات 21/107 
قد أشار المصنف (ره) فى هذه المسأله الى جهات من الكلام: ص ل شا ا ا با د ا د ا ا ا أ 21 


الجهه الاولى: انه إذا كان الثمن مؤجلا و حل أجله أو كان معجلا و أعطاه المشترى للبائع» بب0000 ااا 010 





الجهه الثانيه: أنه إذا قلنا بوجوب الإقباض للبائع و امتنع هو عن قبوله ل ا ا ا أ اع 21/1 

الجهه الثالثه: أن البائع إذا امتنع عن القبض اما لعدم وجوبهء أو لعدم إمكان إجباره 00 0 0 00 10000000 

الجهه الرابعه: أنه بعد ما كان اشتغال ذمه المديون ضررا عليه مع عدم قبول الدائن دينه 0 ااا 

الجهه الخامسه: أنه إذا عزل حق الدائن فهل حفظه على الدائن أو للحاكم أو ليس على أحد حفظه كر ا صا 21 

ثم انه بقى هنا فرعان قد تعرض لهما المصنف لأجل المناسبه 22 1 ل ا 1 يب ا ل وا 1 01 6 لك ل د د لك 2 1 لكل ل ا 21 1 2 211/1 
اشاره تممه مم م م مم م مه ممه مم مه مم ممه مم مه مم ممه مم مه ممم م مه ممه مم مه ممه مم م مم م م م مه ممم م مه ممه مه مه مم م م م م ممه مه م م م م م مه مم مم م م مم مم مم م م م مم ممع لالام 

أما الفرع الثانى فمن جهه أنا لا نسلم كون المأخوذ من صاحب الشريك كما فيما نحن فيه - 00 ااا 

و أما الفرع الأول: فربما يتوهم أن الشريك لما كان فى معرض التضرر لأجل مشاركه شريكه جعل له ولايه القسمه بمقتضى دليل نفى الضرر. - مم ل د لاع 

قوله: مسأله: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به فى غيره. دوع 22 3و 6د 2 80 3ن 802223383232 دن 232 2 20222235 25 و هه 208 20222235 3ت عه 2ب 35 20 ات يار زاك 
قوله: مسأله: إذا ابتاع عينا شخصيه بثمن مؤجلء جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل - ندع دنه محم عد داع و ظنج دسطه عد ددائع و ظ نج مسد كد ردان للد ييا 12/٠:‏ 
اشاره مم ئش شر ل تس مقس مضع اوور د ممع قم ساد د قاد لت 2/6 
فالكلام يقع هنا فى ثلاث مسائل: لالع ل ل ل ل ا ل م لاط اا ا اس رق 
اشاره ال ل ئش ا ا ص ا أ ا بها لم ا اي ا أل واي به له رع جرع له لم رق ايد وأ له و قجس صا أ ررد اسرد وأ د و اقرب سا صا أ و جد سرد وأ له اق قا كاك دقر بص ص كلق 8 

أما المسأله الأولى [فى أنه هل يجوز بيع العين الشخصيه من الشخص الذى اشتراه منه مؤجلا] العف ا طن الشف كه افرط و في افر وكا تلط وي ل لك 101 

و أما المسأله الثالثه فهى أن يبيع شيئا و يشترط فى ضمنه أن يبيعه ثانياء 1001011 اا 

القول فى القبض لعي ا ا ا ا م ا ده ل د مدت 29137 
اشاره م ‏ اع ا ولاب لوا الحا ع وزيا أعوو اه نكاد قح دونو عمو لاحن تناه دود 22 291 
اختلفت الأقوال فى معنى القبض ا ات ا ااا ا اا شال اق ام ل لاف فاه ا رق لط شن عاق نط تف واي الع 
قوله: القول فى وجوب القبض. ب“###4 ## ب 68ئ6ي6ر6_6ر6ر46ر7/76_ي”ي5ر5ر5_ر_5ور_ر7:7:64:رزرز7:7ر7:7:ر7ر7:7:ر:ر:ررا ا ا 0ك 
أمسأله يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع] ل ا اا وا 20/1 
قوله: مسأله: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا. - ا 10 
قوله: لو امتنع البائع من التسلم. اع عه عع ة قم سطع تدع ع معو ة قد لحك ارتم مجن 6 1ل شط ظ عع عسوي «اخم ان متا تت مره جد وزع نشو ةا ددع سس ممه لع ده دك قتع سد د16 
[الكلام فى أحكام القبض] ل سي ل م يا لا 
قوله: مسأله من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض. عد دج كف ا 1 و ل تا ا ا ات د 331 قوت لست اما 
قوله: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه اح ااا اح اا ااا ااا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا ساس 3113 


مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه المجلد / 

اشاره 

شابكك ع92-/1-8-91/8:1 

يديد آورنده(شخص) خويىء ابوالقاسم, ١7178- 110/١‏ 

عنوان مصباح الفقاهه فى المعاملات 

تكرار نام يديد آور تقريرالابحاث ابوالقاسم الموسوى "المحقق الخوئى" 
مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه ١57١‏ ق. --171/8 . 

...عنوان... مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه 

اا ووه ارا ل(دووة) 

يادداشت عنوان روى جلد: مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه 

يادداشت عربى 

يادداشت كتاب حاضر در سالهاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشر شده است 
يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس 

موضوع معاملات (فقه) 

شناسه افزوده (شخص) توحيدى. محمدعلى. 1707-18 » كرد آورنده 
رده كنكره 1ق /خ هم لالع 

رده ديوئى 791/81/71 

شماره مدركك م94!-8 ."ا" 

[تتمه كتاب الخيار] 

[قتمه أقسام الخيار] 


اشاره 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على أشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعنه الدائمه على أعدائهم أجمعين 
إلى يوم الدين. 


اما بعد فهذا هو الجزء السابع من كتاب مصباح الفقاهه لشيخنا الأستاذ المرحوم المغفور الحاج ميرزا محمد على التوحيدى 
التبريزى رضوان الله تعالى عليه من تقريرات أبحاث فقيه الأأمه فى جامعه الشريعه آيه الله العظمى المولى المعظم و المحقق 
الأعظم المرجع الدينى الأعلى الورع التقى السيد أبو القاسم الموسوى الخويى متع الله المسلمين عامه و المحصلين خاصه بطول 
بقاء وجوده الشريفء و أرجو من الله تعالى ان يمن علينا من فضله و أنعامه أن يوفقنى لطبع هذا الأ-ثر العظيم لينتفع به عامه 
الطالبين و المحصلين و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا حمدا دائما بدوام ملكه. 


العبد الجانى على نفسه المفرط فى يومه و أمسه م ه د ى حاجيانى 
مصباح الفقاهه (المكاسب). ج /ا. ص: ؟ 

قوله: 

الخامس خيار التأخير 

اشاره 


أقول قال العلامه فى التذكره من باع شيئا و لم يسلمه إلى المشترى و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعه لزم البيع ثلاثه 
أيام فإن جاء المشترى بالثمن فى هذه الثلاثه فهو أحق بالعين» و ان مضت الثلاثه و لم يأت بالثمن تختر البائع بين فسخ العقدو 
الصبر و المطالبه بالثمن عند علمائنا اجمع, 


وانما الكلام فى مدرى ذلى 

اشاره 

فقد ذكر وجوه لإثباته: 

الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع 

وقد ذهب الشيخ الطوسى إلى البطلا-ن و اختاره صاحب الحدائق عملا بظاهر الاخبار و تردد فيه الأردبيلى و فيه أن الشهره و 


الإجماع المنقول ليسا بحجتين فلا يكونان مدركا لذلك, كما هو واضح على أنا نمنع وجود الإجماع فى المقام مع ذهاب الشيخ 
و صاحب الحدائق و صاحب الكفايه إلى البطلان و تردد الأردبيلى فى ذلكك. 


الثانى: أن لزوم البيع هنا ضررى 

بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن فيكون اللزوم مرتفعا و تقريب شمول قاعده الضرر للمقام بجهات الجهه 
الأولى: ما ذكره فى التذكره من أن الصبر على ذلكك ضرر على البائع فيثبت له الخيار. 

الجهه الثانيه: أن المبيع هنا فى ضمان البائع و تلفه منه و ليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير و هذا ضرر على البائع. 

الجهه الثالثه: أن حفظ المبيع على البائع و هو ضرر عليه فلا بد ثبوت الخيار له لكى يرتفع الضرر بذلكك. 


أما الجهه الأولى: فيرد عليها أن الصبر على البيع و ان كان ضرريا الا أنه كسائر الديون فلا ربط له بالخيار فانٌ الخيار متعلق للعقد 
فالصبر على الدين أو عدمه أجنبى عنه فلو قلنا بشمول القاعده للمقام ترتفع بها لزوم 


مصباح الفقاهه (المكاسب». ج لا ص: 0 
الصبر على الديون و عليه فان قدرت على المطالبه و الأخذ فيأخذ الثمن من المشترى و الا فيبقى فى ذمته كما هو واضح. 


و على الجمله ارتفاع وجوب الصبر عن البائع لا يوجب ثبوت الخيار بل له أن لا يصبر و يطلب الثمن من المشترى لا أن يكون له 
الخيار ان شاء فسخ العقد و ان شاء لم يفسخ. 


و أما الجهه الثانيه: فيرد عليها أولا أن كون التلف على البائع فى ثلاثه أيام أيضا ضرر على 


البائع فلا يختص ذلكك بما بعد ثلاثه أيام و ثانيا أن كون تلف المبيع على البائع ضرر عليه فيرتفع بدليل لا ضرر و يكون ذلكك 
تخصيصا لقاعده كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه فلا مساس له بثبوت الخيار للبائع و يمكن أيضا رفع الضرر بالتقاص 
وهو ليس خيارا بل له مع ذلكك مطالبه الثمن أيضا. 


و من هنا ظهر الجواب عن الجهه الثالثه أيضا و يضاف الى جميع ذلكك أنه لما ذا يختص الخيار بما بعد ثلاثه أيام فلا يجرى فيها 
أيضا مع أن شمول القاعده بالنسبه إليها و الى غيرها على حد سواء كما لا يخفى فافهم. 


الوجه الثالث: الاخبار الكثيره المستفيضه 


اشاره 


فإنها تدل على أنه إذا باع أحد ماله ولا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن أن الأجل بينهما ثلاثه أيام فإن أقبضه المشترى الثمن 
فبها و الا فلا بيع بينهما كما فى روايه ١١‏ على ابن يقطين و لا بيع له أى المشترى كما فى غيرها من الروايات «7) حيث استدل 
بها على ثبوت خيار التأخير للمشترى و لكن يرد عليه أنها ظاهره 


000 وسائل» ج اص 4(ذكرة 2 0 

0( ابن الحجاج» وسائل» ج 3_3 ص 36 رخ )- زراره ح -١‏ ابن عمار 2 ع 

مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج / ص: ع 

فى بطلان البيع لا فى نفى اللزوم فان كلمه لا تنفى الجنس و كلمه البيع موضوعه للمبادله الخاصه فمن اين يستفاد نفى اللزوم. 


وقد ذكرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الى نفى اللزوم. 
الأول: ما ذكره المصنف من أن الروايات و ان كانت ظاهره فى بطلان البيع بتأخير الثمن 


و لكن نستكشف من ذهاب المشهور الى ثبوت الخيار للبائع وعدم بطلان البيع أن المراد الجدى من تلكك الروايات هو نفى 
اللزوم لا نفى الصحه. فيكون فهم العلماء و حلمه الأخبار نفى اللزوم مما يقرب هذا المعنى لأنا تكشف من فهمهم أن المراد من 
تلك الاخبار هو نفى اللزوم لا نفى الصحه. 


و فيه أن هذا يتم فيما إذا فهم هؤلاء الاعلام و حمله الاخبار من كلمه لا بيع المذكوره فى هذه الاخبار نفى اللزوم بحيث كان 
المنشأ لذهابهم الى هذا الرأى فهمهم ذلكك من تلكك الاخبار ابتداء و أما إذا كانت القرينه الخارجيه و التسالم الخارجى موجبه 
لحملهم تلك الأخبار على نفى اللزوم فلا يكون ذهابهم الى هذا موجبا لتقريب هذا المعنى فإن أبيت عن الثانى فلا أقل من 


الاحتمال فلا يكون ذلك قرينه على اراده نفى اللزوم من تلكك الاخبار على أنا نجزم بالوجه الثانى إذ لا 


يتوهم أحد من أهل العرف و اللسان أن معنى لا بيع له أو بينهما هو نفى اللزوم» بل يراد من ذلكك نفى الصحه كما هو واضح. 


الوجه الثانى: ما ذكره المصنف أيضا من أن ذهاب المشهور الى ثبوت الخيار للبائع دون بطلان البيع بتأخير الثمن يوجب إجمال تلى 
الروايات 


وح ترجع الى استصحاب صحه البيع. 


و فيه أنه ظهر جوابه مما تقدم فى الجواب عن الوجه الأول فإن الروايات ظاهره فى نفى الصحه بتأخير الثمن فكيف يكون ذهاب 
المشهور الى ذلكك 


مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج /. ص: ٠‏ 


موجبا للإجمال فيكون الاستصحاب ساقطا هنا. 
الوجه الثالث: ما يستفاد من كلام المصنف أيضا المذكور فى تلك الاخبار هو نفى البيع للمشترى 


حيث قال (ع) لا بيع له و من الواضح أن نفى البيع حقيقه لا يمكن إلا بإراده نفى البيع من الطرفين و عليه فاما لا بد من ذكر كلا 
الطرفين فى متعلق نفى البيع أو تركك ذكر المتعلق أصلا لا تخصيص الذكر بالمشترى فقط كما لا يخفى. فيعلم من ذلكك أن 
المراد من نفى البيع نفى لزوم البيع و ثبوت الخيار للبائع وقد عبر بذلكك بعد ثبوت الخيار له يكون أمر البيع بيد البائع كما لا 


لحف . 


و فيه أن هذا الوجه وان كان وجيها بالنسبه إلى الوجهين المذكورين و مع ذلكك ليس بتمام لأنه أولا قد ذكر فى روايه على بن 
يقطين نفى البيع من الطرفين و هو مورد التفات المصنف أيضا. 


و ثانيا أن تخصيص ذلك بالمشترى ليس من جهه اختصاص الحكم به بل من جهه أن مورد السؤال فى تلكك الروايات هو 
المشترى فلذا خصّه الامام (ع) بالذكر لا أن ذلكك من جهه كون أمر البيع بيد البيع (على أنه يمكن أن يقال أن عدم كون نفى 
البيع من جهه يمكن أن يكون قرينه لنفى البيع من طرف آخر أيضا لا أن يكون قرينه لثبوت الخيار للبائع فإن الثانى ليس أرجح 
من الأول لو لم يكن الأول أرجح من الثانى فغايه الأ-مر تكون الروايات مجمله و ح فيرجع الى روايه على بن يقطين فى ترفع 
الاجمال عن بقيه 


الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا الأستاذ (أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البائع دون المشترى انما هو لأجل الإرفاق على 
البائع 


اما لكون المبيع قبل القبض فى ضمانه و اما لتوقف ثمنه و عدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه و على أى حال الإرفاق عليه 
لا يقتضى أزيد من 

مصباح الفقاهه (المكاسب»»؛ ج /؛ ص: / 

خياره» بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى). 


وفيه أنه لم يظهر لنا من الروايات أن نفى البيع هنا من جهه الإرفاق حتى نجعل ذلكك موجبا لرفع اليد عن ظهور تلكك الروايات و 
جعل ذلك حكمه بحسب الاعتبار العقلى و ان لم يكن بعيدا و لكن لا يوجب ذلكك ترتب الأثر عليها بحيث ترفع اليد بها عن 
ظهور الروايات أيضاء و على هذا فنقول بكون ثلاثه أيام شرطا فى صحه البيع كما أن القبض فى المجلس شرط فى صحه بيع 
الصرف و السلم و على هذا فالصحيح هو بطلان البيع بتأخير الثمن كما ذهب اليه شيخ الطوسى ناسبا ذلكك الى روايه الأصحاب 
و تبعه صاحب الحدائق طاعنا على العلامه حيث قال بصحه البيع عملا بالاستصحاب فافهم فان مقتضى الجمود فى ظاهر الأخبار 


هو ما ذهب إليه هؤلاء الاعلام من الشيخ و من تبعه. 

الكلام فى شروط خيار التأخير 

اشاره 

ثم ان الكلام يقع فى شروط هذا الخيار و على مسلكنا فى شروط بطلان البيع بتأخير الثمن و هى أمور:- 
الأول: عدم قبض المبيع 


اشاره 


بأن لا يقبض البائع المبيع من المشترىء و الظاهر أنه لا خلاف فى اشتراطه و قد خالف فى ذلكك صاحب الرياض» و تبعه بعض 
معاصرى المصنف فأنكر دلاله الاخبار على هذا الشرط و لكن قوله عليه السلام فى روايه على بن يقطين: (الأجل بينهما ثلاثه 
أيام فإن قبضه بيعه و الا فلا بيع بينهما) حجه عليه إذ المراد من البيع فى هذه الروايه هو المبيع. 
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بأنه يحتمل سقوط هذه الفقره من الروايه عن النسخه التى أخذها صاحب الرياض منهاء أو احتمال قراءه قبض بالتخفيف و بيعه 
بالتشديد: يعنى قبض بايعه الثمن ثم أشكل عليه بأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر بل لم يوجد مع إمكان إجراء أصاله عدم 
التشديد نظير ما ذكره فى الروضه من أصاله عدم المدّ فى لفظ البكاء الوارد فى قواطع الصلاه فإنه بالمدّ بمعنى البكاء مع الصوت 
و بالقصر هو البكاء بلا صوت فبأصاله عدم المدّ ينفى الأول و يبقى الثانى. 


أقول: أما احتمال سقوط هذه الفقره من نسخه صاحب الرياض فبعيد جداء و أما احتمال أنه قراء لفظ قبض بالتشديد و لفظ البيع 
بالتخفيف فمدفوع من جهه أن الأخبار الصادره عن الأئمه عليهم السلام قد وصل إلينا بواسطه الرواه يدا بيد و كانت عادتهم على 
نقل الأخبار بعد قراءه كل واحد منهم على أستاذه و استجازته منه» و لم يكن بينهم طريق آخر غير هذا الطريق لكى تحفظ به 
إشكال الألفاظ الوارده فى الروايات. 


من الواضح جدا أن المشهور قد اعتبروا هذا الشرط استنادا الى هذه الروايه و لم ينكر أحد ذلكك غير صاحب الرياض و بعض 
معاصرى المصنف فلو كان لفظ قبض بالتخفيف و لفظ البيع بالتشديد لأفتى أحد على مضمونه فيعلم من ذلكك أن من احتمله 
المصنف من الوجه توجيها لكلام صاحب الرياض لا يمكن المساعده عليه» و هذا الذى ذكرناه هو الوجه فى جواب ما ذهب اليه 
صاحب الرياض من إنكار الشرط المذكور. 


و أما ما ذكره المصنف أولا-من عدم استعمال لفظ البيع بالتشديد مفردا فيرده أنه لم يتفحص جميع لغه العرب حتى يرى أنه 


استعمل أولا فبعد كون اللفظ صحيح الصيغه فلا يضر عدم وجدانه فى الاستعمال المتعارفه على استعماله فى موارد خاص فيمكن 
أنه استعمل فى موارد آخر لم نصل إليها 
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على أنه انما يضر عدم الاستعمال إذا كان الإطلاق من السماعيات و ليس كذلكك فى المقام فان البيع بالتشديد على وزن فعيل 
من الأوزان القياسيه فيصح استعماله على هذا القياس سواء وجد استعماله فى مورد آخر أم لا. 


و أما ما ذكره من أصاله عدم التشديد لفظ البيع فمضافا الى معارضتها بأصاله عدم صدور لفظ البيع بالتخفيف عن الامام (ع) أن 
التشديد موجود فى الروايه على كل تقدير فإنه إذا قرءنا لفظ البيع بالتخفيف كان لفظ قبض بالتشديد فلصاحب الرياض أن نقول 
ان الأصل عدم كونه بالتشديد لكونه أمرا زائدا فالأصل عدمه على أن أصاله عدم كون البيع مشددا لا يثبت كونه مخففا فان كلا 
نتهما أجتى عن الأخر فيكون الأصلان معارضاق كما عرفة: 


نعم ما ذكره الشهيد من إجراء أصاله عدم المدّ فى لفظ البكاء فله وجه لكون 


البكاء بالمدّ و القصر ماده واحده فيمكن اجراء عدم زياده المد هنا فان هذه الماده قد صدرت قطعا ولا ندرى أنها بالمدٌ أو 
بالقصر فالأصل عدم المدّ. 


و على الجمله؛ ان الجواب عن الرياض هو ما ذكرناه كما عرفت, و عليه فمقتضى الروايه هو اعتبار الشرط المذكور فى المقام 
فبناء على المشهور يكون ذلكك شرط فى ثبوت الخيار فبناء على ما ذكرناه يكون شرطا فى بطلان البيع فلو باع أحد شيئا فلم 
يقبض المبيع و لم يأخذ ثمنه فينتظر ثلاثه أيام فإن جاء المشترى بالثمن و الا فللبائع الخيار أو يبطل البيع من الأول بعد ثلاثه أيام 
و كيف كان فالروايه صريحه فى هذا الشرطء نعم لا دلاله للروايات الأخر على ذلك. 


و على الجمله فإطلاق روايه على بن يقطين حجه لنا و على صاحب الرياض و من هنا ظهر الحال فى الفرعين الآيتين: أحدهما أن 
يكون عدم قبض المشترى المثمن من جهه عدوان البائع بأن بذل المشترى الثمن للبائع 
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و لكنه امتنع من أخحذه و اقباض المثمن. الثانى أن يأخذ المشترى المبيع بغير اذن البائع و اطلاعه مع عدم إقباض المشترى الثمن 


منه. 


فذكر المصنفء ان ظاهر النص و الفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع و دفعا لتضرره فلا يجرى فيما إذا كان الامتناع من قبله و 
ذكر أيضا انه لو قبض المشترى المبيع على وجه يكون للبائع استرداده» كما إذا كان بدون اذنه فثبوت الخيار و عدمه مبنى على 
كفايه هذا المقدار من القبض فى ارتفاع الضمان عن البائع و عدمه فان قلنا بكفايه التخليه بين المال و مالكه فى رفع الضمان عن 
البائع إذا تلف لعدم كونه قبل 


القبض سقط الخيار لعدم جريان قاعده نفى الضرر هنا و أما ضرر عدم وصول الثمن اليه فمدفوع بإمكان دفعه بالمقاصه و نحوه و 
إذا لم نقل بكفايه ذلكك فى القبض بحيث كان ضمان المبيع إذا تلف على البائع لكونه قبل القبض كان له الخيار لتوجه الضرر 
عليه فتشمله قاعده نفى الضرر كما هو واضح. 


أقول: قد عرفت فى الجواب عن شيخنا الأستاذ أن مقتضى إطلاق الروايات هو بطلان البيع و ليس فيها ما يدل على أن ذلكك من 
جهه الإرفاق على البائع حتى نلاحظ ذلكك فإذا تحقق فى مورد نحكم بثبوت الخيار و الا-فلاء بل إطلاق الروايات حجه على 
ذلك, و عليه فمقتضى قوله عليه السلام فان قبضه ببعه و الا فلا بيع بينهما أن شرط لزوم البيع على المشهور و صحه البيع على ما 
اخترناه هو عدم تحقق الإقباض مستندا إلى البائع فإذا تحقق ذلكك فلا خيار له» و صح البيع و الا فله الخيار أو بطل البيع سواء 
كان ضمان المبيع مع التلف على البائع أولاء فان الواجب علينا ملاحظه ظهور الروايه نعم لو كان مدركك هذا الخيار هو دليل لا 
ضرر لكان لابتناء المقام بالمسأله الاتيه وجه فإنه مع عدم ضمان المبيع على البائع ليس عليه ضرر و لكن قد عرفت الجواب عنه و 
أن المدر كك لذلكف امهو الرواناكت كما عرفة:والا فتمكةه 
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و الحاصل: أنه إذا باع أحد شيئا فلم يقبض إلى ثلاثه أيام فله الخيار أو بطل البيع سواء كان عدم الإقباض مستندا الى العدوان أو 
الى 00 دفع الثمن أو كان المشترى أخذه بدون 


اقباض من البائع فان فى جميع ذلكك يصدق عليه أنه لم يقبض البائع المبيع كما هو واضح. فهذا الإطلاءق متبع و الحكمه 
المذكوره مندفعه بهذا الإطلاق أيضا. 


و حاصل الكلام: أن إطلاق روايه على بن يقطين يقتضى اعتبار عدم اقباض المبيع فى خيار الشرط أو فى بطلان البيع كما عرفت 
وقد انتهى 


الكلام الى فروع هذا الشرط. 
الفرع الأول: هل يعتبر فى عدم ثبوت هذا الخيار عدم تحقق الإقباض الجائز 


بحيث يجوز للبائع أن لا يقبض المبيع لعدم وصول الثمن اليه أو يشمل الحكم لمطلق عدم الإقباض و ان كان ذلكك عن عدوان 
بان جاء المشترى الثمن و امتنع البائع عن أخذه و إعطائه المثمن قد عرفت أنه ذكر المصنف اختصاص الحكم بالصوره الأولى 
لأن هذا الحكم مبنى على الإرفاق و هو منفى فى صوره العدوان و لا تشمله قاعده نفى الضرر أيضا لأنه امتنع عن الإقباض بنفسه 
فقد أقدم على الضرر. 


و لكن قد عرفت أن الاخبار المذكوره خاليه عن اعتبار الإرفاق فى الحكم و لا وجه لاعتباره هنا كما هو واضح. 


و الذى يستفاد من الأخبار أمران الأول: أن يقبض البائع الثمن و قد دلت على هذا عده من الروايات فعمدتها الصحيحه الأخيره 
فى كلام المصنف فمضمون تلكك الأخبار أن المشترى إذا جاء بالثمن فبها و الا فلا بيع له. 

و روايه على بن يقطين قد دلت على اعتبار أمر آخر وراء هذا الشرط و هو أن يقبض المبيع فلا تنافى بينها و بين تلكك الروايات 
بوجه؛ لكى يتوهم 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج 54 ص: ود 


التعارض ببنهما بالعموم من وجه بل مفاد روايه على بن يقطين ان البيع ببطل من جهه أخرى أو يكون خياريا و هى عدم إقباض 
البائع مع عدم أخذ الثمن و أن أمكنه المشترى من ذلكك كما أن بطلان 


الببيع من جهه الغرر مثلا لا ينافى بطلانه من جهه انتفاء شرط آخر له و أن بطلانه مثلا للغرر لا ينافى بطلانه أو خياريته من جهه 
عدم اقباض الثمن كما لا يخفى. 


و على هذا فلا يفرق بين كون عدم إقباض جائزا كما فى صوره عدم دفع المشترى الثمن اليه أو عدوانيا كما إذا أمكنه المشترى 
من قبض الثمن و هو أى البائع لا يقبضه و لا يدفع اليه المبيع عدوانا فإنه ح أيضا يبطل البيع بعد ثلاثه أيام على المختار و يكون 
ذى خيارى على المشهور. 


وأما الفرع الثالث: فقد عرفت الكلام فيه و هو أن يأخذ المشترى المبيع بدون اذن المالكى 


فقد ذكر المصنف أنه مبنى على المسأله الآتيه من ارتفاع الضمان بمثل هذا القبض و عدمه فإنه مع ارتفاع الضمان بذلك لا 
يتوجه دليل نفى الضرر كما هو واضح و قد ذكرنا أنه يصح بناء على كون المدرك فى المقام هو دليل نفى الضرر و قد عرفت 
بطلا-نه بل المدركك لذلكك هو الروايات و هى تدل على بطلان البيع أو تزلزله بدون اقباض المبيع بحيث يكون عدم الإقباض 
مستندا إلى البائع كما عرفت ذلكك من إطلاق روايه على بن يقطين فافهم. 


الفرع الرابع: أن يقبض البائع بعض المبيع 


فهل هو كلا -قبض لظاهر الأخبار فإنها ظاهره فى قبض مجموع المبيع أو كالقبض فيحكم بالصحه على مسلكنا أو باللزوم على 
المشهور لانصرف الأخبار الى صوره عدم قبض شى ء منه أو يفصل بين الجزء المقبوض و غيره وجوه و حيث ان المصنف جعل 
مدرك الحكم دليل نفى الضرر فالتزم بالتفصيل لعدم تضرر البائع فى المقدار المقبوض و لكن قد عرفت جوابه. 
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و التحقيق هو اختيار التفصيل بوجه آخر و هو أنا ذكرنا مرارا أن المبيع إذا كان ذى أجزاء بحيث يعد فى العرف متعددا و باعه 
صفقه واحده فالبيع ينحل الى بيوع متعدده كانحلال الأحكام الاستغراقيه حسب تعدد الافراد الى أحكام عديده و يكون ذلكك 
فى الحقيقه بيعان مستقلان و بهذا صححنا ما إذا باع شخص شيئا فظهر بعضه مستحقا للغير فحكمنا بصحته على طبق القاعده و 
هكذا ما إذا باع أحد الشاه و الخنزير أو الخمر و الخل صفقه واحده فإن البيع يصح فى ما يملكك و يبطل فى غيره و كذا إذا باع 
مال غيره فأجاز المالكك بعضه دون بعض أو كان المبيع لمالكين فأجاز مالكك بعض 


ولم يمض مالكك البعض الآخر فان البيع فى جميع هذه الصور يصح فى جزء و يبطل فى الجزء الآخر و الوجه فى جميع ذلكك 
هو انحلال البيع الى بيوع متعدده لانه واحدا بحسب الإنشاء لا فى الحقيقه كا تحاد الحكم الاستغراقى بحسب الإنشاء و تعدده فى 
الحقيقه و مع عدم القول بالانحلال أو فى الموارد التى لا يمكن القول بالانحلال فلا وجه أصلا للحكم بالصحه مطلقا كما شفّق 
المصنف بل لا بدّ من الحكم بالبطلان فان البيع بيع واحد فمع قبض بعض المبيع لا يصدق عليه اقباض المبيع كما أنه إذا غسل 
أحد رأسه لا يصدق عليه أنه غسل تمام بدنه بل ما لم يقبض البائع تمام المبيع إلى ثلاثه أيام بطل البيع أو كان البائع له الخيار 


كما لا يخفى فافهم 
الشرط الثانى: عدم قبض البائع مجموع الثمن» 


فقد ذكر المصنف أن هذا الشرط مجمع عليه نصا و فتوى و قبض البعض كلا قبض بظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبى بكر العياش 
القاضى الذى ذكر ذلكك فى روايه ابن الحجاج ١١‏ و هى أنه قال اشتريت محملا و أعطيت بعض الثمن و تركته عند 
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صاحبه ثم احتسبت أياما ثم جئت الى بائع المحمل لأخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت: لا و الله لا أدعكك أو أقاضيكك. فقال 
لى: ترضى بابى بكر بن عتّراش؟ قلت: نعمء فأتيته فقصصنا عليه قصئّنا فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما بقول 
صاحبكك أو غيره؛ قال: قلت بقول صاحبى. قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثه أيام و الَا فلا ببع له. 


حيث ان مورد المحا كمه و 


السؤال عن أبى بكر هو مورد بحثنا و قد حكم فيه أبى بكر بعدم البيع و استفاد ذلكك من قول الامام عليه السلام» بل ذكر 
المصنف أنه ربما يستدل بهذه الروايه تبعا للتذكره و فيه نظر. 


أقول: ان تم الإجماع على اعتبار قبض مجموع الثمن فى لزوم أو صحته فهو و الا فلا دليل على ذلكك, و لكن الإجماع التعبدى 
لم يتم فإنه قد استدل بعضهم كالتذكره و غيره بالروايات تعبا لفهم أبى بكر بن عياش و مع تسليم أن أبا بكر بن العتّاش رجل 
صحيح ثقهء و لكن فهمه ليس بحجه لنا لعدم كونه معصوما قطعا و على هذا فان قلنا بالانحلال كما قلنا فى طرف البيع فيحكم 
باللزوم أو الصحه فى الجزء المقبوض و بالبطلان أو التزلزل فى الجزء الغير المقبوض و هذا هو الأقوى و الا فيحكم بالبطلان فى 
الجميع كما عرفت فى طرف المبيع و أما الصحه مطلقا فلا وجه له أصلا فافهم. 


ثم انه لو قبض البائع الثمن بغير رضى المشترى فهل يحكم بسقوط الخيار أو بصحه البيع حينئذ لتحقق قبض الثمن فان من شرائط 
صحه البيع على المختار أو من شرائط لزومه على المشهور هو عدم تحقق قبض الثمن فإذا تحقق بأى نحو قد حصل الشرط أو أن 
هذا القبض كلا قبض فان الظاهر من الاخبار هو تحقق ذلك بالاختيار و الرضا من المشترى كما قلنا بلزوم تحقق اقباض المبيع 
باختيار البائع و رضاه و الا فيكون وجوده كعدمه. 


نعم إذا مكن البائع المشترى من المبيع و لم يقبض المشترى ذلكك فإنه 
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حينئذ جاز للبائع أخذ الثمن من المشترى بأى نحو كان و لو بالجبر و 


الإ-كراه فإنه حينئذ يجب على المشترى إقباض الثمنء و انما لم يقبض ذلكك عدوانا بخلاف الفرع الأول فإن أخد التمووامة 
المشترى بغير اذنه عدوان فلا يجوز و ان كان المال أى الثمن للبائع» و لكن ما لم يعطى المبيع للمشترى أو لم يمكنه من المبيع 
ليس له شرعا أخذ ماله و المفروض أنه لم يقبضه و لم يمكنه أيضا من ذلكك: 


و بعباره أخرى أن المستفاد من الأخبار المتقدمه أنه إذا لم يترتب أثر البيع عليه و هو إقباض البائع المبيع و اقباض المشترى الثمن 
فلا يجب لكل منهما الإقباض و لا يجوز لكل منهما الأخذ من الآخر بدون اذن الآخر فان وجوب الإقباض أو جواز الأخذ ولو 
بغير اذن الطرف الآخر انما هو مشروط بإقباض أحدهما و الا فلا يجوز و قد ذكر فى الأخبار أنه لا بيع إذ لم يجئ المشترى الثمن 
ولم يقبض البائع المبيع و ظاهر ذلكك كون كل منهما متحققا برضا الآخر كما لا يخفى. و هذا بخلاف ما إذا تحقق الإقباض من 
أحد الطرفين فإنه حينئذ يجب ترتيب أثر البيع عليه من الطرف الآخر أيضا و هو واضح جدا. 


ثم أنه إذا أخذ البائع الثمن بغير رضى المشترى ثم أجاز المشترى فهل يكون ذلك موجبا لصحه البيع أو سقوط الخيار أم لا 
فنقول أن الإجازه قد تكون فى ضمن ثلاثه أيام و قد يكون بعدها وان كانت فى ضمنها فلا شبهه فى صحه البيع أو لزومه فان 
بطلان البيع أو كون البائع على خيار كان مشروطا بان لا يجى ء المشترى الثمن فى ضمن ثلاثه أيام و من الواضح أن قبل انقضاء 
الثلاثه لما أخذ البائع يكون مثل 


و عليه فلا ثمره ح فى البحث عن أن الإجازه كاشفه أو ناقله أى الثمره المترتبه على الإجازه بعد ثلاثه أيام وان كانت هنا ثمره 
أخرى. 
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وان كانت الإجازه بعد ثلا-ثه أيام فعلى القول بالكشف فيحكم بصحه البيع أو ملروفه و ذلك لذن بالاجازه تكقت عن أن 
القبض انما تحقق قبل انقضاء الثلاثه و قد عرفت أن الخيار كان مشروطا بعدم مجى ء الثمن بعد الثلاثه كما هو واضح. 


و على القول بالنقل فيحكم ببطلا-ن البيع على المسلكك الحق و يكون البائع ذى خيار على المشهور إذ الإتيان بالثمن انما تحقق 
بعد ثلاثه أيام الذى كان موضوعا لثبوت الخيار للبائع و هذا واضح لا شبهه فيه. 


ثم هل الإجازه هنا كاشفه أو ناقله يظهر من المصنف أن الإجازه هنا ناقله مع أنه ذهب فى البيع الفضولى إلى الكشف الحكمى و 
عليه فلا ملازمه بين المسألتين و هذا هو الحق فالقول بالكشف هناك لا يلازم القول بالكشف فى هذه المسأله أيضا و توضيح 
ذلكك أن البيع و الشراء و كذا سائر العقود و الإيقاعات أمور خفيف المؤنه لأن قوامها بالاعتبار الذى هو خفيف المؤنه فيمكن أن 
تتعلق بالأمور السابقه فلا مانع فى نفسه أن يبيع أحد دار نفسه قبل سنه بأن اعتبر كونها ملكا لزيد قبل سنه و هكذا فى بقيه العقود 
فلا يرى العقل محذورا فى ذلك الا أن ذلكك مما لا يساعده العرف و أنه بعيد عن أذهانهم و مرتكزاتهم و لا يعتبرون ذلكك 
بوجه و عليه فتكون أدله إمضاء العقود منصرفه عن ذلكك فلا يشمله أَوْقُوا بالْعُقُودِ و نحوه من أدله اللزوم و الصحه فيحكم 


بالبطلان و لكن قد ذكرنا فى بيع الفضولى أن هذا الاعتبار يساعده أهل العرف و أنه ليس ببعيد عن مرتكزاتهم» بل جرى عليه 
عملهم كثيرا فيكون مشمولا للأدله الداله على لزوم العقود و صحته كما هو واضح فلا شبهه فى أن العرف يعتبر البيع إذا صدر 
عن غير المالكك و إذا لحقته اجازه المالكك حكم بصحته و لزومه لكونه مشمولا للأدله المذكوره. 


و هذا المعنى أى اعتبار العرف البيع و نحوه قبل زمان الاجازه. لا 
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يجرى فى التكوينيات إذ لا معنى لكون الأمر التكوينى الواقع فى زمان واقعا فى زمان آخر بالاعتبار فإن الأ-مور التكوينيه لا 
تختلف بالاعتبار و عليه فاقباض الثمن أو المثمن فى ضمن الثلاثه أيام الذى هو شرط للزوم البيع على المشهور أو صحته على 
المختار أمر تكوينى فهذا الأ-مر التكوينى لا بد و أن يتحقق فى ضمن الثلاثه فلو تحقق بعد ثلاثه فلا يكون موجبا للصحه أو 
اللزوم و لذلكك ما إذا لم يتحقق أصلا و عليه فإذا أخذ البائع الثمن فى ضمن الثلاثه بغير رضى المشترى فهو كلا قبض فلا يكون 
موجبا لصحه البيع أو لزومه و المفروض أنه أمر تكوينى فلا يختلف بالاعتبار فلا يكون قبضا فى ضمن الثلاثه بالإجازه بعد ثلاثه 
أيام» فيكون الكشف ح لغوا فلا مناص من القول بالنقل هنا كما ذهب اليه المصنف و ح فيحكم ببطلان البيع على المختار و 
بثبوت الخيار للبائع على المشهور لتحقق القبض من حين الإجازه كما هو واضح. 


ثم ان هنا شى ء لم يتعرض المصنفء و هو أنه إذا انعكس ما ذكرناه بأن أخذ المشترى المثمن من البائع بدون إذنه بأن سرقه منه 


أو أخذه 


منه قهرا و اكراها من غير ان يقبضه الثمن أو مكنه منه ثم أجاز البائع ذلكك بعد ثلاثه أيام فعلى القول بالبطلان كما اخترناه فلا 
شبهه فى ظهور الثمره هنا فإنه على القول بالنقل يحكم بالبطلان و على القول بالكشف يحكم بالصحه بعين ما ذكرناه فى طرف 
المشترى و أما على مسلك المشهور فالظاهر أنه لا يترتب عليه ثمر الكشف و النقل و لعل المصنف لأجل ذلكك لم يتعرضه لأنه 
ذهب الى صحه العقد مع الخيار دون البطلان و الوجه فى ذلكك أن الخيار هنا للبائع فإذا أجاز القبض فان قلنا بالكشف فلا شبهه 
فى صحه البيع لتحقق شرطه على الفرض و على القول بالنقل فإن البائع وان كان يقبض المبيع من حين الإجازه و لكنه يسقط 
الخيار بذلكك فان أجازته القبض السابق إسقاط للخيار كما هو الظاهرء و لا يرد عليه أنه يقبض مال المشترى 
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إليه بالإجازه فإعطاء مال الناس اليه لا يكون موجبا لسقوط خياره فإنه يقال ان المال و لو كان للمشترى و لكن لم يكن له حق 
الأخذ بدون اذن البائع فإذا أخذه بدون إذنه فأجازه البائع يكون ذلكك كاشفا بالالتزام عن سقوط خياره و الا فلم يجز القبض و 
ليس من المتعارف أن يجز القبض و يبقى خياره إلى مده كما هو واضح. 


الشرط الثالث: أن لا يشترط المشترى على البائع تأخير الثمن و انا فلا خيار بتأخير الثمن 
و الوجه فى ذلكك أن الأخبار المتقدمه منصرفه عن هذه الصوره و ذلكك لأنها متوجهه إلى فرض أن يكون للبائع حق مطالبه 


الفمن لكى يترتب عليه أنه إذا لم يجي بالثمن فله الخيار إذ المشترى لم يعمل بوظيفته؛ و أما إذا اشترط ذلكك المشترى على 
البائع فإنه ليس للبائع الخيار 


كما لا يخفى فافهم. 
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبره 


نص عليه الشيخ فى المبسوط و هو ظاهر كثير من الفقهاء على ما فى المتن و ذكر المصنف أن هذا الخيار أى خيار تأخير الثمن 
مختص بالعين الشخصيه فلا يجرى فى المبيع الكلى و قال ان كلمات الفقهاء موردها ذلكك و ككك معاقد إجماعاتهم فإنها 
مختصه بالعين الشخصيه فلا تشمل المبيع الكلى كما لا يخفى. 


و أما حديث نفى الضرر فهو أيضا مختص بالشخصى لأنه المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه و عدم جواز التصرف 
فيه و عدم وصول بلله اليه بخلا-ف الكلى فإنه لا تلف فيه ليكون دركه على البائع و يتضرر من ذلكك ثم ذكر النصوص فرويتا 
"١‏ ابن يقطين و ابن عمار مشتملتان على لفظ البيع 
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المراد به المبيع و الوجه فى إطلاقه على المبيع قبل البيع هو كون المبيع معرضا للبيع و لا مناسبه لإطلاقه على الكلى لعدم صحه 
كونه معرضا للبيع فلا يصح هذا الإطلاق فيه فلا تشمل الروايتان على الكلى. 


و أما روايه 0١١‏ زراره فهى أيضا ظاهره فى المبيع الشخصى فلا تشمل الكلى و ذلكك لأن قول السائل فيهاء الرجل يشترى من 
الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيكك بثمنه قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثه أيام و الا فلا بيع له ظاهر فى المبيع 
الشخصى فإن المتاع ظاهر فى ذلكك و كذا قوله ثم يدعه فان الإيداع لا يمكن فى المبيع الكلى؛ كما لا يخفى. 


و أما روايه أبى بكر بن عياش من اشترى شيئا فإن إطلاقه و ان شمل المعين و الكلى كليهما الا أن الظاهر 


من لفظ الشىء الموجود الخارجى و من الواضح أن الكلى المبيع ليس موجودا خارجيا و الوجه فى ذلكك هو أن الشىء مجاز 
مشهور فى الأ-مور الخارجيه فلا يحتاج فى إطلاقه عليها إلى القرائن الخارجيه؛ كما لا يخفى. هذا حاصل ما ذكره المصنفء و 
لكن جميع ما ذكره مورد للمناقشه» أما ما ذكره من ظهور كلمات الفقهاء فى الشخصى و اختصاص معاقد إجماعاتهم بالمبيع 
المعين الخارجى فهو واضح البطلان فإنه و ان كان بالنسبه إلى بعضهم مسلما كعباره الشيخ فى المبسوط و أنها ظاهره فى ذلكك 
و لكن لا شبهه فى صراحه عباره بعضهم أيضا فى المبيع الكلى» كما لا يخفى» بل نسب الشهيد (ره) تخصيص الحكم بالعين 
الشخصيه إلى الشيخ, فيعلم من ذلكك أنه لم يقل بذلكك غير الشيخ و من تبعه فضلا عن اتفاق كلماتهم أو إجماعهم على ذلك 
فلو كان هنا إجماع لم يذكر الشهيد (ره) ذلكك و واضح أن الشهيد ممتاز فى فهم كلمات الفقهاء 
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بل قيل انه لسان الفقهاء و لو سلمنا اختصاص كلمات المشهور فهم بذلك فإنه لا يصل الى حد الإجماع بعد كلام الشهيد (ره). 


فى شموله على المبيع الكلى أيضا و ذلك لما عرفت أن الضرر هنا يكون من جهات ثلاث الاولى الضرر من جهه تلف المبيع و 
الثانيه من جهه حفظها للمشترى و عدم جواز التصرف فيه و هاتان الجهتان لا تجريان فى المبيع الكلى و الثالثه أن يكون الضرر 


من جهه أن عدم إعطاء المشترى الثمن للبائع ضرر عليه فلا شبهه أن هذه الجهه تجرى فى صورتى كون المبيع شخصيا أو كليا 
كما هو واضح. على أنكك قد عرفت أن لا ضرر ليس دليلا على ثبوت خيار التأخير للبائع و دعوى ان عدم دفع الثمن إلى البائع 
من تركك المنفعه كما توهّم لمن الضرر دعوى جزافيه كما هو واضح و أما الروايات فلا شبهه فى ظهور روايتى ابن يقطين و 
ابن عمار فى البيع الكلى فإن المراد من البيع فيهما هو المبيع كما استظهره المصنف من جهه أن قول السائل فلا يقبضه فى روايه 
على بن يقطين و قول الامام عليه السلام من اشترى بيعا فى روايه ابن عمار صريح فى إراده المبيع من البيع فإنه لا معنى لقبض 
البيع و كذلكك قوله عليه السلام اشترى بيعا فإنه أيضا لا معنى لشراء البيع و هذا واضح لا شبهه فيه الا انه لا وجه لاستظهاره 
اختصاص الروايتين بالشخصى من جهه أن لفظ البيع انما أطلق على المبيع من كون المبيع معرضا للبيع فلا معرضيه فى الكلى و 
ذلك لأنه يرد عليه أولا أن الوجه فى إطلاق البيع على المبيع ليس هو ما ذكره المصنفء. بل من جهه ما يؤل اليه و أنه حيث يؤل 
المتاع مبيعا و يعرض عليه البيع فلذا أطلق عليه البيع كما يقال من قتل قتيلا فله سلبه و فى قوله تعالى إِنّى أَلَانى أَغْصدرٌ خَثْراً و 
غير ذلكك من الموارد التى يصح الإطلاق 
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على أنه يصح المعرضيه فى الكلى أيضا فإن الكليات الذميه قابله للمعرضيه على البيع» بل غالب البيوع 


من هذا القبيل كالبيوع الواقعه بين التجار فان معاملاتهم بالبيوع الكليه فإنهم عقد و فى حجراتهم فيبيعون و يشترون كليّا. 


و على الجمله فظهور البيع أعم من الكليه و الشخصيه كما هو واضح ففى كفايه هاتين الروايتين فى شمول الحكم للكلى غنى و 
كفايه وان لم تكن الروايات الأخر ظاهره فى الكلى كما لا يخفىء و أما صحيحه زراره فالمتاع المذكور فيها فى قول السائل 
كلفظ المال و الماء من المفاهيم الكليه فلا وجه لدعوى اختصاصه بالعين الشخصيه و أما دعوى اختصاصه بالشخصى من جهه 
قوله و يدعه عنده فممنوع فإنه بمعنى التركك فمراده السؤال من السائل اشترى متاعا و تركه عند البائع» و لا شبهه فى صدق ذلكك 
على الكلى» بل كثر إطلاق ذلكك فى الثمن فإنه يقال انه باع و لم يأخذ الثمن» بل تركه عند البائع حتى مع التصريح بكون الثمن 
كلا يصح هذا الإطلاق و مع ظهوره فى العين الشخصيه فلم يذكر ذلكك فى كلام الامام عليه السلام ليكون موجبا لتقييد الحكم 
و اختصاصه بالشخصى بحيث يلزم رفع اليد بها عن الروايتين المتقدمتين أيضا فغايه الأمر فلا ظهور لهذه الروايه فى الكلى و لكن 
ليس له ظهور فى نفى الحكم عن المبيع الكلى و عليه فتكفينا الروايتان المتقدمتان كما هو واضح. 


و أما روايه أبى بكر عتّراش أولا أنها ضعيفه السند, و ثانيا: أنه لا شبهه فى شمولها للمبيع الكلى و الشخصى لأن الشىء من 
المفاهيم العامه يطلق على جميع الأشياء. بل لا شى ء أعم منه لإطلاقه على الواجب و الممكن و على الأمور الاعتباريه و المتأصله 
كما هو واضح. 


ولا شبهه ان الكلى قبل تعلق الاعتباريه و كونه مبيعا و ان 


لوايكن 
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شيئا و لكن يطلق عليه الشىء بعد تعلق البيع به كما هو واضح فيكون مشمولا للحديث و قد ذكر لعدم شموله على الكلى 
وجهان الأول إن الشى + عتاره عما هو مشن + وبجودو اقل يطلق على غير الأمور الوجودية لكوته مساوقا للوجود فلا يشهل الكل 
ولا يطلق الشى ء عليه و فيه أن هذا انما هو فى اصطلاح الفلاسفه و الا فلا شبهه فى إطلاق الشى ء على جميع الأشياء الوجوديه 
و العدميه و سلب الشيئيه فى بعض الموارده و عن الأمور العدميه باعتبار عدم المحمول كما فى قوله تعالى يَحسريه الآ جا 
عى ذا لكادةا لم ذ اميا افلم يد ها وهو العاء الى بطله ورالا كان فاك اند بز افعاداقلذ اكل بمو التراك نت روج 
عند كنزا فأيضا يقال لم يجد شيئا لأنه كان فى صدد الماء؛ و قد عرفت أن الشى ء من المفاهيم العامه فيشمل جميع الأشياء 
الموجود و المعدومه و لا شبهه أن الكلى الذى تعلق به البيع و اعتبار العقلاء الشى ء ثابت فى ذمه البائع» كما لا يخفى. 

الوجه الثانى: ما ذكره المصنف من الفراق لفظ الشى ء عن الكلى إلى الموجود الخارجىء بحيث صار مجازا مشهورا لا يحتاج 


فى إطلاقه إلى القرائن. 


وفيه أنه لا-وجه لهذه الدعوىء فإنه بعد تسليم إطلاق الشى ء على جميع المفاهيم حتى الواجب و جميع الأشياء الموجوده و 
المعدوده و الاعتباريات- فأى موجب للانصراف كما لا يخفى على أن لازم كلام المصنف أنه لورود النهى عن بيع شىء مثلا 
فى وقت كيوم الجمعه فلازم ذلكك عدم شموله بالبيع الكلى فلو عامل أحد معامله كليه لا تكون 


ذلك محرمه. على أنه لو أغمضنا عن جميع ذلكك و سلمنا ظهور هذه الروايه الضعيفه فى المبيع الشخصى و لو بضميمه 
الانصراف و لكن لا يوجب ذلكك رفع اليد عن الروايتين الأولتين فى الكلى كما تقدم؛ فافهم. 
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قوله 
ثم ان هنا أمورا قيل باعتبارها فى هذا الخيار 


أقول قد ذكرت هنا أمور بلحاظ أنها معتبره فى هذا الخيار. 


الأول: عدم الخيار لأحدهماء أو لهما قال فى التحرير و لا خيار للبائع لو كان فى البيع خيار لأحدهما و فى السرائر قيد الحكم فى 
عنوان المسأله بقوله» و لم يشترط خيار لهما أو لأحدهماء و قد أنكر المصنف اشتراط هذا الخيار بكونه مشروطا بهذا الشرط على 
وجه الإطلاق سواء كان المراد من الخيار المشروط عدمه فى هذا الخيار هو خيار الشرط أم خيار الحيوان أم غيرهماء و الوجه فى 
ذلكك هو عدم الدليل على اعتبار هذا الشرط» كما هو واضح. 


ثم وجه هذا القول بأمرين الذين ينتج ضم أحدهما إلى الآخر اشتراط خيار التأخير بهذا الشرط أى بعدم الخيار لأحدهما أولهما. 


الأول أن التصوضن 'الواردة فى مشروعيه هذا الخبار كلها متصرفه عن ذلكده لأنه انما فت فى حق من له فق المطالية لبدل .ماله 
من الآدخر و مع اشتراط التأخير ليس له حق المطالبه» و لا أن وظيفه من له الخيار وجوب التسليم» بل له أن يقبض و له أن لا 
يقبض كما هو واضح. 

الأسمر الثانى: أن من أحكام الخيار أنه لا- يجب على من له الخيار اقباض الثمن أو المثمن من الطرف الآخرء كما فى التذكره 


حيث قال: انه لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان الخيار و لو تسلّم أحدهما بالتسليم لم 
يبطل 


خياره و لا يجبر الآخر على ال لتسليم و ضم أحد الأمرين إلى الآخر ينتج أن من له حق تأخير العوض و عدم إقباضه من الطرف 
الآخر حيث .لها أن وخر الأقاضن لنحق لا بعت عليه خيان التأخير لاتضراف الأدلة عن ذلكك, 


و الحاصل: أن من له الخيار كأنه شرط على الأخير تأجيل العوض فلا 
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يثبت عليه خيار التأخير. 

وقد أجاب عنه المصنف على فرض تسليم المقدّمتين حيث قال 

و فيه بعد تسليم المقدمتين فان كلامه هذا ظاهر فى أنه لا يسلّم المقدمتين. 


و حاصل جوابه على فرض تسليم المقدمتين النقض بخيار المجلس و خيار الحيوان و قال ان لازم ذلكك كون مبدء الثلاثه من 
حين التفرق فى خيار المجلس و كون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف و ان 
ذهب الصدوق الى كون الخيار فى الجاريه بعد شهر الا أنه قول اختص بعد الصدوق للنص الخاص. 


ثم حيث انه ما من معامله الا و قد ثبت فيها خيار المجلس الا ما شذ و ندرء فلذا لو خص خيار التأخير بغيره لزم حمل الأخبار 
الوارده فيه على مورد نادرء فلذا ذكر المصنف أنه يلزم أن يكون خيار التأخير فى ذلكك بعد التفرق و أما لو قلنا باختصاص ذلكك 
بغير موارد خيار الحيوان فلا يلزم فيه المحذور المذكور, و لذا نقض المصنف بأنه يلزم اختصاص ذلكك بغير خيار الحيوان كما 
هو واضح. 

وقد أشكل شيخنا الأستاذ على ما ذكره المصنف و تسلم ما ذكره العلامه فى التذكره و ابن إدريس فى السرائر و قال كلتا 
المقدمتين مما لا بد من تسلمهما أحدهما أن من له حق 


التأخير لا يثبت عليه خيار كما هو واضح. 
و المقدمه الثانيه: هى أن من أحكام الخيار عدم وجوب التسليم و الإقباض. 


أما المقدمه الاولى: فلأن الأخبار منصرفه عمّن جاز له التأخير» و ليس موظفا بالإتيان لأن الظاهر من تلكك الأخبار هو أن الاتيان 
بالثمن كان لازما حيث قال عليه السلام و لم يقبض الثمن أو ان جاء بين ثلاثه أيام و الا فللبائع الخيار و أما مع ثبوت خيار التأخير 
له فلا مجال لثبوت الحكم كما لا يخفى فافهم. 
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و هذه المقدمه مما لا شبهه فيهاء بل ذكر المصئف فى الشرط الثالث أن الأخبار منصرفه عن صوره اشتراط التأخير و قلنا أن خيار 
التأخير انما جعل لمن كان له المطالبه و لم يكن لالآخر حق التأخير بل كان موظفا بالأداء و أما المقدمه الثانيه فقد أشكل عليه 
شيخنا الأستاذ من أن له لا يجب عليه التسليم و توضيح ذلكك أن بناء المعامله على التسليم و التسلم و التبديل و التبدل فيصير 
القبض و الإقباض من الشروط الضمنيه التى التزم بها المتعاقدان فى متن العقد فمرجع كون العقد خياريا إلى أنه بجميع ما تضمنه 
من الشروط الضمنيه أو الصريحه غير واجب الوفاء فكما لا يجب الوفاء بنفس العقد كذلكك لا يجب الوفاء بما فى ضمنه من 
التعهدات الضمنيه بل الصريحه غير لازمه الوفاء فلا يجب التسليم و التسلم فى العقد الخيارى و عليه فلا يجرى فيه خيار التأخير و 
هذا المعنى قد التزم به المصنف فى أحكام القبض حيث ذكر الأردبيلى أن من ظلم على أحد و لم يسلم المبيع الذى باعه منه 
ليس لللآخر منع تسليم الثمن فإنه أيضا معصيه و أجاب 


عنه المصنف بأنه إذا منع البائع فى التسليم فللمشترى أيضا لا يجب تسليم الثمن نعم قد أنكر المصنف ذلك هنا و فى أحكام 
الخيار ثم ذكر أن هذا الخيار لا ينافى خيار المجلس إِلَّا فى فرض نادر بأن بقيا فى مجلس العقد الى بعد ثلاثه أيام لسجن و نحوه 
وح نلتزم أيضا بعدم خيار التأخير. 


و أما خيار الحيوان فهو أيضا لا يمنع عن هذا الخيار فإن غايه ما يمكن ان يلتزم به و يستظهر من الأدله من مناسبه الحكم و 
الموضوع أن يكون التأخير عند انقضاء الثلاثه بغير حق فالواجب أن لا يكون له خيار فى هذا الحال و أما قبله أو بعده فلا وجه 
للالتزام به بلا اشكالء فلا ينافى اعتبار ذلكك مع ما فى المختلف من الاتفاق على ثبوته فى الحيوان. 

نعم بقى هنا شىء و هو أنه لو اجتمع خيار التأخير مع خيار الحيوان 
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لزم تعدد السبب مع كون المسبب واحد فهذا لا محذور فيه كما فى تقرير شيخنا الأستاذ فراجع أقول: أما ما ذكره من أن مطلق 
الشروط الضمنيه و الصريحه ليس بواجب الوفاء فى العقد الخيارى و منها التسليم و التسلّم. 

فيرد عليه أن هذا انما يتم بناء على كون دليل اللزوم هو الأمر بوجوب الوفاء على العتقد و كان المراد من ذلكك هو ترتيب الأثر 


عليه و يكون المراد من وجوب الوفاء هو الحكم التكليفى على ما ذكره المصنف و عليه فيقال: أن ترتيب جميع آثار العقد عليه 
انما يصح فيما إذا لم يكن العقد خياريا و الَّا فلا يجب ذلكك كما هو واضح, و قد ذكرنا فى محله أن معنى الوفاء هو الإنهاء 


و الوفاء بالعقد هو إنهاؤه و إتمامه و حيث لا يناسب ذلكك بالوجوب التكليفى فيكون الأمر به إرشادا إلى أنه لا ينحل و أنه لازم 
و ذكرنا أيضا أن من أدله اللزوم ما دل على حرمه التصرف فى مال الغير بدون اذنه و أنه يحرم أكل مال الناس بغير تجاره عن 
تراض»ء و غير ذلكك فلا شبهه أنه إذا تحقق البيع و حصل النقل و الانتقال فيكون المبيع ملكا للمشترى و الثمن ملكا للبائع فيحرم 
لكل منهما التصرف فى الآخر بدون إذنه لأن حرمه مال المسلم كحرمه دمه و أنه لا يجوز لكل أحد أن يتصرف فى مال غيره 
بدون اذنه ولا يفرق فى ذلكك بين كون العقد خياريا أم لاء نعم من لا يريد أن يسلم العوض فى المعامله مع كونه ذى خيار فسخ 
المعامله ثم لا يسلم العوض كما هو واضح و أما ما ذكره من أن المصئف ذكر ذلكك فى أحكام القبض فهو ممنوع لان ما ذكره 
فى القبض لا يمس بالمقام فإنه مبنى على أن من الشروط الضمنيه فى العقد أن يسلم كل من المتعاملين العوض من الآخر و مع 
تخلف أحدهما يجوز التخلف للآخر أيضا كما هو واضح. و هذا غير كون من له الخيار» لا يجب عليه التسليم كما هو واضحء و 
أما ما ذكره من أنه لا ينافى خيار الحيوان لأن اللازم أن لا يكون أداء الثمن متأخرا من الجزء الذى يتم به الثلاثه فليس 
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بمتين و ذلك لأن مقتضى الظاهر من روايات الباب أنه يجب على المشترى أن يسلم الثمن الا أنه قد أمهل الشارع للمشترى فى 
ضمن الثلاثه بالنسبه 


إلى ثبوت الخيار للبائع فبمجرّد انتهائه يثبت الخيار للبائع أو يبطل البيع كما هو واضح فلا يحتاج إلى التأخير فى الآن الذى تم 
الثلا-ثه و بعباره أخرى أن الروايات قد دلت على أن المشترى ان جاء بالثمن ما بين ثلاثه أيام فبها و الا فلا بيع فالظاهر من ذلكك 
ان الثلاثه إنما هى أيام النظره بالنسبه إلى ثبوت الخيار للبائع أو لعدم بطلان البيع كما هو واضح. فلا ينافى ذلكك بوجوب تسليم 
الثمن فى الثلا-ثه أيضا و أما ثبوت الخيار فليس مشروطا بالتأخير عن الجزء الذى يتم به الثلاثه بل فى نفس ذلكك الجزء يثبت 
الخيار للبائع كما لا يخفى. 


ثم انه قد يفصل بين ثبوت الخبار للبائع من جهه أخرى فيسقط معه هذا الخيار و بين ما كان الخيار للمشترى فلا وجه لسقوطه و 
قد أفاد فيه وجهين:- الأول: أن خيار التأخير شرع لدفع ضرره و قد اندفع ضرره بغير خيار و أجاب عنه المصنف بان ضرر الثلاثه 
بعد الثلاثه لا يندفع بالخيار فى الثلاثه و كأن المصنف فهم من كلام المفصل أنه اشترط عدم ثبوت الخيار للبائع بعد الثلاثه و لذا 
أجاب عنه بأن الضرر بعد الثلاثه لا يندفع بالخيار فى الثلاثه و لكن الظاهر أن كلام المفصل ناظر الى اشتراط عدم ثبوت الخيار 
للبائع بعد الثلاثه و عليه فيندفع الضرر بغير خيار التأخير فيصح كلامه كما هو واضح فلا يرد عليه ما ذكره المصنفء نعم يرد عليه 
أن هذا الوجه مبنى على كون مدركك هذا الخيار هو دليل نفى الضرر فإنه ح يشترط فى ثبوته أن لا يثبت خيار آخر للبائع و أما 
إذا كان مدركه غيره فلا يتم ما ذكر المفصل. 


الوجه الثانى: 


النصوص و الفتاوى تدل على لزوم البيع فى الثلاثه 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج 3 ص: 39> 


فيختص هذا الخيار بغير صوره ثبوت الخيار له فان الظاهر من قولهم عليهم السلام ان جاء بالثمن ما بين الثلاثه و الا فله الخيار أن 
البيع لازم فى ضمن الثلاثه فإذا كان للبائع خيار فى ذلكك لا يكون البيع لازماء فلا يكون هذه الصوره مشموله للأخبار كما هو 
واضح. و على هذا فلا يكون هذا الخيار ثابتا فى مورد خيار الحيوان و أورد هذا المفصل على نفسه بأن التأخير للخيار و لا يتقيد 
الحكم بسببه» يعنى أن الخيار هنا حكم ثابت للبائع و لا يكون مقيدا بسببه و هو التأخير بحيث يكون البيع لازما بانتفائه من هذه 
الجهه فقطء لا ينافى ثبوت خيار آخر للبائع كما هو واضح. بل الثابت هو طبيعى الخيار الثابت للبائع كما هو واضح و الفرق بين 
هذا الوجه و الوجه السابق أن الوجه السابق ليس ناظرا الى لزوم البيع فى الثلاثه بخلاف هذا الوجه و لكن يرد عليه أن الظاهر من 
الروايات أن المشترى إذا جاء بالثمن ما بين ثلاثه أيام فهو و الا فله الخيارء فالظاهر من ذلكك أن الإتيان بالثمن فى الثلاثه يوجب 
نفى خيار التأخير» و لا ينافى ذلكك ثبوت خيار آخر للبائع غير خيار التأخير» و ليس هذا من قبيل تقيد الحكم بسببه» بل الثابت هو 
طبيعى الخيار» و لكن يكون البيع لازما بانتفاء هذا الطبيعى من هذه الجهه فقط و لزوم البيع من هذه الجهه لا ينافى ثبوت خيار 
آخر للبائع من جهه آخر كما هو واضح. و من هنا لا ينافى هذا الخيار ثبوت خبار المجلس فإنه مع أن 


لازم الوجه الثانى عدم ثبوت خيار المجلس أيضا فى ضمن الثلاثه. 

قوله: و منها تعدد المتعاقدين 

أقول قد ذكر المصنف وجهين لاختصاص الخيار بصوره تعدد العاقد: 

الأول: اختصاص النص الوارد فى المقام بصوره التعدد. 

و الثانى: أن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس و خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد الا مع إسقاطه. 
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أما الأأول: فلأمنه لا-.شبهه فى أن الظاهر من النصوص الوارده فى المقام و ان كان هو تعدد المتعاملين و من بيده العقد أى 
المالكين أو من يكون نازلا منزله المالكك من الولى و الوكيل المفوض. و لكن لا ارتباط له بتعدد العاقد بوجه؛ بل يمكن ذلكك 
مع اتحاده أيضاء فإنه بمنزله الآ-له فقطء ليس له الا إجراء العقد كما هو واضح. و بعباره أخرى أن المناط فى ذلكك هو عدم 
الإقباض و القبض و لا إشكال فى تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما فأصل توهم اشتراط تعدد العاقد فى ثبوت 


خيار التأخير لغو محض و غلط فاحش. 


و أما الوجه الثانى: فقد ناقش فيه المصنف من حيث الصغرى من أنه قد عرفت أنه غير ثابت للوكيل فى مجرّد العقدء و على 
تقديره فيمكن إسقاطه و اشتراط عدمه. نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الا و لأن أعنى عدم الإقباض و 
القبض و ليس ذلكك من جهه اشتراط التعدد و لكن الظاهر المناقشه فى الكبرى أيضا بأنه لا دليل على كون خيار التأخير بعد 
خيار المجلس غايه الأمر أن خيار المجلس فى الأغلب يبقى إلى ساعه و ساعتين أو أقل أو أكثر و لا يبقى إلى الثلاثه أيام حتى 


يجتمع مع خيار التأخير و لو بقى 


قوله و منها أن لا يكون المبيع حيوانا 
أقول من جمله الشروط لثبوت خيار التأخير أن لا يكون المبيع جاريه؛ بل حيوانا مطلقا فإن المحكى عن الصدوق فى المقنع أنه 
إذا اشترى جاريه فقال أجيئكك بالثمن» فان جاء بالثمن فيما بينه و بين شهرء و الا فلا بيع و ظاهر المختلف نسبه الخلاف الى 


الصدوق فى مطلق الحيوان» و لكن الظاهر أن الصدوق التزم بذلكك فى خصوص الجاريه فى انه ذكر فى الفقيه أن الخيار فى ما 


يفسده بيومه بعد يوم و فى غيره إلى 
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ثلا-ثه أيام أن جاء بالثمن ما بين ذلكك و الا فله الخيار تم ذكر خصوص الجاريه و ذكر أن الخيار فيها بعد شهر و لم يذكر فى 
الفقيه أيضا إلا ذلكك فما حكى عن المختلف من نسبه ذلكك الى الصدوق فى مطلق الحيوان لا نفهم له وجها. 

و كيف كان فذهب المشهور الى عدم الاشتراط بذلكك الشرط و خالف فيه الصدوق استنادا إلى روايه على بن يقطين و قد 
أشكل على الروايه بوجهين: 

الأول: من حيث السند فإنه حكى عن العلامه فى المختلف أن الروايه ضعيفه و لكن لا نفهم لضعف الروايه وجها و قد اعترف 
باعتبارها صاحب الحدائق و صاحب الجواهر و قد عرفت أنه ذهب الصدوق (ره) الى ثبوت الخيار للبائع فى الجاريه بعد شهرء و 
قد ضعف العلامه عن هذه الروايه و لكن لا ندرى أن وجه تضعيف العلامه أى شىء فان هنا روايتان إحداهما رواها الصدوق 


عن ابن فضال عن على بن رباط عن زراره 


أو عمن رواه كما فى الوسائل أو عمن رواه كما فى الوافى» و هذه الروايه على تقدير عدم الإرسال فهى ضعيفه لعلى بن رباط و 
الروايه الثانيه قد رواها فى التذهيب» عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزه 
عن على بن يقطين فهذه الروايه معتبره أما غير أبى إسحاق فواضح. و أما أبى إسحاق و هو أن كان مشتركا بين أشخاص عديده 
ضعاف و ثقات.ء و لكن الأشهر هو إبراهيم بن هاشم على أنه ينقل عن أبن أبى عمير و ينقل عنه محمد بن احمد بن يحيى و 
غيرهم أكثرهم من أصحاب الصادق و الباقر (عليهم السلام) و من هو من أصحاب الهادى (ع) لم ينقل عنهم محمد بن احمد و 
أما إبراهيم بن مهزيار فلم ينقل عن ابن ابى عمير على أنه أيضا معتبر فراجع كتب الرجال. 


الثانى: إعراض المشهور عن العمل بها فإنهم لم يعملوا بهاء بل لا 
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ينسب العمل بها الا الى الصدوق ولا شبهه ان إعراضهم عن العمل بالروايه يوجب وهنها و لعل مراد العلامه من الضعف هو 
ذلكك فإنه لم يقيد الضعف بكونه فى السند بل ذكر أن الروايه ضعيفه و لا شبهه أن اعراض المشهور عندهم يوجب الوهن 
فتكون الروايه ضعيفه بالعرض لا بالذات. 


و يرد عليه أولا الإشكال فى الصغرى حيث لم يعلم اعراض المشهور عن هذه الروايه بل يحتمل ان يكون عدم عملهم بها من 
جهه أنهم حملوها على بعض الوجوه بأن تكون محموله على صوره اشتراط المجى ء بالثمن الى شهرء إذ كلامنا فى صوره عدم 
اقباض المبيع كما تقدم و 


ليس فى هذه الروايه عدم إقباض الجاريه حتى لا يمكن رفع اليد من ظاهرها و اذن فلا بأس من حملها على صوره اشتراط تأخير 
الثمن الى شهر فى ضمن العقدء و الأفله الخيار أو يمكن أن يكون عدم عملهم بها من جهه حملها على استحباب الصبر بعد ثلاثه 
أيام إلى شهر و على هذا فلم يثبت اعراض المشهور عنها ليكون موجبا للضعف كما هو واضح. 


و ثانيا: الإشكال فى الكبرى و هو أن اعراض المشهور عن الروايه لا يوجب وهنها كما أن عملهم بها لا يوجب الاعتبار» و قد 
تقدم ذلك مرارا و قد نقحناه فى علم الأصول و على هذا فلا وجه لرفع اليد عن هذه الروايه وقد حملها المصنف على الوجهين 
المتقدمين و لكنهما بعيد خصوصا الحمل على الاستحبابء فلا بدّ ح من العمل بها فى خصوص الجاريه كما عمل بها الصدوق 
(ره) فظاهرها ثبوت الخيار للبائع فى ببع الجاريه بعد شهر سواء أقبضها من المشترى أم لا لإطلاقها و لا وجه لتقييدها بصوره 
الإقباض. 


و على الجمله فحيث ان النص وارد فى خصوص الجاريه فيكون أخص من الروايه المتقدمه فتكون مقيده لها و قد يتوهم أن 
النسبه بينها و بين الروايات المتقدمه هى العموم من وجه حيث ان هذه الروايه أخص من حيث 
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الموضوع و هو الجاريه و الروايات المتقدمه أعم من الجاريه و غيرها و ان هذه الروايه أعم من حيث اقباض المبيع و الروايات 


المتقدمه ناظره إلى خصوص اقباض الميع و يقع التعارض فى مورد الاجتماع و هو صوره الإقباض فإن هذه الروايه تاذل على 


الخيار بعد الثلاثه أيام» و حينئذ فيحكم بالتساقط» و لكن الظاهر ان هذا التوهم فاسد. 


أولا أن النسبه بينها و بين الروايات المتقدمه إنما تلاحظ من حيث الموضوع و لا شبهه أن هذه الروايه أخص من حيث 
الموضوع من الروايات المتقدمه. 


و ثانيا: على تقدير لحاظ النسبه بينهما من حيث الموضوع و الحكم معا أنه لا يمكن الحكم بالتساقط فى ماده الاجتماع إذ من 
البعيد جدا أن يكون الخيار فى صوره الإقباض بعد شهرء و فى صوره عدم الإقباض أن لا يكون للبائع خيار أصلاء و اذن فلا بل 


من ترجع هذه الروايه على فرض المعارضه و هذا واضح جدا. 


ثم ان الظاهر من قولهم عليهم السلام فان جاء بالثمن ما بين ثلثه أيام و الا فله الخيار» أى للبائع أن مبدء الثلاثه من حين العقد و 
توهم أنه من حين التفرق بحيث تكون مده الغيبه ثلاثه أيام خلاف الظاهر من الروايه. 


فى مسقطات خيار التأخير 

اشاره 

أقول 

الأول إسقاطه بعد الثلاثه» 

و هذا لا شبهه فيه» بل لا خلاف فيه أيضا إذ لا محذور فيه بوجه أصلاء و أما سقوطه بالإسقاط فى الثلاثه فأشكل فيه المصنف 


من أن مدركه دليل نفى الضرر و هو 
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حاصل بعد الثلاثه فلا سبب له قبلها و من أن العقد سبب الخيار فيكفى وجوده فى إسقاطه بوجود المقتضىء و الأمر أشكل فيما 
إذا اشترط سقوطه فى ضمن العقد و وجه الأشكليه أن المقتضى الذى هو العقد كان موجودا فى إسقاطه بعد العقد و قبل الثلاثه 
و لكنه منفى هنا لعدم تماميه العقد بعد كما هو المفروض و أيضا ذكر المصنف أن السقوط لعله من جهه عموم أدله الشروط و 
يشكل على عدم جواز إسقاطه فى الثلاثه بناء على أن السبب فى هذا الخيار» هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد» فان الشرط 
انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرطء و لا يوجب شرعيه سقوط مالا يشرع إسقاطه بدون شرط و عليه فان كان هنا 
إجماع على السقوط بالشرط فهو و الا فللنظر فيه مجال واسع لعدم شمول أدله الشروط لمثل هذا الشرط كما هو واضح. 


ؤاقة يقال بجزاز شرط النيجه رأث يشترط السنقوط بعد القلاثه: 


و فيه ان كان المراد هو اشتراط السقوط بعد الثلاثه بلا سبب و هو بديهى البطلان إذ لا موجب لسقوطه بلا سبب. 


و اذا كات الدراة عن سقوظه بعدها #الاستاط قبل التلدقه بحي يدق دك الآ سفوظه بعل العلاقه فقو التجدووة قن مق فيل 
إسقاط من لم يجب. 


أقول: قد ذكر المصنف فى خيار المجلس جواز الإسقاط فى مثل هذه الموارد من جهه وجود المقتضى و 


قد ذكرنا أن عدم جواز إسقاط ما لم يجب ليس مدلولا لدليل لفظى بل انما هو من جهه الإجماع على بطلان التعليق فى العقود و 
الا فلا استحاله عقليه هناء بل لا يرى العقل محذورا فى إنشاء الطلاق قبل التزويج و إنشاء البيع قبل الشراءء و انما نحكم ببطلان 
أمثال ذلكك من جهه الإجماع و لا شبهه أن جواز إسقاط ما لم يجب أمر معروف 
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بين الفقهاء فلا يكون داخلا فى معقد الإجماع فيكون ذلكك مشمولا لأدله الشروط كما هو واضح. 


وقد ذكر شيخنا الأستاذ أن للبائع حق المطالبه حتى فى ضمن الثلا-ثه فله أن يسقط حق المطالبه ولا يكون الإسقاط حينئذ 
إسقاطا لما يجب و فيه أن هذا عجبب من شبخنا الأستاذ حيث ان حق المطاليه أمر أجنى عن الخبار» و لا شبهة فى ثبوت ذلككة 
الحق فى زمان الخيار و قبله و بعده فإسقاط أحدهما غير مربوط بإسقاط الآخر كما هو واضح على أن حق المطالبه من الأحكام 
فلا يقبل الإسقاط. 


الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد 
حكى عن الدروس و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد و لعله لعموم أدلّه الشروط قد مرّ جواب عن ذلكك. 
الثالث: من المسقطات بذل المشترى للثمن 


و قد ذكره العلامه فى التذكره استصحابا لوجوده و ذكر المصنف أن هذا حسن لو استند فى الخيار الى الاخبار و اما إذا استند 
إلى قاعده الضرر فان الضرر الوارد على البيع يتداركك ببذل الثمن فلا يبقى مجال للخيار ليتدارك به الضرر ثم ذكر أنه لا يبعد 
دعوئ انصراف الأخبار الى صوره التضرر أيضاء وعليه فما ذكره فى التذكره متيق جدًا. 


أقول: أما الوجه الأول فهو متين فإنه بناء على كون مدركك خيار التأخير هو قاعده نفى الضرر فلا شبهه فى أنه يرتفع بأداء الثمن» 
و لكن قد عرفت سابقا أن مدركه ليس دليل نفى الضررء و الا لأمكن رفعه بغير الخيار أيضا و أما الوجه الثالث و هو صوره بذل 
المشترئ فلاوجه له لأن مقضى الأخبار أنه إذاجاء بالشن ما بنن القلكقه و الا فله الخبار وهو مطلق بالنسه إلى ضورة يذل التمخ 


و غيرها و دعوى الانصراف إلى صوره عدم بذل الثمن بلا وجه. 
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قوله الرابع: أخذ الثمن من المشترى. 


أقول: بناء على سقوط الخيار ببذل الثمن فلا موضوع لهذا البحث حيث انه بمجرد البذل يسقط الخيار فلا تصل النوبه إلى الأخذ 


كما هو واضح. 


و أما بناء على عدم سقوطه بالبذل فهل يسقط ذلكك بالأخذ أم لا فنقول انه بناء على السقوط و كون الأخذ موجبا له و كاشفا 
عنه» فليس ذلكك أمرا مستقلاء بل مرجعه الى المسقط الأول و هو الإسقاط فإنه أعم من الإسقاط الفعلى أو القولى كما هو 
واضح. 

نعم ينبغى ان يبحث بعنوان التنبيه بأنه هل يشترط افاده العلم بكون الأخذ لأجل الالتزام بالبيع أو يكفى الظن بذلكك و أن البائع 
راضى به فإنه أماره عرفيه على 


الالمتزام كالقول أو لا يعتبر الظن أيضا فى ذلكك وجوه فذكر المصنف أن خيرها أوسطها لكن الأقوى الأخير و لكن لم نفهم 
معنى هذه العباره فإن الخير ما كان أقوى و بالعكس فلا معنى لكون الوسط خيرا و الأقوى هو الأخير و كيف كان قد ذكرنا فى 
خيار الحيوان أن أقوى الوجوه هو العلم بالرضا و الا فلا موجب لسقوط أما الوجه الأوسط أعنى اعتبار الظن على كون الأخذ 
كاشفا عن الرضاء فلا دليل عليه» لان الظن لا يغنى من الحق شيئا و أما الوجه الأخير و هو الاكتفاء بمطلق الأخذ و كونه كاشفا 
عن الرضاء بالعقد فأيضا لا دليل عليه؛ فإنه يمكن أن لا يكون الأخذ بعنوان الثمنيه كما إذا كان ذلك عن غفله و جهلء فإنه لا 
كاشفيه له حينئذ عن الرضا بالعقد» بل مع العلم بكونه بعنوان الثمنيه أيضا فإن الثمن مال للبائع فيمكن أن يأخذه و مع ذلكك يبقى 
خياره على حاله و لا يكون الأخذ بعنوان الرضا بالعقد و يأخذ الثمن و يتصرف فيه تصرفا لا يوجب السقوط ثم يفسخ بل يجوز 
ذلك مع التصريح بأن الأخذ ليس بعنوان الرضا بالعقد. 
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و.بغباره اخرئ أن الكاشفيه التوعنه انما'هى فى بات تحجيه الظواهر خيث أن الألفاظ تدل على المعاتق التى .وضعت علبها الألفاظ 
بحسب الكاشفيه النوعيه العقلائيه و ظاهره فى ذلك لا من جهه التعبد ببناء العقلاء بل من جهه تعهد الواضح على أنه متى أطلق 


اللفظ الفلانى فقد أراد المعنى الفلانى و يكون ذلك التعهد سببا لكون الظواهر كواشف عن المداليل و كونها مراده للمتكلم و 
أما فى المقام فلم يتعهد البائع بأنى متى 


أخذ الثمن فرضيت بالمعامله ليكون الأخذ كاشفا نوعيا عن الرضا بالعقد كما هو واضحء و عليه فلا كاشفيه للأخذ عن ذلكك؛ و 
إذا فلا بد من الاقتصار بالعلم أو الظن الاطمئنانى بأن تقوم القرينه على الكاشفيه و حصل القطع فلا أقل من الاطمئنان على ذلكك 
الذى هو حجه عقلا-ئيه و من هنا ظهر أن مطالبه البائع الثمن أيضا يكشف عن رضائه بالعقد فإن المطالبه أعم من الأخذ و قد 
ذكرنا أن الأخذ أعم من الرضا بالعقد و عدمه فكيف تكون المطالبه كاشفه عن الرضا كما هو واضح. نعم قد ذكرنا فى خيار 
الحيوان سقوط الخيار بمثل اللمس و التقبيل و ركوب الدابه و لكن ذلكك من جهه النص الخاص لا من جهه كاشفيه أى تصرف 
من الرضا بالعقد كما هو واضحء بل من جهه النص الخاص الوارد فى خيار الحيوان. 


مسأله فى كون هذا الخيار على الفور أو على التراخى» 

اشاره 

أقول وقع الكلام فى أن خيار التأخير فورى أم لاء تحقيق الكلام هنا فى مقامين:- الأول: بحسب الأصول العمليه. 

أما الأول [بحسب الأصول العمليه] 

فقد استوفينا الكلام فيه فى خيار الغبن و قلنا ان الاستصحاب اى استصحاب الخيار لا يجرى فى المقام» بل لا بد من التمسكك 
بالعموم و عليه فلا بد من الاقتصار بالمتيقن ففى الزائد عن ذلكك نرجع الى 
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العمومات الداله على لزوم البيع ولا يضر عدم إمكان التمسكك ب أَوْقُوا بالْعُقُودٍ فيرجع الى الأدله الأخرى مما دل على حرمه 
التصرف فى مال الغير بدون اذنه و حرمه تملكه إلا بالتجاره عن تراض و من الواضح أن الفسخ فى الآن الثانى الذى نشكك فى 
ثبوت الخيار أكل لمال الغير بدون اذنه فلا يكون مؤثرا فراجع الى خيار الغبن» فقد تقدم تفصيل الكلام هناكك. 


و بعباره أخرى أنه وان لم يجز التمسكك بعموم أَوْقُوا بِالُْقُودِ على ما تقدم فى خيار الغبن من الانحلال و عدمه فراجع الا أن فى 
العمومات الأخر الداله على اللزوم غنى و كفايه فينقطع التمسكك بالاستصحاب أى استصحاب حكم الخيار فالنتيجه هى فوريه 
الخيار و على القول بكون دليل الخيار هو نفى الضرر فكون الخيار فوريا أوضح لاندفاع الضرر به. 


و أما المقام الثانى: فالروايات الوارده فى المقام 


بناء على دلالتها على ثبوت خيار التأخير بعد الثلاثه أيام لا على البطلان مطلقه بالنسبه إلى الآن الأول و الآن الثانى؛ فمقتضى 
التمسكك بها هو ثبوت الخيار للبائع على وجه الإطلاق بعد الثلاثه و على القول بفوريه الخيار فى خيار الغبن كما هو كذلك. فلا 


بد من الالتزام بعدم الفوريه فى المقام لخصوص هذه الروايات فتكون مخصصّه للعمومات» كما لا يخفى و كأن هذا العقد يصير 
جائزا بالعرض بعد الثلاثه غايه الأمر أن الجواز فى الهبه حكمى و فى المقام حقى فللبائع إسقاط حقه أى خياره و 


نعم ما ذكره المصنف من هذه الروايه بعد عدم إمكان نفى الحقيقه فيها ناظره إلى نفى اللزوم إلى الأبد و لا يرد عليه ما ذكره 
الأستاذ من الالتزام بإهمال النص فان ذلكك خلاف الظاهر من الروايه. 


قوله مسأله: لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع» 

أقول: ذهب الفقهاء الى أن التلف قبل القبض من مال البائع و انما الكلام من مدركك 
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هذا الحكم و يقع الكلام فى مقامين: 

الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثه. 

الثانى: أن يكون ذلكك قبل الثلاثه. 


أما الأول: فقد استدل بوجوه:- الأول: الإجماع و فيه أنه على تقدير تحققه فالمظنون أن مدركه النبوى الذى سنذكره, فلا يكون 
إجماع تعبدى. 


الثانى: النبوى المعروف كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و فيه أن هذا النبوى و ان كان مشهورا و لكنه لم يذكر إلا فى 
كتب العامه و عليه فلا يمكن الالتزام بانجبار ضعفه صغرى و كبرى أما من حيث الصغرى فلأنه لم يذكر فى كتب الأصحاب 
بعنوان الاستدلال به على ذلكك إذ لم يكن لهم كتاب استدلال حتى يستدلوا فيه به و انما ذكروا فتاواهم بغير تعليل و عليه فلا 
ندرى أن استنادهم بذلك حتى يوجب ذلك انجبار ضعف النبوى و أما من حيث الكبرى فقد عرفت مرارا أن عمل المشهور لا 
يوجب الانجبار لضعف الروايه كما لا يوجب اعراضهم و هن الروايه الصحيحه. 


الثالث: روايه عقبه بن خالد 2١١‏ فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه تركك المتاع عنده و لم يقبضه. قال: آتيكك غدا 
إنشاء الله فسرق المتاع من مال من يكونء قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يفيض المتاع و يخرجه من ببته. 
فإذا أخرجه من بيته 


فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله اليه. 


و فيه أن هذه الروايه لا يكون دليلا لهذا الحكم لأنها ضعيفه السند ولا يكون منجبرا بعمل المشهور أيضا حتى بناء على تسليم 
ذلك الكبرى فإنه 
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لم يعمل احد بمضمونها فإنها تدل على كون الضمان على البائع ما لم يقبض خارجا و لم يخرج عن بيته و من واضح أن الأكثر 
التزم بكفايه التخليه بين المشترى و المبيع فى القبض و لا- يجب الإقباض الخارجىء أما الإخراج من البيت فلم يقل به أحد و 
كونه معتبرا فى القبض على خلاف الضروره بل يمكن أن يقبض المشترى المال و يجعل عند البائع أمانه كما هو واضح. 


و على الجمله فلا دليل على أن التلف مبيع قبل القبض من مال البائع نعم يمكن الالتزام بذلكك بحسب الارتكاز العقلائى فإن بناء 
العقلاء قائم على أن التلف قبل القبض يحسب على البائع إذ الأخذ و الإعطاء من متممات البيع و عليه فمع تلف المبيع لا يبقى 
مجال للبيع بل ينفسخ من أصله إذ البيع مبادله مال بمال فمع تلف المبيع أى شىء يعطى البائع للمشترى و مع انتفاء القبض فلا 
إعطاء حتى يطالب بدله أى الثمن و الظاهر أنه لم يلتزم أحد بأنه إذا باع أحد عباءه من شخص و تلفت بعد ساعه و قبل القبض 
أن له حق مطالبه الثمن عن المشترى مع أنه لا يعطى شيئاء ففى الحقيقه أن البيع انما هو مشروط بشرط متأخر و هو إعطاء المبيع 
و إقباضه أو أنه موقت أى يحكم بصحته ما دام المبيع لم يتلف قبل القبض و إذا 


تلف فدركه على البائع و كيف كان فلا ثمره فى بيان ان ما نحن فيه من قبيل المشروط بالشروط المتأخر أو من قبيل كون البيع 
موقتا و معنى كون ضمانه عليه أنه ينفسخ العقد به لا أنه يجب على البائع إعطاء بدله كما هو كذلكك فى الغاصب و هذا الذى 
ذكرناه غير مربوط بصوره عدم تسليم المبيع قهرا على المشترى و غصبا عليه فإنه يجبر على الإقباض و لا يحكم بالانفساخ بذلكك 
بل ما ذكرناه فى فرض عدم التمكن من التسليم تكوينا كما فى صوره التلف. 


ضمانه على البائع و 
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ان كان المال من المشترى و لكن ضمانه بحسب الارتكاز على البائع فإنه مشاهد صدق على انفساخ البيع. 

لا يتوهم أنه إذا انفسخ البيع كان التلف فى ملكك البائع فلا يكون تخصيصا لقاعده الخراج بالضمان بل تخصصا. 

فإنه يقال: انه انما يدخل فى ملكه فى آن قبل التلف و التخصيص باعتبار أنه لو كان له نماء فى آن قبل التلف لكان للمشترى 
دون البائع فافهم و الذى يمكن أن ينافى هذه القاعده الارتكازيه أمران:- الأول: قاعده الخراج مع الضمان فإنها وان ذكرت فى 
روايات العامه و التزم بها أبو حنيفه و لكنها قاعده مسلمه و ليست مختصه بالعامه بل هى أيضا قاعده ارتكازيه فإن العقلاء 
حاكمون على أن ضمان المال لمن كانت المنافع له و حيث ان المنافع للمالكك فيكون ضمانه أيضا عليه بل ذكرت هذه القاعده 
فى بعض الروايات أيضاء حيث تقدم فى خيار الحيوان فى 


بعض الروايات أنه سأل السائل عن التلف بأنه من يكون قال الامام عليه السلام اللّه أرأيت أنه إذ كان له نماء فهو لمن قال 
للمالك, فقال عليه السلام الله فضمانه أيضا له على ما هو مضمون. الروايه و على هذه القاعده فلا بد وان يكون التلف من 
المشترى لكونه مالكا و منفعه المال على تقدير وجودها له فيكون ضمانه أيضا عليه. 


الثان : القاعده | فه أن التلف ف زمء الخار مم٠‏ لا خار له فانه لا شسهه أن الخار بعد الثلاثه للائع فمقتضم هذه القاعده 
لى و فى رمن الدخبار من :3 كا ز اله ف به «شسبهه ا بانع المقيصيين 
أن يكون التلف من المشترى لعدم وجود الخيار. 


و على الجمله مقتضى هاتين القاعدتين أن التلف انما يكون من المشترى فتكون ان متنافيتين لمقتضى القاعده المتقدمه من أن 
التلف من البائع. 


أما القاعده الأولى: فهى أعم من تلكك القاعده الارتكازيه لأنها وارده 
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على كون التلف قبل القبض من البائع وان كان المال لشخص آخر فتكون هذه القاعده الارتكازيه مانعه عن تحقق تلكك 
القاعده فى جميع الموارد. بل تكون لأعميتها مخصصّه بذلك كما هو واضح. 


و بعباره أخرى أن قاعده الخراج بالضمان مقتضى لكون التلف من المالكك و قاعده كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال البائع 
مانع عن كون الضمان للمالكك فلا منافاه بين المقتضى و المانع و لا بعد فى كون ضمان مال أحد على شخص آخر كما فى 
الغاصب فإنه إذا غصب مال شخص فقتلف عنده فان ضمانه على الغاصب. 


نعم الضمان فى باب الغصب انما هو بالمثل أو القيمه فإنه إذا 


تلف المال تحت يد الغاصب فيكون ضامنا ببدله فيجب عليه اما أداء المثل أو القيمه. 


و أما الضمان هنا انما هو كون المبيع تالفا من كيس البائع بحيث لا يجوز له مطالبه الثمن من المشترى فيحكم حينئذ بانفساخ 


و أما القاعده الثانيه أعنى الحكم بكون التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له فلا دليل عليها حتى بمثل النبوى و نحوه. فإن 
قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع قد ذكر لها دليل من النبوى و نحوه و لكن هذه القاعده لا دليل عليها أصلا غير 
أنها مورد التسالم و الإجماع نعم ثبت ذلكك فى خيار المجلس و الحيوان و الشرط و أما فى غيرها فلا دليل عليه فيحكم بعدم 
ذلك فضلا عن يكون منافيا لما ذكرناه من الارتكازء و فى الموارد التى ثبت ذلكك يكون تخصيصا لما ذكرناه. 
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و حاصل الكلادم أن التلف قد يكون بعد الثلاثه و قد يكون قبل الثلاثه أما إذا كان بعد الثلاثه فهو من مال البائع لا من جهه 
الروايه كما تقدم بل من جهه القاعده العرفيه الارتكازيه على أن التلف قبل القبض من مال البائع فإن حقيقه البيع قائمه بالأخذ و 
الإعطاء و من الواضح أنه إذا تلف المبيع تنعدم تلكك الحقيقه و تنهدم و لا يبقى ذلك المفهوم لعدم بقاء الأخذ و الإعطاء حينئذ 
ولا-ينافى ذلكك إلا أمران» أحدهما دعوى الملازمه بين كون منفعه الملكك لمالكه و بين كون دركه عليه المعبر عنها بقاعده 
الخراج بالضمان و قد ثبت هذه القاعده بالنص و الإجماع عندنا و كذلكك 


عند العامه و كذلكك حكم بها العرف أيضا. 


الثانى: قاعده ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له أما القاعده الاولى فلا تنافى لما ذكرناه من القاعده على كون الضمان قبل 
القبض على البائع لأن ما ذكرناه وارد فى مورد تلكك القاعده و مانع عنها فتكون مخصصه لها باعتبار أنه لو كان لهذا المال نماء 
قبل أن التلف كان للمشترى و كان لازم ذلكك أن يكون دركه أيضا عليه لكونه مالكا و لكن الارتكاز خصصها و أثبت الضمان 
للبائع و حينئذ لا يكون الارتكاز من العقلاء على كون الضمان للمشترى المالكك لكون الارتكاز الثانى الذى ذكرنا على كون 
الضمان للبائع مانعا عنه و قرينه على عدمه هنا. 


و أما قاعده كون التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له فلا دليل عليه حتى يتمسكك بإطلاقه فى جميع الموارد» بل انما ثبت فى 
خيار الحيوان و الشرط و الحق بهما خيار المجلس و أما فى غير هذه الموارد فلاء كما هو واضح. 


و أما إذا كان التلف فى ضمن الثلاثه و قبل القبضء فالمنسوب الى المفيد و السيدين هو كونه من المشترى و لكن الظاهر أنه 
أيضا من البائع 
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بل كونه من البائع هنا أولى من كونه له فيما إذا كان التلف بعد الثلاثه و قبل القبض فإنه يمكن ان يقال فيما إذا كان بعد الثلاثه 


و قبل القبض ان التلف من المشترى و لو بوجه غير وجيه بان يقال أن التلف بعد الثلاثه انما هو فى زمن الخيار و التلف فى زمن 
الخيار ممّن لا خيار له و إذا تعارض فى مورد مع القاعده الارتكازيه بأن التلف قبل القبض من مال 


البائع تعارض العموم و الخصوص من وجه حكم بالتساقط فيرجع الى القاعده الأوليه من أن تلف كل مال على مالكه. 


و على الجمله أن كون التلف من المشترى بعد الثلاثه و قبل القبض له وجه و ان كان هذا الوجه غير تمام لعدم الدليل على كون 
التلف فى زمن الخيار من البائع و لكن لا وجه لكون التلف هنا من المشترى أصلا إذ ليس هنا زمان خيار ليتحمل كون التلف 
من المشترى من جهه عدم ثبوت الخيار هنا للبائع» لأن البيع هنا لازم على الفرض و القاعده المسلمه ان التلف قبل القبض من 
البائع لا دافع عنها و توهم أن المالكك للمبيع هو المشترى فمقتضى الملازمه بين النماء و الدركك هو كون التلف من المشترى 
قبل الثلاثه و لكن قد عرفت فيما سبق أن قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه وارده فى تلكك القاعده فلا بد من 
كون الدركك على البائع لكون التلف قبل القبض. 


و على الجمله لا نعرف وجها أصلا لكون التلف قبل الثلاثه و قبل القبض من المشترى و ما نسب الى المفيد و السيد ان لم نحققه 
ولعل النسبه غير صحيحه و على تقدير الصحه لعلها ناشئه من غلط النسخه و الافلا يحتمل أن يقول مثل المفيد و السيدان» 
بكون التلف من المشترى مع كون القاعده المسلمه و هى ان التلف قبل القبض من مال البائع على أنه لو كان نظرهم فى كون 
التلف قبل الثلاثه من البائع على قاعده الخراج بالضمان فلما ذا لم 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج ع ص: كرا 
يلتزموا بذلكك بعد الثلاثه بل كان الالتزام به هناكك اولى. 


ثم ان للشيخ الطوسى هنا عباره قد 


تعرض بها المصنف و لا بأس بالتعرض لها و توجيهها على نحو يليق بمقام الشيخ حكى العلامه فى المختلف عن الشيخ أنه قال 
فى النهايه: إذا باع الإنسان شيئا و لم يقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضى المبتاع فان العقد موقوف ثلاثه أيام فإن جاء المبتاع 
فى مده ثلا-ثه أيام كان المبيع لهء وان مضت ثلاثه أيام كان البائع أولى بالمتاع فان هلك المتاع فى هذه الثلاثه أيام و لم يكن 
قبضه إياه كان من مال البائع دون المبتاع و ان كان قبضه إِيّاهِ ثم هلك فى مده الثلاثه أيام كان من مال المبتاع و ان هلكك بعد 
الثلاثه أيام كان من مال البائع على كل حالء لان الخيار له بعدهاء انتهى المحكى فى المختلف. 


و قد وقع الكلام فى كلام الشيخ و أن هلكك بعد الثلاثه أيام كان من مال البائع على كل حالء فإنه كالصريح فى شموله لما بعد 
القبض أيضا مع أنه إذا كان القبض متحققا لا يكون التلف من البائع و لذا تنظر العلامه فى ذلك بعد ما نقلها فى المختلف و 
قال: و فيه نظر إذ مع القبض يلزم البيع و ذكر صاحب الحدائق أن مراد الشيخ من هذه العباره هو صوره الخيار و ان كانت عبارته 
غير ظاهره فيه» و كثيرا غير الشيخ بعباره ظاهره فى غير مراده و تعميم العلامه إلى صوره اللزوم أيضا بلا وجه و اختار المصنف 
أيضا هذا الوجه و ذكر أن العلامه جعل الفقره الثالثه و هى قوله و ان هلكك بعد الثلاثه أيام إلخ» مقابله للفقرتين فيشمل الحكم 
ما بعد القبض أيضا خصوصا مع قوله على كل حال لكن التعميم مع 


أنه خلاف الإجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلكك بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثه أيام فإن من المعلوم أن الخيار انما يكون له مع 
عدم القبض فيدل ذلكك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض فلا يشمل لما بعد القبض كما زعمه العلامه. 
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و الظاهر أن عباره الشيخ و نظر العلامه و اشكال صاحب الحدائق و المصنف على العلامه و توجيههما عباره الشيخ لا يظهر لنا 
وجه ذلكك كله فان التعليل الذى ذكره الشيخ بقوله لان الخيار له بعد قوله كان من البائع على كل حال صريح فى أن البائع له 
الخيار كما ذكره المصنف و أخذه قريبه (قرينه) على عدم اراده الشيخ صوره اللزوم و بذلكك أشكل على العلامه وح فمقتضى 
ذلكك التعليل أن يكون التلف من المشترى لأمنه من لا خيار له و كأن المصنف و صاحب الحدائق غفلا من هذه الجهه و أن 
مقتضى كون الخيار للبائع هو كون الضمان على المشترى. 


و على الجمله انا و ان قلنا ان قاعده التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له لا دليل عليها و لكن الشيخ و غيره تسلموا ذلكك و علل 
كلامه بها و عليه فمقتضى هذا التعليل أن يكون التلف على البائع فلا يمكن تصديق كلام صاحب الحدائق و المصنف و لا كلام 
العلا-مه أيضا فإن قول الشيخ على كل حال و ان كان كالصريح فى شمول الحكم لصوره اللزوم أيضا و لكن تعليله كالصريح 
أيضا فى عدم إراده صوره اللزوم كما لا يخفى و يمكن أن يوجه كلام الشيخ بأن النسخه فيه غلط و انما أبدلت كلمه المبتاع 
الذى هو المشترى بكلمه البائع اشتباها 


وقد استعملت كلمه المبتاع فى كلامه فى المشترى كثيرا و تعليله كون التلف من المشترى على كل حال من جهه أن القبض بعد 
الثلا-ثه و القبض بعد الثلاثه لا يوجب سقوط خيار البائع وح فيكون التلف فى زمان خيار البائع و التلف فى زمن الخيار من لا 
خيار له فكأن الشيخ تعمل بهذه القاعده أو أن غرضه من التعليل هو التعليل على أحد طرفى الحكم و هو صوره عدم القبض و 
أما صوره القبض فحكمها واضح من جهه أن التلف بعد القبض من مال المشترى و هذا الثانى البصق بكلام الشيخ فإنه بعد ما 
قسم التلف قبل الثلاثه إلى قسمين أن يكون قبل القبض أو بعده و حكم على كل 
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واحد بحكم ثم تعرض لحكم التلف بعد الثلاثه فسياق الكلام يقتضى ثم لو مكن البائع المشترى من القبض فلم يقبض المشترى 
المبيع و لم يتسلمه تم تلف عند البائع فهل يكون ضمانه على البائع أو على المشترى؟ فذكر المصنف أنه لو كان الضمان 
المترتب على عدم القبض مرتفعا بهذا المقدار من القبض أى التخليه بين المبيع و المشترى كان الضمان على المشترى و الا كان 
الضمان على البائع ثم ذكر أن ارتفاع الضمان بذلك هو الأقوى. 


و الذى ينبغى أن يقال انه ان كان مدركك القول بان التلف قبل القبض من مال البائع هو النبوى أو روايه عقبه بن خالد 1١‏ فلا 
شبهه فى كون التلف من البائع فإن معنى القبض المذكور فيهما هو الأخذ الخارجى و لا يصدق ذلك على مجرّد التخليه بين 
المالك و المالء بل اعتبر فى روايه عقبه بن خالد أن يخرج البائع المتاع 


من بيته و الا فيكون ضمانه عليه» و لكن قد عرفت أن كلتا الروايتين ضعيفتا السند و غير منجبره بشى ء خصوصا الروايه الثانيه 
لعدم عمل أحد على مضمونها كما لا يخفى و ان كان مدرك الحكم المذكور هو الارتكاز العرفى و بناء العقلاء» و لا شبهه فى 
حصول القبض بمجرّد التخليه و تمكين المشترى من القبض فإنه لا يشكك أحد فى أنه إذا باع أحد متاعا و مكن المشترى من 
القبض فلم يقبض حتى تلف يكون التلف من المشترى مثلك إذ اشترى أحد شيئا و قال البائع خذ متاعكك و قال المشترى يبقى 
عندكك أجيئكك بعد ساعه فمضى المشترى و احترق المتاع و هل يتوهم أن ضمان فى مثل ذلكك على البائع و على هذا فما ذكره 
المصنف هو الأقوى على أنه ليس من المتعارف فى التحارج اقباض المبيع من المشترى خارجا. 


قوله مسأله: لو اشترى ما يفسد من يومه 


فان جاء بالثمن ما بينه و بين 
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؛ أقول: ذهب المشهور إلى أنه لو اشترى أحد متاعا يفسد من يومه و لم يقبضه و لم يقبض الثمنء فان جاء الثمن ما بين الثلاثه و 
الَا فلا بيع له و للبائع الخيار» و تحقيق فى مدرك ذلكك فقد استدل عليه بمرسله محمد بن أبى حمزه 0١١‏ و هى من حيث السند 
مرسله و لكن الظاهر أن المشهور استندوا إليها فى فتياهم بكون البائع على خيار فى هذه المسأله و عليه فلا تجرى فيها المناقشه 
الضروريه من احتمال استنادهم الى غيرها نعم يبقى الاشكال فيها من حيث الكبرى حيث قلنا ان الشهره لا توجب جبر ضعف 


الروايه كما لا بخفى. 


ثم أن فى الوسائل نقّل عن الصدوق عن ابن فضّال عن الحسن بن على بن رباط عن زراره "١‏ قال: العهده فيما يفسد من يومه 
مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل و يقع الكلام تاره من حيث السند و أخرى من حيث الدلاله أما من حيث السندء أن 
السند الذى نقل صاحب الوسائل هذه الجمله و نسب روايتها الى الصدوق و ان كان لا بأس به و لكن الاشكال فيه من جهتين» 
الاولى: أن الصدوق نقل فى الفقيه ما دل على ثبوت الخيار فى الحيوان للمشترى إلى ثلاثه أيَام و كون الحدث للبائع ثم ألحق 
بذلكك قوله ومن اشترى جاريه؛ و قال للبائع أجيئكك بالثمن» فان جاء فيما بينه و بين شهر و الَّا فلا بيع» ثم قال: و العهده فيما 
يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل. 


والذى نظن ظنا اطمئنانيا أن الصدوق نقل الروايه الداله على كون الحدث فى الحيوان للبائع إلى الثلاثه و أراد أن يجمع ما 
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به مضمون روايه على بن يقطين 2١‏ الداله على ثبوت خيار تأخير الثمن فى الجاريه بعد شهرء و ألحق به مضمون مرسله محمد 
بن أبى حمزه الداله على ثبوت الخيار للبائع فيما يفسده بيومه اذن فتكون الروايه هنا مختصه بمرسله ابن أبى حمزه؛ و قد افتى 
الصدوق بطبقها فى ذيل الروايه الداله على ثبوت خيار الحيوان للمشترى كما هو دأبه كثيرا بعد نقل الروايات فإنه ألحق بها 


مضمون روايه 


أخرى مسامح لها و يؤيد ذلكك أن الروايه قد نقلها الشيخ فى التذهيب بالسند الذى نقلها الصدوقء و ليست مذيلته بهاتين 
الجملتين» على أن سوق العباره يقتضى أن لا يكون الجملتان من الروايه و لا يشبه كلامم الامام عليه السلام اللّه كما يقتضيه 
الذوق السليم؛ فالحاصل ان الذيل من كلام الصدوق كما عليه الأكثر كصاحب الحدائق و غيره و مع الغض عن حصول الظن 
الاطمئنانى بذلكك فلا أقل من الشكك فما يشكك كونه جزا لا تشمله أدله حجيه الخبر» بل لا بدّ من إحرازه كما لا يخفى و مع 
الإغماض عن جميع ذلكك فالروايه ليست منقوله عن زراره؛ بل أيضا مرسله كمرسله ابن أبى حمزه فإن الحسن بن على بن رباط 
ينقل عمن رواه لاعن زراره و انما كتب لفظ زراره و عمن رواه كليهما فى نسخه الوسائلء و الظاهر أنه اشتباه من الناسخ لا 
اشتباه عمن رواه بزراره و الا-فهى مرسله كما فى حدائق و الوافى و غيرهما و أما من حيث الدلاله فمع الإغماض عن ضعف 
سندها فلا دلاله فيها على المقصود حيث ان المراد من كون العهده على البائع إلى الليل ليس هو ثبوت الخيار له فى أول الليل» 
بل معناه أن الضمان له الى الليل و بعده ليس عليه ضمان و ان كان تلفا قبل القبضء فان الظهور العرفى من كلمه العهده هو 
الضمان كما يطلق عليه كثيرا فى العرف. 
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و أما مرسله محمد بن أبى حمزه فمن حيث السند قد تقدم الكلام فيها و قلنا ان الظاهر ان المدرك هنا منحصر بها فيكون ذهاب 
المشهور الى 


ذلك نفس هذه المرسله فبناء على انجبار ضعف الروايه بالشهره فتكون منجبره بهاء و انما الإشكال فى الكبرى. 
و أما من حيث الدلاله فدلالتها على المقصود يحتاج إلى تأويل إجمالا و ان كان لا بأس به. 


و توضيح ذلكك أن ظاهر المشهور أن ما يفسد من يومه فللبائع فيه الخيار من أول الليل كما هو المستفاد من ظاهر النص أيضا و 
عليه فلا فائده لثبوت الخيار للبائع فإن أول الليل أول شروع المبيع بالفساد فبعد شروعه بالفساد فأى فائده للخيار فإنه مع فسخ 
العقد أيضا يقع البائع فى الضرر نعم لو كان مراد الفقهاء ما ذكره الشهيد كما هو المضمون فإنه لسان الفقهاء و يطلع على مرادهم 
وان كان كلامهم مجملا فلا اضطراب فى كلمات الفقهاء فإنه عبر عن هذا الخيار فى الدروس بخيار ما يفسده المبيت و عليه 
فأول الليل ليس زمان الشروع بالفساد لأن المبيت هو المفسد للمبيع فيكون الخيار فى أول الليل دافعا لضرر البائع و أما تطبيق 
الروايه على هذا فيمكن أن يراد من اليوم, اليوم مع ليله» كما هو المتعارف فى الإطلاقات كثيرا و على هذا فلا فساد فى استناد 
المشهور فى فتياهم على المرسله فلا بأس بهذا المقدار من خلاف الظاهرء و لكن الذى يسهل الخطيب أن الشهره لا تجبر ضعف 
الروايه اذن فلا مدركك للقول بشوت الخيار هنا. 


ثم انه قد استدل المصنف على ثبوت الخيار هنا للبائع بقاعده لا ضرر و قد تقدم الجواب عنها فإنه لم ينشأ الضرر من ناحيه لزوم 


اما من جهه ضمان البائع به فإنه التلف قبل القبض من مال البائع فيرفع ضمانه وان كان من جهه لزوم حفظه للمشترى فيرفع 


وحوات 


ذلك. 
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واما من جهه تأخير الثمن فيرتفع الضرر بغير الفسخ من المقاصه و نحوها و كيف كان فدفع الضرر عن البائع ليس منحصرا 
بفسخ العقد حتى يلتزم بالخيار بدليل نفى الضرر كما هو واضح. 


ثم ان الشروط التى ذكرناها فى خيار التأخير جار هنا بناء على ثبوت الخيار هنا للبائع فإن هذا أيضا قسم من خيار التأخير. 


ثم هل يضمن البائع المبيع لو تلف عنده و لم يجئ المشترى بالثمن أم لا؟ قد تقدم فى خيار التأخير» أن التلف سواء كان قبل 
الثلاثه أو بعده على البائع إذا كان قبل القبض للارتكاز العقلائى و لكن هذا الارتكاز منفى فى المقام فإنه لا يساعد أحد على 
أنه إذا اشترى أحد متاعا يفسد من يومه و خلى عند البائع و تلف عنده كان البائع ضامنا لو ادعى أحد ضمانه على البائع يضحكك 
عليه. 


و بعباره أخرى أن ما ذكرناه سابقا لم يكن التلف فيه مستند الى عدم مجىء المشترىء و فى المقام ان التلف مستندا الى عدم 
مجيئه لأن المبيع لا دوام للبقاء فيتلف من جهه تأخيره و الحكم أوقع فيما إذا كان المتاع يفسد من ساعته كالثلج و نحوه؛ و فى 
جميع ذلكك أن التلف عن المشترى و من هنا يعلم أن الحكم فى أمثال المقام لا يحتاج إلى الروايه» بل هو على طبق القاعده من 
كون التلف عن المالكك كما هو واضح. 


و الحاصل: ان كان مدركه هو مرسله ابن أبى حمزه فهى من حيث الدلاله و ان كانت تامه لأن المراد من اليوم المذكور فيها هو 
اليوم و ليله فلا يرد عليها أنها لا تنطبق على فتوى المشهور و لكن الضعف السند 


مانع عن الأخذ بها الا بناء على انجبار ضعف الروايه بالشهره. 


وان كان المدرك لذلك هو قاعده نفى الضرر فقد عرفت أن ارتفاعه لا يتوقف على ثبوت الخيار للبائع على أن النسبه بين ما 
ذكره المشهور من ثبوت 
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الخيار للبائع من أول الليل و بين مفاد لا ضرر عموم من وجه فإنه قد يكون الضرر قبل انتهاء اليوم و قد يكون فى وسط الليل» و 
قد يكون أول الليل فاذن فلا تنطبق القاعده على فتوى المشهور. 


و قلنا: ان الذى ينبغى أن يقال أن السيره قائمه على أن التلف قبل القبض من مال البائع كما تقدم لأن الأخذ و الإعطاء من 
متممات الببع و مع الانتفاء ينتفى البيع» و قد عرفت ذلكك آنفا و لكن هذه السيره غير جاريه فى بيع ما يفسد ليومه و ذلكك لأن 
ما ذكرنا انما هو فى مورد يكون التلف سماويا و لم يكن مستندا إلى تأخير المشترى فى الإتيان بالثمن» بأن اشترى متاعا يفسد 
ليومه و تأخر فى إتيان الثمن حتى تلف المبيع» فإنه حينئذ يحسب التلف على المشترى و ان كان قبل القبض فإن البائع لم يمنع 
عن التسليم من قبله» بل مكنه من الأخذ و تركه المشترى عند البائع ليجى ء بالثمن فلم يجىء فتلف المبيع لتأخيره و عليه فلا 
يختص الحكم بما يفسد ليومه» بل يجرى فيما يفسد من ساعته أو نصف يوم أو يومين فإن السيره الداله على ضمان البائع قبل 
القبض لا يجرى فى ذلكك كله بوجه. 


و على هذا فهل يثبت الخيار للبائع هنا من جهه تأخير الثمن بأن يفسخ المعامله و يبيع المبيع من شخص آخر؟ لأنه يحتمل أن 


لا يجى ء بالثمن أصلا فإذا تلف المبيع فيذهب ماله هدرا خصوصا إذا لم يعرف المشترى لكونه غريبا أو لا يتمكن من أخذ 
الثمن منه أو ليس له خيارء يمكن أن يقال بثبوته له من جهه السيره أيضا بدعوى أنها جاريه على حفظ الماليه فى المبادلات و 
انما وقعت المبادله بين المالين فإذا كان مال البائع فى معرض التلف و الزوال فلا يبعد قيام السيره و بناء العقلاء على ثبوت الخيار 
للبائع لثلا فيتضرر بذهاب ماله فالخيار حينئذ يكون ثابتا بالسيره فتكون حكمته نفى الضرر و مع عدم الجزم بهذه السيره فإثبات 
الخيار مشكل جدا. 
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و يمككن إثبات الخيار بالسيره أيضا و لكن ببيان آخر حاصله أن المعامله الواقعيه بين المشترى و البائع حينئذ ليست بنسيئه غايه 
الأمر أن المشترى استمهل من البائع أن يتأخر بالإتيان بالثمن على هذا فالمتبايعان قد اشترطا فى المبيع من الأول ضمنا بحسب 
بناء العقلا-ء و ارتكازهم و سيرتهم أنه يجب على كل من المتبايعين إعطاء العوض للآخر فإذا تخلف أحدهما عن ذلكك ثبت 
للآخر خيار تخلف الشرط غايه الأمر أن البائع قد أسقط خياره هذا فى الجزء الأول من الزمان و اما فى غيره فخياره باق على حاله 
فالخيار فى أمثال المقام من جهه تخلف الشرط. 


و دعوى أن له خيار واحد فإذا أسقطه فى أول الوقت سقط دائما لعدم تعدد الخيار حتى يبقى الآخر بعد سقوط واحد من ذلكك 
نعو عدرافية لآن الخيان تهنا وات بلاشبية الأ أنه حل تعس الزماة فالاتفقاط كفينن قد امه 'الزياق له أصضلله فيكوة فى 
غير زمان الاسقاط باقيا على حاله كما هو واضح. 


و بعباره أخرى قد ذكرنا فى 


معنى جعل الخيار لأحد المتبايعين أن مرجعه إلى إيقاف التزام البائع بالبيع على التزام المشترى بالشرط الذى اشترط فى البيع 
كأن باع ماله منه و اشترط عليه خياطه ثوبه مثلا-فان توقف التزامه بالبيع بالتزام المشترى بالشرط يشمله دليل وجوب الوفاء 
بالشرط فيكون الشرط واجب الوفاء على المشترى و يكون مرجع هذا الاشتراط الى كون البيع مقيدا بذلكك و أنه مع عدم هذا 
الاللتزام الشرطى ليس هنا التزام بالبيع فإذا تخلف البائع عن التزامه يتخلف المشترى أيضا عن التزامه فلازم ذلكك ثبوت الخيار 
للبائع فالخبار و ان لم يثبت بالاشتراط بالمطابقه و لكن يثبت بذلكك بالالتزام كما هو واضح. 


و على هذا ففى المقام أن البائع قد اشترط فى ضمن العقد و لو بحسب 
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الارتكاز و بناء العقلاء و سيرتهم على المشترى وجوب تسليم الثمن نقدا و لكن إمهاله فى تأخيره مقدارا من الزمان و أسقط 
شرطه الثابت بحسب السيره مده خاصه لأنه حق له فقد قامت السيره القطعيه على جواز إسقاط الحق فلا يرد أن الاسقاط بلا دليل 
فى مقام الإثبات و ان كان ممكنا ثبوتا فإذا لم يجى ء المشترى الثمن فى هذه المده فللبائع الخيار من جهه تخلف ذلكك الشرط 
فى ضمن العقد فثبوت الخيار ح على القاعده و هذا لا بأس به بل نجزم بذلكك جزما قطعيا و لا يفرق فى ذلكك بين كون المتاع 
من يفسد ليومه أو فى يومين أو فى ساعه أو فى ساعتين» بل يجرى فى جميع ذلكك, بل يجرى ذلك فيما لا يتلفء بل يبقى مده 
كثيره و لكن يذهب سوقه لبعض إلا متعه فى هذه البلاد فى أَيَام الزوار فإذا اشترى 


أحد سبحه من شخص و خلى عنده و قال أجى ء بالثمن فلم يجى ء و كان الصبر أزيد من ساعه مثلاء موجبا لزوال السوق فله 
الخيار فإذا فسخ العقد و إذا جاء المشترى فليس له شى ء. 


السادس خيار الرؤيه 
اشاره 
قوله السادس خيار الرّؤيه: 


أقول: ان كان المراد من خيار الرّويه الخيار المسبب عن اشتراط المتبايعين كون المبيع على وصف كذا فإذا رآه المشترى مثلا 
فوجده غير واجد للوصف فيحكم بثبوت الخيار له فلا شبهه حينئذ فى كون ذلكك من صغريات خيار تخلف الشرط و انما ذكروا 
ذلكك مستقلا لوروه النص علية و هذا الوجة رظهر من الثقهاء خصضوصا من شبخا الألضصارى حيث جعل عتوان المسألة فاخو 
ظاهر فى إدراج ذلك من خيار تخلف الشرط و قال: (المراد به الخيار المسبب عن رؤيه المبيع على خلاف ما اشترطه 
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فيه المتبايعان) و عليه فلا يفرق فى ثبوت ذلكك بين المشترى و البائع فى الثمن و المثمن. 


وان كان المراد من ذلكك أن المشترى قد أقدم على الشراء باعتقاد أن المبيع واجد لوصف كذا كأن اشترى عبدا باعتقاد أنه 
عالم لكون والديه عالما أو حصل له الاعتقاد من توصيف المشترى من غير اشتراط ذلكك فى البيع بالشرط الضمنى ثم ظهر 
الخلا.ف من غير أن يكون نقص القيمه ليدخل فى خيار الغبن فيكون للمشترى الخيار و على هذا الوجه لا يكون مندرجا فى 
خيار تخلف الشرط بل يكون خيارا آخر فى مقابل خيار تخلف الشرط و غيره و لا شبهه أن كلمات الفقهاء مضطربه فى هذا 
المقام و لم يعنون هذه المسأله على ما ينبغى فى كلماتهم و قد عرفت أنه يظهر منهم كون هذا الخيار من 


بو درّاج ١١‏ قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام, الله عن رجل اشترى ضيعه و قد كان يدخلها و يخرج منها فلمما أن نقد المال صار الى الضيعه 
فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام انه لو قلب منها و نظر الى تسعه و تسعين قطعه ثم بقى منها 
قطعه و لم يرها لكان له فى ذلكك خيار الرؤيه. 


فإن إطلاقها يشمل صوره عدم الاشتراط أيضا بأن اعتقد كون جميع الضيعه على النحو الذى رآها جمله منها و على الوجه الذى 
اعتقد بها و لو من توصيف البائع فاشتراها بغير اشتراط ثم دخلها فقلبها فوجدها على غير الذى اعتقد بهاء فقال الامام عليه السلام 
الله فى ذلكك ان له خيار الرؤيه و مع الحمل على التوصيف لا يكون بيع مجهول. 
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فهذه الروايه تدل بإطلاقها على ثبوت خيار الرؤيه للمشترى بل يمكن دعوى اختصاصها بصوره عدم الاشتراط الذى هو مورد 
خيار الرؤيه و توضيح ذلكك أن الرؤيه ليست لها موضوعيه فى صحه البيع بالضروره و لا فى لزومه بحيث أن يحكم ببطلان البيع 
مع عدم الرؤيه أو بثبوت الخيار فيه بأن باع شيئا بالتوصيف ثم رآه المشترى فيثبت له خيار الرؤيه بمجرّد ذلككء بل انما يثبت 
خيار الرؤيه مع الاعتقاد بكون المبيع واجدا لوصف كذاء اما بالتوصيف من البائع أو بحسب الاعتقاد المبنى على المواطاه بينهما 
ثم ظهر خلاف اعتقاده من غير أن يكون 


ذلكك موجبا لنقص القيمه فإنه يثبت للمشترى حينئذ خيار الرؤيه و هذا النحو من التخلف غير التخلف فى صوره الاشتراط فتكون 
الروايه شاهده لثبوت خيار الرؤيه و على الجمله لا يدور خيار الرؤيه مدار الرؤيه و عدمها لعدم الموضوعيه لنفسها بالضروره بل 
مدار خلااف الاعتقاد الحاصل من التوصيف و نحوه فليس كل تخلف تخلفا للشرط الموجود فى العقد حتى يرجع ذلك الى 
خيار تخلف الشرط فتكون الروايه حينئذ أجنبيه عن خيار تخلف الشرط بهذا البيان على أن مورد الروايه هو صوره عدم الاشتراط 
حيث أن المشترى بعد ما اشترى الضيعه فدخلها و خرج منها فاستقال من البائع فلم يقله فقال الامام عليه السلام: اللّه فله خيار 
الرؤيه فلو كان هنا اشتراط فإنه لم يكن محتاجا إلى الاستقاله بل فسخه بمقتضى خيار تخلف الشرطه و كيف فلا بأس بدلاله 
الصحيحه على ثبوت خيار الرؤيه ثم انه لم يذكر فى الروايه إلا - خصوص المشترى فلا تشمل الروايه على البائع إلا بدعوى 
الإجماع على عدم الفرق بينهما أو بتنقيح المناط فى الروايه بأن يقال ان البيع قائم بالطرفين من البائع و المشترى فإذا ثبت خيار 
الرؤيه فيه للمشترى يثبت للبائع أيضا إذ نقطع بأن المناط فى ثبوت الخيار له ليس إلا إرفاق حال و ملاحظه أنه لا يقع فى الضرر 
وهو جار فى البائع أيضا و من لم يذكر فى الروايه 


مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج /. ص: /اه 


إلا أن المشترى اشترى ضيعه و دخلها و قلبها أو فتشها كما فى بعض النسخ فخرج منها و استقال البائع فلم يقله فقال الامام عليه 
السلام: الله أنه إذا لم ير قطعه منها فله الخيار و من البديهى أن عدم 


رؤيه المشترى لا خصوصيه فيها لكى نخصص الحكم به بل نقطع من ذلكك أن المناط فى ثبوت الخيار له هو الإرفاق و عدم 
الرؤيه و اذن فلا بأس بتميم الخيار للبائع أيضا. 


أقول: أما الوجه الأول فهو دعوى الإجماع على التعميم فمضافا الى عدم حجيه الإجماع المنقول أنه من المحتمل أن يكون 
مدرك المجمعين هو ارجاعهم هذا الخيار بخيار تخلف الشرط فحينئذ يكون ثبوت الخيار على القاعده فلا يكون الإجماع ح 
إجماعا تعبدياء بل يكون مدركه هو اشتراط المتبايعين كما هو واضح. 


أما الوجه الثانى: فنقول أن دعوى ثبوت خيار الرؤيه للبائع قد يكون فى الثمن و أخرى فى المثمن أما الأول فلا شبهه فى صحه 
تنقيح المناط لأسن نسبه البيع إلى البائع و المشترى و الى الثمن و المثمن على حد سواء فإذا ثبت الحكم بالنسبه إلى المثمن 
لخصوص المشترى فى مورد مع عدم ذكر خصوصيه له فى ما دل على ثبوت ذلكك الحكم له فنجزم من ذلكك أن الحكم يعم 
البائع أيضا و أما دعوى ثبوت ذلكك فى المثمن بأن باع شيئا باعتقاد أنه كذا اعتمادا على توصيف شخص ثم رأى أنه أرقى مما 
وصفوه له. و لكن لا بحيث يكون موجبا للغبن و الا فيكون له خيار الغبن» بل كانت الارقائيه على نحو لا يوجب زياده الثمن بل 
كانت القيمه التى باع المتاع بها قيمه عادله بل أكثر من ثمن المثل فهل له خيار الرؤيه هنا بتنقيح المناط؟ أولا فالظاهر هو عدم 
الجزم بذلكك وان كان محتملا و لكن بمجرّد الاحتمال لا يمكن الحكم بثبوت الخيار للبائع بمجرّد تخلف اعتقاده عن الواقع 


كما هو واضح. 


وذكر المصنف أنه حكى عن بعض أنه يحتمل 
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التفتيش عن البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشترى وح فيكون الجواب عاما بالنسبه إليهما و فيه أنه واضح الفساد و لا 
ندرى أن المصنف لما ذا نقله فإنه خلاف ظاهر الروايه» بل صراحتها حيث ان الضمائر كلها ترجع إلى المشترى على أن مورد 
الروايه هو المشترى و السائل إنما سأل عنه فكيف يمكن حمل التفتيش على تفتيش البائع و حمل الجواب على الأعم من البائع و 
المشترى و كيف كان أن ظهور الروايه فى ثبوت خيار الرؤيه لخصوص المشترى مما لا ينكر و لا بأس بإ ثباته للبائع فى خصوص 
الثمن بتنقيح المناط ثم انه استدل فى الحدائق على ثبوت خيار الرؤيه على المشترى بصحيحه ١١‏ زيد الشحام, قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام: الله عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم, فقال: لا تشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم 
فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج ثم قال و توضيح هذا الخبر ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن عبد الرحمن بن 
الحجاج عن منهال القصاب و هو مجهول قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعه ثم يدخل دارا 
ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثه و أربعه و خمسه ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا انما تصلح السهام إذا 
غلك القبيية لحر 


أقول: لم نفهم وجه الاستدلال على المقصود بروايه زيد الشحام و لا وجه الاستشهاد عليه بروايه عبد الرحمن بن الحجاج أما 
الثانى فلان روايه عبد الرحمن ناظره إلى بطلان القسمه المذكوره بأن اشترى 


جماعه أغناما اما مشاعا كما هو الظاهر أو معينا ثم أدخلوها فى قبه ثم يخرجوها 
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منها فيقف رجل بالباب فيعد لصاحب الخمسه خمسه. و لصاحب الاثنين اثنين و لصاحب العشره عشره و هكذا و بن الامام عليه 
السلام وججه البطلا-ن و هو أن هذه ليست بقسمه عادله لتفاوت الافراد بالسمن و الهزال و يمكن جريان هذه القسمه فى الغنم 
الواحد أيضا بأن ذبحوه بعد الشراء و يأخذ واحد صدره و الآخر رجله و هكذا فافهم» و هذا واضح فليس فى هذه الروايه إشعار 
بثبوت خيار الرؤيه لأحد المتبايعين و لا أن فيه إشاره إلى شراء لشخص واحد سهام القصابين قبل خروج السهم. فالروايه أجنبيه 
عن المقام و أما صحيحه زيد الشحام فهى أيضا خارجه عن المقام و الوجه فى ذلكك هو ما ذكره المصنف من أن المشترى لسهم 
القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤيه لعدم التعين و ان اشترى سهمه المعين الذى يخرج فهو شراء فرد غير معين و شراء 
قبل التملكء فهو لا يصح فضلا عن ثبوت خيار الرؤيه فيه و على تقدير الصحه فلا خيار فيه للرؤيه كالمشاع. 


ثم ذكر المصنف تفسير الروايه بأنه يمكن حملها على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبره فيكون له خيار الحيوان إذا خرج 
السهم. 


و فيه أن خيار الحيوان انما يثبت فى البيع من حين العقد لا من بعده فلا وجه لحمل الروايه على ذلك. 


و يمككن أن يقال: ان المراد من الروايه أن الامام عليه السلام: الله قد حكم ببطلان 


الببع لكونه من قبيل شراء ما لا يملكه البائع لعدم خروج السهم على الفرض ثم حكم بالخيار بعد ذلك, أى بكونه مختارا فى 
الشراء و عدمه بعد القسمه و خروج السهم فيكون المراد من الخيار الاختيار اعنى معناه اللغوى. 


فتحصل أن خيار الرؤيه خيار مستقل فى عرض خيار الشرط و دليله صحيحه جميل بن دراجء فافهم. 
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قوله: مسأله مورد هذا الخيار 

أقول: ذكر المصنف 

أن مورد هذا خيار الرؤيه بيع العين الشخصيه الغائبه 


و ذكر أن المعروف أنه يشترط فى صحته ذكر أوصاف المبيع التى يرتفع بها الجهاله الموجبه للغرر إذ لولاه لكان غرراء أقول: 
الظاهر أن مراده من ذلكك نفى خيار الرؤيه فى المبيع الكلى فى الذمه فإنه لا يمكن فى مثل ذلكك الالتزام بخيار الرؤيه فإنه إذا لم 
يكن ما سلمه البائع إلى المشترى موافقا للمبيع الكلى فله التبديل دون الخيار و أما فى الكلى فى المعين و فى المشاع يعنى إذا 
كان المبيع شيئا منهما فلا بأس بثبوت خيار الرؤيه فيه على مسلكك المصنف حيث ذهب الى أن خيار الرؤيه من جهه تخلف 
الشرط الضمنى فإنه لا شبهه فى إمكان تخلف الوصف فى مثل بيع المشاع و الكلى فى المعين كما إذا وصف صبره و اعتقد 
المشترى أنها واجده لوصف فلانى» أو وصف شخص آخرء ذلكك و اعتقد عليه المشترى فاشترى نصف المشاع منها أو اشترى 
صاعا منها ثم انكشف أن الصبره غير واجده لذلكك الوصف فان له خيار لتخلف الوصف لا يقال ان المصنف قد صرح فى 
المسأله السابقه بانتفاء خيار الرؤيه فى المبيع المشاع فى الجواب عن الاستدلال بروايه شراء سهام القصابين فكيف يمكن شرح 
كلامه هنا على هذا النحو. 


وفيه أن المصنف لم يذهب 


هناك الى نفى خيار الرويه عن المبيع المشاع» بل كان غرضه فى مورد شراء سهام القصابين ليس خيار الرؤيه سواء كان المبيع 
مشاعا أو معينا لأنه قد رأى المبيع و اطلع عليها و لا يلزم بعد الرؤيه و الاطلاع على أوصافه تخلف ليلزم خيار التخلف الوصف و 
انما التفاوت منشأ من ناحيه شراء سهامهم قبل الشراء حيث لا يعلم أنها على أى كيفيه أنها أقل أو أكثر و أنها جيده أم لا فالمورد 
له خصوصيه تقتضى انتفاء خيار الرؤيه لأن المبيع قد لوحظ قبلا فلا يكون هنا خيار الرؤيه سواء كان المبيع 
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مشاعا أو معينا على أنه إذا كان معينا فهو باطل و لا يلزم من ذلكك نفى خيار الرؤيه فيما كان المبيع مشاعا أو كليا فى المعين بان 


و أما على مسلكنا من كون خيار الرؤيه للروايه فلا شبهه فى ثبوته فى العين الشخصيه الغائبه لكون ذلكك مورد الروايه ولا يبعد 
الالمتزام بثبوته فى المبيع المشاع لأ-نه و أن كان خارجا عن مورد الروايه و لكن مقتضى فهم العرفى هو أن لا يفرق بين شراء 
الضيعه بتمامها الذى هو مورد الروايه و بين شراء نصفها مثلا مشاعاء فيمكن بذلكك أن يدخل المبيع المشاع أيضا مورد الروايه و 
أما بيع الكلى فى المعين فهو خارج عن ذلك قطعا كما هو واضح. 


ثم ذكر المصنف أنه عبر جماعه عن أوصاف المبيع التى ترتفع بها الجهاله بما يختلف الثمن باختلافها كما فى الوسيله و جامع 
المقاصد و غيرهما لأن الرغبات يختلف باختلاف أوصاف الأشياء و عبر عنها جمع آخر بما يعتبر فى صحه السلم بحيث لا يكون 


بيع السلم غرريا و جمع آخر و الشيخين اقتصروا على اعتبار ذكر الصفه ثم ذكر أن مراد جميعهم واحد و هو اعتبار ذكر الوصف 
على نحو يرفع الغرر 


ثم ذكر عباره التذكر و ذكر أنه قد يتراءى التنافى بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه و كفايه ذكر أوصاف السلم من جهه أنه 
قد يتسامح فى السلم ذكر بعض الأوصاف لإفضائه الى عزه الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق ثم وجه ذلك و رفع توهم 
التنافى بوجهين و لا يهمنا شرح كلام القوم و الذى يهمنا أنه لا شبهه فى شمول العمومات الداله على صحه البيع لكل بيع» و لم 
يخرج من تلكك العمومات الا ورود النهى فى النبوى عن بيع الغرر الذى تقدم ذلكك فى شرائط العوضين و توضيح ذلكك أنه قد 
يراد من نفى الغرر لزوم ذكر الأوصاف فى السلم و غيره بما يرفع الجهاله 
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المداقه بأن لا يبقى جهل بخصوص وصف بأوصاف المبيع حتى مدحظه الطمع مثلا فى مثل البطيخ و نحوه و هو بديهى البطلان 
قطعا لعدم اعتبار ذلك فى صحه بيع السلم قطعا لإفضائه الى عزه الوجود و قد يراد من نفى الغرر ذكر الأوصاف على نحو 
الاجمال و التسامح فى ذلكك بحيث لم يحصل الاطلا-ع على الأوصاف التى تختلف بها الرغبات و هذا أيضا منفى و بديهى 
البطلان لأنه ينجر الى الغرر و النزاع و المشاحه و قد نهى النبى (ص) عن بيع الغرر بناء على تماميته أو قيام السيره على ذلكك كما 
تقدم فى شرائط العوضين بل لا بد من الأخذ بالوسط و الأمر بين الأمرين بحيث يلزم ذكر الأوصاف على نحو يرفع الجهاله 


عرفا و لا يلزم المداقه فى ذلك و لا يكفى المسامحه فى ذلكك. و على هذا فيرتفع الغرر بذلكك ثم و لو كان هذا التوصيف بذكر 
الأجانب غير المالكك و على هذا فإذا تخلف الوصف يثبت للمشترى خيار الرؤيه بمقتضى الروايه و ان لم يكن اشتراط فى العقد 
ليازم تخلف الوصف و يثبت الخيار من جهه ذلكك لعدم التزام البائع بذلكك. بل يذكر الوصف بعنوان أنه مخبر عن ذلكك أو 
يسئل المشترى الأوصاف من الأجانب الذين يطلعون على المبيع كما لا يخفى. 

و على الجمله فلا بد فى الغرر و أن يرجع الى العرف كما اعترف به المصنف أيضا بل السيره قائمه على عدم اعتبار الاطلاع 
بأوصاف المبيع بأجمعها كما هو واضح. 

و من هنا ظهر أنه لا وجه لاعتبار العرف و الشرع فى الغرر و القول بأن الغرر العرفى أخص من الشرعى كما فى كلام المصنف 


لأخذ الغرر الشرعى أعم من العرفى بل الغرر عرفى دائماء نعم ورد اعتبار الكيل و الوزن فى المكيل و الموزون و لكن 
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لا من جهه نفى الغرر» بل لموضوعيه المكيل و الموزون حتى لو كان الغرر مرتفعا بوجه آخر فأيضا لا يصح فيهما البيع بدون 


الكيل و الوزن بأن جعل مثلا الحنطه فى أحد كفتى الميزان و الشعير فى الطرف الأخر مع كون قيمتهما مساويه فرضا و مع ذلكك 
لا يصح البيع و كذا أن اعتبار العلم بجنس المبيع ليس من جهه الغررء بل للإجماع على ذلك الا 


أن يناقش فيه بأن مدرك المجمعين هو دليل نفى الغرر و أن اعتبار العلم بجنس المبيع من جهه أن لا يكون البيع غرريا كما هو 
ومع 

ثم ذكر المصنف أنه يمكن الاستشكال فى صحه هذا العقد بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غررا لأن الغرر بدون 
أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوكك الوجود لأن العبد المتصف بتلك الصفات 
مثلا لا يعلم وجوده فى الخارج و الغرر فيه أعظم. 

ثم أجاب أولا و حاصله ما ذكره فى البحث عن بيع الغرر أنه بمعنى الخطر و هو آمر نفسانى يزول بالاطمئنان على وجود المبيع و 
أوصافه فإذا وصفه البائع أو شخص آخر ذلكك المبيع و اطمأن المشترى على كونه متصفا بوصف كذا ارتفع الغرر ح و إذا 
انكشف الخلاف ثبت له خيار الرؤيه بالروايه المتقدمه و هى صحيحه جميل بن دراجء و هذا وجه وجيه. 

ثم أجاب ثانيا بأن أخذ الأوصاف فى معنى الاشتراط لا التقييد فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا و كذا ولا ضرر فيه ح عرفاء و 
هذا الوجه أيضا وجيه وان كان الخيار الثابت فى البيع ح خيار تخلف الشرط و توضيح ذلكك أن الأعيان الخارجيه غير قابله 
للإطلاق و التقييد» بل هى موجوده على ما هى عليها فلا تتغير عن واقعها بقيد من القيود و عليه فلا مناص من رجوع التقييد فيها 
الى الاشتراط فمعنى أنه بعتكك العبد الكاتب أن البيع مشروط بالكتابه 
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أى أن التزام المشترى بالكتابه مشروط بكون العبد كاتبا و الا فله الخيار فى ذلك اذن فلا وجه لبطلان البيع كما هو واضح. 


ثم أنه 


لا معنى لكون الاشتراط هو الالتزام بالوصف الخارجى بأن يلتزم البائع بكون المبيع متصفا بوصف كذا و على هذا فالاشتراط قد 
يكون راجعا الى البيع بمعنى أن إنشاء البيع يكون معلقا بكون المبيع واجدا لذلكك الوصف و الافلا بيع أصلا فهذا لا شبهه فى 
بطلامنه لكونه تعليقا و التعليق فى العقود يوجب البطلادن الا أن يكون الوصف المعلق عليه البيع من الصوره النوعيه العرفيه بحيث 
يرجع التعليق الى التعليق بأصل وجود المبيع فحينئذ لا يحكم بالبطلان فان ذلكك ضرورى فضلا عن يكون موردا للإجماع القائم 
على بطلا-ن التعليق و ان كان راجعا الى الا-لتزام بأن يلتزم كل من البائع و المشترى على البيع بشرط أن يظهر المبيع بوصف 
الكتابه أو يخيط البائع للمشترى ثوبا و نحو ذلكك بأن يشترط فى البيع وجدان المبيع وصف الكمال و ظهر خلا.فء فحينئذ 
للمشروط له خيار تخلف الوصف و ان لم يكن ذلكك بالاشتراط بل بالتوصيف و لو من غير البائع ثم ظهر الخلاف ثبت للمشترى 
خيار الرؤيه بالروايه على مسلكنا و ان كان التخلف فى أوصاف الصحه ثبت للمشروط له خيار العيب سواء كان مع ذلكك خيار 
تخلف الشرط و خيار الرؤيه أم لا» و حينئذ كان المشروط له مخيرا بين الفسخ و الإمضاء مع الأرش أو بدونه و أما فى غير صوره 
انتفاء وصف الصحه فلا مجال للأرش بل يكون له الخيار فقطء لأنه انما ثبت بدليل خاص فى فرض ظهور المبيع أو الثمن معيوبا 
أى منتفيا عنه وصف الصحه لا مطلقا كما لا يخفى. 


ثم انه جعل جمع كثير من المتأخرين بطلادن العقد بانتفاء الشرط على القاعده كما يظهر من المنتهى و ذهب اليه المحقق 
الأردبيلى» 


بل مال اليه المصنف و لكن ذكر أن ملاحظه موارد ذلكك فى الفقه يقتضى الخروج عن ذلكك 
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و عدم كون التخلف موجبا للبطلا-ن» بل ثبوت الخبار فقط و الوجه فى ذلكك أن ما وقع عليه العقد أى المبيع المشروط بشرط 
كذا غير واقع و المبيع المطلق لم يقع عليه العقد فيحكم بالبطلان فالمعقود عليه غير موجود و الموجود غير معقود عليه. 


و لكن يرد عليه أن الشرط ان كان راجعا إلى أصل البيع فقد عرفت أنه يوجب البطلان لا من جهه الغرر بل للتعليق المجمع على 
بطلانه فى العقود إلا إذا كان التعليق بأصل وجود المبيع أو بما يكون نازلا منزلته. 


وان كان راجعا الى الالتزام كما هو كذلك فلا يوجب تخلف الشرط الا الخيار كما ذكرناه نعم لو كان الوصف المتخلف من 
الصوره النوعيه فيكون موجبا للبطلا.ن و كان لما ذكرناه وجه لأن ما جرى عليه العقد فهو غير واقع و ما هو واقع لم يجر عليه 
العقد كما لا يخفى و على هذا فالبطلان ليس موافقا للقاعده. 


و العمده فى ذلكك الذى استند اليه القائل بالبطلان و ان لم يكن الوصف المتخلف من الصوره النوعيه ما ذكره المصنف من 
قياس المقام بالشروط الفاسده بناء على كون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد بأن المقام و أن لم يكن من باب التخلف فى 
الصوره النوعيه كما إذا قال بعتكك ما فى البيت على أنه عبد حبشى فبان أنه حمار وحشى و لكن تلتزم بالبطلان فى المقام أيضا 
أعنى صوره تخلف الشرط فان اتصاف المبيع بالأوصاف فى معنى كون القصد الى بيعه بانيا على تلكك الأوصاف فإذا فقد ما بنى 
عليه العقد 


فا- لمقصود غير حاصل فينبغى بطلان البيع كما التزموا بالبطلان فى اشتراط الشرط الفاسد فى البيع كما هو واضح. 


و لكن يرد عليه أن بطلان العقد لاشتراط الشرط الفاسد فيه بناء عليه انما هو من جهه كون البيع مقيدا بالالتزام على هذا الشرط و 
قد جعل 
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الشارع هذا الالتزام كلا التزام و أخرجه عن عموم المؤمنون عند شروطهم بكونه مخالفا للشرع فيكون ذلكك موجبا للبطلان و هذا 
بخلا.ف صوره تخلف الشرط فان الاللتزام لم يجعل كلا التزام» بل انما لم يوجد متعلق الشرط فى الخارج فيكون ذلك موجبا 
للخيار و كم فرق بين الأمرين. 


و دعوى أن البيع انما هو على هذا الشرط أى إنما إنشاء البيع على تقدير هذا الشرط و الا فلا بيع فيكون الالتزام ح أيضا منتفيا 
بانتفاء الشرط دعوى جزافيه فإنه خارج عن الفرض و أنه تعليق مجمع على بطلانه و كلامنا فى فرض التخلف فقط دون التعليق 


و الحاصل: أنه قد تحصل مما ذكرناه أنه لا معنى للالتزام بوجود الوصف فى العوضين بأن يكون معنى اشتراط كون العبد كاتبا 
هو التزام البائع بكتابه العبد فلا بد أما أن يرجع الاشتراط إلى أصل العقد و الالتزام العقدى أو يرجع الى الالتزام بلزومه بأن يكون 
لزومه مقيدا باتصاف العبد بالكتابه أكون البيع على تقدير أن يكون العبد كاتبا فعلى تقدير اشتراط اللزوم بالكتابه كان العقد 
صحيحا سواء كان تخلف الوصف أم لاء و لكن ثبت للمشترى خيار تخلف الوصف و على تقدير اشتراط البيع بكون العبد كاتبا 
مثلا كان البيع باطلا للتعليق سواء تخلف الوصف أم لم تخلف لقيام الإجماع على بطلان العقد بالتعليق نعم إذا 


كان التعليق بالصور النوعيه فلا يكون ذلكك موجبا للبطلا-ن فإنه ضرورى سواء ذكر فى اللفظ أم لم يذكر إذا التعليق بالصور 
النوعيه كالتعليق بأصل وجود المبيع فهو لا بد منه لأنه مما يتوقف عليه صحه العقد فإنه لا يصح العقد بدون وجود المبيع كما هو 
واضح. و من هنا يحكم ببطلان العقد مع التخلف فى الأوصاف التى من الصور النوعيه كأن اشترى عبدا فظهر حمارا أو أشترى 
كأسا فظهر جده و نحو ذلكك. 


و على الجمله أن التعليق فى العقود إذا كان بالأوصاف الكماليه 
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يوجب البطلا-ن الا أن تخلفها لا يوجب البطلان بل يوجب الخيار و أما التعليق بالصور النوعيه لا يوجب البطلان و لكن تخلفها 
يوجب البطلان. 


ثم ان المراد من الصور النوعيه هنا ليس ما هو المعروف فى علم الفلسفه المبنى على التدقيق و التحقيق» بل المراد منها هو الصور 
النوعيه العرفيه و بينهما عموم من وجه إذ قد يكون الوصف من الصور النوعيه العرفيه و لا يكون منها بحسب الدقه و الفلسفه 
كاشترى. أحد أمة شابه فظهر عبذا شائبا فان الأنوثه و الرجوله. وان كاتنا من-حقيقة:والحده عل الدقه حيث انهما من أفراة الانسان 
والإنسان نوع واحد و لكنهما فى نظر العرف نوعان و عليه فلا شبهه فى بطلان البيع حينئذ لأن ما وقع عليه العقد غير موجود و 
الموجود غير ما جرى عليه العقد و من هذا القبيل الفراش و الكتب. 


وقد يكون الوصف فى نظر العرف من غير الأوصاف المقومه و الصور النوعيه و لكنه يكون من الصور النوعيه فى نظر العقل و 
قد يجتمعان و أما ما ذكره المصنف من المثال باللبن 


على المختلفه الحقيقه بأن باع لبن شاه فظهر لبن جاموسء لا يمكن المساعده عليه فان الغنم و الجاموس و ان كانا من جنسين و 
لكن لبنهما شىء واحد حقيقه و جنس واحد و على تقدير الفرق بينهما فالاختللاف بحسب نظر العرف دون العقل. 


هذا كله فيما علم كون الوصف من الصور النوعيه أو من الأوصاف الكماليه و أما فيما شكك فى ذلكك و لم يعلم أن الوصف من 
الصور النوعيه أو من الأوصاف الكماليه فهل مقتضى القاعده هنا البطلان أو الصحه؟ و بعباره أخرى تاره تعلم كون الوصف من 
الصور النوعيه و لا شبهه فى ان التخلف فيه يوجب البطلان و أخرى يعلم كونه من الأوصاف الكماليه و لا شبهه فى أن التخلف 
هنا لا يوجب البطلا-ن» بل انما يوجب الخيار و أما إذا شككنا فى كون الوصف من الصور النوعيه العرفيه المقومه أو من 
الأوصاف الكماليه فهل مقتضى القاعده 
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هنا هو البطلان عند التخلف؟ أو عدمه؟ و هل يجوز التعليق فى مثل ذلكك أم لا يجوز؟ 


و يقع الكلا-م هنا فى مقامين؛ الأول: فى جواز التعليق فى مثل ذلك و عدمه. و الثانى: فى حكمه مع التخلف فيما وقع البيع على 
الارتكاز من غير تعليق و اشتراط. 


اما المقام الأول: فالظاهر أنه لا يوجب البطلان و توضيح ذلكك أنه لا دليل لفظى على بطلان التعليق فى العقود و انما الدليل على 


بطلانه انما هو الإجماع و من الواضح أنه دليل لبى فلا بد من أخذ المتيقن منه و لا ريب أن المتيقن انما هو فيما كان التعليق على 
الأوصاف الكماليه بحيث أحرز كونها من ذلكك و أما إذا احتمل كونها من 


الأوصاف الكماليه أو من الصور النوعيه فلا نجزم بوجود الإجماع هنا على بطلان التعليق إذ نحتمل أن يكون ذلكك من الصور 
النوعيه التى يجوز التعليق فيها و توهّم أنا نكشف من الإجماع ببطلادن التعليق أينما سرى مفهومه الا التعليق بالصور النوعيه أو 
بأصل وجود المبيع توهّم فاسد لعدم الاطمئنان بذلكك كما لا يخفى. 


5-5-6 له العمومات الداله على صحه البيع و لا يكون تمسكا بالعام فى الشبهات المصداقيه حيث لا نشكك فى أنه داخل 
تحت الإجماع أو لا بل نقول أنه خارج عن الإجماع فيكون العمومات بالنسبه إليه سليمه عن المخصص كما هو واضح. 


ثم إذا ظهرت المخالفه فى هذه الصوره فيحكم ببطلان العقد على كل تقدير لأنه ان كان التخلف فى الواقع فى الصوره النوعيه 
فيحكم بالبطلان لعدم وجود المبيع و أن الثمن لم يعلم فى مقابل أى شى ء وقع و ان لم يكن فى الصوره النوعيه فيحكم ببطلانه 
للتعليق فى غير الصوره النوعيه. 


و أما المقام الثانى: فهو ما تعاملا على شى ء بحسب الارتكاز على كون 
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واجدا للوصف الكذائى ثم ظهر الخلاف فلم يعلم أنه من الصور النوعيه ليوجب التخلف البطلان أو من الأوصاف الكماليه حتى 
لاا يوجب التخلف البطلا-ن كما إذا باع كتاب شرح اللمعه على أنه مخطوط بخط عبد الرحيم بحسب ارتكازهما ثم ظهر أنه 
مخطوط بخط أحمد التفريشى فلم يعلم أن هذا الوصف هل هو من الصور النوعيه حتى يكون التخلف موجبا للبطلان أم من 
الصور الكماليه حتى لا يكون التخلف موجبا للبطلا-ن فالظاهر هو البطلان هنا فلا تشمله العمومات لأنه لم يعلم أن الثمن فى 
مقابل أى شىء وقع و لم يحرز المبيع فيكون التمسكك 


بالعمومات تمسكا بها فى الشبهات المصداقيه و هو لا يجوز و على هذا فلا يجوز لكل من المتبايعين التصرف فى الثمن و 
المثمن لأ-نه لا يجوز التصرف فى مال الغير الا مع الاذن منه أو بالتجاره عن تراض و من الواضح أن العوض مال الغير فلم يعلم 
اذن صاحبه فيه و لا كون الأخذ تجاره عن تراض إذ المفروض أنه لم يعلم أن الثمن فى مقابل أى شى ء وقع فى الخارج فيكون 
باطلا و على الجمله أن العمومات انما نحكم بصحه المعامله بعد إحراز تحقق البيع فى الخارج و وقوعه بمبيع كلى أو شخصى و 
من الواضح أنه لم يحرز فى أن المبيع أى شى ء و أن البيع بأىٌ شىء وقع فإنه على كون الوصف المتخلف من الصور النوعيه 
فلا بيع أصلا و على تقدير كونه من الأوصاف الصحه أو الكمال فالبيع صحيح فلم يحرز وجود البيع حتى تمسكك بالعمومات و 
لم يتحقق وقوع الثمن بإزاء أى شى ء فإنه مع كون الوصف من الصور النوعيه فما هو مبيع غير موجود, لأن المفروض أن البيع 
وقع بحسب الارتكاز على الوصف و مع كونه من أوصاف الكمال فقط فما هو مبيع فهو موجود فلا يكون أخذ الثمن فى مقابله 
إلا تجاره عن تراض فحيث لم يحرز كونه من الأول أو من الثانى فلم يحرز وجود المبيع و أن الثمن قد وقع فى مقابل أى شى ء 
فيكون المورد مشمولا لما دل على حرمه أكل مال الناس بغير رضى منه. و لا تجاره عن تراض كما 
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هو واضح و لم نر التعرض لهذا البحث و هو بحث لطيف. 
مسأله 

قوله: مسأله الأكثر على أن الخيار عند الرؤيه فورى» 


اشاره 


أقول وقع الخلاف بين الأصحاب 


فى أن خيار الرؤيه فورى أم لاو تحقيق ذلكك فى مقامين:- الأول: من حيث القواعد. 


أما المقام الأول: فمقتضى القواعد» 


أى العمومات هو ثبوت الخيار فى كل آن و زمان لما عرفت سابقا فى خيار الغبن أن العموم الزمانى ثابت للعمومات فتتمسكك 
بهافى كل آن فنثبت فيه الخيار و إذا خرج فرد من ذلكك يقتصر بالمقدار المتيقن فلا يمكن استصحاب حكم المخصص فى 
الزمان البعد. 


و هكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤيه هو الشرط الضمنى حيث ان مقتضى ما شرطاهه المتبايعان بحسب الارتكاز هو ان 
يكون لكل منهما الخيار مع التخلف و لا شبهه أن هذا الاشتراط موجود فى مقدار من الزمان بعد الرؤيه بحيث يتمكن المشروط 
له من الفسخ الذى سميه فوريا و أما الأزيد من ذلك فلا يقتضيه الارتكاز. 


9 أما ومسب الروايات 


فقد عرفت أن الدليل على ذلك انما هو روايه جميل و تحقيق الكلا-م فى دلاله ذلكك أن قوله عليه السلام الله فيها فله خيار 
الرؤيه أن الخيار الذى أضيف إلى شى ء لا يخلو بحسب الاستقراء عن أقسام ثلاثه و ان كان لها أقسام كثيره بحسب التقسيم 
العقلى. 


الشول: أن تكون إضافته من باب اضافه الخبار الى متعلقه كخبار الحيوان حيث أن الحيوان ليس سببا للخيار و لا ظرفا له بل هو 
متعلق الخيار أى 
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هو المبيع الذى تعلق به الخيار و قد يكون من باب اضافه المسبب الى السبب كخيار الغبن فان الخيار هنا مسبب عن الغبن و لا 
يبعد أن يكون من هذا القبيل اضافه الخيار الى العيب فان العيب هو سبب الخيار. 


وقد تكون من قبيل اضافه المظروف الى ظرفه كخيار المجلس فان المجلس ليس سبب الخيار و لا متعلقه» بل الخيار واقع فى 
هذا الظرف كما هو واضح. ففى المقام أن الرؤيه ليست متعلقه للخيار 


بلا شبهه بحيث تكون شأنها شأن الحيوان فى بيع الحيوان, فإن الرؤيه غير قابله للبيع و تعلق الخيار بها و بعيد أن تكون سببا له 
أيضاء و ذلكك من جهه أن الرؤيه ليست سببا للخيار بحيث أن يوجد الخيار بمجرّد الرؤيه و تكون لها موضوعيه فى ذلكك فان 


و لكن يمكن الجواب عن ذلكك بأن الرؤيه كاشفه عن ثبوت الخيار عند التخلف و يكون السبب للخيار هو التخلف و تكون 
الرؤيه كاشفه عن التخلف و هذا الاشكال لا يكون مانعا عن كون الرؤيه سببا للخيار كما هو واضح. 


و لكن يرد عليه أن مقتضى كون الرؤيه سببا للخيار أن يكون الحكم أى الخيار مقيدا بها و هو لغو محض و بيان ذلكك أن الروايه 
جميل دلت على أن المشترى للضيعه إنما رأى مقدارا منها و أشتريها ثم دخلها فقلبا فخرج منها و استقال من البائع فلم يقله» فقال 
الامام (ع): لو لم ير قطعه منها فله خيار الرؤيه» فإن ظاهر هذه الروايه أن المشترى قد رأى الضيعه و سثل عن حكم المسأله بعد 
الرؤيه فمقتضى الحال حينشذ أن يقال فله الخيار دون أن يقال» فله خيار الرؤيه» فإن التقييد حينثذ لغو محض. فإنه بعد تحقق 
الرؤيه لا وجه لتفريع الحكم على التخلف الحاصل بأن له خيار الرؤيه» بل يقال فله الخيار» فان ذلكك نظير أن يقال إذا دخل شهر 
رمضان فيجب صوم شهر رمضانء و هكذا بل الصحيح أن يقال يجب الصوم و على هذا فلا 
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يبقى للروايه ظهور فى ذلكك. بل الصحيح أن الإضافه من قبيل اضافه المظروف الى ظرفه» كخيار المجلسء فان التقدير حينئذ 
يكون هكذا 


فله خيار إذا رأى أى فى زمان الرؤيه و على تقدير أن لا تكون الروايه ظاهره فى ذلكك فليس لها ظهور فى السببيه فتكون مجمله 
فلا يمكن الأخذ بمفاد السببيه و الفرق بين الوجهين هو أن مقتضى كون الرؤيه سببا للخيار هو عدم الفوريه تمسكا بإطلاق 
الروايه فيحكم يبقاء الخيار أبدا ما لم يطرأه مسقط فتكون الروايه نظير الروايات الوارده فى خيار التأخير حيث ذكرنا أن مقتضى 
إطلا-ق قوله عليه السلام لا بيع ببنهماء هو نفى إثبات الخيار إلى الأبد و لو بعد سنه و لو إعطاء الثمن ما لم يطرأ عليه مسقط 
فتكون هذه الروايه أيضا بإطلاقها داله على ثبوت خيار الرؤيه إلى الأبد ما لم يطرأ عليه مسقطء و هذا بخلاف الوجه الأخير أعنى 
أخذ الرؤيه ظرفا للخيار فان مقتضى ذلكك هو أن الخبار ثابت حال الرؤيه» و حينئذ لو كان للرؤيه مجلس تدوم بدوام المجلس 
مثلا - كخيار المجلس لكان لما ذكره أحمد بن حنبل وجه؛ و ليس مما ذكره بلا وجه أصلاء كما ذكره المصنفء بل يمكن 
دعوى أن الرؤيه ما دامت ممتده فى مجلس واحد مثلا فيثبت الخيار و لكن ذلكك بعيدء فان الظاهر من الروايه أن الخيار ثابت فى 
حال الرؤيه من غير أن تكون ظاهره فى امتداد الخيار بامتداد الرؤيه» و حينئذ فاما أن يقتصر من الفوريه بالآن الأول الحقيقى من 
الرؤيه أى الآ-ن الدقى الفلسفى فتكون الفوريه فوريه حقيقيه و لكن لا شبهه فى انه خلا-ف المتفاهم العرفى و اذن فيثبت كون 
خيار الرؤيه فوريه بالفوريه العرفيه كما هو واضح. 


فى مسقطات خيار الرؤيه 
قوله مسأله: يسقط هذا الخيار بترى المبادره عرفا؟ 


أقول: من جمله المسقطات لخيار الرؤيه الاسقاط فتاره نتكلم فى جواز إسقاطه بعد العقد و قبل الرؤيه و 


عرق فى تغيمن الكقذه أن الأول تقاف كاتنك انرو اهن 
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ثبوت الخيار قبله فلا شبهه فى جواز الاسقاط قبل الرؤيه و لكن ذلكك خلاف الظاهر من الروايه وان كانت الرؤيه كاشفه عن 
ثبوته عنده و حال الرؤيه فلا إشكال فى جواز الاسقاط قولا الا من جهه إسقاطه إسقاطا لما لم يجب فقد تقدم سابقا أنه لا شبهه 
فى جواز إسقاط ما لم يجب بان ينشئ من الآن إسقاط حقه فى ظرفه على تقدير تحققه. ففى المقام ينشئ سقوط خياره فعلا بعد 
الرؤيه إذا كان له خيار فهذا لا محذور فيه» نعم لو إنشاء سقوط خيار بالفعل فهو غير معقول إذ لم يتحقق هنا حق بالفعل حتى 
يسقطه و على الجمله لا دليل على بطلان إسقاط ما لم يجب الَا قيام الإجماع على بطلان التعليق فى الإنشاءء فالمتيقن منه ما لم 
يوجد المقتضى و أما إذا كان المقتضى موجودا فلا يشمله الإجماع ففى المقام أن المقتضى للخيار هو العقد موجود, فلا بأس 
بإنشاء سقوط الخيار فى ظرفه بالفعل» نعم فيما يكون التعليق موردا للإجماع فلا يجوز كما أنه لا يجوز أيضا فيما كان على 
خلااءف الارتكاز مع قطع النظر عن الإجماع كإنشاء الطلاق قبل الترويج و إنشاء الهبه قبل التملك كما هو واضح. هذا كله إذا 
كان الاسقاط قوليا. 


و أما إذا كان بالفعل» فقد عرفت سابقا فى خيار الحيوان أن كلما كان من الفعل مصداقا للاسقاط الفعلى فيكون مسقطا للخيار و 


اا فلا-دليل على كونه مسقطا للخيار الا ما ثبت فى موارد خاصه فى خيار الحيوان من اللمس و التقبيل و نحو ذلكك, نعم ظاهر 
الروايه هنا 


هو عدم ثبوت الخيار بعد التلف الحقيقى لا من جهه أن الخيار يتعلق بالعين فهى تالفه. بل من جهه أن الروايه ظاهره فى ثبوت 
الخيار حال الرؤيه و عندهاء و من الواضح أنه مع تلف العين فلا يبقى موضوع للرؤيه أصلا كما هو واضحء و أما فى موارد التلف 
الحكمى مثل الهبه و البيع و نحو ذلكك فلا وجه لسقوط الخيار حيث أنه يصدق حيئئذ أن له خيار حال الرؤيه كما هو واضح. 
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انتهى الكلام إلى صوره اشتراط قوط الخبارفى شمن الحقد ففى هنا ويحؤه الآول: أن ركو الشرط فاسدااو العقد صتحيجا و 
الوجه فيه أنه إسقاط لما لم يجب فهو باطل و هذا بناء على أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد و فيه ما مر مرارا أن عدم 
جواز إسقاط ما لم يجب انما يضر من جهه الإجماع و بناء العقلاء على عدم ترتيب الآثر عليه فى بعض الموارد ففى المقام لا 
يطمئن بوجود الإجماع على عدم الجواز و بناء العقلاء أيضا يساعده كما هو واضح. نعم الاسقاط قبل العقد لا يساعده الاعتبار 
العرفى و هو مورد الإجماع أيضاء و على هذا فيدور الأمر بين الوجهين الآخرين:- أحدهما: الفساد مطلقاء أى الشرط و العقد. 
كما ذهب إليه العلا-مه و اختاره المصنفء و الوجه فى ذلكك أن دفع الغرر عن هذه المعامله و ان لم يكن لثبوت الخيار لأن 
الخيار حكم شرعى لا دخل له فى الغرر العرفى المتحقق فى البيع الا أنه لأجل سبب الخيار» و هو اشتراط تلكك الأوصاف المنحل 
الى ارتباط الالتزام العقدى بوجود هذه الصفات و اشتراط سقوط الخيار راجع الى الالتزام بالعقد 


على تقدير وجود تلك الصفات و عدمها و التنافى بين الأمرين واضح فيكون الشرط فاسدا و مفسدا للعقد. 
الثانى: الالتزام بصحه الشرط و العقد كليهما. 


و لكن الظاهر هو التفصيل بان يقال ان كان الغرر فى المعامله مرتفعا بواسطه الاشتراط و جعل الخيار فيحكم بفساد الشرط و 
العقد كليهما و انا فلا و توضيح ذلكك أن المشترى قد لا يكون عالما بأوصاف المبيع أصلا لا بإخبار البائع و لا باخبار شخص 
آخرء و مع ذلكك يقدم على المعامله و يشترى المتاع المجهول و العين الغائبه و لكن يشترط لنفسه الخيار مع التخلف ففى مثل 
ذلك لا شبهه فى كون المعامله غرريه مع قطع النظر عن الاشتراط و معه 
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يرتفع الغرر و لا وجه لما ذكره المصنف من أن الخيار حكم شرعى يثبت للبيع الصحيح فلا ربط له بالغرر و لا يوجب رفعه؛ و 
ذلكك لما عرفت سابقا أنه مع الخيار يرتفع الغرر فإنه إذا تخلف الوصف يفسخ المعامله و مع ذلكك أى خطر هنا لا بد من ذكر ما 
بعد ذلكك قبل التفصيلء و أيضا لا وجه لما ذكره المصنف من أن الالتزام بالصفات اما شروط للبيع و اما قيود للبيع» و ذلكك لما 
ذكرناه سابقا من أنه لا وجه للالترام بالأوصاف الخارجبه الا أن يرجع الى الالتزام بالبيع أى بلزومه على تقدير هذه الصفات لأن 
العين الخارجيه غير قابله للإطلاق و التقييد» بل هى موجوده على ما هى عليهاء فلا معنى لكون الاشتراط راجعا الى تقييد العين 
الخارجيه و أما إرجاع الاشتراط بها الى اشتراط البيع بها تعليق مجمع على بطلانه فلا يبقى مجال لما ذكره المصنفء بل لا بد 


من الالتزام بما ذكرناه الى هنا لا بد و أن يذكر قبل التفصيل. 


و أما إذا علم و اطمأن البائع و المشترى بكون المبيع على وصف خاص و أن العين الغائبه متصفه بوصف كذاء و لو كان ذلكك 
بوصف البائع أو بتوصيف الأ-جنبى و مع ذلكك احتمل البائع التخلف فى الوصف و يشترط الإسقاط فى ضمن العقد و هذا لا 
يوجب الغرر أصلا فإنه أجنبى عن الغرر ح إذ قد عرفت سابقا أن الغرر هو الخطر و هو أمر نفسانى فيدفع بالاطمئنان» فالإسقاط لا 
يوجب الغرر ح أصلا ثم ان المصنف نقل فى آخر عبارته ان دليل نفى الغرر لا يشمل المقام لأن المشترى قد أقدم عليه بنفسه 
كما أن حديث نفى الضرر لا يشمل صوره إقدام المتبايعين على الضرر و هذا عجيب حيث ان حديث نفى الغرر انما مورده 
صوره إقدام المتبايعين على المعامله الغرريه فلو كان هذا خارجا عن تحت الحديث لكان الحديث لغوا و هذا بخلاف حديث 


نفى الضررء فان مورده غير هذه الصوره و أنه ورد فى مقام 
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الامتنان فشموله لصوره الإقدام على الضرر لا ينافى الامتنان» و كيف كان فلا وجه لقياس حديث نفى الغرر بحديث نفى الضرر 
كما هو واضح. 


ثم ان ما ذكرناه من التفصيل فى جواز إسقاط خيار الرؤيه و عدم جوازه جار فى خيار العيب أيضا ففى كل مورد اطمأن كل من 
البائع و المشترى بأوصاف الصحه فى العين و عدم كونها معيبه سواء كان ذلكك بتوصيف كل منهما أوصاف العين على الآخر أم 
بتوصيف الأجنبى يصح فى هذه الصوره اشتراط سقوط الخيار فى ضمن العقد فان ذلكك لا يترتب بالغرر فان 


الغرر يرتفع بالاطمئنان بوصف المبيع كما هو واضح. ففى أى مورد لم يحصل الاطمئنان منهما على ذلكك و انما يقدمان على 
المعامله على الاشتراط بحيث تكون المعامله بدونه غرريه فلا يصح اشتراط الإسقاط حينئذ لأن المعامله حينئذ تعود غرريه فتبطل 
كما هو واضح. هذا ما تقتضيه القاعده و لكن ورد النص فى خبار العيب بأنه يثبت خيار العيب للمشترى مع عدم تبرى البائع من 
كما هو واضح. 


و على الجمله فالمدار فى فساد الشرط و إفساده للعقد على كون الاسقاط موجبا لغرريه المعامله و عدم كونه موجبا لذلكك كما 
هو واضح و أيضا فلا وجه لنفى لقياس المقام بالبيع مع البراءه من العيوب لما عرفت من جهه الاعتماد فى صوره البراءه من 
العيوب على أصاله الصحه الموجبه لنفى الغرر بخلا-ف المقام و ذلك لما عرفت عدم الفارق بينهما الا النص الوارد فى خيار 
العيب و أما أصاله الصحه فإن كانت بحيث توجب خروج البيع عن الغرريه كأن كان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على كون 
المبيع صحيحه أو قامت بينه على ذلكك أو التوصيف من البائع أو من الأجنبى فإنه يحمل المبيع ح على ذلك و الا فلا يوجب 
رفع الغرر كما هو واضح. 
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و الحاصل: أنه ان كان رفع الغرر بالاشتراط فلا شبهه فى كون إسقاط الخبار موجبا للغرر و الا بأن كان رفع الغرر بالتوصيف أو 
بشىء آخر أو بأصاله الصحه التى توجب رفع الغرر بحسب بناء العقلاء فلا يكون إسقاط الخيار فى ضمن العقد موجبا للغرر 


قوله مسأله: لا يسقط هذا الخيارء [يبذل التفاوت و لا بإبدال العين] 


أقول: قد عرفت الحال فى حكم صوره تخلف الأوصاف و يقع الكلام فى سقوط الخيار ببذل التفاوت و الظاهر أنه لا دليل على 
سقوطه ببذل التفاوت لأنن الخيار ان كان ثابتا بالتعبد فنتمسكك بإطلاق دليل التعبد و ان كان ثابتا بالاشتراط و تخلف الشرط 
فنتمسكك بإطلاق دليل ذلكك فنحكم بثبوت الخيار حتى بعد بذل التفاوت. 


و أما الابدال بأن يشترط المشترى ابدال المبيع على تقدير التخلف على نحو شرط النتيجه بأن يكون شىء آخر بدلا عن المبيع 
فى صوره التخلف من غير أن يكون التبديل بفعلهما بل يكون الإبدال فى ظرف التخلف بهذا الاشتراط لان المبيع عين شخصيه 
فالابدال محتاج إلى معاوضه جديده و مراضاه جديده و هى منفيه كما هو واضح و نقل المصنف عن الشهيد أن الأقرب الفساد 
وذكر فى وجه ذلكك أن البدل الذى يستحقه المشترى فى صوره التخلف ان كان بإزاء الثمن بأن يرجع المبدل الى ملكك البائع و 
يدخل البدل فى ملكك المشترى بإزاء الثمن فلازم ذلكك أن ينفسخ البيع بهذا الشرط فى ظرف التخلف و تكون هنا بعد ذلكك 
معاوضه جديده بين البدل و الثمن. 


و يرد عليه أولا أنه لا مقتضى هنا للمعاوضه الجديده بحيث يكون هنا بيع بدون الإنشاء بل بمجرد الشرط السابق فى ضمن العقد 
ولم يدل دليل 
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على صحه مثل هذا المعامله من النقل و العقل و لم يقم عليه (على) صحته ارتكاز من العرف و العقلا-ء ولا مقتضى أيضا 
لانفساخ العقد بنفسه. 


و ثانيا: أن دليل وجوب الوفاء بالشرط ليس مشْرّعا حتى يدل على وجوب الوفاء بكل شرط بل مفاده أن كل ما كان ثابتا 


بظهور التخلف شرط لم يثبت جوازه فى نفسه فيكون غير موافق للكتاب و السنه فيدخل تحت المستثنى فى قوله عليه السلام: 


الله الا شرطا مخالفا للكتاب و السنه. 


و ثالثا: أن المعاوضه الواقعه بين البدل و الثمن على تقدير ظهور المخالفه معاوضه تعليقيه أى ينشئ البيع على تقدير المخالفه فهو 
معامله تعليقيه فيحكم بالبطلان إجماعا. 


وان كانت المعاوضه واقعه بين المثمن و البدل بأن يكون البدل واقعا فى مقابل المبدل على تقدير ظهور المخالفه و تقع 
المعاوضه بينهما و فيه أنه مضافا الى عدم المقتضى لذلكك بأن تقع هنا معامله فى صوره المخالفه بغير معامل» بل بمجرّد 
الاشتراط فى ضمن العقد و لا دليل على صحه ذلكك بحسب نفسه من الآيه و الروايه و السيره و الارتكاز و كون المعامله تعليقيه 
و هى باطله أن المعامله هنا غرريه حيث ان المفروض جهاله المبدل و على أى تقدير أن الظاهر فى مثل ذلكك أن يفسد الشرط و 
يفسد العقد أيضا. 


و الحاصل: أن شرط الابدال على تقدير ظهور المخالفه على نحو شرط نتيجه لا يمكن تصديقه لأنه أمر غير مشروع فلا يكون 
مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشرط لأن مرجع ذلك الى انفساخ العقد بنفسه بمجرّد هذا الشرط و من الواضح ان انفساخ العقد 


بلا موجب لم يثبت جوازه شرعا فلا مقتضى 
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له على أن اشتراط انفساخ العقد فى نفسه قبل تحققه أمر غير مشروع فلا يكون دليل الوفاء بالشرط موجبا لكونه مشروعا. 


أقول: أما بناء على كون الاشتراط من قبيل شرط النتيجه فالشرط و 


أن كان فاسدا لأن اشتراط انفساخ العقد بدون سبب قبل فى عقد لم يتحقق بعد أمر لم يثبت فى الشريعه المقدسه قبل هذا 
الاشتراط فيكون من الشروط الغير المشروعه و لكن يكون المقام ح من صغريات الشرط الفساد» فلا يكون مفسدا للعقد الا بناء 
على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد و حيث ان الموافق للتحقيق و فتاوى المشهور عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا 
يكون العقد فاسداء و دعوى كون العقد باطلا من جهه الغرر» حيث لم يعلم ان المبدل بأن وصف و بأى كيفيه دعوى جزافيه و 
ذلك لأن الظاهر أن الشهيد قد تكلم فى صحه العقد و فساده من ناحيه الشرط الفاسد بعد الفراغ عن صحه العقد من بقيه 
الجهات» فيمكن ارتفاع الغرر هنا من جهه الاطمئنان بوصف المبدل من القرائن الخارجيه من توصيف البائع أو شخص آخرء فلم 
يصبح المبدل مجهولا حتى يكون البيع غرريا ثم ساق كلامه. أى الشهيد إلى أنه يفسد بالشرط الفاسده أم لا؟ 


و أما بناء على كون اشتراط الابدال من شرط الفعل بان يشترط المشترى على البائع أن يبدل المبيع بغيره على تقدير التخلف كما 
هو ظاهر من كلادم الشهيد حيث عبر بلفظ الابدال و لا شبهه أن الظاهر منه هو إبدال البائع و هو فعل من أفعاله» فالظاهر ح أن 
العقد و الشرط كلاهما صحيحان و لا وجه لكون الشرط ح فاسدا فضلا عن كونه مفسدا للعقد» بل هذا هو المتعارف فى السوق 
كثيرا حيث ان المشترى يشترى عينا شخصيه و و يطمئن بكونها من الجنس الذى يريده و لكن يحتمل التخلف و يشترط عليه 
البائع الإبدال على فرض التخلفء و لا شبهه أن الإبدال فى 


نفسه معاوضه 
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مشروعه فى الشريعه المقدسه فيكون لازما بدليل وجوب الوفاء بالشرط على الا-شتراط فان ظهرت المخالفه فأراد المشترى 
الابدال فأبدله البائع فبها و الَا فيثبت للمشترى خيار تخلف الشرط فيفسخ العقد بذلكك و العجب من الشهيد (ره) كيف رضى مع 
ذلك بفساد الشرط و العقد بل هذا النحو من المعاملات من المعاملات المتعارفه كما هو واضح. 


نعم» لو كان البيع من الأول واقعا على المبدل على تقدير عدم المخالفه و على البدل على تقدير المخالفه. و كان المبيع أمرا 
مرددا لكان العقد و الشرط باطلاء للتعليق كما تقدم فى شرائط العوضين. 


و على الجمله سواء قلنا بكون الشرط هنا من قبيل شرط النتيجه أو قلنا بكونه من قبيل شرط الفعل لا دليل على كونه مفسدا للعقد 
غايه الأمر أنه على فرض كون الشرط شرط النتيجه يكون الشرط فاسدا فقطء و أما توهّم كون المعامله غرريه فقد عرفت الجواب 


و حاصل الكلام: أن المحتمل فى كلام الشهيد ثلاثه؛ الأول: أن يكون مراده من شرط الابدال هو شرط الفعل كما هو الظاهر من 
ظاهر لفظ الابدال بأن يشترط المشترى على البائع تبديل المبيع على تقدير ظهور المخالفه و على هذا فلا شبهه فى صحه الشرط 
و العقد كليهماء فان لم يظهر المخالفه كان العقد لازما و مع ظهور المخالفه يطالب المشترى الابدال فان بدله فهو و الا كان له 


الخيار. كما هو واضح. 


الثانى: أن يكون المراد من الاشتراط شرط النتيجه يعنى يشترط المشترى على البائع المبادله بأن يكون الثمن فى مقابل البدل أو 
تقع المبادله بين المثمن و البدل» بنفس هذا الشرط لا بشرط آخر و قد 


عرفت أنه على هذا كان الشرط فاسدا لكونه مخالفا لشرع حيث ان اشتراط انفساخ العقد فى نفس ذلك العقد قبل تحققه لم 
تثبت فى الشريعه المقدسه و كذا انفساخ 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج لع ص: /١‏ 


بلا موجبء و تحقق معاوضه أخرى بلا سببء فان كل ذلكك لم يثبت فلا يكون مشمولا للعمومات و لكن قد عرفت أنه على 
هذاء و ان كان الشرط فاسدا الا أن المشهور بين المتأخرين أن فساد الشرط لا يسرى الى فساد المشروط كما هو واضح على أن 
الظاهر أن هذا الشق ليس مراد الشهيد لمكان الإبدال فى كلامه الظاهر فى شرط الفعل. 


الثالث: أن يراد من الاشتراط التعليق من الأول بأن مبيع المبدل على تقدير عدم المخالفه و المبدل على تقدير المخالفه و على 
هذا وان كان البيع باطلا للتردد و التعليق» و لكن ليس ذلك محتمل كلالم الشهيد و كيف كان فالظاهر من كلامه هو الشق 
الأول و عليه فلا وجه لما التزم به الشهيد من فساد العقد و الشرطء بل يصح كلاهما كما هو واضح. 


ثم أن هنا كلاما لصاحب الحدائق أشكل به على الشهيد و لكن فيه تهافت لا يمكن حله فإنه ذكر فى صدر كلامه بعد نقل كلام 
الشهيد و بنائه على الفساد (أن ظاهر كلامه أن الحكم أعم من أن يظهر على الوصف أولا) أى أن ظاهر كلام الشهيد من الحكم 
بالفساد فى صوره الا-شتراط أى من أن يكون مع ظهور المخالفه أو ظهور الموافقه ثم أورد على هذا الإطلاق بأنه لا موجب 
للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا فى الفساد لعموم 
الأخبار المتقدمه 


و لعل مراده من الاخبار المتقدمه هو أخبار الخيار حيث انها تدل بالملازمه على الصحه مع عدم الخيار فى صوره عدم المخالفه 
و ليس المراد من دلالتها على الصحه بالملا-زمه أن لا-زم ثبوت الخيار فى البيع هو صحته و الا لم يكن وجه للخيار لأن مراده 
الاخبار فلعمومات الايات غنى و كفايه» و كلامه الى هنا صريح فى أنه 
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يستشكل على الشهيد بأنه لا وجه للقول بالبطلان على الإطلاق بل على تقدير ظهور المخالفه فقط. و هكذا ذيل كلامه حيث قال 
و بالجمله فإنى لا أعرف للحكم بفساد العقد فى الصوره المذكوره على الإطلاق وجها يحمل عليه و لكن ينافى ذلكك ما صدر 
عنه (ره) فى وسط كلاءمه حيث قال: (نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفه و لا يجبره هذا الشرط الإطلاق 
الأخبار فى الخيار ثم ذكر أن الأظهر رجوع الحكم بالفساد فى العباره إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهر و عدمه) 
حيث مدعاه فى هذه العباره هو فساد العقد حيث قال: (نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا) و دليله يدل على ثبوت الخيار من 
غير فساد العقد حيث قال (و لا يجبره هذا الشرط لإطلاق الأخبار فى الخيار) و هذا مما لا يمكن حله. 


قوله مسأله: الظاهر ثبوت خيار الرؤيه فى كل عقد» 


أقول: وقع الخلاف بين الفقهاء فى ثبوت خيار الرؤيه فى غير البيع من الصلح و الإجاره و غيرهما و عدم ثبوته فذكر المصنف أنه 
ينبت فى كل عقد واقع على عين 


شخصيه موصوفه كالصاح و الإجاره و ذكر فى وجه ذلكك أن المحتملاءت هنا ثلاءث؛ و ليس هنا شق رابع» و ذلكك مع تبيع 
المخالفه. 


فاما أن يحكم ببطلان العقد كما تقدم عن الأردبيلى فى بيع العين الغائبه. 

واما أن يحكم بصحته مع الخيار أما البطلان فهو مخالف لطريقه الفقهاء فى تخلف الأوصاف المشروط فى المعقود عليه و أما 
احتمال اللزوم دون الخيار فهو أيضا فاسد لأن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمه نقضه و من المعلوم أن عدم الالتزام 
بترتيب أثر بالعقد على العين الفاقده للصفات المشترطه فيها ليس نقضا للعقد» و ح فيثبت الاحتمال 
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أقول: أن كان مدرركك خيار الرؤيه هو الشرط الضمنى على ما ذكرناه فى أول المسأله فلا شبهه فى ثبوته فى كل عقد تخلف فيه 
الوصف كجريان خيار الغبن فى كل عد وقع فيه الغبن» و لكن مع ذلك لا نحتاج الى التقسيم الذى ذكره المصنف على تقدير 
صحته فإنه يشبه الأكل من القفاء بل يثبت الخيار ابتداء لتخلف الوصف كما هو واضح. 


وان كان مدركه هو النص و التعبد به فلا شبهه فى اختصاصه بالبيع و تقدم أن فيه قرينه على كون مورد خيار الرؤيه قريبا من 
صوره تخلف الشرط حيث ان المشترى بعد ما رأى الضيعه و قبلها أو مشتبها فخرج فاستقال فلم يقبله فإنه لو كان هنا اشتراط لما 
احتاج الى الاستقاله بل فسخ ابتداء لتخلف الشرط و على هذا فالخيار يختص بالبيع فقط فلا يجرى فى غيره. 


ثم ان التقسيم الذى ذكره المصنف ليس بصحيح فان 


بطلا-ن توهم بطلا-ن العقد من جهه أن بناء الفقهاء ليس هو البطلان فى تخلف الأوصاف المشروطه فى المعقود عليه لا يستلزم 
ذلكك جواز العقد و كونه خيارياء بل يمكن أن يكون لازما. 


و دعوى المصنف أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و لا يصدق النقض على عدم الوفاء مع تخلف الوصف لا يمكن 
المساعده عليه فإنه. 


فإنه أولا< أن عدم شمول دليل اللزوم عليه لا يكفى فى إثبات كونه جائزا بل لا بد فى ذلكك من إثبات عدم اللزوم كما هو 
واضح. 


و ثانيا: أن عدم شمول آيه وجوب الوفاء بالعقد للمقام لا يدل على عدم شمول غيره لذلكك لعدم انحصار دليل اللزوم بها فيكفى 
فى لزوهه أحل الله البيع و تجاره عن تراض و الروايات الداله على لزوم العقد على ما تقدم. 


و ثالثا: يكفى فى إثبات اللزوم استصحاب الملكيه على مسلكك المصنف 
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فإنه مع الشكك فى أن الملكيه الحاصله بالعقد ترتفع بالفسخ أم لا فنستصحب الملكيه و نثبت اللزوم و على هذا فمقتضى القاعده 


هو اللزوم فى غير البيع و عدم جريان خيار الرؤيه فى غير البيع كما هو واضح. 


قوله مسأله: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفه, 
اشاره 


أقول: فى توضيح المقام أن لهذه المسأله صور ثلاثء و قد استشار إليها المصنف وان لم يصرح بجميع الأقسام: 


الأمول: أن يكون اختلافهما فى أصل الا-شتراط بان ادعى المشترى اشتراط وصف فى المبيع من الكتابه و الخياطه و البنايه و 
نحوها و ادعى البائع خلاف ذلك و كون البيع مطلقا. 


الثانى: ان يتفقا على أصلا اشتراط و لكن كان الاختلاف فى متعلق الشرط بأن ادعى أحدهما كونه خياطه و يدعى الآخر كونه 
كتابه العبد و هذا فى النتيجه يرجع الى الأول. 


الثالث: 


أن يتفقا على أصل الاشتراط و على اتحاد متعلقه و لكن يدعى البائع وجوده و ينكره المشترى أو يدعى البائع أنه كان موجودا 
فقد زال فيدعى المشترى أنه لم يكن موجودا أصلاء أما الكلا-م فى الصوره الا-ولى و الصوره الثانيه التى مرجعها إلى الصوره 
الأولى» فذكر المصنف بما حاصله أنه إذا اختلف المشترى و البائع فى اشتراط وصف فى المبيع و عدمه أو فيما يرجع الى ذلك. 
فالقول قول مدعى الخيارء لا من جهه أن مدعى الاشتراط تقدم قوله يثبت الخيار عند التخلف فان المصنف صرح هنا بأن الأصل 
هو عدم الا-شتراط فإنه إذا اختلف البائع و المشترى فى أصل اشتراط شرط فى البيع و عدمه فإن أصاله عدم الاشتراط يدفعه 
فيكون البيع لازما بمقتضى العمومات بل من جهه ما أشار إليه هنا و صرّح به فى أوصاف المبيع أن الأوصاف التى اشترطت فى 
المبيع الشخصى راجعه إلى التقييد أى تكون 
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العين الشخصيه المبيعه مقيده بهذه الأوصاف و ان كان ذلكك فى صوره الاشتراط و على هذا فمرجع الاختلاف الى الشكك فى 
أصل تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقوده أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجوده أى أن المبيع كان مقيده 
بصفات فهى مفقوده و قد كان البيع واقعا على المبيع المقيد بتلكك الصفات أو أنه قد وقع بالموجود فعلا أو أعم من الصفات 
الموجود و المفقوده و من الواضح أن اللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثانى و الأصل عدمه و أما الطرف الآخر 
أعنى عدم التقييد فلا اثر له فليس اللزوم من آثاره حتى يترتب على نفسه اللزوم كما هو واضح. 


أقول: يرد على المصنف: 


أولا: فساد المبنى حيث أنكك قد عرفت سابقا أنه لا معنى لتقييد العين الخارجيه إذ الإطلاق و التقييد فيها مستحيل و غير معقول 
فلا ينقلب الشى ء عن واقعه بالا-شتراط و عدمه و اذن فيدور الأمر بين رجوع القيد إلى أصل البيع بان يكون البيع على تقدير 
وجود الوصف الخاص فى المبيع و اتصافه به و بين رجوعه الى الا-لتزام بالبيع و حيث ان الأول يوجب البطلان لكونه تعليقا فهو 
خلا-ف المتفاهم العرفى من الاشتراط و خلاف ارتكازهم فيكون الثانى هو المراد فان بناء المتعاقدين على المعامله الصحيحه لا 
على المعامله الفاسده فيكون الثانى هو المراد, و عليه فيرجع الأمر إلى النزاع فى أصل الاشتراط ليلزم من التخلف الخيار أو عدم 
الاشتراط فقد عرفت أنه (ره) التزم فى هذه الصوره بعدم الخيار لأن الأصل عدمه. 


و ثانيا: أنا لو سلمنا رجوع الاشتراط الى تقييد المبيع و أغمضنا عن استحاله ذلكك و لكن لا نسلم كون متخ ذلك هو ثبوت 
الخيار للمشترى من جهه كون اللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين من حيث كونها على هذا الوصف الموجود, بل لنا أن نقول 
أن الخبار انما هو من اثرات تخلئ الوضفب 
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الذى اعتبر كون المبيع مقيدا به فى البيع و من الواضح أنا لا نعلم بوجود هذا الاشتراط» بل نشكك فيه فالأصل عدمه. و لا يعارض 
هذا الأصل بأصاله عدم كون العقد واقعا على العين الموجوده مطلقا لأن اللزوم ليس من آثار ذلككء بل اللزوم من مقتضيات 
طبيعه العقد. فان طبع كل عقد على اللزوم حتى يثبت كونه جائزا خيارياء كما هو واضح. 


و دعوى أن الأصل عدم الإطلاق يكفى فى عدم لزوم العقد 


فلا نريد أن نثبت الخيار حتى يقال ان أصاله عدم الإطلاق بالنسبه إليه مثبت فإنها فاسده لأن مقتضى هذا الأصل هو بطلان العقد 
بمثل تخلف الوصف و هو خلا-ف المفروض أن العقد صحيح على كل حال حيث ذكر المصنف سابقا أن ديدن العلماء و 
سيرتهم على عدم المعامله فى تخلف الأوصاف معامله الفساد بحيث أن يحكموا فى صوره تخلف أوصاف المبيع بفساد العقد. 
بل حكموا بصحه العقد مع الخيار و على هذا فأصل صحه العقد مفروغ عنه و انما الخلاف فى ثبوت الخيار فى ذلكك و عدم 
ثبوته بحيث يكون الإطلاءق و التقيبد من المتضادين يعنى يدور الأ-مر بين وقوع العقد على العين الموجوده مطلقا أو مقيدا 
فيكونان من المتضادين و أما إذا عملنا بأصاله عدم كون العقد مطلقا فلا يكفى ذلك فى عدم لزوم العقد و كفايه فسخت فى 
الفسخ لأن المراد من الفسخ ليس هو لفظ فسخت فقط بحيث يكون له موضوعيه بل المراد منه هو البناء على إعدام العقد و عدم 


استمراره. 


و بعباره أخرى أن المتبايعين كانا بانيين على المعامله و المبادله و النقل و الانتقال و بالفسخ يبنيان على عدم ذلكك و من الواضح 
أن هذا المعنى لا يترتب على أصاله عدم وقوع العقد مطلقاء فان ذلك من اللوازم الأعم لهذا الأصل لاحتمال أنه لم يقع هنا عقد 
أصلا فإنه مع عدم وقوع العقد أيضا يصدق أن الأصل عدم وقوعه مطلقا و على تقدير وقوعه فمقتضى هذا الأصل 
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كما عرفت هو الفساد و المفروض أن العقد ليس بفاسدء بل الصحه مفروغ عنها كما عرفت و انما الكلام فى كونه خياريا و 


عدمه ووحيث كانت 


الصحه مفروغا عنها فأصاله عدم الإطلاق لا تثبت ثبوت الخيار إلا بالملازمه و على هذا فيكون الإطلاق و عدمه من المتضادين 
كما عرفت فنفى أحدهما و ان كان لا يثبت الآخر إلا بالملازمه العقليه و يكون الأصل ح مثبتا و لكن أصاله عدم وقوع العقد 
على هذا الموجود فإن الأول له اثر و هو عدم الخيار لأن الخيار كما عرفت مترتب على تخلف الوصف المشروط به فى العقد 
فالأصل عدمه و أما اللزوم فليس مترتبا على عدم كون العقد واقعا على هذا الموجود مطلقا بل من مقتضيات طبع العقد كما 
عرفت و على هذا فلا يصح بناء المصنف أيضا فتحصل أن ما ذكره المصنف لا يمكن المساعده عليه مبنى و بناء فلا بد من 
الحكم بلزوم العقد هذا على ما ذكره المصنف (ره). 


و تحقيق الكلا-م و تفصيله أنا ذكرنا سابقا ان الخيار فى الحقيقه عباره عن الاختيار و هو من الافتعال بمعنى طلب الخير و هذا 
المعنى هو المراد فى الخيارات المصطلحه و مرجع جعل الخيار فى العقود كالبيع مثلا إلى إنشاء الملكيه المحدوده لما ذكرنا أن 
الإهمال فى الواقعيات محال فلا بد أما أن يكون المنشأ مطلقا أو مقيدا فحيث ان الإطلاق غير موجود مع جعل الخيار لأن 
المفروض أن المتبايعان أو أحدهما جعل لنفسه الخيار فقهرا تكون الملكيه مقيده أى محدوده بحد خاص و الى زمان خاص و 
هو زمان اختيار ذى الخيار فسخ ذلك العقد و مع هذا التقييد الفعلى لا يكون الإطلاق معقولا و ان كان معقولا بحسب نفسه قبل 
التقييد و على هذا فنشكك فى أن الملكيه هل وجدت مطلقه أو مقيده فنقول ان الأصل عدم كونها مقيده فنتمسكك بالعمومات 


الداله على اللزوم و لا يعارض ذلك بأصاله عدم كونها مطلقه لنفى اللزوم لما عرفت أن اللزوم من مقتضيات طبع العقد لا من 


آثار 
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و بعباره أخرى أنه إذا اختلف البائع و المشترى فى اعتبار شرط فى البيع وعدمه أى اعتبار وصف فى المبيع وعدمه أو كان 
الاختلا.ف فى متعلق الشرط فلا يمكن التمسكك هنا بعموم أَوْقُوا الْعقُودِه لا التمسكك به هنا لإثبات اللزوم من قبيل التمسكك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه إذ لا نعلم أن الملكيه الحاصله هنا هل هى مطلقه ليجوز التمسكك به أولا و لكن لا بأس من التمسكك 
على سن صرت ل قال ادر باون لاو عرو ا الال ل الجا ا ل 
الب فان مقتضى ذلكك أن التصرف فى مال الغير بغير تجاره عن تراض حرام الا-فى موارد الخيار فإن أكل ذى الخيار مال 
الطرف الأخر بالفسخ ليس بحرام و لكن نشكك فى مورد اختلاف المتبايعين فى جعل الشرط و عدمه أن الملكيه المنشئه مطلقه 
لئلا- يكون له الخيار فبناء على ما ذكرناه من معنى الخيار فالأصل عدم تحقق الملكيه المقيده فتمسك بعموم ما دل على حرمه 
أكل مال الغير بغير تجاره عن تراض فلا يكون الفسخ مؤثرا و لا يلزم ح محذور التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه بأن 
يدعى أن هذا المورد لا نعلم أنه من القسم الخارج عن العموم أم لاء فيكون التمسكك بالعام من قبيل التمسكك به فى الشبهات 
المضل اكد قو للا برذ 


و حاصل الكلام أن البحث هنا بيقع فى جهتين» 


اشاره 


الاولى فيما كان الاختلاف فى أصل الاشتراط و 


عدمه أو فيما يرجع الى ذلكك كأن يكون الاختلاف فى متعلق الاشتراط مع الاتفاق على أصل الاشتراط. 


الثانى: أن يكون الاختلا.ف فى وجود متعلق الشرط و عدمه مع الاتفاق على أصل الا-شتراط و متعلقه كان يقول البائع أن 
المشروط هو خياطه العبد و هى موجوده و يقول المشترى أنها معدومه أو يقول البائع أنها كانت حين 
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البيع موجوده فقد انعدمت و يقول المشترى لم تكن موجود. 
أما الكلام فى الجهه الأولى [فيما كان الاختلاف فى أصل الاشتراط و عدمه] 


فقد عرفت كلام المصنف و جوابه و أما تحقيق المسأله و محصل الكلام بعد كون الخيار راجعا الى تقييد الملكيه فلا شبهه فى 
معارضه أصاله عدم الملكيه المطلقه مع أصاله عدم إنشاء الملكيه المقيده إذا لاحظنا الإطلاق و التقييد بحسب أنفسها و أما إذا 
لاحظنا أصاله عدم الخيار و الملكيه المقيده مع ملاحظه العمومات الداله على حرمه أكل مال الغير بغير تجاره عن تراض و بلا 
طيب نفس فلا معارضه بينهما لعدم الأثر فى أصاله عدم كون العقد مطلقا فان اللزوم يفهم عموم حرمه الأكل و أصاله عدم 
وجود الخيار لمدعيه ينقح موضوع العام فقد عرفت أن مرجع جعل الخيار فى البيع الى تقييد الملكيه المنشئه أى إنشاء الملكيه 
المحدوده بعدم الفسخ ولا ينافى ذلك بكون الملكيه مطلقه أى فى جميع الأزمنه على تقدير عدم الفسخ فلا يرد ان البيع الى 
زمان معين ليس بصحيح و قد تقدم تفصيل ذلك و على هذا فاصله عدم كون المنشأ هى الملكيه المقيده معارضه مع أصاله 
عدم كون الملكيه هى الملكيه المطلقه فلكل منهما أثر خاص فيسقطان للمعارضه لا يقال ان أصاله عدم كون العقد مطلقه تجرى 


فيترتب عليه ثبوت الخيار من غير احتياج إلى إثبات 


الخيار حتى يلزم كونها من الأصول المثبته و لا شغل لنا بأصاله عدم كون الملكيه مقيده لتلزم المعارضه و ان كان بينهما معارضه 
من حيث لحاظ الإطلاءق و لحاظ التقييد و لكن لا يترتب عليها أثر فإنه يقال قد عرفت أنه لا-زم ذلك هو بطلا-ن العقد و 
المفروض صحته و أن الفسخ ليس نفس فسخت حتى يترتب على أصاله عدم الإطلاق بل اعتبار العقد كالعدم و لا يثبت ذلكك 
بأصاله عدم الإطلادق الا على القول بالأصول المثبته و كيف كان فلا شبهه فى معارضه الأصلين من حيث النظر إلى الملكيه 
المطلقه و الملكيه المقيده. 
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و توضيح ذلكك أنه ثبت فى الشريعه المقدسه أنه لا يجوز التصرف فى مال أحد إلا باذنه و أنه لا يحل أكل مال الغير إلا بالتجاره 
عن تراض و إذا باع أحد ماله من شخص آخر فى مقابل ثمن خاص فيكون كل منهما مالا للآخر فيحرم لكل منهما بعد ذلكك 
أن يتصرف فيما انتقل الى غيره و يأخذه منه الا أن يكون هنا أيضا تجاره عن تراض و قد خرج عن تلكك العمومات ما إذا جعل 
المتعاقدان لنفسهما أو لأحدهما الخيار أو جعل الشارع لأحدهما أو لهما خيارا فى البيع مثلا كخيار المجلس فإنه ح يجوز لمن له 
الخيار أن يأخذ مال صاحبه بالفسخ و بغير تجاره عن تراض و بغير طيب نفس منه و على هذا فإذا شككنا فى أن العقد هل وقع 
على المطلق أو على المقيد أى المنشأ هل هو ملكيه 


مطلقه أو ملكيه مقيده فنجرى أصاله عدم وقوعه على المقيد فنحرز بها موضوع التمسكك بتلكك العمومات و ليس لأصاله عدم 
وقوع العقد على المطلق ح أثر حتى تكون معارضه بذلكك وان كانتا متعارضتين بحسب أنفسهما لأن الأثر مترتب على عدم 
التقييد فقط لا-على عدم الإطلاسق و العام ليس أمرا وجود يا ليلزم إحرازه و لا يمكن التمسكك به و يكون الأصلان متعارضان 
بخلا.ف الخاص فإنه أمر وجودى وجب إحرازه و لا يلزم من ذلكك التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه إذ بالأصل نحرز أن 
الأمر الوجودى الذى هو حق فسخ العقد ليس لمن يدعى الخيار فيتحقق به موضوع التمسكك بالعام. 


و بعباره أخرى أن الشارع قد حكم بحرمه أكل مال الناس مطلقا الا أن تكون تجاره عن تراض.ء و الا عن يكون بغير جعل حق 
اله لفسخ فى البيع مثلا غايته أن الثانى مخصص منفصل فهو كالمتصل و إذا شككنا فى مورد فى 
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ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاملين فننفيه بالأصل لأن الخارج عن العام أمر وجودى فكلما شككنا فيه فالأصل عدمه و ليس عنوان 
العام امرا وجودمّا أيضا حتى يحتاج إلى الإ-حراز فيجرى فيه الأصل أيضاء بل هو أمر عدمى و هو عدم جواز أكل مال الغير و 
حرمه التصرف فيه بدون اذنه فليس للأصل فى ناحيه الإطلاءق هنا أثر و على هذا فلا مانع من إحراز موضوع تلكك العمومات 
بالأصل ثم التمسكك بالعام و ذلكك نظير ما إذ شككنا فى ثبوت الخيار الشرعى فى معامله مثلا فإنه نتمسكك بالعمومات فنحكم 
باللزوم كما إذا شكك فى ثبوت خيار الحيوان فى الصلح مع عدم كونه بيعا كما هو واضح. نعم لا 


يمكن التمسكك هنا بعموم أَوْقُوا الْعُقُودٍ فإن الآيه تدل على الوفاء بكل عقد و هو انتهاء أمده و عدم انهدام الالتزام به و من 
الواضح أن الالتزام بالعقد التزام واحد اما يتعلق بالملكيه المطلقه أو يتعلق بالملكيه المقيده فالايه تدل و تلزم على إنهاء ما تعلق به 
الالتزام ان مطلقا فمطلقا ان مقيدا فمقيدا فلا بدٌ ح من إحراز ذلكك من الخارج فحيث لم يحرز أن الالتزام على أى كيفيه هنا فلا 
يمكن التمسكك بالايه و إثبات اللزوم بها فى المقام كما هو واضح و هذا بخلاف بقيه العمومات المتقدمه فإنكك قد عرفت أنها 
تدل على حرمه أكل مال الغير و عدم جواز التصرف فيه بدون اذنه فى جميع الأوقات و الحالات و الازمان و قد خرج عن ذلكك 
خصوص ما ثبت لأحد المتبايعين أو كلاهما حق الفسخ و أخذ مال صاحبه اما بجعل منهما أو بجعل من الشارع و هو أمر 
وجودى إذا شككنا فيه فالأصل عدمه حتى أن نحرزه و لا يعارضه الأصل فى طرف الإطلاق لعدم ترتب الأثر عليه إذ عنوان العام 
أمر عدمى أعنى عدم جواز التصرف فى مال الغير» فلا يلزم إحرازه أى لم يترتب الأثر على إحرازه حتى ننفيه بالأصل و نحكم 
بعدمه ما لم نحرز وجوده قطعا. 


و أما الجهه الثانيه أعنى الاختلاف فى أن ما تعلق به الشرط موجود أم لا 
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ففى هنا ينعكس المطلب فيقدم قول مدعى الخيار حتى يثبت مدعى اللزوم دعوه و الوجه فى ذلكك أن ما تعلق به الشرط قد 
يكون وصفا مفارقا و قد يكون وصفا غير مفارق. 

أما الأول فكالخياطه و الكتابه و نحوهما فإذا وقع الاختلاف فى وجود مثل تلكك الأوصاف فالأصل عدم تحقق تلك الأوصاف 
إلى زمان البيع فيثبت 


أن البيع لم يقع على العبد الكاتب. 


و بعباره أخرى وقوع العقد على العبد محرز بالوجدان و عدم وقوعه على الكاتب محرز بالأصل فليتم الموضوع المركب فيترتب 
عليه حكمه و على هذا فيثبت للمشترى فى هذه الصوره الخيار و كذا للبائع لو كان وصف من أوصاف الثمن مورد للاختلاف 
على هذا النحو و الوجه فى كون الأصل هنا مع مدعى الخيار أن تلك الأوصاف أمور مسبوقه بالعدم و لها حاله سابقه فمع 
الشكك فيها يستصحب عدمه. 


و أما الثانى: أعنى ما كان مورد الاختلاف فى الأوصاف الغير المفارقه فكالقرشيه و ككون الحنطه من المزرعه الفلانيه و هكذا 
ففى هنا وان لم يكن لتلكك الأوصاف حاله سابقه لأ-ن الحنطه الخارجه من العدم الى الوجود اما خرجت متصفه بكونها من 
مزرعه فلانيه أو غير متصفه بكونها من المزرعه الفلانيه و لكن نحن نقول بجريان الاستصحاب فى الاعدام الأزليه و أن الأصل 
عدم اتصاف الحنطه بكونها من مزرعه فلانيه فيما خرجت من العدم الى الوجود كما هو ككك فى القرشيه. 


قوله مسأله: لو نسج بعض الثوب» 


اشاره 
أقول: قد ذكر غير واحد من الفقهاء هنا فرعا و هو انه لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل كما عن 


المبسوط و القاضى و ابن سعيد و العلامه فى كتبه و جامع المقاصد و عن المختلف صحته و قد ذكر المصنف أنه لا يحضرنى 
المختلة 
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الان حتى أتأمل فى دليله و لكن ذكر بعد أسطر أن الظاهر لم يفى كلمات المختلف فى بعض صور للتى ذكرها و الذى يخطر 
بالبال أن النزاع هنا لفظى لأنه من البعيد جدا أن يلتزم شيخ الطائفه و نظائره على البطلان فيما لا 


بد من القول بالصحه و يلتزم العلامه بالصحه فى مورد. لا بد فيه من البطلان 
و قوضيح ذلك أن الشقوق المتصور فى هذا الفرع أربعه» 


الأول: أن يبيع البائع المنسوج الشخصى الذى موجود مع منسوج آخر كلى فى الذمه 


مثل ذلكك المنسوج الخارجى فيكون المبيع مركبا من الشخصى و الكلىء فالظاهر أنه لا شبهه فى صحه هذا القسم و لا يتوهّم 
أحد بطلان بيع الكلى و لا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هناء و عليه فان كان المنسوج الآخر مثل المنسوج سابقا فهوء و الا فلا بل 
للبائع من تبديله و يطالبه مثل المنسوج الاول و لا يثبت الخيار للمشترىء نعم لو كانت الهيئه الاتصاليه لها مدخليه فى زياده الثمن 
ثبت له خيار تخلف الوصف و تبعض الصفقه كما هو واضح. 


الثانى: أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجى الشخصى مع مقدار خاص من الغزل الخارجى الشخصى أيضا 


و لكن يشترط المشترى على البائع نسجه مثل الأول و هذا أيضا لا شبهه فى صحته لأن الشرط سائغ غير مخالف للكتاب و السنه» 
ولا فيه جهاله ليوجب البطلان من جهه الغرر و عليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشترى خيار تخلف الشرطء كما هو واضح. 


الثالث: أن يبيع المنسوج الخارجى الشخصى مع مقدار معين من الغزل الكلى فى الذمه 


و لكن يشترط المشترى على البائع أن ينسجه مثل الأول ففى هنا أيضا لا طريق الى البطلان مع معلوميه الشرط و مشروعيته و لا 
يحتمل أن يقول الشيخ و أضرابه بالبطلان هنا و عليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشترى ابتداء إلا إذا أنجز إلى تخلف الوصف 
و تبعض الصفقه الموجب 
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لقله ماليه المبيع كما هو واضح. 
الرابع: أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمه 


و هذا باطل؛ لأنه بيع أخر غير موجود و مبيع معلق و قد دلت الأخبار الكثيره على بطلان بيع ما ليس عندكك و من واضح أن هذا 
منه و أما بيع الكلى فقد خرج عن بيع ما ليس عندكك و هو محكوم بالصحه كما أن السلم ككك أى كالكلى و المظنون فلا أقل 
من الاحتمال أن النافين لصحه البيع فى هذا الفرع كالشيخ و نظائره ناظرين الى الوجه الأ-خير و مثبت الصحه كالعلا-مه فى 
المختلف ناظر الى الوجوه الثلا-ثه الأول و اذن فالنزاع لفظيه و على تقدير أن لا يكون النزاع لفظيًا فالحق هو ما ذكرناه كما هو 
واضحء هذا تمام الكلام فى خيار الرؤيه. 


فى خيار العيب قوله 


السابع: خيار العيب» 


أقول: قد تسالم الفقهاء على صحه البيع مع الجهل بصفه المبيع التى من أوصاف الصحه و قالوا إذا تخلف ثبت فيه خيار العيب و 
يمتاز هذا الخيار عن بقيه الخيارات بأن من له الخيار فى بقيه الخيارات مخير بين الإمضاء و الفسخ و لكنه هنا مخير بين الفسخ و 
الإمضاء مجانا أو مع العوضء و لكن وقع الإشكال فى ذلكك بأنه يلزم ح أن يكون البيع غرريًا فيكون باطلا و قد أجاب المصنف 
عن ذلكك بأنه انما يكون البيع غرريّا إذا لم يكن هنا ما تحرز به صحه المبيع و لا شبهه فى أنها تحرز بأصاله الصحه و السلامه و 
إذا استند المتبايعان إلى أصاله السلامه فيرتفع الغرر و يكون البيع صحيحا و إذا ظهر العيب فى المبيع فيكون للمشترى خيار 
العيب لتخلف الشرط الضمنى الارتكازى الذى تركك التصريح به اعتمادا على 
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أصاله الصحه. 


ولكن يرد عليه أنه لا دليل 


على أصاله السلامه فى الأمتعه بوجه حتى يمكن الاستناد إليه فى ذلك و توهم استصحاب الصحه إذا كانت أمرا وجوديا فاسد 
لأن عدم الصحه أيضا أمرا وجودى و التقابل بينهما هو العدم و الملكه فلا يجرى الاستصحاب فى طرف واحد نعم الأصل الأولى 
فى الأشياء مع قطع النظر عن جميع الطوارى هو أن يكون سالما فى العيوب كما أن الأصل فى جميع الأجسام أن يكون كرويًا مع 
قطع النظر عن الزواجر و القواسر الخارجيه فإن نسبه الهواء إليها على حد سواء و مع ذلكك فالغالب فى الأشياء هو عدم الكرويه و 
قد عرفت ذلك فى أول الخيارات و فى المقام أيضا نقول أن الأصل فى الأشياء و ان كان هو الصحه و السلامه و لكن مع ذلكك 
أن الغالب فيها غير الصحه لأنا نشاهد بالوجدان و نرى بالعيان أن أغلب الأشياء معيوب و سقيم و غير صحيح و على هذا فكيف 
يحرز بأصاله الصحه أن المبيع سالم عن العيب و ليس بغررى و خطرى و مع كون أغلب الأشياء صحيحه و غير معيبه فأيضا لا 
يمكن رفع الغرر عن البيع بذلكك لأسن هذا لا دليل على اعتباره الا من باب أنه يفيد الظن و لو من باب أن الظن يلحق الشىء 
بالأعم الأغلب و من الواضح أنه لا يغنى من الحق شيئا و يبقى دعوى الإجماع على صحه البيع فى المقام بان يقال ان الإجماع قد 
قام على صحه البيع فى المقام بغير اشتراط فيكون ذلكك مخصصا للنهى عن بيع الغرر بمعنى أن البيع الغررى باطل الَّا فيما تعامل 
المتعاملان على المبيع بغير الوصف الصحه فإذا ظهر فيه عيب ثبت خيار العيب للطرف و لكن 


ثبوت الإجماع التعبدى على ذلك بعيد جدا و الحكم بفساد هذه البيوع الواقعه على الأشياء بغير علم بجميع أوصافها أبعد فتصبح 
أن المسأله تكون مورد اشكال قوى و دعوى إمكان إحراز ذلكك فى ما إذا كانت الحاله السابقه فى 
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المبيع الصحه فاسد إذ استصحاب الصحه لا يرفع الغرر فان الغرر هو الخطر و هو أمر نفسانى» فلا يرتفع بالاستصحاب كما لا 
يخفى» و لكن يمكن الجواب عنه على ما اخترناه فى ارتفاع الغرر بالخيار على ما تقدم خلافا للمصنف و جميع من تأخر عنه 
حيث ذهبوا الى أن الخيار من الأحكام الشرعيه الثابته على العقد الصحيح أى من أحكام العقد الصحيح فلا يرتفع الغرر بذلكك 
فان العقد بعد كونه صحيحا لا يعقل أن يكون غرريا لأن غرريه العقد توجب بطلانه. 

و لكن قد ذكرنا سابقا أن ما لا- يرتفع الغرر بالخيار انما هو الخيار المجعول بجعل الشارع كخيارى المجلس و الحيوان و أما 
الخيار المجعول بجعل المتعاملاان فلا شبهه فى ارتفاع الغرر به لأن الغرر على ما عرفت هو بمعنى الخطر فأى خطر فى إقدام 
الشخص على شراء شى ء مع جعل الخيار لنفسه بان يشترط كونه على وصف كذا و إذا ظهر على الوصف فهو و الا فله الخيار 


فلا يكون المشترى بعد هذا الاشتراط الذى لازمه جعل الخيار فى خطر أصلا و لا يتوجه عليه محذور كما هو واضح. 


و على هذا المسلكك يسهل لنا دفع الاشكال المتوجه على البيوع المتعارفه أعنى إشكال غرريتهاء نعم يصعب على مثل الشيخ 
(ره) دفع ذلك كما عرفت. 


و توضيح ذلكك أن المتبايعين حين الاقدام على المعامله قد اشترط كل منهما على الآخر بحسب ارتكازهما 


كون العوض سالما عن العيوب كما اشترط كل منهما كون كل من الثمن و المثمن مساويا للآخر كما تقدم و إذا تخلف هذا 
الشرط كان للمشروط له خيار تخلف الشرط و على هذا فا لمشترى مثلا و ان لم يعلم بأوصاف الصحه للمبيع و لكن قد اشتراه 
مشترطا على البائع كون ذلك صحيحا عن العيوب و إذا ظهر على خلاف ما اشترط عليه كان له 
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الخيار فأى غرر و خطر فى هذه المعامله فإنه مع ظهور المبيع سالما فلا غرر و لا خطر و مع ظهوره غير سالم فأيضا لا خطر هنا 
فان الفرض أن له الخيار فإذا لم يرد يفسخ المعامله كما هو واضح. فلا يقع فيه الغرر كما إذا صرّح بهذا الشرط فى ضمن البيع 
فهل يتوهم أحد أن البيع هنا غررى و لا شبهه أن الشرط الضمنى كالاشتراط صريحا كما هو واضح, و على هذا البيان لا ريب أن 
خيار العيب من فروع خيار تخلف الشرط لا من الخيارات المقابله لخيار تخلف الشرط كخيار الحيوان و التأخير و الرؤيه و نحوها 
غايه الأمر ثبت هنا الأرش للروايه الخاصه و بالجمله على هذا المسلكك فخيار العيب الذى ثبت فيه الأرش قسم من خيار تخلف 
الشرط و على هذا أيضا لا يفرق فى كون الخيار خيار عيب مع ظهور العيب فى المبيع بين أن يكون الشرط بحسب الارتكاز أو 
غيره و يدل على هذا التعميم الروايات منها صحيحه زراره »١‏ عن أبى جعفر عليه السلام: اللّه قال «أيما رجل اشترى شيئا و به 


عيب و عوار لم يتبر اليه و لم يبن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا 


ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نتقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم 
يكن به» فإن إطلاق هذه الروايه و غيرها هو ثبوت خيار العيب للمشترى مع الاشتراط صريحا أيضا و ان لم يقتصر فيه بالشرط 
الضمنى و انما ليس له حق الرجوع بالفسخ للتصرف فلا يلزم من التصريح بالشرط أن يكون الخيار خيار تخلف الشرطء بل 
يكون خيار خيار عيب فيرتب عليه حكمه. ثم ان خيار العيب و ان كان من مصاديق خيار تخلف الشرط و لكن مع ذلكك فرق 
بينهما فإنه قد عرفت سابقا أنه لا دليل على مسقطيه التصرف فيه بخلافه هنا فإن الروايه دلت على أن احداث الحدث 


00 وسائل: ج نملك ص إفارة حديث 3. 
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يوجب سقوط الخيار و يبقى حق مطالبه الأرش فقط للمشترى لا يقال أن هذه الروايه لا تدل على سقوط خيار الشرط بل الساقط 
وار لعي ولق شار كلت قراط علي عالن كماالة كلاله:فنها عن سفوطة خاز السو 


فإنه يقال انه فرق بين خيار العيب و خيار الحيوان فان خيار العيب غير خيار تخلف الشرطء كما عرفت» فمسقطيه التصرف قد 
جعل فى مورد خيار تخلف الشرط فلا يعقل بقائه بعد التصرف بخلف خيار الحيوان فإنه أخص من خيار تخلف الشرط فلا 


يمكن كشف سقوطه من إطلاق قوله عليه السلام فإن أحدث فيه حدثا فله الأرش دون الفسخ على ما هو مضمون الروايه» و قد 
عرفت سابقا أن الخيار لا يتقيد بسببه حتى أن يقال ان موارد المقيد بكذا قد سقط. 


هكذا ينبغى أن يحرز المقام ثم 


ان ما ذكرناه يظهر أن ثبوت خيار العيب ليس من جهه انصراف المبيع الى الفرد الصحيح حتى يجاب عنه تاره بأنه لو تم 
الانصراف بما يختص بالمقام» بل يتم فى سائر الموارد أيضا من مطلق تخلف الشرط الذى هو مورد خيار تخلف الشرط و غيره» 
و يجاب اخرى كما فى المتن بأنه لو تم الانصراف فلازم ذلكك بطلان العقد, لأن ما وقع عليه العقد اعنى الصحيح ليس بموجود 
و ما هو موجود فليس بمبيع فيكون المقام كتخلف الصور النوعيه كما هو واضح. 


ثم انه يد المصنف كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمنى الارتكازى و من صوره التصريح بالشرط بروايه يونس 
فى رجل اشترى جاريه على أنها عذراء فلم يجدها عذراءء قال: يردٌ عليه فضل القيمه و علّل التعميم بأن اختصاره عليه السلام 
على أخذ الأرش الظاهر فى عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب و لو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط 
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الرد بالتصرف مع أن الا-مشتراط فرض فى الروايه صريحا كما هو ظاهر قوله عليه السلام: الله على أنها عذراء ولا يرد عليها أن 
الاشتراط هنا لم يكن صريحاء بل ارتكازيا لئلا تعم الروايه صوره الاشتراط صريحاء و ذلكك لما عرفت أن ظهور قوله على أنها 
عذراء هو الاشتراط الصريح., و الحاصل أشكل على الروايه ثانيا بأنه لو سلمنا كون على أنها عذراء ظاهرا فى صوره الاشتراط و 
لكن لم يفرض فى الروايه سقوطه بالتصرف ليكون ذلكك خيار عيب و أيضا لا يرد على أن الخيار خيار تخلف الشرط لا خيار 
العيب حتى يقال أنه أعم من صوره الاشتراط صريحا و عدمه 


و دعوى أنه لو كان الخيار خيار الا-شتراط لم يسقط بالتصرف و قد فرض فى الروايه سقوطه بالتصرف و ثبوت الأرش فقط 
دعوى غير صحيحه لأنه لم يفرض التصرف فى الروايه لو سلمنا كون هنا اشتراط و الجواب عن ذلك هو التصرف مفروض فى 
الروايه حيث أن الظاهر من قوله عليه السلام فلم يجدها عذراء أنه تصرف فيه و لم يجدها عذراءء لا أنه علم بذلكك بالعلم 
الخارجى من البينيه و نحوها فإنه لا يطلق الوجدان على ذلكك بل يقال علمها و عرفها و لا يطلق ذلك على المعرفه الحاصله من 
العلم الخارجىء و على كل حال فالروايه ظاهره فى التصرف فلا يرد على كون المفروض فى الروايه هو خيار العيب بقرينه 
سقوطه بالتصرف و ثبوت الأرش فقط أنه لم يفرض التصرف فى الروايه. 


بل الجواب عن تأييد المصنف أنه ليس وصف الثيبوبه عيبا فى المرأه ليكون وصف العذرائيه من أوصاف الصحه. بل هو من 
وصف الكمالء فان العيب ما يكون نقصا فى البدن فذهاب البكاره لا يوجب النقص فى البدن و الَا يلزم كون أكثر النساء معيوبه 
و عليه فلا يكون الخيار فى مفروض الروايه خيار عيب؛ بل خيار تخلف الشرط غايه الأمر لو كانت الروايه صحيحه لكانت داله 
على ثبوت الأرش فى مورد خاص من مصاديق خيار تخلف الشرط و 
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سقوطه بالتصرف كما يثبت الأعرش بذهاب البكاره فى النكاح؛ يعنى ينقص من المهر ما بين تفاوت البكر و الثثيب و سيأتى 
التعرض لكون الثيبوبه عيبا أم لا فى العيوب؟ 


قوله: مسأله: ظهور العيب فى المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و أخذ الأرش» 
اشاره 


أقول: قد تسالم الفقهاء على كون المشترى مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه مجاناء أو مع العوض»ء و لكن 


لم يوجد فى الأخبار ما يدل على ذلككء و لذا ذكر فى الحدائق أن إثبات التخيير بين الفسخ و الإمضاء مع الأرش من الأول 
بالاخبار مشكل و ان اتفق الفقهاء على التخيير من الأول و ذكر أنه لم يتنبه على هذه النكته أى عدم انطباق فتوى الفقهاء على 
الروانات قبلى أحد:ؤ ما ذكزه :صاحن: الحدائق قوئ جدا لأن الأخباز انما تنيت الأرش :بعد التضصرق'الموجب لسقوط الخباز لا 
قبله و عليه فالحكم قبل التصرف هو الخيار فقط من دون أن يكون للمشترى حق مطالبه الأرشء نعم ان كان هنا إجماع تعبدى 
يوجب التخيير من الأول فهو و الا فما ذكره الأصحاب مشكل جدا و لكن إثبات الإجماع أيضا مشكل فإنه يحتمل أن يكون 
مدركه الوجوه الاعتباريه أو توهّم دلاله الاخبار على ذلكك. و ذكر المصنف أنه قد يتكلف إثبات التخيير من الأول بوجهين:- 
الأول: استفاده حكم ذلكك من الاخبار بدعوى أنها تدل على الردٌ أعم من رد المبيع أوالأرش بو أشار الى ذلك بأله بصعت 
استفاده ذلكك من الاخبار و غرضه أن يدعى أن المراد من الردّ فى الاخبار ردّ المبيع فى الجمله أعم من أن يكون بالرجوع بتمام 
الثمن بان يفسخ أو بالرجوع بالأرش فإن أخذ الأرش أيضا رد للمبيع فى الجمله حيث لم يبقه على حاله من مقابله المبيع بتمام 
الثمن و فيه أولا أن الظاهر من الردّ فى الاخبار هو رد المبيع و لا يصدق رد المبيع على أخذ الأرش و هو واضح على أن الوصف 
لا يقابل 
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بالثمن كما سيأتى. 


الوجه الثانى: أن نفس وصف الصحه انما هو يقابل بجزء من الثمن فمن الأول 


يكون الثمن فى مقابل العين و وصفه و إذا ظهرت المخالفه أى ظهر عيب فى المبيع كان المشترى مخيرا بين رد ما قابل الوصف 
من الثمن و بين فسخ العقد كما هو واضح. 


و أشكل عليه المصنف: ان وصف الصحه و ان كان يوجب الزياده فى الماله و لكن لا يكون الثمن واقعا فى مقابل الوصفء بل 
يكون واقعا فى مقابل العين» و الوصف واسطه لثبوت الماليه للعين و كذا لا يملك المشترى على مطالبه عين الثمن» بل يطلب 
التفاوت مع فقدان وصف الصحه مع أنه لو كان الوصف يقابل بالثمن كان للمشترى مطالبه جزء من شخص الثمن الذى وقع فى 
مقابل الوصفء. و هذا الذى ذكره المصنف متين جداء غلى أنه لو كان وصف الصحه يقابل بجزء من الثمن» فأى فرق بين هذا 
الوصف و بين بقيه الأوصاف كالأوصاف الكماليه» كما هو واضح. 


ثم ذكر المصنف أنه قد يكون الثمن غير واقع فى مقابل الجزء أيضا فضلا عما هو شرط واقعا و هذا فيما إذا كان الجزء مأخوذا 
فى العقد على نحو الشرطيه كما إذا قال البائع بعتكك الأرض الفلانيه على أنها جربان معينه» فظهر خلاف ذلك أو قال بعتكك 
الحنطه الفلانيه على أنها منان فظهر أنها من» فذكر أنه فى هذه الصوره أيضا ثبت للمشترى خيار تخلف الشرطء و ليس له مطالبه 
جزء من الثمن بحيث يكون الخيار خيار تبعض الصفقه. 


و لكن ما ذكره المصنف لا يمكن المساعده عليه فان المناط فى كون شىء شرطا فى المعامله أو جزء ليس هو الذكر فى اللفظء 
بل المناط هو اللب و الواقع و من الواضح أن المبيع فى مثل الأمثله المذكوره هو جميع أجزاء الأرض و الحنطه 


وقد تقدم فى شرائط العوضين أن المبيع ينحل إلى أمور متعدده 
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كما هو واضح. 


و على الجمله أن الصوره وان كانت صوره شرط و لكن الواقع أن المذكور بعنوان الشرطيه هو جزء المبيع فيكون البيع مع 
التخلف عن المقدار المذ كور منحلا الى بيوع متعدده كما هو واضح. فما ذكره المصنف ثانيا من الاشكال ليس بصحيح. 


ثم انه ذكر فى المبسوط أن أخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد فان كان مراده من اليأس هو تحقق ما يمنع عن الرد كالتصرف 
و نحوه من المسقطات فهو يرجع الى ما ذكرناه و ما ذكره صاحب الحدائق و هو متين. و الا فإن كان مراده أنه مع الياس عن الردّ 
ولو مع بقاء الخيار فهو منطبق على ما ذكره المشهور و لا دليل عليه و على الجمله فلا دليل لما ذهب اليه المشهور من التخيير 
بين الردٌ و الأرش من الأول نعم فى الفقه الرضوى ما يدل على ذلك كما ذكره فى المتن و الحدائق بناء على عدم زياده كلمه 
الهمزه بين كلمه وان شاء أخذه و بين كلمه رد بان يكون العطف بالواو لا بأو ليكون للتخيير» و لكن قد عرفت فى أول الكتاب 
مفصلا عدم اعتبار فقه الرضوى. 


ثم ان ظهور العيب فى المبيع هل هو كاشف عن الخيار و أن الخيار ثابت من زمان وجود العيب أو أنه مثبت للخيار و تظهر 
الغمره يزنهما فيما إذا أسقط المشترئ خياره قبل ظهور"العيبي“فانه على القول يكوته كاشقا عنه فلا شتبهةه فى جواز الاسقاط'قلة 
يلزم إشكال إسقاط ما لم يجب. و أما على القول بكونه مثبتا للخيار فلو أسقط 


قبل ظهور العيب يلزم منه إشكال إسقاط ما لم يجبء و لكن قد عرفت سابقا أنه لا محذور فى ذلكك أصلا و لا دليل على عدم 
المقام بعد وجود المقتضى للخيار الذى سقط. 
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وأها أن ظهور العين كاشت عن الكيان أو فت فقول الى يظون من الأجمان أنه كعاشت عن ثونت الحبانفان الظاهر مخ 
قولهم من اشترى شيئا و وجد فيه عيبا فله الرد» على ما هو مضمون الروايه أن للوجدان طريق الى الواقع و ليس له موضوعيه فى 
ثبوت الخيار كما هو المتفاهم العرفى من أمثال ذلككء فإنه لو سثل المفتى عن مثل ذلكك فلا يتوهم أحد أن الوجدان له 
موضوعيه فى ثبوت الخيار من حين الوجدان» بل هو كاشف عن ثبوت ذلكك من الأول و مرآت عليه و مع الإغماض عن ظهور 
هذه الاخبار فى ما ذكرناه و لكن يكفى فى الدلاله على ما نقوله ما فى الصحيح عن أبى جعفر عليه السلام اللّه: أيما رجل اشترى 
شيئا و به عيب أو عوار و لم يتبرء اليه و لم ينبه فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلك العوار و بذلك العيب فإنه يمضى عليه 
البيع فان هذه الروايه الشريفه تدل بمنطوقها على مضى البيع إذا علم المشترى بالبيع بعد التصرف و لكن يأخذ الأرش و تدل 
بمفهومها على ثبوت الخيار له إذا علم بالعيب قبل التصرفء ثم قال علم بذلك العوار حيث جعل العلم طريقا الى كشف العوار و 
لذا قال 


أيما رجل اشتر شيئا و به عيب و عوار فظاهرها ان الخيار ثابت من الأول و لكن حيث أن البائع و لم ينبه بالعيب فيكشف العلم 
عن ثبوته من الأول مما هو واضح و العجب من السيّد حيث أنكر وجود ما يدل على كون وجدان العيب كاشفا عن كون الخيار 
ثابتا من الأول مع ان هذه الروايه ظاهره فى ذلككء نعم هو شريكك معنا فى المدعى ثم ذكر المصنف أن ظهور العيب شرط 
لثبوت الخيار و أما سببه فهو من زمان وجود العيب فهو أيضا خلاف الظاهر من الروايات خصوصا لصحيحه المتقدمه؛ فافهم. 


ثم انه مما يؤيد بل يدل على كون الخيار مسببا عن العيب لا عن ظهوره ثبوت الأرش العيب. 
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ثم انه هل يختص خيار العيب بالمشترى أى بالمثمن فيكون الخيار للمشترى فقطء أو يجرى فى الثمن و يشمل للبائع أيضاء 


الظاهر أنه لا خلاف فى ثبوته للبائع أيضا و انما الكلام فى مدركك ذلك. و الذى يمكن أن يقال فيه وجوه:- الأول: قيام الإجماع 
على ذلكك و فيه أن القطع بذلكك مشكل جدا ولا نعلم بالإجماع التعبدى هنا فإنه مع تحقق الإجماع فنحتمل أن يكون مدركه 


الوجوه الآتيه. 

الثانى: قاعده نفى الضرر و فيه أنه قد مر مرارا أن قاعده نفى الضرر لا يكون مدركا فى شىء من الخيارات على أنه لو كان هو 
المدرك هنا لكان إثبات الأرش به مشكلا و الا فلازم ذلكك أن يثبت الأرش فى كل مورد كان نفى الضرر دليل للخيار كما هو 
واضح. و من المعلوم أنه لم يلتزم به أحد فى غير خيار العيب. 


الثالث: أن يدعى أنه لا خصوصيه للمبيع فى ثبوت خيار العيب و الأرش فيه مع كون الثمن فى طرق آخر من المعامله و عدم 
إمكان البيع بالمبيع فقط بل 


لا بد من تحقق البيع بين الطرفين و المبادله بين العوضين فنسبه البِع بالنسبه إلى الطرفين على حد سواء و عليه فالأخبار الداله 
على ثبوت الخيار و الأرش فى المبيع تدل على ثبوتهما فى الثمن أيضا فيكون الخيار ثابتا للمشترى أيضا كما ذكرنا سابقا أن ما 
دل على أن ثمن العذره سحت أو ثمن الخمر سحت. و ثمن الكلب سحتء أنه يختص بالمثمن فقط بل يجرى فى الثمن أيضا 
لعدم الفرق فى الفرض الذى نهى عن الثمن الأمور المذكوره فهى موجود فيما إذا كانت الأمور المذكوره ثمنا لشىء آخر أو 
اجره للعمل أيضا كما هو واضح. 


و إذا أمكن إثبات هذه الدعوى فى المقام أيضا كان الخيار و الأرش 
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جاريا فى طرف البائع أيضا و أن ذكر خصوص المبيع فى الروايات لكنه من جهه الغلبه إذ الغالب أن الثمن هو النقود و لا يكون 
فيها عيب غالباء و لكن إثبات هذا أيضا مشكل فإنه من أى علم أن ذكر المبيع من جهه الغلبه كما هو واضح. 


نعم» لا نضائق من القول بثبوت خيار العيب للبائع أيضا لا من جهه العيب» بل من جهه الشرط الضمنى على ما تقدم, و عليه فلا 
يمكن الالتزام بثبوت الأرش فى طرف الثمن كما هو واضح. 
و من هنا ظهر فساد ما ذكره السيد فى المقام من كفايه الظن يكون ذكر المبيع من جهه الغلبه و كونه كفايه عن العوض فى البيع 


فإنه لا دليل على حجيه هذا الظن و أشكل من تعديه الحكم أى للثمن تعديه الحكم الى مطلق المعاملات بان يقال انه إذا آجر 
أحد دارا من شخص فظهر فيها العيب فيكون مخيرا بين مطالبه 


التفاوت و الفسخ فإنه يمكن أن فى تعديه الحكم الى الثمن أن يقال أن ذكر المبيع من جهه الغلبه كما تقدم, و أن الثمن فى 
طرف البيع فإذا ثبت الحكم فى المبيع ثبت فى الثمن أيضا لعدم الخصوصيه للمبيع كما مثلنا بالأمثله المتقدمه فإن الفرض من 
الاخبار تفهيم أن النقص فى العوض يوجب الخيار و الأرش و لكن لا يمكن النفوذ بذلكك فى مطلق المعاملات و عليه فلا بأس 
بالالتزام بالخيار فيها لتخلف الشرط و أما الأرش فلا دليل على ثبوته فيها كما هو واضح. 


قوله فى مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما 


مسأله يسقط الرد خاصه بأمور» 
[التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد] 


أقول: الظاهر بل الواقع أنه لا شبهه فى سقوط خيار العيب بالإسقاط على نهج بقيه الخيارات و انما الكلام فى سقوط الردٌ فقط 
أو سقوطه مع الأرش بحيث لا يكون لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط و الظاهر أنه لا ملازمه بين سقوط الردٌ و 
سقوط حق مطالبه الأرش كما 
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إذا لم يكن لكلا-مه ظهور الا فى سقوط الردّ فسقط كقوله إسقاط الردّ أو لم يكن ملتفتا بان له مطالبه الأرش بل له الخيار فقط 
فإنه ح لو أسقط خياره و لو مع عدم تقيبده بإسقاط الردّء بل بإسقاط مطلق الخيار فإنه ح يسقط الردٌ فقط أيضاء بل الأمر ككك 
حتى مع الالتفات بثبوت حق الرد و الأسرش له و لكن القرينه قائمه على أنه لا يسقط الا الردٌ أو ليس فى كلامه ظهور عرفى فى 
ذلك و أن قال أسقط خيارى و على الجمله فالمناط فى إسقاط الردٌ و الأرش هو الظهور العرفى فكلما دل فى كلامه على سقوط 
الردٌ فقط أو الردٌ و الأرش معا فيكون متبعا و الا فلاء 


كما هو واضح. 


و عليه فدعوى أن كلمه الرد ظاهره فى إسقاط الخيار فقطء و أن كلمه الخيار ظاهره فى إسقاط الردٌ و الأرش فقط لا يمكن 
المساعده عليه نعم كلمه أسقط الردٌ ظاهره فى إسقاط الردٌ فقط كما هو واضح هذا هو المطلب الأول. 


و الحاصل: أن سقوط الخيار بطرفيه من الردّ و الأرش و بطرفه الواحد يحتاج الى كون المسقط ظاهرا فيه و عليه فلا بدٌ من 
الاقتصار بالمتيقن. 

المطلب الثانى: أنه لا شبهه فى سقوط هذا الخيار بالتصرف إجمالا 

اشاره 

و انما الكلام فى خصوصيات ذلك, فنقول 

ان التصرف انما يكون على أنحاء 

الأول أن يكون تصرفا مغيرا كقطع الثوب و صبغه و نحو ذلك» 


و هذا لا شبهه فى كونه مسقطا للخيار و تدل عليه الصحيحه عن أبى جعفر عليه السلام الله أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو 
عوار و لم يتبرأ اليه و لم ينبه فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلكك العوار و بذلكك العيب فإنه يمضى عليه البيع و يرد عليه 
بقدر ما ينقص من ذلكك الداء و العيب من ذلكك لو لم يكن به و من الواضح أن تغيير العين و لو بمثل الصبغ و نحوه احداث 
للحدث فان المراد من الأحداث هو الكنايه عن ثبوت حدث فى المبيع لا معناه الصريح 
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و يؤيد ذلكك مرسله جميل التى يعاملون معها معامله الصحيح و ان ناقشنا فى ذلكك و هى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل 
يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيباء قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و ان كان الثوب قد قطع أو 
خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. 


الثانى: أن لا يكون هنا تصرف يوجب التأثر فى العين خارجا 


و لكن يكون هنا تصرفا اعتباريا بحيث يكون مانعا عن الرجوع الى المتصرف ثانيا كأن يبيعه من شخص آخر فان البيع و ان كان 
لم يكن مثل القسم الأول من احداث الحدث فى العين و لكن لا شبهه فى صدق احداث الحدث على مثل هذا التصرف أيضا 


فإنه أى إحداث حدث يكون أعظم من هذا الذى لا يقدر معه المتصرف على الردّ الى ملكه و هكذا لو آجر العين من شخص 


فان العين حين ما أخذها من البائع 


كانت واجده للمنفعه و قد صارت فاقده لها فأى حدث أعظم من ذلكك و سقوط الخيار قبل هذا التصرفات للنص المتقدم و الا 
فقد عرفت عدم سقوطه بالتصرف بمثل تلف العين غايه الأمرء العقد يفسخ و ينتقل الى المثل أو القيمه لأن الفسخ متعلق بالعقد 


نعم لو نقل العين الى غيره بمثل الهبه فالظاهر عدم سقوط حق الردٌ بذلكك فان العين و ان انتقلت الى غيره و لكن للمشترى 
التمكن من رده بالرجوع فإذا قال فسخت العقد فيكون هذه العباره فسخا للعقد و رجوعا فى الهبه كما هو واضح و لا يقاس 
ذلك بإمكان الرجوع فى البيع أيضا بالشراء و نحوه فان اختيار الرجوع فى ذلكك ليس تحت يد المشترى أعنى البائع الثانى 
بخلاف ما لو نقلها بالهبه فإن اختيار إرجاع العين تحت يد الواهب 
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ومن هنا ظهر أن ما تنظر المحقق الثانى فى سقوط حتق الردٌ بالهبه وجيه ولا وجه لرد المصنف إياه بأنه لا وجه له. 
الثالث: أن يكون التصرف تصرفا خارجيا من غير ان يكون مغيرا للعين 

اشاره 

ولا يكون مثل القسم الثانى أيضاء و هذا على أقسام ثلاثه:- 

الأول: أن يكون له ظهور عرفى فى سقوط الخيار به كالمسقط اللفظى 


فإن سقوط الخيار لا يختص باللفظ كما تقدم فى خيار الحيوان و غيره» بل يسقط بالفعل أيضا لا بما انه تصرف بل بعنوان أنه 


الثانى: أن لا يكون له بشخصه ظهور فى سقوط الخيار به 


فذكر المصنف أن الفعل إذا كان له دلاله نوعيه و كاشفه نوعيه فى الرضا بالعقد و إسقاط الردّ كاللفظ كان موجبا لسقوط الخيار 
و لكن الظاهر أن هذا الكلام لا يمكن المساعده عليه للفرق الواضح بين اللفظ و الفعل فى ذلكك فان اللفظ انما يكون كاشفا عن 
اراده المتكلم مدلول ذلكك بحسب التعهد فان المتكلم قد تعهد بأنه إذا تكلم بلفظ فلانى فإنه أراد المعنى الفلانى و عليه فيكون 
الظن الحاصل من كاشفيه اللفظ نوعا حجه و متبعا بحسب قيام بناء العقلاء على ذلك و هذا بخلاف الفعل الفلانى فإنه أراد 
المعنى الفلا.نى ليكون كاشفيه متبعه غايه الأنمر أنه يحصل الظن من ذلكك فهو ليس بحجه لعدم الدليل على اعتباره من بناء 


العقلاء و غيره كما لا يخفىء فافهم» و هذا هو الفرق بين اللفظ و الفعل فى الكاشفيه و عدمهاء خذه و اغتنم. 
الثالث: أن لا يكون له ظهور فى الإسقاط 


كما فى القسم الأول ولا يكون له كاشفيه نوعيه كما فى القسم الثانى على ما ذكره المصنفء بل يكون مجرد التصرف كالأمر 
باسقنى و غلق الباب و إعطاء متاع فظاهر جماعه أنه يسقط الرد بذلكك أيضاء بل هذا هو صريح العلامه حيث ذكر فى بعض كتبه 


أنه 
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يسقط الرد بالأمر كقوله ناولنى الماء أو أغلق الباب و نحو ذلكك. و لكنه لا وجه لسقوطه بذلكك بوجه فان الدليل على السقوط 
هنا هو احداث الحدث و من الواضح أنه لا يصدق على مثل هذه التصرفات احداث الحدث و ليس له كاشفيه نوعيه أيضا حتى 
يمكن القول بسقوطه من هذه الجهه كما قيل فى القسم الثانى فيبقى القول بالسقوط بمثل ذلكك ح بلا دليل كما هو 


واضح. 


و الحاصل أنكك قد عرفت أن التصرف بما هو تصرف لا يكون موجبا لسقوط الخيار حتى لو كان موجبا لتلف العين لما عرفت 
أن الفسخ و الخيار انما يتعلق بالعقد دون العين حتى لا يمكن ردها مع التلف فيجوز الفسخ بعد تلف العين و ينتقل العين الى 
المثل أو القيمه و لكن قد ورد النص بأن إحداث الحدث فى خيار العيب يكون مسقطا له و لمكان هذا النص فنقول بالسقوط هنا 
بالتصرف ولا شبهه فى صدق احداث الحدث بمثل تغيير اللون و القص فى الثوب و نحوه و هكذا فى مثل نقلها الى غيره بالبيع 
اللازم و كذلك الإيجار كما عرفت لصدق احداث الحدث فى جميع ذلكء نعم لا يصدق ذلك فى مثل الهبه ثم انكك قد 
عرفت أن ذلكك ليس من جهه أن الفسخ يتعلق بالعين فمع نقلها الى غيره لا يمكن الردّء بل هو من جهه التعبد فقط و الا فالفسخ 
يتعلق بالعقد على ما عرفت سابقاء فإذا انفسخ العقد فان كانت العين باقيه يأخذها و الا فمثلها. 


ثم انه لا بدّ و أن يعلم أن المصنف قد عر عن روايه زراره بالصحيحه فى موردين و هذا اشتباه لأن فى سندها موسى بن بكر و 
قد اختلف فى حاله و قال بعضهم أنه ضعيف و واقفى و قال بعضهم انه ممدوح كالمجلسى و ابن ادريس فى آخر السرائر و هذا 
هو الظاهر و لعل وجه تضعيف بعضهم أنه واقفى و ان استشكل بعضهم فى كونه واقفيا أيضا و كيف كان فالروايه وان كانت 
معتبره» و لكنها ليست بصحيحه و لعل المصنف تبع فى 
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قول العلامه حيث انه عبر عنها بذلكك فى ولد الملاعنه لا فى هذه الروايه» بل فى روايه أخرى مرويه بهذه السند و هو أيضا اشتباه 
فإن العلامه قد ضعف موسى بن بكر فى الخلاصه و مع ذلك حكم بصحه روايته و هذا استدراك مما تقدم. 


واما التصرف الخارجى الغير المغيّر فقد عرفت أنه على ثلاثه أقسام و عرفت القسمين عنها الأول كونه شخصيه كاشفا عن الرضا 
بالعقد و كونه مسقطا للخيار الثانى ما يكون بنوعه كاشفا عنه كما ذكره المصنف مثل دلاله الألفاظ و قد استشكلنا فى ذلكك 
أيضا و انتهى الكلا-م الى القسم الثالث و هو ما لم يكن بنفسه كاشفا عن الرضا بالعقد و لا بنوعه» بل يكون مجرّد التصرف 
الخارجىء فهى هذا مسقط للخيار أم لاء فقد يظهر من جماعه سقوطه به. بل صرّح به العلامه كما تقدم 
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وقد استدل على ذلك بوجوه. 
الأول: أنه ذكر الجماع فى الروايه فى كونه مسقط للردٌ 


مع أنه تصرف لا يوجب احداث الحدث فى الأأمه بوجه؛ بل يبقى على ما هى عليها بعد ذلكك أيضا فيعلم من ذلكك أن مطلق 
التصرف يكون موجبا لسقوط الردٌ هنا. 


و فيه أن هذه الروايه على عدم سقوط الردّ بمطلق التصرف أدل فإنه لو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الردٌ لم تصل النوبه 
إلى التعبير بالجماع إذ يستحيل عاده خلو الجماع عن المقدمات و التصرفات من اللمس.ء و التقبيل و النظر الى ما لا يحل لغير 
المولى و نحو ذلكك فحيث اعتبر الجماع مسقطا دون غيره من مقدماتها فيعلم من ذلكك أن مطلق التصرف لا يكون مسقطا للردٌ و 
انما الجماع مسقط للنص الخاص فلا يمكن التعدى 


منه الى غيره. 
الوجه الثانى: دعوى الإجماع على ذلى 


و فيه أنه لا سبيل الى دعوى الإجماع فى المقام بحيث يكون هنا إجماع تعبدى على كون التصرف على وجه 
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الإطلاق مسقطا للرد و ذلكك لان أكثر الكلمات التى نقلها المصنف مشحونه بأن التصرف انما يكون مسقطا للرد إذا كان مع 
العلم بالعيب و الّْماء فلا فيعلم من ذلكك أن ذهاب الفقهاء الى ذلكك من جهه قولهم بان التصرف كاشف نوعا عن الرضا بالعقد 
فيكون ذلك مسقطا للردٌ و حيث استشكلنا فى ذلكك و أن التصرف لا يكون كاشفا عنه» فاذن لا وجه للإجماع و التمسكك به 
ليكون التصرف مسقطا للإجماع التعبدى و هذا واضح لا يخفى. 


الوجه الثالث: ما ورد فى خيار الحيوان من تفسير الحدث» 


ال التقبيل لفن و تقر ال ما تبلا لتر ليواي اقيطاة نمع لكك أ ازا تن لساك الس رحد ورك شير فى العين: 
بل المراد منه هو مطلق التصرفء و الَا لما فسره الامام عليه السلام بمثل اللمس و نحوه و ان كان ذلك فى اللغه بمعنى التغيير 
كما لا يخفى. 


و فيه أولا أنه قد ورد سقوط الخيار بالأسمور المذكوره فى مورد خاص و هو خيار الحيوان؛ و قلنا أن ذلكك ليس من جهه أن 
معنى الحدث هو ذلك. بل للتعبد الخاص و قد عرفت فى خيار الحيوان أنه لا يمكن التعدى من ذلكك الى بقيه التصرفات فى 
نفس خيار الحيوان» أى يكون التصرف موجبا لسقوط خيار الحيوان فضلا عن التعدى الى غير خيار الحيوان. 


و ثانيا: لو تعدينا الى خيار الحيوان و قلنا بسقوطه بأى تصرف فى الحيوان فبأى وجه نتعدى الى غير خيار الحيوان أيضا و كيف 
كان فلا يمكن التعدى من تلكك الروايه إلى المقام؛ و القول بان 


معنى الحدث هو أى تصرف و ان لم يكن مغيرا للعين فتحصل أنه لا دليل على كون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار. 
بل نقول: 

ان لنا دليل على عدم سقوط الردٌ بمطلق التصرف 

اشاره 

وهو وجوه 


الأول: روايه الجماع 


على التقريب المتقدم. 
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الثانى: ما دل على أنه لو اشترى أحد أمه و لم يطأها فى سته أشهر جاز ردها 

وعق البديهى أنه لاذيكلن عاده فى هذه المده أن المشترق يتصرف قيهاو لو بالآمر يكس الدازة ويضل ثاولى الماع وانجو 
ذلك فلو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الردٌّء لم يحكم الامام عليه السلام بالرد فى سته أشهرء فذكر الجماع دون غيره دليل 
على عدم سقوط ردها بمطلق التصرف. 

الثالث: ما دل على جواز ردّ المملوك من أحداث السنه 

أى العيوب التى ظهرت فى مده السنه فإنها تكشف عن كون سببها قبل الشراء فإن العاده جاريه بظهور العيوب السابقه فى مثل 
هذه المده و تسمى ذلكك أحداث السنه و من الواضح أن من المستحيل عاده أن لا يتصرف المشترى فى هذه المده أصلاء و لو 
بتصرف لا يغير العين أصلا. 


الرابع: نفس الروايه التى دلت على عدم جواز الرد باحداث الحدث 


فإنها تدل على ذلكك إذا كان فى المبيع عيب أو عوار و احداث المشترى فيه الحدث؛ و بمفهومها تدل على جواز الردّ ما لم 
يحدث فيه الحدث و من الواضح أنا علمنا من الخارج أن مطلق التصرف ليس من مصاديق احداث الحدثء لا عرفا و لا لغه و لا 


شرعاء فمقتضى مفهوم هذه الروايه يجوز رده لذلكك كما هو واضح و على الجمله أن مطلق التصرف لا يكون مسقطا لخيار 
العيب أولا لعدم الدليل و المقتضى على ذلكك. و ثانيا لقيام الوجوه المذكوره على عدم السقوط بمطلق التصرف. 


نعم: يسقط بمثل احداث الحدث للنص بحيث لو لم يكن هنا نص لم نقل بالسقوط بمثله أيضاء بل بإتلاف العين أيضاء فإن 
الفسخ لم يتعلق بالعين حتى يسقط الخيار بنقلهاء بل بالعقد فيمكن فسخه بتلف العين و تنتقل العين الى المثل أو القيمه كما هو 
واضحء و من جميع ما ذكرناه ظهر لكك حكم إتلاف العين كما هو واضح. 

مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج لا ص: ١17‏ 

ثم انه يقع الكلام فى أن احداث الحدث الذى كان موجبا لسقوط الخيار» هل هو مسقط له بوجوده حدوثا وان لم يبقى أثره 


بقاء أو انما يكون مانعا عن الرد بقاء» الذى يظهر لنا من الروايه الداله على مسقطيه إحداث الحدث الرد فان الظاهر من قوله عليه 


السلام فأحدث فيه بعد ما 


قبضه شيئا و علم بذلكك العيب فإنه يمضى عليه البيع أن الحدث موجود فى حال الرد و لذلكك قال عليه السلام يمضى عليه البيع. 


و بعباره أخرى أنكك قد عرفت سابقا أن التصرف بأى نحو كان لا يكون مسقطا للرد حتى التلفء فان الفسخ انما يتعلق بالعقد لا 
بالعين حتى لا يمكن الفسخ و رد العين بعد التلفء أو التصرف المغير للعين» و انما ثبت لنا بالنص الخاص أن احداث الحدث 
يكون مانعا عن الرد و الحكمه فى ذلكك هو إرفاق البائع و من الواضح أن الإرفاق انما يتحقق و يحصل إذا كان العيب موجودا 
فى العين حال ردها إلى البائع» و أما إذا برء الى وقت الرد فلا يكون ذلكك مانعا عن الرد و هذا المعنى هو الذى يقتضيه مناسبه 
الحكم و الموضوع. 


[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف] 
قوله: فرع لا خلاق نصا و فتوى فى أن وطى الجاريه يمنع عن ردها. 


اشاره 


أقول: المشهورء بل المجمع عليه بين الأصحاب هو أن وطى الجاريه مانع عن الرد, و انما الكلام فى دليل ذلكك مع أنه لا دليل 
على كون التصرف مانعا عن الرد» و قد علل العلامه المنع فى موضع من التذكره بأن الوطى جنايه و لهذا يوجب غرامه جزء من 
القيمه كسائر جنايات المملوكء و قد ذكر فى كلام الإسكافى أيضا ان الوطى مما لا يمكن معه رد المبيع الى ما كان عليه قبله» 
فإنه لا بدّ و ان يكون مراد الإسكافى أيضا ما ذكره العلامه» فإنه لا مفهوم له الا ذلكك إذ النظر و التقبيل و نحو ذلكك أيضا يوجب 
أن الأمه مع ذلكك فلا يمكن ردها الى ما كانت عليه قبل النظر و التقبيل فلا بدّ و أن يراد 
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ما ذكره العلامه من كون الوطى جنايه 


وقد أيّد المصنف ذلك بما ورد فى جمله من الروايات من قوله عليه السلام: معاذ الله أن يجعل لها أجر فإن فيه إشاره إلى انه 
لكون الاستيفاء واقعا فى ملكه فلا يجب مع الرد رد المنفعه كما هو واضح. فان الفسخ فسخ للعقد من حين الفسخ لا من الأول. 


أقول: أما كون الوطى جنايه فهو بديهى البطلان» و لم يلتزم به أحد فى بقيه الموارد و لذا لو زنى أحد بامرأه العياذ بالل أو وطأ 
غلاما لم يتوهم أحد أنه يؤخذ منه الجنايه» نعم ثبت الجنايه فى إزاله البكر و لكن ذلكك من جهه كونه ازاله صفه كمال لا من 
جهه الوطى فما ذكره العلامه و الإسكافى مما لا وجه له. و من هنا أنه لا فرق فى التصرفات الغير المغيره بين الوطى و غيره؛ فإنه 
أيضا من التصرفات الغير المغتّره كما لا يخفى و أما ما ذكر فى الروايات من قوله عليه السلام: معاذ الله أن يجعل لها أجر لا يدل 
على أن ذلكك من باب الجنايه و أن الاستعاذه من جهه نفى الأسجره و أما ما ذكره المصنف من حمل الروايه على التقيه و أن 
الأمير عليه السلام تكلم بذلكك رعايه لحال رعيته» فهو بعيد» بل ذلكك من جهه أن الأمير عليه السلام تكلم بذلكك إشعارا الى أن 
الحكم هنا أمر ثابت بالتعبد لا انه من تلقاء نفس لأنى ليست مشرعا حتى اجعل لها أجرا و لذا قال عليه السلام فى روايه ميسر: 
معاذ اللّه أن أجعل لها اجرا. 


بل التحقيق ان عدم جواز الرد مع الوطى من جهه التعبد بالروايات الوارده فى المقام فإنها دلت على ذلك, كما هو واضح. 
و قد انتهى الكلام الى أن الوطى يمنع من الرد أم لا و قلنا بكونه مانعا عن الرد للروايات الخاصه لا من جهه أنه إحداث الحدث 
ولا من جهه انه 
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تصرف و لا من جهه أنه جنايه» كما ذهب إليه العلامه, 

و انما الكلام فى أنه مانع عن الرد مطلقا و ليس منه استثناء أو استثنى منه صوره كون الجاريه حامله 
اشاره 

كما ان أصل مانعيه الوطى عن الرد مستثنى عن أصل عدم مانعيه التصرف عن الرد 

و المشهور هو الثانى» و ان الحمل مع كونه عيبا و الوطى ليس مانعا عن الرد 


اشاره 


و كلمات أكثرهم فى ذلك مطلقه أى أعم من أن يكون هنا عيب آخر غير الحمل أو يكون هو الحمل فقط سواء كان الحمل 
هو العيب أم لم يكن الحمل عيبا. و قد ذكروا هنا أيضا أن الجاريه ترد و يرد معها العشر كما هو المشهور و استندوا فى ذلكك 
الى ظاهر من الروايات منها صحيحه بن سنان الداله على رد الجاريه الحامله» و رد نصف عشر قيمتهاء و ككك فى روايتى عبد 
الملكك و ابن أبى عمير و فى صحيحه محمد بن مسلم يردها و يكسوها و فى روايه عبد الملكك يردها و يرد عشر قيمتها و هذه 
الروايات تدل على ما ذهب اليه المشهورء بل ادعى الإجماع على العمل بظاهرها و لكن خلافا لما عن الإسكافى حيث حملها 
على كون الجاريه أم ولد من المولى و التزام بوجوب الرد لبطلادن بيع أم الولد» و يكون رد نصف عشر القيمه فى مكان مهر 
المثل فى الحر الموطوءه بشبهه؛ و قد اختار ذلكك فى المختلف بل هو ظاهر الشيخ فى النهايه حيث قال فان وجد بها عيبا بعد أن 
وطئها لم يكن له ردها و كان له أرش العيب خاصه الا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال وطئها أو لم يطئها و 
يرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها ثم ذكر المصنف و يمكن استفاده هذه من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطى من الردء 
فان من البعيد عدم استثناء وطى الحامل و عدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسأله فى الروايات و السنه القدماءء و اطلاع 


الشيخ على الروايات الداله على ذلكك. 
و هذا القول هو ظاهر الرياض و الوسيله. ثم اختاره المصنف أيضا و 
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قال ان الروايات المتقدمه و ان كان فى بادى النظر ما ذكره المشهور الا 
أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفه الظاهر من وجوه. 
الأول: أنه يلزم المخالفه على هذه الروايه من أحد الطرفين 


اما مخالفه ظهورها فى وجوب رد الجاريه فإنها ظاهره فى وجوب رد الجاريه و حملها على الرد مع الوطى و صحه البيع لا يستقيم 
الا برفع اليد عن حملها على وجوب الرد إذ مع صحه البيع لا يجب الردء بل كان جائزا و أما القول بوجوب الرد فلا يمكن القول 
بصحه البيع بل يلتزم بفساد البيع لكونه بيع أم ولد فيكون الرد واجبا لوجوب رد مال الغير اليه و من الواضح هذا الحمل مخالف 
للظاهر بلا شبهه لكون الجمله الخبريه الوارد فيها ظاهره فى الوجوب كما حقق فى الأصول و حملها على مجرد الجواز خلاف 
الظاهر منها. 


واما أن يقيد الحمل بكونه من غير المولى حتى يكون الجمله الخبريه وارده فى مقام دفع توهم الحظر الناشى من الأخبار 
المتقدمه المانعه من رد الجاريه بعد الوطى إذ لو بقى الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجمله الخبريه فى مقام دفع 


و بالجمله أن دعوى جواز رد الجاريه الحامله و عدم مانعيه الحمل من الرد من آثار البيع الصحيح فبعد كون البيع بيع أم ولدء أو 
إطلاقه و كونه أعم من بيع أم الولد و غيره كان البيع باطلا و وجب رد الجاريه إلى مالكها فلا بد اما من رفع اليد من ظهور الرد 
فى الوجوب الذى هو ظاهر الجمله الخبريه و حملها على الجواز أو حمل الوجوب على دفع توهّم الحظر الناشى من الاخبار فكأن 


السائل توهم عدم جواز الرد مع الوطى مطلقا فسال عن ذلكك مع كون الجاريه حامله و من الواضح أن كلاهما ارتكاب على 
خلاف الظاهر فلا بد من البقاء ظاهرها و ثبوت الرد على حاله فتكون الروايات ح محموله على أم الولد» و تكون خارجه عما 
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على أنه يببعد حمل تلكك الروايات على الجواز اختلاف السياق فإنه ذكر فيها أنه يرد الجاريه و يردٌ نصف عشر قيمتها فإنه من 
البعيد أن تحمل كلمه يردٌ الجاريه على الجواز و كلمه يرد نصف عشر قيمه على الوجوب فمقتضى اتحاد السياق هو أنْ يراد من 


الوجه الثانى: أن الروايات المذكوره منطبقه على وجوب رد نصف عشر القيمه أو عشرها 


و هذالا يجتمع مع القواعد فان مقتضى القاعده منافع مال كل شخص عائده اليه و إذا استوفاها فتكون له و عليه فلا مقتضى 
لإعطاء عشر قيمه الجاريه أو نصف عشر قيمتها لكون استيفاء المنفعه واقعا فى ملكه و عليه فلا بد اما من الالتزام بان استيفاء 
المنقعه هنا هق المالكك الأول :ونان كاق فى ملك فكو ما شن فيه تخصيصا القاعده المد كورة المسلمه و هو يعد 


أو لا بد من الالتزام بكون المورد تخصيصا لما هو المسلم من أن بطلان العقد من حين الفسخ لا من حين العقد و من أول الأمر 
و يقال فى المقام بان الفسخ من الأول فيكون العقد باطلا من الأول» و يكون ما استوفاه المشترى من المنافع من أموال البائع و 


عليه يجب ردها اليه و رد نصف عشر القيمه أو عشرها من جهه ذلك. 


و بعباره أخرى أن كون العقر على المشترى مخالف لقاعده عدم 


العقر فى وطى الملكك أو مخالف لقاعده كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من أصله. و هذا أيضا بعيد. 
الوجه الثالث: أن الالتزام بعدم كون الوطى مانعا عن الرد مع كون الجاريه حبلى مخالف لما ورد عموما 

من كون احداث الحدث مانعا عن الرد و ما ورد خصوصا من كون الوطى مانعا عن الرد و هذا أيضا بعيد. 
الوجه الرابع: أنه ذكر المصنف (ره) أيضا ان هذا المعنى يستفاد من روايتين: 
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الأولى: روايه ابن ابى عمير فى رجل باع جاريه حبلى و هو لا يعلم فإن السؤال فى هذه الروايه عن بيع أم الولد و الا لم يكن 
لذكر جهل البائع فى السؤال فائده فان ماله فائده انما هو جهل المشترى فإنه مع الجهل يكون له خيار العيب و اما مع عدم الجهل 
فلا يكون له خيار لإقدامه بذلك البيع و أما إذا كانت الجاريه أم ولد. فجهل البائع له فائده فإنه مع عدم الجهل بالحمل لا يمكن 
له بيع الجاريه لكونها أم ولد. 


الثانيه: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام (فى رجل) يشترى الجاريه الحبلى فينكحها قال يردها و يكسوها فان 
قوله عليه السلام يكسوها مشعره بما ذكرناه حيث انه ثبت فى الشريعه المقدسه أن الكسوه ثبت للحره يطؤها و حيث ان أم الولد 
فيها شأنيه الحريه فلهذا اثبت الامام عليه السلام فيها الكسوه. 


والحاصل: أنه ذكر المصنف أن الاخبار المذكوره و ان كانت ظاهره فى بادى النظر فى ما ذهب اليه المشهور من كون الوطى 


غير مانع عن رد الجاريه الحامله 


و لكن لا بد من رفع اليد عن هذا بوجوه و حملها عن أم الولد 


الأول: أن الجمله الخبريه الفعليه فيها 


و هى قوله عليه السلام يردها ظاهره فى الوجوب و هى لا تصح إلا فى حمل الجاريه على أم الولد لوجوب ردّها الى مالكها من 
جهه بطلا-ن البيع فيها فلو حملناها على غير أم الولد فاما لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الجمله الخبريه فى الوجوب و حملها على 
جواز الرد و هو خلاسف الظاهر منها واما إبقائها فى ظاهرها و لكن يحمل الوجوب على دفع توهّم الحظر من جهه الإطلاقات 
الداله على مانعيه ردّ الوطى و هذا أيضا خلاف الظاهر من 


الوجوب. 

و بعباره أخرى حمل البيع على البيع الصحيح يستلزم الارتكاب بأحد 
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خلافى الظاهر من كون الجمله الخبريه الواقعه فى الروايه ظاهره فى الوجوب كما هو واضح. 

الثانى: أن المنافع المستوفاه انما هى للمشترى 

لكونها فى ملكه و حمل الروايات على غير أم الولد يستلزم أن تكون تلكك المنافع للبائع لأن تلكك الأخبار تدل على ردٌ عشر 


القيمه أو نصف عشر القيمه و عليه فلا بد اما من الالتزام بكون المنفعه هنا للبائع تخصصا للقاعده الداله على ان المنافع الملكك 
للمالكك أو من الالتزام بكون الفسخ من الأول لا من حين الفسخ و هذا أيضا بعيد جدا. 


الوجه الثالث: أن الالتزام بعدم حملها على أم الولد و القول بجواز وطى الجاريه الحامله غير مانع عن الرد 


للزم الالتزام بتقييد ما دل بإطلاقه على مانعيه الحدث و التصرف من الرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد و منافيا لإطلاق ما دل 


على مانعيه خصوص الوطى عن الرد و هذا أيضا بعيد. 
الرابع: قد وقعت الإشاره فى مرسله ابن أبى عمير الى كون الجاريه أم ولد 


لا-نه وقع فى السؤال فيها أنه باع جاريه حبلى و هو لا يعلم و من الواضح أنه لا أثر لجهل البائع فى بيع غير أم الولد و أما فى بيع 
أم الولد فله أثر لأ-نه مع العلم بكونها أم ولد لا يبعها و أيضا ذكر فى الصحيحه أنه يرد الجاريه و يكسوها و من الواضح أن 
الكسوه انما هى وقعت فى طلاق الحره مع عدم فرض المهر لها و حيث أن أم الولد متشبثه بالحريه قد ذكر الامام عليه السلام 
فيها الكسوه. 


الوجه الخامس: أن هذه الأخبار الداله على جواز ردّ جاريه الحامله بعد الوطى 


و عدم مانعيه الوطى عن الرد فيها ظاهره فى أن الرد انما وقع بعد تصرف المشترى فى الجاريه بغير الوطى من مثل اسقنى الماء و 
أغلق الباب و مقدمات الوطى و غير ذلكك من التصرفات التى يبعد عاده» بل 
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يستحيل خلو المشترى عنها و لا أن الجاريه تنفكك عنها و تقييد هذه الروايات بصوره عدم هذه التصرفات تقييد بها بالفرض 


النادر. 


نعم, التزمنا بالتقيبيد بذلكك فى غير هذه الأخبار مما دل على رد الجاريه بعد مده طويله كسته أشهر على ما تقدم و انما التزمنا 
على ذلك من جهه الدليل الدال على لزوم العقد بالتصرف و لكن لا داعى لهذا التقييد هنا لعدم إمكان تقييد ما دل على رد 
الجاريه بعد مده طويله بنحو آخر و لكنه يمكن تقييدها بنحو آخر فى المقام؛ فإنه يمكن تقيبد الحمل هنا بكونه من المولى 
لتسلم هذه الأخبار الداله على رد الجاريه الحامله بعد الوطى عن جميع التقييدات المتقدمه كما لا يخفى. 


غايه الأمر أن هذه الاخبار تعارض مع ما دل على منع الوطى عن الرد بالعموم من وجه فيبقى ما عدا الوجه 


العالتع تتا ميد هده الأحباق 


و توضيح ذلكك أن هذه الأخبار أخص من حيث اختصاصها بصوره الحبل و عدم شمولها لموارد الوطى بأجمعها و لكنها مطلقه 
من حيث كون الحمل من المولى لتكون الجاريه أم ولد أو من غير المولى لثلا تكون الجاريه أم ولد و الأخبار الداله على مانعيه 
الوطى عن الرد فهى أخص من حيث موردها و هو البيع الصحيح و عدم شمولها الجاريه التى هى أم الولد لأن الكلام فيها قد 
فرض فى البيع الصحيح و من الواضح أن بيع أم الولد سواء كان مع العلم أو بدونه ليس بصحيح فلا تكون شامله لأم الولد و 
لكنها أعم من حيث كون الوطى وطيا للجاريه الحامله أو الحائله لإطلاقها و ح تقع المعارضه بينهما و الوجوه المتقدمه مرجحه 
لها و على تقدير التكافؤ و التساقط وجب الرجوع الى عموم ما دل أن احداث الحدث مطلقا مانع عن الرد لكونه رضى بالبيع ثم 
ذكر أنه يمكن الرجوع الى ما دل على جواز الرد مع قيام العين كمرسله جميل بن دراج المتقدمه ثم ذكر أنه مع المناقشه فى 
عموم ما 
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دل على عدم جواز الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى أصاله جواز الرد الثابت قبل الوطى و لكن يبقى أن لزوم العقر على 
المتارى يفيك عتاكر القينه أو عشرها بلا وح وا لك يمك إنانه يعدم القوك بالتفيل لآنه كلمن :قال بلزوم ره الجسارية الحاماه 
بعد الوطى قال بذلكك مع العقر و كلمن لم نقل لم نقل بذلك مطلقا. 


و الحاصل: أن المصنف أثبت فى النتيجه ما ذهب اليه صاحب الرياض و غيره من حمل الأخبار المذكوره على أم الولد و 


أن وطى الجاريه الحامله أيضا مانع عن الرد كما هو واضح فافهم هذه هى محصل الوجوه التى ذكرها المصنف و العمده منها 
فى الوجنه الأول و البكامس: 


أقول: 
الأولى: ما ذهب اليه المشهور من جواز رد الجاريه الحامله بالوطى و عدم حملها بأم الولد 


و الوجوه التى ذكرها المصنف تأييدا لحملها على أم الولد و كونها أجنبيه عن جواز رد الجاريه الحامله بعد الوطى لا ترجع الى 
محصل أما الوجه الأول الذى هو من عمده الوجوه فجوابه أن ما ذكره من كون الجمله الخبريه ظاهره فى الوجوب فهو متين و 
لكن ذلكك لا يوجب حملها على أم الولد حفظا لظاهرها بل هى ظاهر فى الجاريه الحامله من غير المولى فالجمله و ان كانت 
ظاهره فى الوجوب و لكن القرينه دلت على كون الوجوب فى مقام دفع توهم الحظر الناشى من المطلقات الداله على مانعيه 
الوطى من الرد» فلا تحمل الجمله الإنشائيه على الجواز ابتداء ليكون ذلكك الحمل على خلاف الظاهر» بل تدل على دفع توهم 
الحظر و لازم ذلك هو جوز الرد لا وجوبه فالجمله باقيه على استعمالها فى الوجوب, و لكن فى الوجوب فى دفع توهم الحظر و 
يلزم عليه الجواز و الذى يدل على اراده الحمل من غير المولى ما وقع فى بعض تلكك الروايات المقابله بين الجاريه الحبلى إذا 
وطئها المشترى فحكم الامام عليه السلام بردها و بين الجاريه التى 
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ورد أعلى الورد واد و من الواضح أن يقبل هذه المقابله» أى الرد تاره و عدم الرد اخرى هو البيع الصحيح لا الباطل فتكون أم 
الولد خارجه عن حدود 


تلك الاخبار بل الأمر ككك إذا لم تكن هنا مقابله حيث ان كلمه ترد الجاريه صريحه فى إراده البيع الصحيح دون الفاسد فلا 
يمكن حمل الجاريه ح على أم الولد و ذلكك أن من الواضح جدا أن المراد من الرد ليس هو الرد الخارجى الحقيقى لبداهه عدم 
وجوب ذلكك حتى مع كون الجاريه أم ولد و بطلان البيع لجواز إبقاء الجاريه عند المشترى بالإجازه أو بالإجاره و نحوهما بل 
المراد من الرد هو الرد الاعتبارى أى الرد الى ملكك البائع. 


و بعباره أخرى أن المراد هو الرد الخارجى و لكنه كنايه عن الرد الاعتبارى و من الواضح أن الرد الى ملكك البائع لا يمكن الا 
بالفسخ بعد كون البيع صحيحا فلا يعقل صحه المعامله مع كون الجاريه أم ولد لبطلان البيع مع ذلكك. 


والذى يدل على هذا المعنى و على كون الوجوب لدفع توهّم الحظر ما فى صحيحه ابن سنان من استشهاد الامام (ع) بقوله لا 
ترد الجاريه التى ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها حيث انه لا وجه لذلكك بعد كون الجاريه أم ولد و بطلان البيع فإنه مع بطلان 
البيع أى معنى لاستشهاده عليه السلام بقسم خاص من البيع الصحيح و أنه لا ترد الجاريه فى هذا القسم فتدل هذه المقابله على 
كون الصوره الا-ولى و هو رد الجاريه الحامله مع الوطى فى الببع الصحيح أيضا و هذه الفقره أى الاستشهاد بكلا-م على عليه 
السلام أيضا تدل على كون الوجوب لدفع توهم الحظر حيث انه توهم السائل من المطلقات عدم جواز رد الجاريه بعد الوطى 
مطلقا فدفع الامام عليه السلام 
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ذلك التوهم باختلاف الموردين. 


و بالجمله ففى الروايه قوه ظهور 


على ما ذكرناه كما لا يخفى» فالجمله الخبريه انما استعملت فى الوجوب و فى مقام إنشاء الحكم من غير اراده الجواز منها 
ليكون خلاف الظاهر منها و لكن فى دفع توهم الحظر و لازم ذلكك هو الجواز فإنه بعد بيان اختلاف الموردين بدفع توهم الحظر 
يعلم أن فيما نحن فيه يجوز الرد كما أن للروايه قوه ظهور فى أن المراد من الرد هو الكنايه عن فسخ العقد و أن الرد خارجى و 
لكن ذلكك كنايه عن الرد الاعتبارى و هو الرد الى الملكك و فسخ العقد فافهم ذلكك و اغتنم. 


و الحاصل: أن المستفاد من كلمه يرد فى الروايات أن المراد منها هو جواز رد الجاريه الحامله من غير المولى بعد وطى المشترى 
لها فان الرد كنايه عن الرد الى الملك لعدم وجوب الرد الخارجى قطعا لو كان المراد من الحمل كونها حامله من المولى فتكون 
الروايات خارجه عن أم الولد موضوعا و تدل على ذلكك مقابله الرد مع عدم رد الجاريه بعد الوطى إذا لم تككن حامله و تكون 
نفس هذه المقابله قرينه على كون الجمله الخبريه الداله على الوجوب واقعه فى مقام توهم الحظر. 


وماافاده المصنف من الوجه الأول الذى هو العمده لا يتم. 


أما ما افاده ثانيا من بعد كون المنافع المستوفاه فى ملكك المشترى للبائع كما يقتضيه وجوب رد نصف العشر على البائع و هذا 
بخلاف ما إذا حملنا الروايات على أم الولد فإن إعطاء نصف العشر أو العشر من القيمه فى مقابل الوطى كما أن فى وطى الحره 
شبهه يوجب مهر المثل على الواطى فهو أيضا واضح الدفع فان ذلكك حكم قد صدر من الشارع فى مورد تعبدا فلا بدٌ من 


العمل به كما هو واضح. 
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و أما الوجه الثالث: من أن كون الحمل من غير المولى يستلزم التقييد فى الروايات الداله على أن الوطى مانع عن الرد فهو محض 
استبعاد فأى مانع من التقييد و التخصيص بعد قيام الدليل على ذلكك كما هو واضح و قد شاع تخصيص العام حتى قيل ما من عام 


الاوقد خص. 
و أما الوجه الرابع: أعنى دلاله بعض الروايات على حمل الجاريه الحامله على أم الولد و هى تقييد البيع بجهل البائع ففيه. 


أولا: أن ذلكك التقييد انما وقع فى كلام الراوى و لا فائده له ح فان من يبتلى بأسأله العوام يعلم أن فى سؤالاتهم قيود لا فائده فى 
ذكرها أصلا. 


و ثانيا: أن فائده التقيبد ليس منحصرا بكون الجاريه أم ولد بحيث لو لم يكن البائع عالما بذلكك لما باع و أما لو كانت الجاريه 
غير أم ولد فلا فائده للتقييد أصلا فيكون لغوا لإمكان أن يكون التقييد من جهه بيان موضوع الخيار و أنه لو كان عالما لبين عيب 
الجاريه و هو الحمل وح لما كان للمشترى خيار أصلا فيكون الغرض من التقييد هو الأثر الوضعى و يمكن أن يكون الغرض من 
ذلك هو رفع الحكم التكليفى أيضا فإنه لو كان البائع عالما بالعيب لكان بيعه بدون بيان غشا محرما و بعيد من المسلم أن 
يرتكب بذلكك و انما أقدم عليه جهلا و كيف كان فلا دلاله فى هذا التقييد على ما ذكره المصنف و أما ذكره الكسوه فى روايه 
ابن مسلم فهو انما يشعر بما ذكره المصنف إذا قلنا ان الواجب على المشترى لزوم رد نصف عشر القيمه أو عشر القيمه 


و أما إذا قلنا أنها أحد أفراد الواجب المخير كما سنذكره؛ فلا اشعار فيها أصلا بما ذكره المصنف. 


و أما الوجه الخامس: من أنه لو حملنا الجاريه على غير أم الولد فيلزم تقييد ما دل على كون التصرف مسقطا لأن الوطى لا ينفكك 
عن التصرفات و 
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هذا بخلاف ما لو حملناها على أم الولد فإنه لا داعى لهذا لتقييد أصلا و فيه:- أولا: أنه لا دليل على كون التصرف مطلقا مسقطا 
للرد و انما المسقط هو احداث الحدث للنص الخاص على ما تقدم بل يلتزم به المصنف أيضا إلا إذا كان كاشفا عن الرضا 
بالعقد نوعا و قد ناقشنا فى ذلكك أيضا. 


و ثانيا: أنه بعد ما قلنا بجواز رد الجاريه الحامله بعد وطى المشترى بها فيدل ذلكك بالالتزام على أن التصرفات التى لا تخلو 
الجاريه عنها من مقدمات الوطى أو مثل ناولنى الماء و أغلق الباب لا يكون مانعا عن الرد فتكون هذه الروايات مقيده لما دل 
على كون التصرف مسقطا للرد كما هو واضح. 


و أما ما ذكره من أن غايه الأمر وقوع المعارضه بين ما دل على مانعيه الوطى عن الرد مطلقا و بين ما دل على عدم مانعيه إذا كان 
الوطى للحامله بالعموم من وجه فبناء على ما ذكرناه من حمل الأخبار الثانيه على الحمل من غير المولى فلا تصل النوبه إلى 
التساقط كما هو الصحيح و قد عرفت عدم تماميه شى ء مما ذكره المصنف ليكون مرجحا لما ذكره و قلنا ان المتعين حمل هذه 
الاخبار على غير أم الولد و مع الغض عن ذلكك فتسقط كلتا الطائفتين بالمعارضه. 


فح فلا مانع من الرجوع الى عموم ما دل على 


حزان الرة بالعيب الّا مع احداث الحدث و هو روايتان:- إحداهما: حسنه زراره المتقدمه فإنها بعمومها تدل على الجواز لقوله 
عليه السلام أيما رجلء ألح. 


التصرف ما لم 
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يحدث حدثا فى المتاع لا يوجب الرد و الخارج من المفهوم هو وطى المشترى الجاريه للروايات الداله على أن الوطى مانع من 
الرد و المفروض أنها ابتليت بالمعارضه فى صوره كون الجاريه حامله و سقطت كلتا الطائفتين فح نرجع الى هاتين الروايتين 
الدالتين على جواز الرد بالعيب مطلقا الافى صوره إحداث الحدث. 


و بالجمله فمقتضى الروايتين هو جواز الرد بالعيب مطلقا و عدم مانعيه التصرف عنه الا إذا كان موجبا لإحداث الحدث و قد 
خرج عن ذلكك وطى الجاريه فإذا سقط دليله بالمعارضه فنرجع الى ذلكك أيضا فنحكم بجواز الرد لهذا العموم فان قوله عليه 
السلام أيما رجل عام و أما لزوم العقر على المشترى فنثبت ذلكك بعدم القول بالفصلء فافهم. 


و هذا الذى ذكرناه غير ما ذكره المصنف على فرض التساقط فإنه ذكر أنه إذا تساقطت كلتا الطائفتين و وقعت الخدشه فى عموم 
ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى أصاله جواز الرد الثابت قبل الوطى ثم اثبت لزوم العقر على 
المشترى بالإجماع المركب أما ما ذكره تقدير الخدشه فى عموم ما دل على مانعيه التصرف عن الردء فهو مسلّم؛ لما عرفت من 
عدم الدليل على كون التصرف مانعا عن الرد» بل التلف أيضا ككك. بل لم يلتزم به المصنف أيضا على إطلاقه و انما ذكر 


كون التصرف مسقطا إذا كان كاشفا نوعيا عن الرضا بالعقد. 


و أما إثبات الجواز بأصاله الجواز ثم إثبات العقر على المشترى بعدم القول بالفصل فلا يمكن المساعده عليه فان التفكيكك فى 
مفاد الأأصول مما ليس بغريب فلا بعد من الالتزام بجواز الرد و مع ذلك لم نقل بثبوت العقر على المشترى و ان كان فى الواقع 
بينهما تلازم فان الاستصحاب و ان كان له نظر الى الواقع أيضاء و لكن مع ذلكك لا تترتب عليه الملازمات العقليه وان كانت 
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ثابته فى الواقع. 


و من هنا ذكر المصنف فى كتاب الرسائل أنه لو توضاً أحد بماء أحد الإنائين المقطوع أحدهما بالنجاسه و توضأ غفله فإنه 
يحكم بطهاره بدنه لمكان استصحاب الطهاره و بقاء الحدث على حاله لاستصحاب الحدث مع أنه نقطع بالملازمه بينهما فى 
الواقع و المقصود أن الملا-زمه الواقعيه لا تقتضى القول بها فى مفاد الأصول ففى المقام أن جواز الرد و ان كان ثابتا بالأصل و 
لكن لا يترتب عليه عدم القول بالفصل بين جواز الرد و بين ثبوت العقر على المشترى لعدم غرابه التفكيكك بينهما. 


و أما بناء على ما ذكرناه فلا يجرى ذلكك لأن جواز الرد قد ثبت بالأصل اللفظى و بالروايه فلا محاله لا يمككن التخطى من لوازمه 
أيضا فيجوز إثبات كون العقر على المشترى بعدم القول بالفصل. 


ثم انه مما لا بدٌ من التنبيه عليه و هو أنه بناء على حمل تلكك الاخبار على الحامل من غير المولى كما اخترناه فلا فرق فيه بين 
البكر و الثيب حتى مع كون إزاله البكاره جنايه لأنه مع دلاله النص على جواز الرد فلا مجال للمناقشه فى ذلك. 


و أما مع 


الإغماض عن ذلك و الحكم بالتساقط على التقريب الذى ذكرناه فلا بد من الفرق بين البكر و الثيب لأن الروايات التى رجعنا 
إليها بعد تساقط هاتين الطائفتين إنما دلت على جواز الرد مع عدم احداث الحدث و أما مع احداث الحدث فلا يجوز الرد و من 


الواضح جدا أن ازاله البكاره من البكر من أوضح أفراد احداث الحدث فلا يجوز الرد مع ذلك. 


ثم انه ربما يقيد هذه الأخبار بكون الحمل من المولى بوجه سادس غير ما ذكره المصنف من الوجوه؛ و حاصله أن هذه الأخبار 
الداله على جواز الحامل بعد الوطى مطلق من حيث كون الواطى عالما بالحمل أو جاهلا به 
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وح ان قلنا بتعدم سقوط الرد بالوطى مع العلم بالحمل فهو بعيد, و ان قلنا بكون هذه الروايات مقيده بحال الجهل فهو تقييد بلا 
موجب و هذا بخلاءف أن نحملها على الحمل من المولى فإنه ح تبقى الروايات على حالها من غير أن تكون مقيده بالعلم و 
الجهل فإنه سواء علم المشترى بكون الجاريه حاملا أو لم يعلم بها و وطئها فإنه يجب عليه ردّها و رد نصف العشر من قيمتها 
كما هو واضح و قد اشاره المصنف الى حكم الوطى مع العلم أو بدونه فى آخر كلامه من هذا بحث و قد أشار الى هذا الوجه 
المحقق الايروانى أيضا أقول يرد عليه أولا أن الروايات المطلقه من حيث جهل المشترى بالحمل أو علمه به ضعيفه السند فان هنا 
سته روايات أو سبعه ان كان ما ذكره فى الكافى بعنوان روى روايه مستقله و الصحاح منها و هى ثلاثه مقيده بجهل المشترى و 
ما لم يقيد به 


ضعيف السند. 


و ثانيا أن النسبه بين وطى الجاريه مع العلم بكونها حاملا و بين سقوط الرد بالوطى عموم من وجه فإنه قد يكون الواطى مع العلم 
به راضيا بالعقد فح يسقط الرد و قد يكون الرضا بالعقد بدون الوطى و قد يطثها و لكن ناسيا للحمل أو غفله عن ذلكك أو مترددا 
فى أنه يفسخ أولا أو بانيا على أنه لا يفسخ ففى هذه الصور كلها لا يسقط الرد فان مجرد الوطى لا دليل على كونه مسقطا للردٌ 
إلا-فى غير مورد الحمل للروايات المطلقه المقيده بهذه الروايات و اذن فلا دلاله فى وطى الجاريه مع العلم بحملها على الرضا 
بالعقد كنا هو واضيح. 


فتحصل أن الظاهر هو كون هذه الأخبار ناظره الى ما ذهب اليه المشهور فلا وجه لما ذهب إليه الإسكافى و تبعه جمله من 
الأعاظم و قربه المصنف بالوجوه المذكوره. 


ثم انه يحكم بثبوت نصف عشر القيمه مطلقا سواء كانت الجاريه بكرا أم 
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ثيبا أو يحكم بثبوت نصف العشر فى الثيبء و أما البكر فلا فيها من رد عشر القيمه فالمشهور بين الأصحاب. بل عن الانتصار 
دعوى الإجماع على اختصاص نصف العشر بالثيب» و عدم شمول ذلكك للبكر إذا كانت حاملا بالسحق أو بالوطى من الدبر» أو 
نحو ذلككء و لكن ذكر المصنف الا أن يدعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص الى الغالب من كون الحامل 
ثيبا فلا يشمل فرض البكر بالسحق أو بوطى الدبر» و لذا ادعى عدم الخلاف فى السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب و 
ثبوت العشر فى البكر ثم ذكر بل معقد إجماع الغنيه بعد التأمل موافق للسرائر إلخ. 


أقول: لا مدرك لما 


ذكره فى السرائر من ثبوت نصف عشر القيمه فى الثيب و عشر القيمه فى البكر إلا مرسله الكافى من أنه ان كانت بكرا فعشر 
قيمتها و ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتهاء و ان قلنا بكون الشهره جابره لضعف الروايه صغرى و كبرى ان قلنا بكون المشهور 
مستندا فى فتياهم على نصف عشر القيمه فى الثيب و عشر القيمه فى البكر الى هذه الروايه و قلنا بكون الشهره جابره لضعف 
الروايه فلا بأس لكونها مستندا للتفصيل» و لكن ذلك ممنوع صغرى و كبرى. 


و أما ما ورد فى روايه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه السلام اللّه: من أنه يرد الجاريه و يرد معها شيئا غير مناف 
لإعطاء نصف عشر القيمه لإمكان انطباق الشىء عليه على أن المظنون أن الروايه ضعيفه السند. 


و أما ما فى روايه عبد الملكك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل يشترى الجاريه و هى حبلى فيطأهاء قال: يردها و 
يرد عشر قيمتهاء فهى أيضا لا تدل على وجوب رد عشر القيمه فى البكر, لأنها أولا ضعيفه السند و ثانيا أن حملها على البكر 
حمل للمطلق على المورد النادر فان كون 
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البكر حاملا بالسحق أو بالوطى بالدبرء لا يتفق الا نادرا و لعله لم يتفق الى الآن إلا مره أو مرتين» فلا يمكن حمل المطلق على 
مثل هذا الفرد النادر و ح إبقائها على إطلاقها يقتضى المعارضه مع الروايات الكثيره فلا بدّ من تقديمها على هذه الروايه لكونها 
مشهوره فإن نصف العشر قد رواها المشهور بخلاف عشر القيمه. 


و من هنا ذكر , بعضهم أنه سقط منها لفظ النصف قبل كلمه عشر 


قيمتها و أنها كسائر الروايات من حيث المفاد» بل قيل أن الصدوق ردها مع اضافه كلمه نصف قبل كلمه عشرء و أما ما فى 
صحيحه محمد بن مسلم من أنه يرد الجاريه و يكسوها فحمل الكسوه على كونها مساويه لنصف عشر القيمه كما صنئعه المصنف 
بعيد و حمل بلا موجب. بل الصحيح أن يقال أنه أحد أفراد الواجب المخير فيكون المشترى مخيرا بين رد نصف عشر القيمه و 
إعطاء الكسوه لكون الروايه صحيحه من حيث السندء و واضحه الدلاله فلا وجه لرفع اليد عنها و حملها على شىء آخر كما إذا 
ورد وجوب الإتمام فى مورد و ورد فيه أيضا تعين القصر فحيث انه قامت الضروره على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد فنرفع 
اليد عن كون الأمر ظاهر فى التعين فيهما فنحملهما على التخيبر. 


و دعوى أن ازاله البكر أمر آخر وراء الوطى» بل قد عرفت أنها جنايه فكيف يمكن الحكم باتحادهما فى ردها و الرد معها 


دعوى فاسده لأنه يختلف نصف عشر القيمه فى الثيب مع نصف عشرها فى البكر حيث ان قيمه البكر أكثر من الثيب فإذا رد 
معها إلى البائع نصف عشر قيمتها تنجبر معه جنايه البكر و أرش إزاله البكاره مثلا إذا كانت قيمه الثيب عشرين و قيمه البكر 


خمسين فيكون نصف العشر فى الثيب دينار و فى البكر دينارين و نصفء. فيكون التفاوت بينهما تفاوتا بين وطى الثيب و وطى 
البكر و ازاله بكارتها. 
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ثم انه هل يشمل الوطى فى الدبر أيضا أم لا؟ فقد توقف المصنف فى ذلكك من حيث ان إطلاق الوطى يشمله فيجوز ردّها مع 
وطئها فى دبرها أيضا و 


من حيث انه يمكن دعوى انصرافه إلى الوطى المتعارف فيقتصر فى مخالفه العمومات على ظاهر اللفظ فلا يجوز ردها بعد 
الوطى فى ديرها و لكن الظاهر أنه لا وجه لتوقف المصنف سواء قلنا بشمول الإطلاقات له أو قلنا بانصرافها عنه و ذلكك. 


أما بناء على شمول الإطلاق له فواضح. 


و أما بناء على انصراف لفظ الوطى عنه و عدم شمول الإطلاق له فمن جهه أنه لا يكون ح مشمولا لما دل على عدم جواز الرد 
بالوطى أيضا فكلمه الوطى فى كلا الموردين قد استعملت على نسق واحد فلا وجه لدعوى شموله للوطى فى الدبر فى تلكك 
الأخبار و عدم شموله له فى هذه الأخبار و قد ذكرنا سابقا أن الوطى بما هو وطى ليس إحداثا للحدث حتى يمنع عن الرد كما 
هو واضح فعلى كل حال فلا وجه لدعوى أن الوطى فى الدبر يمنع عن رد الجاريه. 


و أما اللمس و التقبيل و نحوهما من مقدمات الوطى فلا ينبغى التعرض لها أصلا فإن من الواضح جدا أن الوطى لا يخلو عن 
تلكك المقدمات إلا إذا كان الواطى حيوان فالملازمه العاديه تقتضى عدم الانفكاكك بينهما و إذا فالنص الدال على جواز ردّ 
الحامل بعد الوطى يدل على جواز ردّها مع وقوع هذه المقدمات عليه بتلكك الملازمه العاديه فلا نحتاج ح الى دعوى الأولويه 


ثم انه لو انضم الى الحمل عيب آخر فقد استشكل فى سقوط الرد بالوطى هنا من صدق كونها معيبه بالحمل و كونها معيبه بغيره 
فأجاب عنه المصنف (ره) بأن كونها معيبه بغير الحمل لا يقتضى إلا عدم تأثير ذلكك العيب فى 
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و بعباره 


أخرى أن سقوط الرد بالوطى للمطلقات من ناحيه العيب الذى غير الحمل لا يقتضى سقوط الرد من ناحيه العيب الآخر الذى هو 
الحمل بل يجوز الرد لهذا فإنه يصدق ح أنها جاريه حامل وطئها المشترى فلا تنافى بين سقوط الرد لعيب و بقاء حق الرد لعيب 


آخر كما لا يخفى فافهم. 
قوله الرابع: من المسقطات حدوث عيب عند المشترى 


اشاره 


أقول: ذكر المصنف أن حدوث العيب فى المبيع قد يكون قبل القبض و قد يكون بعده و ما كان بعده قد يكون فى زمن الخيار 
للمشترى و قد يكون بعده؛ فال ان مورد البحث هنا هو العيب الحادث بعد القبض و بعد مضى زمان الخيار أى خيار الحيوان و 
الشرط و المجلس بناء على الحاقه بهما فان ذلكك يوجب سقوط حت الرد و عدم جواز رده على البائع لكونه إحداثا للحدث و أما 
إذا كان قبل القبض أو بعده و لكن فى زمن الخيار فلا يكون مسقطا للرد. 


أما الأول: فلعدم الخلاف فى أنه كالعيب الحادث قبل العقد حتى فى ثبوت الأرش كما يذكر فى أحكام القبض. 


و أما الثانى: فلعدم الخلاف فى أنه غير مانع عن الرد» بل هو سبب مستقل موجب للردّ» بل الأرش أيضا على الخلاف السابق فيما 
قبل القبض أقول: ان قلنا بأن نفس حدوث العيب بعد البيع و قبل القبض أو بعد القبض و لكن فى زمن الخيار فلا شبهه فى أن 
هذا العيب الحادث لا يوجب سقوط الردّء فان هذا كحدوث العيب قبل العقد سبب مستقل الجواز الرد فلا يكون موجبا للسقوط». 
بل مع وجود عيب آخر قبل العقد يكون هذا مؤكدا لجواز الردّ فكيف بالسقوط كما هو واضح. و على هذا فلا يكون الجزء 
المتقدم الدال على سقوط الرد 


باحداث الحدث شاملا للمقام. 
مصباح الفقاهه (المكاسب»)» ج /ا. ص: ١7#‏ 


ولكن التحقيق هو التفصيل فى المسأله بأن نقول ان حدوث العيب بعد العقد ان كان قبل القبض فلا يكون مانعا عن الردٌ و أما 
إذا كان بعد القبض كان مانعا عن الردّء وان كان فى زمن الخيار و ان كان الضمان على البائع و ذلك لأن روايه زراره دلت 
على أن من أحدث فى المبيع بعد ما قبضه ليس له أن يردّه فتدل هذه الروايه على عدم جواز الردّ بعد القبض و أما قبل القبض 
فلا. 


نعم يكون الضمان على البائع بمقتضى الدليل الدال على أن العيب و التلف قبل القبض من البائع و بمقتضى الدليل الدال على أن 
العيب فى زمان خيار الحيوان و الشرط و المجلس إلحاقا له بهما من البائع و دعوى الملازمه بين كون الضمان على البائع و بين 
جواز الردٌ كما فى المتن دعوى لا يمكن تصديقها كما ذكرناه فان ثبوت الضمان بقاعده أن التلف قبل القبض أو فى زمن خيار 
الحيوان و الشرط و المجلس إلحاقا من البائع و جواز الردٌ قبل القبض و عدم جوازه بعده فمن جهه روايه زراره و مرسله جميل 
الداله على عدم سقوط الردٌ مع قيام العين و سقوطه مع عدم قيامها على حالها فلا تنافى بينهما كما لا يخفى. 


ثم ان هذا الذى ذكرناه من البحث تطفلى من جهه و استقلالى من جهه أخرى من جهه أنه يجوز الردّ بعد حدوث العيب قبل 
القبض أو بعده فى زمن الخيار أو بعد زمان الخيار فالبحث استقلالى فمن جهه أن الضمان على البائع أولا فالبحث تطفلى فإنه 
يأتى فى أحكام الخيار و أحكام القبض و انما 


المهم الذى عقد له البحث هنا هو أن التعيب فى زمان الخيار هل يبقى حكمه اعنى الضمان بعد زمان الخيار أم لا؟ 


و حاصل الكلاام: أن مورد بحثنا هو حدوث العيب فى المبيع المعيوب عند المشترى و أنه هل يكون مانعا عن الردّ أو لم يكن 
ككك سواء كان قبل 
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القبض أو بعده فى زمان الخيار أو بعد زمان الخيار فذكر ا لمصنف أن مورد بحثنا هو حدوث العيب فى المبيع الذى كان معيوبا 
عندا لمشترى هو حدوث العيب بعد زمان الخيار و أنه هل يكون مانعا عن الردٌ بالعيب السابق أولا و أما حدوث العيب قبل 


القبض و بعد البيع أو فى زمان الخيار فلا شبهه فى عدم كونه مانعا عن الردٌ 


تفصيل الكلام هنا بقع فى جهتين:- 
الاولى: أن العيب الحادث بعد زمان البيع و قبل القبض 


أو فى زمان الخيار و بعد القبض أو بعدهما هل يكون موجبا لحدوث الخيار الأخر غير خيار الثابت بالعيب الحادث قبل البيع عند 


و الجهه الثانيه فى أن العيب الحادث بعد البيع و قبل القبض أو بعده و فى زمان الخيار أو بعده هل يكون مانعا عن الردٌ بالعيب 
السابق على العقد أم لا يكون ككك و الظاهر المشهور بل المجمع عليه أنه لا يجوز الردّ بالعيب الحادث عند المشترى و انما له 
مطالبه الأرش فقط كما هو ظاهر و المدرك لذلكك مرسله جميل المتقدمه الداله على عدم جواز الردٌ مع عدم بقاء العين بعينها و 


من الواضح أن حدوث العيب يوجب عدم بقاء العين على حالها. 
و تدل على ذلكك أيضا روايه زراره التى هى العمده فى المقام فانا ذكرنا أن قوله عليه السلام أحدث كنايه عن حدوث الحدث 


فى الحيوان بأى نحو كان و 


ان لم يكن باختيار من المشترى أو بفعله» بل صدر منه الحدث فى حال الغفله أو عن الغير إذ لا-.خصوصيه فى حدوثه من 
المشترى بحيث يستند الحدث إليه فى حال اختيار فتدل الروايه على مانعيه إحداث الحدث فى يد المشترى بأى نحو كان عن 


وانما الكلام فى أن حدوث العيب بعد البيع و قبل القبض أو بعد القبض و فى زمان الخيار» هل يكون سببا لحدوث الخيار أو 
مانعا عن الردٌّ 
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أم لا؟ 


فنقول ان مرسله جميل و ان كانت مطلقه بالنسبه الى بعد البيع مطلقا و انها دلت على عدم جواز الردّ بالعيب الحادث بعد العقد و 
لكن العمده فى المقام هى روايه زراره و هى دلت على جواز الردٌ بالعيب الحادث قبل القبض و بعد العقد للعيب السابق على 
العقد و أن حدث هنا عيب أيضا و أنه لا تمنع عن الردّ بالعيب السابق. 


و على الجمله أن مقتضى القاعده و مقتضى روايه جميل و ان كان هو مانعيه العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض عن الردٌّ 
بالعيب السابق و الخيار بنفس هذا العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض و لكن مقتضى روايه زراره هو عدم مانعيه العيب 
الحادث بعد العقد و قبل القبض عن الردٌ بالعيب السابق على العقد. 


و أما إذا حدث العيب بعد القبض و فى زمان الخيار فهل يكون ذلك مانعا عن الردّ بالعيب السابق على العقد أم لا. 
فنقول: ان الظاهر و ان كان عدم ثبوت الملازمه العقليه بين كون العيب الحادث فى زمان الخيار سببا للخيار و بين كونه مانعا عن 


الردّ بالعيب السابق و أن احدى الجهتين غير مربوطه بالجهه الأخرى عقلا الا أن مقتضى الفهم العرفى و الارتكاز العرفى هو 
ثبوت الملازمه بين كون العيب 


الحادث قبل القبض و بعد العقد أو بعد القبض و فى زمان الخيار بنفسه سببا للخيار و غير مانع عن الردّ بالعيب السابق بأن يكون 
مؤكدا له و بين عدم كونه سببا للخيار و مانعا عن الردّ بالعيب السابق و ان قلنا فى المسأله الاولى أعنى مانعيه العيب عن الردّ فى 


صوره حدوث العيب قبل القبض و بعد العقد من جهه روايه زراره كما هو واضح. 
و تظهر الثمره بين كون العيب الحادث فى زمان الخيار أو قبل القبض 
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بنفسه سببا للخيار أولا هو أنه بناء على كونه بنفسه سببا للخيار و مانعا عن الرد بالعيب السابق و بين عدم مانعيته هو أنه لو أسقط 
المقترئ خياره الثاتى ايقى :خيازه الأول أئى الخاضل سبي« الخيت الأول و الا فلا خيار له أضاك 


و حيث ان العرف يفهم الملا-زمه بين كون حدوث العيب فى زمان الخيار أو قبل القبض سببا للخيار و بين عدم كونه مانعا عن 
الرد فلا بد من التكلم فى الجهه الأخرى و هى أن حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟ 


فنقول انه قد ثبت فى الشريعه المقدسه أن التلف أو العيب قبل القبض يكون من مال البائع فهذا المعنى يتصور على وجوه:- 
الأول: أن يكون المراد من كون ضمانه عليه أن دركه عليه بأن يخرج البائع عن عهده ضمان المال حين التلف على النحو الذى 
تلف أى على القيمه التى تلف عليها مثلك إذا كان المال حين التلف يساوى بعشره دنانير فيكون ذلكك من البائع و هذا المعنى 
بديهى البطلان فان لازم ذلك أن يكون أضعاف قيمه المبيع على البائع فى بعض الأحيان كما إذا باع 


المتاع بقيمه رخيص أو ترقت قيمه السوقيه و هذا لم يلتزم به أحد. بل لم يحتمله أحد على ما نعلم. 


الثانى: أن المراد من كون الضمان قبل القبض أو فى زمن الخيار أى خيار الحيوان و الشرط بالأصاله كما تقدم و خيار المجلس 
بالإلحاق هو كون عهده المال من التلف و التعيب على البائع كما كان له قبل البيع فح كان للقول بكون العيب موجبا لجواز الرد 
له وجه وجيه؛ و لكن لا دليل على تنزيل العيب فى زمن الخيار أو قبل القبض على التعتب قبل العقد بحيث يكون هذا مثله بل 
الظاهر هو الوجه الثالث و هو ان يكون ضمان العيب و التلف 
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فى زمن الخيار و قبل القبض على البائع بمعنى أن يفرض البيع كلا بيع و كأنه لم يكن هنا بيع و التعيب و التلف انما كان فى 
ملكك البائع و على هذا فان تلف المبيع ينفسخ البيع من أصله و الا فكان له مطالبه ضمانه و هو الأرش أى يطلب من البائع جزء 
من الثمن و أما جواز الرد فلا يستفاد من هذا القاعده نعم ثبت بروايه زراره جواز الرد أيضا قبل القبض. 

و الحاصل: أنه لا دليل على جواز الرد بعد تعيب المبيع إلا إذا كان ذلكك قبل القبض و بعد البيع و أما فى غير هذه الصور فلم 
يثبت الردٌ بل لا شى ء على البائع أصلا كما إذا كان التعيب بعد انقضاء الخيار أو عليه إعطاء الأرش كما إذا كان التعيب فى زمن 
الخيار كما هو واضح. 


قوله: و المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش فيعم عيب الشركه» 


أقول: قد ذكر المصنف أن المراد بالعيب هنا مجرد النقص فإذا حدث نقص فى المبيع يكون مانعا عن 


الرد بالعيب السابق و هذا يشمل كلما يكون موجبا لنقص الماليه كنسينا العبد الطحن أو الخياطه و نحو ذلكك لا خصوص العيب 
والنقص الذى يكون موجبا للأرش فقط كزوال وصف الصحه. 


أقول: قد عرفت أنه لم يرد فى روايات الباب لفظ العيب حتى نجمد فى ظهوره و صدقه. بل المدركك لما نحن فيه انما هو روايه 
زراره أو مرسله الجميل فالمذ كور فى الاولى هو أن احداث الحدث مانع عن الردٌ و المذكور فى الثانيه هو أن عدم قيام العين 
بعينها مانع عن الرد صدق شىء من أحد هذين العوانين فلا يجوز الردٌ بالعيب السابق» بل يطالب المشترى من البائع الأرش و الا 
فجاز الرد سواء صدق عليه لفظ العيب أم لم يصدقء فإنه على كل تقدير ليس مناطا للحكم فى المقام و على هذا فلا شبهه فى 


شمول الرواسى لما تعدث فيهعنت» كما إذا اشترى حيذا كان أعمى:و مار 
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أخرس عند المشترى أو أعرج فإنه لا يجوز ح الرد بالعيب السابق» فان ذلكك من أظهر أفراد إحداث الحدث و ككك من أظهر 
أفراد عدم قيام العين بعينها و هذا لا كلام فيه. 

و أما إذا كان الناقص عند المشترى هو وصف الكمال الذى له دخل فى زياده الماليه كما إذا كان العبد خياطا فزال عنه وصف 
الخياطه أو كان كاتبا فزال عنه صفه الكتابه و هكذا أو أشترى دابه كانت تحسن الطحن فنسيت ذلكك ففى هذه الصوره وان 
كان يصدق على العين أنها قائمه بعينها و لكنه يصدق عليه أنه حدث فيه حدث فإنه أى حدث أعظم من الجهل و من النسيان» 
فيكون ذلكك مشمولا لروايه زراره 


وان لم يكن هذا الحدث بغير اختيار من المشترى على ما ذكرناه من أن أحدث كنايه عن حدوث الحدث فى المبيع وان لم 
يكن باختيار من المشترى كما لا يخفى. 


بل يمكن الاستدلال على ذلكك بمرسله الجميل أيضا فإن قيام العين و ان لم يناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف كما اعترف به 
بعضهم فى مسأله تقديم قول البائع فى قدر الثمن مع قيام العين الا أن الظاهر من التمثيل لعدم قيام العين بمثل الصبغ و خياطه 
الثوب يعلم أن المراد من عدم قيام العين هو مطلق حدوث الحدث وان لم يكن نقصا موجبا لعدم بقاء العين على ما هو عليه 
فان مجرد صبغ الثوب و خياطته ليس موجبا لنقصان العين بل ربما يزيد قيمه الثوب, و لكن من حيث أن الثوب بعد الصبغ و 
الخياطه لا يكون قابلا لصبغ آخر و خياطه أخرى يكون حدثا و موجبا للنقص و من هذا القبيل الوصف الكمال الذى يكون 
موجبا لزياده القيمه عند بعض و لكن يوجب النقص عند نوع الناس كطحن الحنطه فإن الطحن صفه كمال و توجب زياده القيمه 
أيضا و مع ذلكك الوصف لا يصدق قيام العين بعينها فيكون مانعا عن الرد لكونه موجبا لعدم رغبه نوع الناس اليه كالتجار فإنهم 


يرغبون فى شرائهم 
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للتجاره الحنطه دون الطحن لعدم بقاء الطحن مده مديده بخلاف الحنطه فلا يجوز رد العين معه أيضا. 


و على الجمل فالمناط فى عدم جواز رد العين بالعيب السابق هو احداث الحدث و عدم قيام العين بعينها و ان لم يكن الحدث 
عببااو موعها لنقضان الماليه أما الأول .ينعن روابه ؤرازة و اما الثاني 


فبقرينه التمثيل بالصبغ و الخياطه الذى ليسا من قبيل ما يوجب عدم قيام العين بعينها عرفا. 


و لكن الذى ينبغى أن يقال انا لا نعقل حدوث زوال وصف الكمال فى المبيع و مع ذلكك لا يكون سببا لنقص الماليه و أما مثل 
الشركه التى مثل بها المصنف فسيأتى الكلام فيها و عليه فإذا زال وصف الكمال يكون موجبا لنقصان الماليه أيضا فيكون ذلكك 
مانعا عن الردٌ من جهه صدق احداث الحدث عليه و عدم قيام المال بعينها الذى أعم من حدوث تغر فى العين أو حدوث تغيّر 
فى الوصف على ما استفداه من التمثيل بالصبغ و الخياطه. 

و أما تومم أن وصف الكمال لا يقابل بالمال و أما وصف الصحه فيقابل بالمال» فيثبت الأرش فى الثانى دون الأول» كما أشار 
إليه المصنف فيما يأتى فى جواب العلامه فقد تقدم الكلام فى ذلكك مفصلا و قلنا ان مطلق الأوصاف و ان كانت موجبه لزياده 
الماليه فى العين و لكن شى ء منها لا يقابل بالمال» فلا يقال أن العين قيمتها كذا و قيمه بياضها كذاء كما لا يخفىء و من هنا 
ظهر حكم الوصف الذى ليس بوصف صحه و لا وصف كمال فزواله لا يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق لعدم صدق احداث 
الحدث على زواله وعدم صدق عدم قيام العين بعينها مع انتفائه كما هو واضح. 


و إذا كان التغير بزياده وصف الكمال فى المبيع بأن كان العبد كاتبا أو عالما ورعا أو خياطا فإنه لا شبهه فى جواز الرد هنا 
بالعيب السابق و 
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لا يكون حدوث ذلك مانعا عن الرد بالعيب السابق فان هذا لا يوجب عدم قيام العين بعينها الذى 


ذكر فى مرسله الجميل و ليس ذلك أيضا نقصا فى العين فان الظاهر من احداث الحدث المذكور فى روايه زراره هو أن يكون 
الحدث موجبا لنقص كما هو الظاهر منها بمناسبه الحكم و الموضوع أيضا و أما ما يكون وصفا للكمال فلا يكون ذلك نقصا 
كما هو واضح. 

و على الجمله: إذا اشترى المشترى متاعا فوجدها معيوبا بعيب قبل العقد و مع ذلك حدث عنده حدث, و هذا يكون على 
أقسام:- الأول: أن يحدث فى العين عيب عنده و زال عنها وصف الصحه كما إذا كان العبد أعمى و صار أخرسء و هذا لا شبهه 
فى كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق و ينتقل إلى الأرش. 


الثانى: أن يكون الحدث نقصان وصف كمال بحيث لا يوجب نقصان الماليه ولا يستلزم الأرش على ما ذكره المصنفء و قد 
ذكرنا عدم معقوليه ذلكء و على تقدير تعقله فلا يكون ذلك مانعا عن الرد. 


الثالث: أن يكون الحادث وصفا و لكن وصف كمال عند بعض و موجبا للنقص عند نوع الناس» كطحن الحنطه فإن الطحن إذا 
كان قليلا فهو يوجب المزيه و أما فى الكثير بحيث يكون من أمتعه التجاره فهو نقص فلا يرغب به التجار كما يرغبون الحنطه. 


الرابع: أن يكون الزائل وصف كمالء كنسيان العبد وصف الكتابه و نسيان الدابه الطحن فلا شبهه فى كون ذلكك مانعا عن الرد 
أيضا كما تقدم الخامس: أن يكون الحدث وصفا لا يوجب زوال وصف الكمال ولا زوال وصف الصحهه. بأن لا يكون دخيلا 
فى الماليه بوجه و هذا أيضا لا يمنع عن الرد. 


السادس: أن يكون الحادث وصف كمال فقد عرفت عدم مانعيه ذلكك 
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أيضا عن 


الرد بالعيب السابق كما هو واضح ولا يفرق فى ذلكك بين كون الحادث وصفا خارجيا أو معنويا و من جميع ما ذكرناه ظهر 
الجواب عما ذكره العلا-مه فى التذكره من جعل مدركك الحكم دليل لا ضرر و أن تحمل البائع النقص الحاصل فى يده ليس 
بأولى من تحمل المشترى لما حدث عنده من العيب فإنه يرد عليه مضافا الى عدم كون المدرك هو لا ضررء بل النص كما 
تقدم و أنه من الوجوه الاستثنائيه ما ذكره المصنفء فراجع. 


قوله: ثم مقتضى الأصل عدم الفرق فى سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث و زواله. 

أقول: وقع الخلاءف فى أنه إذا زال العيب الحادث فى ملكك المشترى هل يمنع ذلكك من الرد بالعيب السابق أو لا يمنع؟ و قد 
اختلف كلمات العلا-مه فى كتابيه» فذكر فى التذكره عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الردّ بالعيب السابق سواء زال أم لا؟ و 
لكن ذكر فى التحرير لو زال العيب الحادث عند المشترى و لم يكن بسببه كان له الردٌ و الأرش عليه» و ذكر المصنف (ره) أن 
مقنضى الأصل هو عدم الفرق فى سقوط الخيار بين بقاء العيب و زواله فلا يشبت الخيار بعد زواله» و مراده من الأصل هو 
أقول: ان كان المدرك لسقوط الرد هو روايه زراره كما بنينا عليه فلا شبهه فى سقوط الردٌ و عدم عوده بزوال العيب» و ان كان 
المدرك لذلكك هو مرسله جميل أو هى مع روايه زراره فيعود جواز الردٌ بزوال العيب. 


و توضيح ذلك أن روايه زراره إنما دلت على اللزوم وعدم الرد باحداث الحدث و من الواضح ان إطلاق ذلك محكم حتى 
بعد زوال العيب. 


و دعوى انصرافها 


إلى صوره بقاء الحدث فاسده فإن ذلكك انما يتم إذا 
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استدللنا بها بكلمه أحدث بما أنه فعل ماضء و قلنا بأنه إذا ارتفع العيب يكشف ذلكك أن الخيار من الأول لم يرتفع فان 
المنصرف من أحدث هو أن يكون الحدث حين الرد موجودا و أن البائع لا يأخذ ماله على النحو الذى أعطاه للمشترى كما تقدم 
ذلكك سابقا و أما إذا لم يكن موجودا فلا يوجب السقوط و لكن لا نقول هنا هكذاء بل نقول أن مقتضى الروايه هو اللزوم بمجرد 
احداث الحدث و إطلاقها عدم الفرق بين الزوال و البقاء فنأخذ بإطلاقها و نحكم باللزوم على وجه الإطلاق كما هو واضح. و أما 
إذا قلنا بأن المدرك لعدم جواز الرد بالعيب السابق بما حدث عند المشترى من العيب. 


فح نقول أن المدار ح هو صدق بقاء العين عند الرد و من الواضح أنه يصدق على العين أنها باقيه إذا تعتّبت و زوال عنها العيب و 
على هذا فلا يسقط الخيار إذا تعبت العين و زال عنها حين الرد بناء على كون المدرك هى المرسله. 


و أما إذا كان المدرك هو المرسله مع روايه زراره فلأن مرسله جميل دلت على جواز الرد مع بقاء العين سواء حدث فيها حدث 
ثم زاله عنها الحدث أم لاء بل كانت العين باقيه على حالها لصدق بقاء العين عرفا ح و ان لم يصدق عليها البقاء بالدقه العقليه و 
روايه زراره إنما دلت على جواز الردّ باحداث الحدث مطلقا سواء زال عنها الحدث أم لم يزل فالنسبه بينهما هى العموم من وجه 
فتقع المعارضه بينهما فيما إذا حدث فى العين حدث فزال عنها ذلك فان 


مقتضى المرسله هو جواز الرد و مقتضى روايه زراره هو عدم جواز ذلك فتسقطان فى مورد المعارضه فيرجع الى عموم ما دل 
جواز الرد بالعيب السابق و لكن هذا الكلام هنا مبنى على مسأله أصوليه و هى أن أدله حجيه الخبر الواحد هل تشمل مثل مرسله 
جميل و ابن أبى عمير و نحوهما التى قيل ان مراسيل هؤلاء مثل الروايات الصحيح و ادّعوا الإجماع 
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على صحه ما يصح عن هؤلاء؛ و إذا وصل أسند إلى هؤلاء سقط السؤال عن كيفيه السند هل يحكم بصحه روايتهم و ان كانت 
مرسله و ان اعبر صاحب الحدائق عن مرسله جميل بالصحيحيه و على هذا المبنى تقع المعارضه المذكوره فمقتضى القاعده هو 
الذى حققناه» و لكن ذكرنا فى الجزء الأول أنه لا دليل على حجيه مراسيل هؤلاء و الإجماع الذى ادعوه لا نقطع بتحققه و لا 
بحجيه إذ لا نعلم أن الواقع بين هؤلاء و بين الامام عليه السلام اشخاص موثقين كما هو واضح. 


و على هذا فالمدركك ينحصر بروايه زراره و ما ذكرناه من ثمره تلكك الكبرى الكليه الأصوليه. 
ثم إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضى البائع بالردٌ اما مع الأرش أو بدونه أم لا يجوز؟ 


فنقول: ان المشهور هو كون المشترى مخيرا بين أمور ثلاثه: الردّ و الإمضاء مطلقاء أو مع الأرش و أن هذا التخبير ابتدائى و لكن 
قد ذكرنا سابقا أن الظاهر من الروايه روايه زراره هو أن التخيير بدوا و انما هو بين الردٌ و الإمضاء و مع سقوط الرد فيثبت له 
الأرش فللمشترى ح مطالبه الأشرش فقطء ليس الاو قد حملنا على ذلكك فيما سبق عباره المبسوط حيث التزم بثبوت الأرش مع 
اليأس عن الردٌ و قلنا أن ما أشكل عليه المصنف من أن 


الإطلاق يدفع ما ذكر فى المبسوط و قلنا هناكك انه لا إطلاق هنا حتى ينافيه و لكن الظاهر أن ما ذكره المصنف صحيح حيث ان 
إطلاق روايه زراره الداله على اللزوم بمجرّد احداث الحدث مطلقا محكم فيكون دافعا لما ذكره فى المبسوط إذ تناه علي الأخل 
بالإطلا-ق أنه لا يجوز الرد مع احداث الحدث بل تصل النوبه إلى الأرش و لكن مع رضائه البائع بالرد جاز الرد لا من جهه 
الروايه» بل لكونه اقاله لجوازها. 
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و أما مع عدم رضاء المشترى بالرد حتى مع عدم الأرش لما أحدثه من الحدث فلا ملزم للرد» بل تصل النوبه إلى الأرش و أما 
بناء على ما ذكره الشيخ فى المبسوط فلا تصل النوبه إلى الأرش مع رضى البائع بالردٌ مع الأرش بما أحدثه المشترى أو بدونه إذ 
لم يحصل اليأس من الرد بعد حتى تصل النوبه إلى الأرش. 


و على الجمله بناء على الأخذ بإطلاق روايه زراره لا يجوز للمشترى أن يرد المبيع مع احداث الحدث و تصل النوبه إلى الأرشء 
و أما مع رضاء البائع بالردٌ و رضاء المشترى بذلكك فلا شبهه فى جوازه لكون ذلكك مثل الإقاله فلا يحتاج إلى روايه و لكن 
للمشترى أن يرضى بذلك و أن لا يرض و يطالب الأرش و لكن بناء على قول المبسوط فلا تصل النوبه إلى الأرش لعدم يأس 
المشترى عن الردٌ ثم إذا رض البائع بالرد مع الأرش فيرض المشترى أيضا بذلكك فلا بدّ له من رده على البائع و هذا الأرش غير 
الأرش الذى لزم ردّه للبائع على المشترى فإنه هو التفاوت بين الصحيح و المعيب و الردٌ من الثمن بذلكك التفاوت 


فهذا الأرش لازم بالضمان المعاملى و هذا بخلاف الأرش الذى وجب للمشترى ردّه على البائع فإنه انما ثبت بضمان اليد و 
الأرش هنا هو للتفاوت فيما بين الصحيح و المعيب بالقيمه الفعليه» سواء ترقت العين عن القيمه الأولى أم لا؟ كما هو واضح. 


قوله تنبه: ظاهر التذكره و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقه. 


أقول: ذكر المصنف أن توضيح المقام هو أن التعدد المتصور فيه التبعض اما فى العوض ثمنا أو مثمنا أو فى البائع أو فى 
المشترى. ثم ذكر أمثله ذلكك ثم قال أما التعدد فى الثمن بأن يشترى شيئا واحدا بعضه بثمن و بعضه الآخر بثمن آخر فلا إشكال 


فى كون هذا عقدين ولا إشكال فى جواز 
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اللقروع رهبا نبا الأول أن تمسق فى المراكق ف المعروكك ابدالا يسنو حرشن هدق سوكة الركه دل الظامن المعصرون اق 
كلمات بعض الإجماع عليه و ذكر فى إبداء المنع عن ذلكك بأن المردود ان كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من 


المبيع الصحيح. 


و تفصيل المقام أن المبيع قد يكون شيئا واحدا شخصيا بالدقه العقليه مع كون جزء منه معيبا كما إذا اشترى عبدا فظهر أن رجله 
معيوب أو يكون المبيع واحدا شخصيا بالنظر العرفى و ان كان فى الواقع أمورا متعدده كما إذا كان المبيع دارا فإنها و ان كانت 
متعدده حقيقه و مركبه من عده أمور و لكنها واحده بالنظر العرفى الاعتبارى و كان جزء منها معيوبا من قبته أو سردا به و نحو 


ذلكك و الظاهر أنه لا خلاف فى عدم 


جواز فسخ العقد فى الجزء المعيب فقط و الإمضاء فى الجزء الآآخر الصحيح و ما ربما يظهر من المصنف وجود الخلاف فى 
ذلك حيث عبر بالمعروف ثم ذكر إبداء المانع عنه الظاهر أنه لا يمكن المساعده عليه. 


و الحاصل: إذا كان المبيع واحدا حقيقيا أو واحدا عرفيا فظهر جزء منه معيبا فلا شبهه فى عدم جواز الفسخ فى الجزء المعيب» بل 
ان كان يفسخ فإنما يفسخ فى المجموع لكون مجموعه مبيعا واحدا و إذا لم يفسخ لم يفسخ فى المجموع أيضا هذه هى المسأله 
الاولى ولا يفرق فى ذلكك بين أن يكون المردود جزء مشاعا أو جزء معينا فإنه لا دليل على رد جزء من المبيع. 


الثانيه: أن يشترى شيئا واحدا ببيعين كما إذا اشترى نصفا معينا من الدار بقيمه ثم اشترى نصفها الآخر بقيمه أخرى ثم وجد عيبا 
فى أحد 
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النصفين فهل يجوز تسريه خيار العيب الى الثانى أولا فالظاهر أنه لم يخالف أحد فى أنه لا يجوز فسخ العقدين بظهور العيب فى 


متعلق أحدهما فإن كل منهما عقد مستقل غير مربوط بالآخر فإذا أراد الفسخ لعيب يفسخ فيما ظهر فيه العيب و الا فيأخذ الأرش 
وهذه المسأله ليست موردا للخلاف. 


المسأله الثالثه: ما إذا اشترى أمور متعدده مستقله ببيع واحد بحيث أن كل منها أمر مستقل يمكن وقوع البيع عليه و ليس مثل 
رجل العبد و رأس الحيوان و نحوهما حتى لا يمكن التفكيكك بينهماء و لكن اشتراها احد ببيع واحد بصرف فرضها أمرا واحدا 
بالاعتبار و الا فهى فى الحقيقه أمور متعدده عقلا و عرفا كما هو واضح, و هذا نظير شراء الدار و الفرس بعقد واحد 


ثم وجد فى أحدهما عيب فهل يجوز فسخ مجموع العقد أولا أو يجوز فى المتاع الذى ظهر فيه العيب و لا يجوز فى الآخر 
وجوه بل أقوال ثلاثه:- الأول: جواز الفسخ فى الفرد المعيب دون الصحيح من جهه كون كل واحد منهما منها ضاعن الآخر و 
مستقلا فى نسفه ففسخ العقد فى أحدهما دون الآخر لا بأس به وان كانا قد تعلق بهما عقد واحد غايه الأمر يثبت للبائع خيار 
تبعض الصفقه مع دخاله الهيئه الاجتماعيه فى القيمه و مع إسقاط جميع الخيارات الأخيار العيب لا يثبت له ذلكك أيضا. 


الثانى: أن يكون الخيار من أحدهما ساريا الى الآخر و يكون الفسخ متعلقا بمجموع العقد فان البيع بيع واحد قد تعلق بهما معا 
فيكون المجموع من حيث المجموع فى حكم مبيع واحد و هذا القول هو المعروف بين الأصحاب. 


الثالث: أن لا يكون هنا خيار أصلاء فإن هذا الذى فيه عيب فليس بمبيع» بل هو كرجل الحيوان فيكون فى حكم الجزء و ما هو 
مبيع أعنى المجموع المركب و لو بالاعتبار» أى المركب الذى فرض واحدا بالاعتبار فكما لا يجوز 
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فسخ البيع فى رجل الحيوان إذا كان معيوبا و كذا لا يجوز فسخ البيع فى فرد من المبيع كالفرس الذى يبيع مع الدار. 


و الظاهر الأقوى هو الوجه الأول فإن العقد و ان كان بحسب الإنشاء الذى يسميه المصنف بيعا فان المبرز أمر واحد و لكن كل 
منهما مبيع مستقل بحسب الانحلال فالبيع ينحل هنا الى بيوع متعدده حسب تعدد متعلقه و ليس بينهما اتحاد حقيقى و لا عرفى 
أصلا ليفرض المبيع واحدا و البيع واحداء بل هما متغايران و أحدهما 


أجنبى عن الآخر غايه الأمر جامعهما أمر اعتبارى و هو البيع أى ابرز البائع بيعهما بمبرز واحد و هذا لا يوجب الاتحاد من جميع 
الجهات. 


ولا يرد على ذلكك ما ذكره صاحب الجواهر من أن المقام نظير فسخ العقد فى جزء المبيع و انه بديهى البطلان» فان متعلق العقد 
أمر واحد فلا يجوز الفسخ فى بعضه دون بعضه. فإنه بعد الالتزام بالانحلال فلا يلزم ذلكك أصلا فإنه فرق بين المقامين فإنه مع 
وحده المبيع عقلا أو عرفا لا معنى للفسخ فى البعض دون بعضء بل لا خلاف فى عدم جوازه و هذا غير كون المبيعين فى بيع 
واحد و هل يلتزم صاحب الجواهر بانتفاء خيار الحيوان فيما لو باع فرسا مع الدار أو هل يلتزم بأنه إذا نهى المولى عبده تكليفا 
عن بيع حيوان فباعه العبد مع الدار فإنه يقال ان المبيع ليس هو الحيوان هنا بل المجموع المركب و أيضا لازم كلامه أن لا يكون 
لأحد الشريكين خيار الأخذ بالشفعه إذا كان باع شريكه الآخر حقه مع ضميمه شى ء آخر فان المبيع هو المجموع المركب و هو 
بديهى البطلان» و لا يلتزم بشىء منها صاحب الجواهر بل على مقالته لا بدّ من الالتزام ببيع ما يملكك و ما لا يملك معاء فان ما 
لا يملكك ليس مبيعا حتى لا يجوز بيعه» بل هو المجموع و كل ذلك لا يمكن الالتزام به وقد تقدم فى البحث عن خيار الحيوان 


أن الخيار يثبت فيه 
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للمشترى فى كل مورد صدق عليه بيع الحيوان» و لو كان فى ضمن أمور آخر متعدده كما لا يخفى فإنه فرق بين كون المبيع 


واحدا 


عقلا أو عرفا فإنكك قد عرفت عدم جريان الخيار فى الجزء المعيب فيه بلا خلافء و بين كونه واحدا بالاعتبار البيعى فقط كما لا 
يخفى و لم يكن فى دليل خبار العيب أن لا يكون المبيع المعيوب مع غيره أيضا لإطلاق قوله عليه السلام أيما رجل باع شيئا فيه 
عيب أو عوار إلخ الداله على ثبوت خيار العيب للمشترى ما دام لم يحدث فيه حدثا و هذا الكلام جار فى جميع الخيارات أيضا 
كخبار الحيوان و نحوه فإنه ليس فى دليل خيار الحيوان أن لا يكون مع الحيوان شىء آخر مبيعا كما لا يخفى. 


و على الجمله فإذا كان الحيوان مثلا أو المعيب مبيعا يترتب عليه حكمه الوضعى و التكليفى. 
و حاصل الكلام: من الأول أنه كان كلامنا فى كون المبيع معيبا و وجود العيب فيه و لا شبهه أن فرعين هنا لا خلاف فيهما: 


الأول: أن يكون العيب فى مببع منضم الى مبيع آخر فى الخارج من غير أن يكون البيع الواحد واقعا عليهما فى الخارج كما إذا 
اشترى نصف الدار ببيع و نصف الأخر ببيع آخر فإنه لا يسرى الخيار من أحدهما إلى الآخر بوجه. 
المسأله الثانيه: ما إذا كان المبيع واحدا اما بالدقه العقليه» أو بالوحده الاعتباريه العرفيه» كالعبد و الدار فظهر عيب فى جزء من 


ذلكك فإنه ح لا يجوز الفسخ فى البعض دون الآخر و الوجه فيه ليس هو أن الجزء ليس بمبيع» بل هو أيضا مبيع كالجزء الآخر و 
تمامه بحسب الانحلال و الانحلال كما يجرى فيما إذا باع أمورا متعدده صفقه واحده فككك يجرى فيما إذا كان المبيع واحدا و 


لو بالوحده الحقيقيه فإن كل جزء منه مبيع 
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بحسب الانحلال و من هنا صح بيع نصف العبد و ربعه مشاعا و من هنا أيضا قلنا فيما تقدم بصحه بيع ما لا يملكك و لا يملكك و 
بيع مالا يملكك و مالا يملك على طبق القاعده فعدم جريان الخيار أى خيار كان فى الجزء فى صوره وحده المبيع حقيقيه أو 
عرفيه ليس من جهه عدم الانحلالى هنا كما عرفت فان الانحلال محقق فى جميع موارد المبيع مركبا كان أم واحدا و انما نمنع 


جريان الخيار فى الجزء من جهه أخرى. 


و توضيح ذلكك أن الخيار الثابت فى البيع تاره بعنوان البيع كخيار المجلس فان الدليل المتكفل لإثبات خيار المجلس انما هو 
قوله (ع) البيعان بالخيار ما لم يفترقا و ظاهر ذلك هو ثبوت الخيار بالنسبه إلى مجموع المبيع المتحد بالاعتبار عرفا أو عقلا لا 


بالنسبه إلى جزء مشاع أو الى جزء معين. 


و أوضح من ذلك ما يكون دليل الخيار فيه من ناحيه الشرط الضمنى كخيار الغبن و نحوه حيث ان الشرط انما هو ثبوت الخيار 
بالنسبه إلى مجموع المبيع لا فى الجزء الخاص المعتين أو المشاع فلا يجوز له الفسخ فى الجزء دون جزء هذا فيما إذا ثبت الخيار 
بعنوان البيع و قد علمت أن الخيار انما لم يثبت فى الجزء لا من جهه عدم كون الجزء مبيعاء بل من جهه اقتضاء الدليل ذلك, و 
أما فيما كان بعنوان آخر أى ثبوت الخيار بعنوان آخر كعنوان الحيوان و المعيب فالظاهر هنا أيضا أن يكون الخيار ثابتا لذى 
الخيار بالنسبه إلى مجموع المعيب و الحيوان فلا يكون له الخيار فى الجزء الخاص فقطء كما هو واضح. و إذا كان موضوع 


خاص من 


الكتاب أو الدار معيبا فيقال أن مجموع الدار معيب و مجموع الكتاب معيبء فلا يقال أن هذا الجزء الخاص فقط معيب و كذا 
كل شىء يكون ككك أى شيئا واحدا و كان مبيعا فإنه سواء كان الخيار ثابتا فيه بعنوان البيع أو بعنوان الحيوان و المعيب أو كان 
الدليل شرطا ضمنيا فإنه يكون الخيار ثابتا فى المجموع 
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كما عرفت. فافهم. 


و أما إذا كان المبيع أمور متعدده و باعها البائع صفقه واحده و لا يكون المبيع واحدا لا بالحقيقه و لا بالاعتبار العرفى» بل انما 
جمع البائع بينها فى إنشاء البيع و إظهاره فقطء فإذا ظهر شى ء من تلك الأمور معيبا فهل يكون خيار العيب مسريا الى المجموع 
أو يختص بخصوص المعيب أو لا يكون للمشترى ح خيار أصلا. 


نعم» يثبت له خيار تبعض الصفقه الثابت بالشرط الضمنى حيث انه قد اشترى هذه الصفقه المركبه من أمور متعدده أن يكون 
كلها له و لم يكن له بل تبعضت الصفقه و من هنا ظهر الجواب عن صاحب الجواهر أيضا حيث ذكر أن مقتضى أدله الخيار هو 
ثبوته فى مجموع المبيع لا-فى كل جزء منه فان له مجال فى الشق المتقدم من كون المبيع شيئا واحدا حقيقه أو عرفا كما هو 
واضح. و ظهر أيضا أنه لا وجه للقول بثبوت الخيار فى المجموع أو عدم ثبوته فى المجموع, كما لا يخفىء فافهم. 


و الحاصل: أنه لا قصور فى شمول دليل خيار العيب أعنى قوله عليه السلام فى روايه زراره المتقدمه أيما رجل اشترى 


شيئا و به عيب أو عوار لصورتى كون المعيب أمرا مستقلا أو منضما الى غيره فإنه يثبت له الخيار فى كلا الصورتين فح ان كان 
العيب فى جزء المبيع موجبا لسرايه الحكم الى الجميع لكون المبيع شيئا واحدا حقيقه أو عرفا فيثبت الخيار فى الجميع و الا فيثبت 


ولكن المضنف ايد المانع عن ذلكك و حاصل كلامه أن المعيب الذى 
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يردّه المشترى على البائع ان كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركه فيه و ان كان جزء معينا و 


معروزا فهو ناقص من حيث تبعض الصفقه و لا شبهه أن كلا منهما نقص يوجب الخيار. 


ثم ذكر أن ثبوت الخيار هنا اولى من ثبوته فى نسيان الدابه الطحن فان ذلكك أى نسيان الدابه الطحن ليس بعيب فى المبيع و هذا 
بخلاف الشركه أو تبعض الصفقه فإن ذلكك عيب فى المبيع كما هو واضح. 


ثم ذكر أن رد بعض المبيع بخيار العيب دون بعضه و ان كان ضررا للبائع و ينجبر بخياره فى رد الصحيح من المشترى بخيار 
تبعض الصفقه و لكنه معارض بكونه موجبا للضرر على المشترى إذ قد يتعلق غرضه بإمساكك الجزء الصحيح. 


ثم أيد ذلك بمرسله الجميل المانعه عن رد المعيب بمثل صبغ الثوب و خياطته فان المانع هنا ليس إِلَا بالنسبه إلى حصول 
الشركه فى الثوب بنسبه الصبغ و الخياطه لا مجرد تغير الهيئه. 


ثم ذكر فى آخر كلامه أن العمده فى المسأله هو أن مرجع جواز الردّ منفردا إلى إثبات سلطنه للمشترى على الجزء الصحيح من 
حيث إمساكه و لو كان ذلك من 


حيث الحدوث ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع و منع سلطنته على الردّ أولا أولى و لا أقل من التساوى فيرجع الى أصاله اللزوم. 


و الذى ينبغى أن يقال أنه تاره يناقش فى شمول الأدله للمقام و يكون المقتضى قاصرا عن إثبات الخيار للجزء المعيب و هذا لا 
بأس به و لكن قد عرفت تماميه المقتضى لذلكك و قد يناقش من جهه المانع و قد ذكرت وجوه للمانعيه و شىء منها لا يصلح 


الأول: كون ذلك نقصا للمبيع فلا يكون العين ح قائمه بعينها و فيه أن دليل ثبوت خيار العيب فى المعيب انما دل على ذلكك 
فيمااحضل التقضن 
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قبل الفسخ بحيث يوجب ذلكك النقص و الحدث الحاصل قبل الفسخ المنع عن ردّ المعيب و فى المقام ليس ككك حيث ان 
النتقص انما يحصل برد المشترى المعيب لا قبله فلا يكون دليل مانعيه النقص عن الردّ شاملا لذلك الَا بتنقيح المناط و هو واضح 
الدفع. 

الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر فان فسخ المشترى العقد فى المعيب دون الصحيح ضرر على البائع بناء على شمول دليل نفى 
الضرر لأمثال المقام و عدم المناقشه فى ذلككء أقول: لا بد من ملاحظه أن الضرر من أى جهه ينشأ فإنه اما من جهه رد المعيب 
إلى البائع بأن يكون البائع متضررا من هذه الجهه فلا شبهه أن هذا الضرر انما ثبت من جهه جعل الخيار فى المبيع المعيوب فلا 
تكون أدله نفى الضرر حاكما على أدله الخيار» بل تكون أدله الخيار متقدمه على أدله نفى الضررء و مخصصه لها فالضرر هنا لم 
ينشأ من رد المعيب لكى يرتفع بدليل نفى الضررء بل 


انما نشأ من ناحيه جعل الخيار كما هو واضح فلو كان دليل نفى الضرر شاملا للمقام لزم ارتفاع خيار العيب» بل ارتفاع مجموع 
الخيارات على أنه يجرى فيما إذا كان كل واحد من الجزئين مبيعا مستقلا و لا يختص بصوره كونها مبيعا واحدا فى صفقه 


واحده. 


وان كان الضرر من جهه عدم رد الصحيح إلى البائع فإنه يتضرر من ناحيه تبغض الصفقه فدليل الضرر انما يرفع لزوم العقد بناء 
على شموله للمقام و يكون للبائع حق رد الجزء الصحيح أيضا و أما عدم ثبوت الخيار للمشترى فى الجزء المعيوب فإنه أى ربط 


و بعباره أخرى مقتضى تضرر البائع من عدم ردٌ الجزء الصحيح هو ثبوت الخبار له فى ذلكك لا نفى خيار المشترى فى ردٌ المعيب 
على أنه يمكن منع 
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شمول قاعده نفى الضرر للمقام على ما تقدم فى بعض الخيارات لإمكان دفع الضرر بنحو آخر من الأرش و التفاوت و نحو 
ذلك. 


و هنا وجه ثالث: و هو أن كل واحد من المتبايعين قد اشترط على الآخر أن يكون المبيع سالما عن التبعض اشتراطا فى ضمن 
العقد. فإذا تخلف ذلك ثبت لكل منهما خيار تبعّض الصفقه بل هذا الاشتراط بديهى فى بعض الموارد كما إذا اشترى مصراعى 
الباب فإن الضروره قاضيه على اشتراط أن لا يكون أحدهما منفكا عن الآخر فى مقام التخلف و على هذا فلا يلزم من ذلكك أن 
لا يكون للمشترى خيار فى الجزء المعيب. بل يثبت له خيار العيب فى ذلككء نعم يثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقه فى 


و اما ما ذكره المصنف من تأييد مراده بمرسله الجميل ففيه:- أولا أنها مرسله قد تقدم الكلام فيها و لا يمكن العمل بها للإرسال 
وانها ليست بمد ركنا و انما مد ركنا روايه زراره. 


و ثانيا: لا دلاله فيها على كون الشركه عيبا و مانعه عن الرد لما ذكر لا أنها دلت على عدم الخيار مع قيام العين و أن ذكر الأمثله 
من خياطه الثوب و صبغه يدل على أن عدم قيام العين تحقق بمثل ذلكك أيضا كما هو ككك فى العرف فإنه ليرغب نوع بالثوب 
الغير المخيط أزيد من رغبتهم بالثوب الغير المصبوغ و ككك يرغبون بالثوب الأبيض أزيد من رغبتهم بالثوب المصبوغ كما هو 
واضح لا يخفى و لأجل ذلكك لا يكون العين باقبه فى العرف مع الخياطه و الصبغ و الحق أنه لا مانع من شمول أدله خيار العيب 
للمعيب سواء كان ذلكك مبيعا مستقلا أو منضما إلى الأخر كما هو واضح. 


قوله أما الثانى: و هو تعدد المشترى 
أقول: هذه هى المسأله الثالثه فى عبارته المتقدمه المسوقه للتقسيم و توضيح الكلام هنا أنه إذا باع أحد 
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ماله من اشخاص متعددين و ظهر معيبا فهل يثبت الخيار لكل منهم بحيث يكون له الخيار فى حصته سواء فسخ الآخر أم لا أو 
كان لهم الخيار فى المجموع أى لجميعهم خيار واحد فى ذلكك المجموع من حيث المجموع مقتضى إطلاق مفهوم قوله عليه 
السلام أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يحدث فيه حدثا لزم البيع و يلزم على البائع رد التفاوت على ما هو مضمون 
الروايه هو ثبوت الخيار لكل من المشترين لصدق 


قوله عليه السلام أيما رجل إلخ» على كل منهم كما هو واضح. 


ولا يقاس ذلكك بخيار الورشه الذى ثبت لهم بالإرث فإن الذى انتقل إليهم بالإرث انما هو حق واحد و خيار واحد لشخص 
واحد و هو المورث ولا يقاس بما نحن فيه الذى ثبت خيار متعدد من الأول للمشترى و هذا الذى ذكرناه جار فى جميع موارد 
الخبارات إذا هذه المشرى ولا نخضصض بخيار العيب لإطلاسق الأ-دله فى جميع ذلكك و أما ما ذكره المصنف من الموانع فلا 
يصلح شىء منها لذلكك منها أنه ليست العين قائمه بعينها فإنه إذا فسخ أحد المشتريين البيع و امضى الآخر فيلزم تبعض الصفقه و 
هو عيب فى المبيع فيكون ذلكك موجبا لعدم قيام العين بعينها و يكون ذلك حدثا فى المبيع كما هو واضح. 


و فيه أولا< ما ذكرناه سابقا من ان النقص فى المبيع انما يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق إذا كان حاصلا قبل الردّ و أما إذا 
تحقق ذلكك بنفس الردٌ فلا يكون ذلك مشمولا للأدله كما هو واضح. 

وعلى تقدير شمول الأدله لذلكك فهو انما يفيد فى المسأله السابقه فقط لا فى المقام فان التعدد هنا كان من الأول و لم يحصل 
ذلك بفعل الراد إذ المفروض أن المبيع هنا متعدد حسب تعدد المشترى و أنه يصدق على كل منهم أنه اشترى شيئا و به عيب 
أو عوار إلخ. 
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و ثانيا: قاعده نفى الضرر فان مقتضى ذلكك عدم ثبوت الخيار لكل من المشترين فإنه إذا فسخ أحدهم فى حصته دون الآخر و لم 
نُ يفسخ غيرهم أو لم به بفسخ هو فى المجموع يلزم ان يتضرر البائع فلازم ذلكك 


و فيه أنه بناء على شمول قاعده نفى الضرر للمقام فمقتضى ذلكك ثبوت الخيار للبائع فى الجزء الآخر الذى هو حصته المشترى 
فهو ثابت بأصل دليل الخيار فيكون مخصصا لأدله الضرر كما هو واضح. 
التأمل بل الظاهر من الأدله هو عدم الفرق بين تعدد المشترى و اتحاده كما هو واضح. 


نعم يجرى فى المقام الشرط الضمنى و لكن ذلكك لا يكون مانعا عن ثبوت الخيار لكل من المشتريين» بل لازمه هو ثبوت الخيار 
للبائع من جهه التبعض كما هو واضح و هذا لا يختص بخصوص المقام كما عرفت بل يجرى فى جميع الخيارات و من هنا ظهر 
أنه لا-فرق فى ذلكك كله بين كون البائع عالما بكون المشتريين متعددين أم لا نعم فى صوره الجهل ثبوت الخيار له من جهه 
ذلك الشرط الضمنى أوضح. 


و أما إذا تعدد البائع التى هى المسأله الثالثه فالأمر فيه أوضح ولا يجرى فى ذلكك شى ء من دليل نفى الضررء بل الظاهر من 
الأدله هو عده الفرق بين تعدد المشترى و اتحاده كما هو واضح و نحو ذلكك من الموانع. 


نعم الشرط الضمنى أيضا موجود هنا و يمكن 
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دعوى الانصراف الذى تقدم فى المسأله السابقه هنا أيضا بأن يقال ان دليل خيار العيب منصرف عن ذلكك الى كون الخيار ثابتا 
فى مجموع المبيع مع كونه مبيعا 


واحدا و جوابه هو الجواب ثم انه قد يجتمع اثنان من هذه المسائل و قد يجتمع ثلا-ثه منها و حكم كل منها يجرى فى صوره 
الاجتماع أيضا. 


[البحث فى سقوط الرد و الأرش] 
قوله مسأله بسقط الأرش دون الرد فى موضعين 


اشاره 


أقول قد عرفت ثبوت الأرش فيما إذا باع شيئا و كان معيبا و حدث فيه حدث عند المشترى فإنه كان له مطالبه الأرش و لكن 


يسقط الأرش فى موضعين:- 
الأول: فى الربويات 


اشاره 
و تفصيل الكلام هنا أن عدم ثبوت الأرش انما هو بأحد أمرين: 
الأول) أن يقال ان وصف الصحه فى المبيع انما يقابل بجزء من الثمن 


فإذا باع شيئا و كان فاقدا لوصف الصحه ثبت للمشترى خيار العيب و مع عدم الردٌ يثبت له الأرش فى مقابل ذلك الوصف 
المفقود و لكن قد خصص ذلك فى الربويات فلا يجوز أخذ الأرش فيها مع فقدان وصف الصحه لأن أخذه يستلزم الربا فإنه إذا 
باع منا من الحنطه بمن من الحنطه و كان أحدهما معيوبا فإنه لا يجوز أخذ الأرش هنا فإنه يستلزم الربا فى ذلكك الجزء الزائد و 
ككك الحال فى جميع الربويات و على هذا فيسقط الأرش فى الربويات. 


وفيه أن وصف الصحه مطلقا سواء كانت فى الربويات أو غيرها لا تقابل بالمال أصلا و ان كان يوجب زياده القيمه» بل هو 
وصف الكمال على حد سواء؛ بل حكمها من حيث عدم مقابلتها بالمال كالأوصضاق الى لست يوفق [ الصبحه و لوضف 
الكمال. 


نعم الفرق فى ذلكك أن وصف الصحه و وصف الكمال إذا كان مفقودا يوجب الخيار و الأرش فى الأصل أى فى وصف الصحه 
وله مطالبه الأرش 
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بالتعبد الشرعى و يدلنا على ذلكك أن الظاهر هو تسالم الفقهاء على صحه البيع و عدم كون ذمه البائع مشغوله فيما إذا لم يطالب 


المشترى الأسرش من البائع مع أنه لو كان وصف الصحه يقابل بالمال لكانت ذمه البائع مشغوله مع تخلف وصف الصحه فى 
المبيع لبطلان البيع بالنسبه إلى الثمن الذى يقابل بهذا الوصف. 


و أيضا يدل على ما ذكرنا تسالم الفقهاء على أنه يجوز إعطاء الأرش من غير الثمن سواء كان باقيا أم لاء مع أنه لو كانت المعامله 
باطله فيما قابل الوصف 


و كان الوصف يقابل بالمال لكان الواجب إعطاء نفس الثمن لا شىء آخر فيعلم من ذلكك كله أن الأرش حكم تعبدى محض 
قد ثبت فى مورد خاص بالتعبد فلا يكون مخصصا بأدله الربا كما هو واضح. 


الثانى: أن يقال أن الربا انما هو زباده أحد المتماثلين على الآخر فى المعامله 


سواء كانت الزياده بالثمن و نحوه عند البيع أو بغيره من تبعات البيع من الأرش و نحوه فان ذلكك أيضا زياده أحد المتمائلين على 
الآدخر و على هذا فيسقط الأ-رش هنا فإنه وان لم يكن ثمنا فى المبيع و لم نقل أيضا بكون وصف الصحه يقابل بالمال و لكن 
أخذه يوجب زياده أحد المتماثلين الذين من الربويات على الآخر فيلزم الربا. 


وفيه أنه يرد عليه أيضا أنه لا دليل على أن الربا انما هو كون أحد المتماثلين زائدا عن الآخر فى المعامله و لو لم يكن الزياده 
بالأصاله. بل بالتبع بأن يكون الزائد فى مستتبعات البيع و انما الدليل أى دليل حرمه الربا انما هو مختص بكون احد المتماثلين 
زائدا عن الآ-خر عينا أو حكما فى نفس المعامله لا فى تبعاتها و من هنا لا نشكك أن يفتوه أحد بلزوم الربا فى أنه لو تعامل اثنان 
بأن باع أحدهما من الآخر حلا ذهبا نفرضه سوارا الذى كان مقداره خمسه مثاقيل بخمسه مثاقيل من الذهب الذى ليس بحل 
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تم بعد ما تم البيع و النقل و الانتقال كسر البائع الحلى فهل يتوهم أحد أنه لا يضمنه لأنه لو ضمن ذلك و اعطى شيئا فى مقابل 
الصياغه يلزم الربا و من الواضح أن مقامنا من هذا القبيل فإنه كما ان الضمان بذلكك انما هو بعد البيع و من تبعاته و ككك الأرش 


حيث انه 


يثبت بمطالبه المشترى و لا يثبت قبله و لذا عرفت أن البائع لا يضمن به قبل المطالبه و لو مات لا يبقى مشغول الذمه و كيف 
كان لا يلزم الربا من أخذ الأرش فى الربويات. 


ثم ان المصنف قد ذكر بعد الاستشكال فى المسأله أن المرجع انما هو ما دل على حرمه الربا من الأدله و أشكل عليه بعضهم بأنه 
مع لزوم الربا من أخذ الأرش لا مجال لرفع اليد عن دليله» و الرجوع الى أدله حرمه الربا و ذلكك لأن النسبه بينهما هو العموم من 
وجه إذ قد يكون الأرش فى غير الربويات و قد يكون الربا فى غير صوره الأرش و قد يجتمعان فبعد التعارض فى مورد الاجتماع 
و التساقط فالنتيجه هو تقديم أدله الربا من جهه أنه لا دليل يدلنا على ثبوت الأرش. 


ح فأصبح المورد بلا دليل دل على ثبوت الأرش و لكن ليس ذلكك من ناحيه ترجيح أدله حرمه الربا. 


ولكن ما ذكره المصنف وجيه. فانا ذكرنا فى مورده أن الدليلين إذا تعارضا بالعموم من وجه و تكافئا فتقدم منهما ما يكون 
موافتا للكتاب لقوله عليه السلام فى مقام المعارضه خذ ما وافق الكتاب» و من الواضح أن أدله حرمه الربا موافقه للكتابء لقوله 
تعالى أح ل الله البيع وَ عَم البلا بل لا- يكون ح الطرف الآدخر حجه حتى نحتاج الى الترجيح و نقول بان الموافق للكتاب قد 
وجتحناه على :الأخر قما د كز اللصتت متين. 


ثم انه ذكر السيد فى حاشيته موردا آخر لسقوط الأرش غير ما ذكره المصنف من الموردين؛ و لكنه عين المورد الأول الذى 
ذكر المصنف لسقوط 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج لا ص: ١09‏ 


الأرش فيه من جهه الربا و حاصله 


أن العوضين إذا كانا من النقدين فظهر عيب فى أحدهما بعد انقضاء المجلس فإنه ذكر عدم جواز أخذ الأرش هنا للزوم الربا و 
لكن قد عرفت أن الأرش أجنبى عن العوضين و انما هو غرامه خاصه قد أثبته الشارع تعبدا فأى ربط له بالعوضين ليلزم الربا و هو 
من تبعات المعامله و قد عرفت عدم جريان الربا. 


المورد الثانى: مما يسقط الأرش فيه ما إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح بحيث لا ينقص من قيمته لأجل عيبه شى ء 


و ذلكك كالعبد الخصى فإنه لأجل بعض الأغراض كالربط بين الزوج و الزوجه لبعض الحوائج يرغب به كثير من الناس و يكون 
قيمه ذلك لأجل هذا مساويا من العبد الغير الخصى وان كان فى غير الخصى أيضا بعض المنافع التى لا تكون فى الخصى 
كأخذ نسله ليكون عبدا أيضا و فى الحقيقه أن الخصاء عيب و لكن لا يوجب الأ-رش فإن الأأرش هو تفاوت القيمه ما بين 
الصحيح و المعيب و المفروض أنهما على حد سواء فى القيمه و لا تفاوت بينهما. 

و لكن الذى ينبغى أن يقال ان الخصاء فى العبد مع كونه مرغوبا بين الناس ليس بعيبء بل ربما يكون وصف الكمالء إذا كان 
موجبا لزياده القيمه فإن العيب ليس هو كل نقص فى المبيع حتى ما لا يوجب نقص القيمه» بل النقص الذى يوجب قله الماليه و 
الثمن و لو كان مجرّد النقص عيبا سواء أوجب نقص القيمه أم لا لكان الختان و ثقب الآناف و الأ-ذان أيضا من العيوب و لم 
يفتوه به أحد من الطلبه فضلا عن الفقيه و اذن فلا مجال لتوهم انتفاء الأرش فى المورد الثانى أيضا. 


ثم انه قد فصّل العلامه هنا تفصيلا لم نعرف وجهه و هو أن الأرش ان كان من جنس المبيع فى الربويات فلا محذور فيه و 


الا ففيه محذور و فيه ان الربا يتحقق بمطلق الزياده و لو كان شرطا و إذا كان أخذ الأرش موجبا 
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للربا فلا يفرق فيه بينما كان من جنس المبيع أو من غير جنسه. 
قوله مسأله: يسقط الرد و الأرش معا بأمور 


أحدها العلم بالعيب قبل العقد 
بلا خلاف. 


أقول: ذكروا لسقوط خيار العيب موارد» منها علم المشترى بالعيب فحينئذ لا يثبت خيار العيب للمشترى لأن أخبار خيار العيب 
ناظره إلى صوره جهل المشترى بالعيب فلا يشمل صوره علم المشترى بالعيب؛ بل استدل على ذلك فى الجواهر بصحيحه زراره 
المتقدمه أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يتنه» و قد تنظر فيه المصنف و لكن لم يبين وجه النظر فيه و الذى يمكن 
أن يكون وجها له أمور ثلاثه الأول: ان المراد من الروايه هو أنه إذا اشترى أحد شيئا و به عيب أو عوار و لم يتنه فله الخيار على 
انع عتتضى المقيوع مواء كاه ادر غالها بالعبي أو الى ركم غالناابد فالترضوع لستوظ الغاز هو تيه الباق المشترى ل 
علم المشترى بالعيب فإذا كان المشترى عالما لكونه من أهل الخبره و لكن لم ينبه به المشترى يثبت له خيار العيب كما هو 
واضح. 


المفهوم فإنه يقال ان وجه النظر هنا هو الوجه الذى ذكروا أما وجه الاستدلال هناكك هو المفهوم و عدم جريان هذا المانع هناك 
كما لا 


و لكن هذا الوجه خلاف متفاهم العرف حيث ان التنبيه ليس له موضوعيه فى سقوط الخيار كما أن عدمه ليس موضوعا لثبوت 
الخيار» بل هو طريق إلى معرفه المشترى العيبء و المراد من ذلكك هو عدم التعريف ليكون المشترى 
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جاهلا و يثبت الخيار له و أما إذا ننهه كان عالما بالعيب فلا يكون له الخيار كما هو واضح. و بالجمله كون التنبيه موضوعا 


الوجه الثانى: أن يكون وجه النظر فيه هو أن الاستدلال بالروايه فى المقام اما بمقتضى مفهوم الشرط و هو كلمه؛ أى أو بمقتضى 
مفهوم الوصف و القيد و هو عدم التنبيه فان الوجه هو الأول فلا شبهه أن الشرط هنا قد سيق لبيان الموضوع فان مفهوم قوله عليه 
السلام أيما رجل اشترى هو أنه أيما رجل لم يشتر و هو سالبه بانتفاء الموضوع فلا مفهوم للقضيه الشرطيه ح كما نقول إذا ركب 
الأمير فخذ ركابه و قد ذكر ذلك المصنف آيه النب عند الاستدلال به على حجيه خبر الواحد من ان مفهوم ان جائكم فاسق بنبا 


ان لم يجى ء فاسق بنبا لا أنه ان جاء عادل و من الواضح أن القضيه ح سالبه بانتفاء الموضوع فلا يكون له مفهوم. 


وفيه أنه ان كان نظر المصنف الى هذا الوجه فيرد عليه أولا ان القضيه الشرطيه وان لم يكن لها مفهوم إذا سيقت لبيان الموضوع 
و لكن إذا كان معها قيد آخر ثبت لها مفهوم بالنسبه الى ذلكك القيد و قد ذكرناه فى محله مثلا إذا قال المولى إذا ركب الأمير 
فخذ ركابه, بلا تقيد بقيد فلا مفهوم 


لهاء و أما إذا قال إذا ركب الأمير فكان يوم الجمعه فخذ ركابه فإنها بالنسبه إلى القيد الأول لا مفهوم لهاء و أما بالنسبه إلى القيد 
الثانى فلها مفهوم و هو أنه إذا ركب فى غير يوم الجمعه فلا تأخذ ركابه و فى المقام أيضا ككك حيث ان القضيه لا مفهوم لها 
بالنسبه إلى قوله عليه السلام: أيما رجل اشترى شيئاء ليس لها مفهوم؛ و لكن بالنسبه إلى القيود التى ذكرت بعدها فلها مفهوم و 
منها قوله عليه السلام و لم يته كما هو واضح فما ذكره صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحيحه متين جدا. 
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و ثانيا لو كان وجه النظر للمصنف هو هذا فلما ذا استدلال بها على سقوط الرد و الأرش بالتبرى بعد أسطر فهل هذا الا المناقضه 
فلا ينبغى ذلك من المصنف بهذا القريب. 


و أما إذا كان غرض صاحب الجواهر من الاستدلال بالصحيحه هو مفهوم القيد فلا شبهه أنه ليس بحجه. 
و فيه أولا أنه أيضا تناقض لما سيأتى منه من الاستدلال بها على سقوط الخيار مع التبرى عن العيب. 


و ثانيا: أن مفهوم الوصف ليس بحجه إذا كان ذلكك ملحوظا بنفسه و أما مع احتفافه بقرائن أخر فلا شبهه فى حجيته كما قلنا به 
فى قوله كرٌ من الماء فى جواب السائل عن أنه أى مقدار لا ينجسه من الماء فإنه قد ورد فى مقام التحديد فلا شبهه فى كون 
مفهومه حجه و كذا قوله عليه السلام فى جواب السائل كم يقصر الصلاه من السفرء قال عليه السلام: بريد فى بريد فان القرينه 
قائمه على كون كلامه فى مقام التحديد فلا بد و أن يكون له مفهوم وان 


كان المفهوم مفهوم لقب و الحاصل أن أى مفهوم لم يكن حجه فى نفسه فهو حجه إذا قامت القرائن عليه كما هو واضح ففى 
المقام أن مفهوم القيد وان لم يكن حجه فى نفسه و لكن القرينه قائمه على حجيته و هو كون الامام عليه السلام فى مقام ضبط 
مورد الخيار مقدمه لسقوطه باحداث الحدث و أنه عليه السلام فى مقام تحديد ذلك كما هو واضح. فعلى هذا أيضا فكلام 


ثم انه إذا اشترط العالم بالعيب الذى سقط خيار العيب فى حقه ثبوت الخيار له أى خيار العيب بالاشتراط فهل يصح ذلكك أم لا 
فنقول ان كان غرض المشترط هو ثبوت الخيار له فقط فلا محذور فيه أصلا حيث انه خيار ثابت بالشرط كسائر الخيارات الثابته 
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المتاع و اشترط ثبوت الخيار لنفسه و اشتراه على هذا الشرط ليختبره و يشاور غيره أن المعيب يفيده أم لا فهذا لا شبهه فى صحته 
فيكون ذلكك كبقيه الخيارات الثابته بالشرط الضمنى و ان كان غرض المشترط هو ثبوت خيار العيب له الذى هو خيار حتى مع 
أحكامه الخاصه من الأرش و نحوه فذكر المصتف أنه فاسد و مفسد للعقد لكونه مخالفا للسنه فكأنه رأى أن هذا الشرط الفاسد 
ممتاز عن بقيه الشروط الفاسده التى لا توجب فساد العقد و لكن هذا يوجب فساده كما هو واضح. و لكن الظاهر أنه لا فارق 
بين هذا الشرط الفاسد و بقيه الشروط الفاسده. نعم ذكرنا فيما سبق (ظاهرا فى خيار الرؤيه) أن مرجع الخيار الى تحديد الملكيه 
إلى زمان الفسخ فكان البائع قد أنشأ الملكيه المحدوده 


وعلى هذا فهذا الشرط يكون فاسدا و مفسدا للعقد لأن ما أنشأه البائع من الملكيه المحدوده لم يمضه الشارع لكون الشرط 
الذى أوجب تخديد الملكية المنشاً فاسدا لكون اشتراط الأرش فى .هذا الخبار أى خيار العيت الثابت_بالشرط مخالفا للسنه فإن 
الأرش انما ثبت فى خصوص خيار العيب فقط» بل مخالف للكتاب أيضا من جهه قوله تعالى أَطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرّسُولَ فالقول 
قوت الآرة نهدا مضالفه تقول الرسوك اص فكو فاسدا 

و أما الملكيه المطلقه فهى غير منشأه فيكون هذا الشرط فاسدا و مفسدا للعقد على ما ذكرناه و قد ذكرنا فى تعليقه العروه عند 
قول السيد هل يجوز جعل الخيار فى النكاح أم لا حيث توقف فى ذلكك كبعض المحشين و قد ذكرنا هناكك أن الأقوى كون 
جعل الخيار مفسدا لعقد النكاح فإنه إذا كان النكاح مقيدا بالفسخ فيكون مقيدا بالزمانى و من الواضح أنه غير مشروع فى 
الشريعه إنما المشروع هو العقد الدائم و العقد المنقطع المقيد بالزمان أما الزمانى فلا فافهم. 
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قوله الثانى: تبرى البائع عن العيوب إجماعا فى الجمله» 

أقول من جمله ما يسقط فيه الرد و الأرش فيما كان المبيع معيبا أن يتبرء البائع من العيوب و قد ادعى الإجماع على ذلك و لكن 
لإجمال لدعوى الإجماع التعبدى مع كون صحيحه زراره داله على المقصود. 

ثم انه لا- يخفى ما فى بعض نسخ المكاسب من الغلط من إسقاط الألف بين كلمه ارتفع و كلمه لإطلاق كما فى حاشيه أيضا 
ككك حيث قال قوله لإطلاق إلخ, إذ لا إطلاق فى روايه زراره هنا حتى يتمسكك,ء بل التمسكك بها من جهه المفهوم و النسخه 
صحيحه قوله و الأصل فى الحكم قبل الإجماع صحيحه زراره و 


كلمه الإطلاق بزياده الألف قبل اللام فاعل لارتفع. 


و كيف كان فلا شبهه فى دلاله روايه زراره على المقصود فإنه قد علق ثبوت الخيار فى مفهوم هذه الروايه المعتبره و ان لم تكن 
صحيحه كما تقدم على عدم التبرى من العيب و أما مع التبرى منه فلا شبهه فى سقوطه فتدل بمفهومها على المقصود كما هو 
واضح. 


ثم انه مقتضى إطلاق مفهوم هذه الروايه أنه لا فرق فى سقوط الخيار بالتبرى من العيوب الظاهره أو الباطنه فإن مقتضى الإطلاق 
هو سقوط الخيار مع التبرى من العيب مطلقا و هذا واضح جدا و كل ذلكك لا كلام فيه وان ذكر الخلاف فى بعضها و لكن 
يدفعه الإطلاق و أيضا يجوز التبرى من العيوب الموجوده حال العقد و العيوب المتجدده بعده قبل القبض أو بعده فى زمان 
الخيار أى خيار الشرط و الحيوان بالنص و خيار المجلس بالإطلاق و لكن وقع الاشكال :هيا ف موضعية ت الأول فيما ذا تترأ 
ذى العو اعوج ده بعال العف 


والثانى: فيما إذا كان العيب متجددا بعد العقد. أما الإشكال فى 
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الأول فهو أن إسقاطه أى الخيار و التبرى من العيوب موجب للغرر فيكون موجبا لبطلان البيع. 


وفيه أنه ان قلنا بأن روايه زراره إنما دلت على صحه البيع مع سقوط الخيار للعيب مع التبرى مطلقا حتى فيما يلزم منه الغرر فلا 
بأس من الالتزام به بعد دلاله النص عليه و دعوى كون البيع غرريا و باطلا لذلكك اجتهاد فى مقابل النص فلا يكون ذلكك إشكالا 
فى المقام و ان قلنا ان التبرى و عدم التبرى من العيوب انما هو فى البيع الصحيح لا فى البيع الباطل فالبيع 


الغررى باطل فلا يكون التبرى من العيب مص ححا له و الا كان التبرى من العيب موجبا لصحه بيع الصبى و غيره من البيوع الباطله 
و عليه فلا بدٌ من التفصيل بين ما يرتفع كون البيع غرريا من غير جهه التزام البائع بكون المبيع صحيحا و بين ما كان يرتفع ذلكك 
بالتزام البائع بصحه المبيع فإنه على الأول يصح تبرى البائع من العيوب إذ دخل له فى غرريه المعامله فإن الغرر لم يرتفع بالتزام 
البائع بصحه المعامله حتى يلزم الغرر من تبريه من العيوب بل انما ارفع بعلم المشترى بصحه المبيع أو برؤيته أو بإخبار شخص 
آخر وقد تقدم ما ينفعك فى خيار الرؤيه ظاهرا و على هذا فلا بدّ فى المقام من التفصيل بين ما كان ارتفاع الغرر عن البيع 
بالتزام البائع بصحه المبيع فلا يصح التبرى لكونه موجبا للغرر و بين ما كان ارتفاع الغرر بغير جهه التزامه بذلكك كما عرفت 
فيصح التبرى كما لا يخفى. 


و أما إذا كان التبرى من العيوب المتجدده بعد العقد فتاره يستشكل هنا من جهه لزوم الغرر و اخرى من جهه كون التبرى عن 
العيوب المتجدده إسقاطا لما لم يجب إذ لم يتعيب المبيع حال العقد حتى يجوز التبرى عنه فلا يكون التبرى ح إلا إسقاطا لما لم 


و لكن شىء من الإشكالين لا يرجع الى محصل أما إشكال لزوم الغرر 
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فهو واضح الدفع إذ الغرر فى المعامله انما يلاحظ بالنسبه الى حال البيع و العقد لا بالنسبه الى ما بعد العقد و من الواضح أنه لا 
غرر فى المعامله فى حال العقد مع التبرى عن العيوب المتجدده بعد العقد بعد ما 


كان المشترى عالما بالمبيع و خصوصياته و عدم العيب فيه حال العقد. 


و أما إشكال لزوم إسقاط مالم يجب فنعم حيث ان العيب لم يحصل حال العقد فيكون إسقاطه إسقاطا لما لم يجب و لكن 
ذكرنا مرارا أنه لا-دليل على عدم جواز إسقاط ما لم يجب إلا الإجماع و هو انما فيما لم يكن المقتضى للساقط موجودا 
كالإسقاط قبل العقد و فى المقام كالتبرى قبل العقد حيث ان العقد موضوع للخيار فإسقاط خيار العيب قبل العقد بالتبرى عن 
العيب فإنه يدخل تحت الإجماع القائم على عدم جواز إسقاط ما لم يجب و أما الإسقاط حال العقد الذى هو مورد الخيار و 
موضوعه فلا بأس من إسقاط خيار العيب حال العقد و ككك يجوز الإسقاط فى كل مورد كان المقتضى موجودا. 


نعم» الإسقاط الفعلى أى إسقاط المعدوم فعلا بحيث يكون ساقطا بالفعل غير معقول لأنه إسقاط أمر معدوم و أما إسقاط أمر 
امتقالى فعلا تحيثه يكوك سافطا فى محله أى .فق الاستقال خلةايأس كمال يحف: 


وعلى الجمله فلا بأس لإسقاط خيار العيب بالتبرى عنه حال العقد سواء كان العيب موجودا حال العقد أو عيبا متجددا كما هو 
ات 


ثم انه ذكر المصنف أنه يندفع الغرر عن البيع مع التبرى عن العيوب بالاعتماد على أصاله الصحه و لكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا 
من انه لا دليل على اعتبارها بوجه على أنه لا يرفع الغرر فإنه بمعنى الخطر و هو أمر نفسانى لا يرتفع بالأصل فإنه لا يزيل الصفه 
التفساقة: 


قوله: ثم ان البراءه فى هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور 
» أقول 
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حاصل كلام المصنف أن البراءه من العيوب يحتمل أن 


يضاف إلى أمور: 
الأول: أن يتبرء من نفس العيوب بأن تبرء عن الالترام بسلامه المبيع عن العيوب الموجوده فى المبيع حال العقد. 


الثانى: ضمان العيب فقط بأن يتبرأ من الأسرش فقط دون الخيار فيكون المشترى مع ظهور العيب فى المبيع مخيرا بين الردّ و 
الأمعياة فط 


الثالث: أن يكون المراد من التبرى عن العيب التبرى عن حكمه و هو إسقاط الخيار ثم ذكر أن الأ-نسب إلى معنى البراءه هو 
الثانى و قد تقدم عن التذكره المعنى الثالث و هو بعيد عن اللفظ الا أن يرجع الى المعنى الأول. 


و لكن الظاهر أنه لا-فارق بين المعنى الأول و الثالث و ذلكك لأنه لا معنى للتبرى عن نفس العيب الذى هو مفاد الوجه الأول و 
توضيح ذلكك أنا قد ذكرنا سابقا أنه لا معنى لاشتراط وصف فى البيع بان يبيع شيثا مع اشتراط كونه متصفا بوصف كذا أى التزم 


و اما الى اشتراط الخيار على تقدير التخلف بأن التزم المشترى البيع على تقدير كون المبيع موصوفا بوصف معلوم و أما التخلف 
فلا يلتزم به بل يكون البيع متزلزلا. 


أما التعليق فهو يوجب البطلان فلا معنى لاعتبار الوصف فى المبيع بهذا المعنى. 


و أما الثانى: فقد عرفت أن مرجعه الى جعل الخيار و عليه فمعنى التبرى عن العيب أى عدم الالتزام بصحه المبيع ليس إسقاط 
الخيار إذ التعليق فى البيع باطلا و اذن فيكون مفاد الوجه الأول و الوجه الثانى واحدا كما هو واضح. 
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وأما الوجه الثانى: فالفرق بينه و بين الوجه الأول الذى مرجعه الى 


الوجه الشانى واضح إذ الوجه الأول و الثالث كما عرفت عباره عن إسقاط الأرش دون الخيار كما هو واضح. أما أن المراد هو 
الوجه الأول أو الثانى فيختلف ذلكك باختلاف قصد المتبرى و ظهور كلامه و الظاهر من الإطلاق هو سقوط الخيار و الأرش معا. 


و دعوى أن التبرى من الأرش فقط لا دليل عليه لكون الروايه داله على التبرى على وجه الإطلاق. 


دعوى جزافيه فإن الروايه وان كانت ككك و لكن قد ثبت من الخارج من الأرش غرامه و من قبيل الحقوق فللمشترى أن يرفع 
اليد من حقه و لم يطلب الغرامه من البائع فالتبرى عن الأرش فقط مع رضاء المشترى بذلكك صحيح و أما دعوى كونه إسقاطا 
لما لم يجب فقد عرفت جوابه و أنه لا بأس بإسقاطه فى ضمن العقد. 


قوله: ثم تبرى البائع عن العيوب مطلقا. 


أقول: قد ذكر السيد فى المقام أن مقصود المصنف غير ما هو ظاهر من عبارته فان عبارته ظاهره فى معنى و مقصوده شى ء آخر 
و عليه فهنا مسألتان:- الأولى: ما فهمه السيد من عباره المصنف؟ 


و الثانى: ما هو ظاهر كلام المصنف؟ 


أما الأولى: فذكر السيد أن مراد المصنف أن التبرى إنما يسقط الخيار فقطء و أما حكم التلف فى زمان الخيار الذى هو كونه 
على من لا خيار له و هو البائع فى المقام فلا يزول ولا يسقط سواء كان التلف بسبب العيب أو غيره لعموم ما دل على ان التلف 


فى زمن الخيار على من لا خيار له. 


و بعباره أخرى أن التبرى انما هو مجرد سقوط الخيار و أما ما تقتضيه قاعده التلف فى زمان الخيار من كونه على البائع فهو باق» 
ولا يسقط بمجرد 


مصتبناج 
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التبرى فإنه يكفى فى ثبوت ذلكك شأنيه الخيار أى ثبوت الخيار لو لا الاسقاط و ان لم يكن الخيار ثابتا بالفعل. 
و الحاصل: أن قاعده كون التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له أعم من يكون هنا خيار بالفعل أو خيار بالشأن كما هو واضح. 


و يرد على هذه المسأله أولا أن موضوع الحكم هنا انما هو وجود الخيار الفعلى بحيث يكون هنا خيار بالفعل و أما الخيار الشأنى 
فليس موضوعا لهذه الاحكام بوجه و الا فلا بدّ من الالتزام بكون التلف مطلقا فى أى وقت كانء و لو بعد شهر أو سنه ممن لا 
خيار له فيما إذا لم يلتفت المشترى الى العيب إلى سنه مثلاء بل أكثر و تلف المبيع بعد هذه المده لا بإتلاف المشترى و التفت 
المشترى بالعيب حين التلف فإنه على هذا فجميع أوقات وجود المبيع عند المشترى زمن خيار الشأنى كما هو واضح مع أنه لم 


و بعباره أخرى أن ما هو موضوع لهذه القاعده أعنى الخيار الفعلى قد سقط قطعا بتبرى البائع و ما هو ليس موضوعا لها اعنى 
الخيار الشأنى و التقديرى فهو باق فى بعض الأحيان إلى الأبد. 


و تالقاء اث فاعندة كوخ التلق فن ازيوة' العا هي التدعيان له انين بق هدس كان التعيو ان :و”الشدرظ بالتص ودف هار 
المجلس إلحاقا و أما الخيارات الأخر فلا تجرى فيها هذه القاعده و من الواضح ان خيار العيب من جمله تلكك الخيارات التى لا 


مرتع فيه لهذه القاعده كما هو واضح. 


و أما المسأله الثانيه التى هى ظاهر عباره المصنف فهى أنه إذا تبرى البائع من عيب السلعه و تلف 


المبيع فى زمان خيار آخر للمشترى كخيار الحيوان و الشرط و المجلس فهل يكون ضمانه على البائع أولا بل يكون ضمانه 
للمشترى أيضا لتبرى البائع عن العيب فالظاهر هو ان الضمان هنا 
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على البائع فإنه لا منافاه بين تبرى البائع عن العيب و بين ثبوت الضمان عليه من جهه كون التلف فى زمان الخيار من غير جهه 
العيب فإن إطلاءق ما دل على أن التلف فى زمن الخيار من مال من لا خيار له فحكم هنا فلا مخصص له بوجه و اذن فيكون 
التلف هنا من البائع لكونه فى زمان خيار الحيوان مثلك لا من المشترى» بل لا دلاله فى لفظ التبرى على كون التلف فى زمن 
خيار المشترى من المشترى إذ التبرى من العيب أى ربط له بذلكك بل لا يسقط الضمان عن البائع حتى بصراحته بالتبرى مطلقا 
مستتبعا العيب حتى لو تلف المبيع به فى زمان خيار المشترى كما إذا كان المبيع حيوانا فتلف فى ضمن ثلاثه أيام فهذا حكم 
شرعى لا يسقط بالإسقاط و تقدم أن الحكم و الحق كلاهما حكم شرعى, إِلَا ما يسقط بالإسقاط نسمى حقا و مالا يسقط به 
نسمى حكما. 


و على الجمله فكون التلف فى زمن الخيار من البائع حكم شرعى لا يسقط بالتبرى و لا نعرف خلافا فى هذه المسأله الا عن 
الشهيد فى الدروس حيث قال لو تبرأ البائع من عيب فتلف به فى زمن خيار المشترى فالأقرب عدم ضمان البائع و كذا لو علم 
المشترى به قبل العقد أو رضى بعده و تلف فى زمان خيار المشترى. 


ذكرناه أنه لا وجه لمخالفه الشهيد و نفى الضمان عن البائع مع التلف ح كما لا وجه لقوله و يحتمل الضمان لبقاء علاقه الخيار 
فإنه لا معنى لتوهم هذه العلاقه إذ لو كان المراد بها هو خيار الحيوان فقد تبرأ البائع منه و ان كان المراد به غير خيار الحيوان فهو 
ونان انا سشهار لك الااريظ للايغبار الس صن يقال نملف الخار باقن 


و بعباره أخرى أن خبار العيب قد زال بتبرى البائع فلم يبق منه شى ء 
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أصلا و الخيار الذى هو موجود فعلا-و تلف المبيع فى زمنه اعنى خيار الحيوان ليس من متعلقات خيار العيب بوجه فلا وجه 
لكلامه بوجه. 


ثم ذكر أن الاشكال أقوى فيما لو تلف المبيع بالعيب السابق و بالعيب المتجدد فى زمن الخيار الآدخر كخيار الحيوان و وجه 
الأقوائيه هو أن البائع إنما تبرأ من العيب السابق الموجود حال العقد لا من العيب الحادث بعده فيكون اشكال كون الضمان على 
المشترى دون البائع قويا بل لا بدّ و ان يكون الأمر بالعكس و لكن قد عرفت أن الضمان فى جميع ذلكك على البائع لإطلاق ما 
دل على كون التلف (فى زمان خيار الحيوان و الشرط و خيار المجلس بالإلحاق) من البائع فلا مخرج عن ذلكك و أن هذا حكم 
شرعى لا يسقط بالتبرى حتى مع التصريح بذلكك و أن التبر لا يدل على ذلكك و على أزيد من التبرى من الأرش و الخيار أى 
على إسقاط الآرش و الخيار. 


قوله: ثم ان هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش بهاء 
أقول: 
ذكر الأصحاب أمورا يسقط بها الأرش والردٌ 


منها زوال العيب قبل العلم به 


و قد صرح العلامه بذلكك فى غير موضع 


من التذكره؛ و مال اليه جامع المقاصد و اختاره فى المسالكك بل ذكر فى التذكره فى أواخر فصل العيوب أنه يسقط الأرش و 
الردٌ بعد العلم بالعيب أيضا و قد فصل المصنف هنا بين الرد و الأرش و التزم بسقوط الردّ دون الأرش و أفاد فى وجه ذلكك أن 
الظاهر من الأدله خصوضا بملاخظه أن الصير على الغنتٍ ضرر هونركٌ المعيوف وهو الذى يكون حين الرد متليسا بالغيب: و أما ما 
كان معيوبا سابقا فزال عيبه فليمس بموضوع للردٌ و توهّم استصحاب الخيار هنا فاسد لارتفاع موضوعه فلا أقل من احتمال ارتفاع 
موضوعه فيكون بلا موضوع فلا يكون متعهدا لإثبات توسعه الحق هذا هو الوجه لجواز الرد و أما الوجه لجواز مطالبه الأرش 
فلأنه قد ثبت جواز مطالبه الأرش فيما كان وصف الصحه مفقودا 
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فى المبيع حين العقد فقد استقر الأرش على ذمه البائع بالعقد فسقوطه يحتاج الى دليل خصوصا بعد ما علم المشترى بالعيب و 
زال» و الصحه الحادثه لا تمنع عن ذلك لكونها حادثه فى ملك المشترى. 


و على الجمله فذمه البائع مشغوله بذلك فسقوطه عنها يحتاج الى دليل كما هو واضح. 


ثم ذكر أنه لم يتعرض لهذا الفرع أحد قبل العلامه و ان احتمل دخوله تحت القاعده المذكوره للشافعيه من الزائل العائد كالذى 
لم يزل أى وصف الصحه التى كانت مفقوده و عاده كالذى لم يزل فلا يكون المبيع فى حكم المعيوب فعلا أو كالذى لم يعد 
فيكون فى حكم المعيوب ثم ذكر أنه لا دليل على هذه القاعده و لا شىء تحتها فإنها مجرد عباره» بل نحتاج فى كل مورد الى 
الدليل الخاص و قد 


عرفت أن مقتضى الدليل فى المقام هو سقوط الردّ دون الأرش. 


أقول: أن المستفاد من الروايه كما أن موضوع الرد هو المعيوب الفعلى أى ما كان متلبسا بالعيب فعلا و كذلكك موضوع جواز 
مطكالنه الأرش أ عناهق المغيوت: الفعلى لأ نآ كان عور كحك الحتلة فاق ادهو الارش كبدكينا فن الروابات تعا تسن انه إذا كان 
المبيع معيوبا كان له الرد و الأسرش على نحو التخيبر أو أنه مخر بين الردٌ و الإمضاء قبل التصرف و أما بعده فيكون له مطالبه 
الأرش فقطء على ما تقدم من المصنف و اخترناه أيضا فى مورده استنادا الى ظاهر الأدله فلا يستفاد من الأدله أن موضوع الرد 
هو المعيوب الفعلى دون موضوع الأرش و ان كان يستفاد ثبوت الأرش بعد سقوط الرد لا التخيير من الأول كما هو واضح. 


نعم لو قلنا بان وصف الصحه يقابل بالمال فيكون فى مقابله حين العقد ثمن أيضاء فلما ذكره المصنف وجه حيث أن ما قابل 
من الثمن فى 
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مقابل وصف الصحه قد أخذه البائع بلا استصحاب منه لفوات مقابله أعنى وصف الصحه فيبقى مشغول الذمه ما لم يخرج عن 
عهدته سواء زال العيب و عاد وصف الصحه أم لاء و لكن قد عرفت سابقا ان هذا المبنى فاسد من أصله و لم يلتزم به المصنف 
أيضاء بل وصف الصحه يوجب زياده الماليه و هو واسطه لا زياده الماليه فى المبيع و زياده ثمنه كما هو واضح و لذا لا يجب 
للبائع دفع الأرش قبل مطالبه المشترى ذلكك كما هو واضح و عليه فلا يبقى مجال لما ذكره المصنف هناء بل يسقط الأرش بزوال 
العسي كما 


يسقط الرد أيضا. 


وقد ذكر السئد أن الانصاف هو عدم الفرق بين الرد و الأرش و دعوى استقرار الثانى بالعقد دون الأول كما ترى و ظهور الدليل 
فى رد ما هو متلبس بالعيب مشترك الورود فانا نقول بالنسبه إلى الأرش أيضا كذلكك خصوصا مع أن الأرش غرامه لا يثبت الا 
بعد مطالبته و التحقيق سقوطهما معا للظهور المذكور و على الجمله فلا فارق بين الرد و الأرش بحسب الدليل هذا. 


والكق يمكن أن يقال أولا اندييق أن يعكس الأمرديآن سقط الأرئن: دوك الرة أمآ سقوط:الأرش فمن ججهه ماعرفت من كون 
موضوعه هو المبيع المعيوب و الفرض أن العيب قد زال عنه فلا يثبت للمشترى جواز مطالبه الأرش من البائع فلا وجه لثبوت 


و أما ثبوت الرد و عدم سقوطه فمن جهه أن خيار العيب كخيار الغبن و الرؤيه انما هو ثابت بحسب الشرط الضمنى على كون 
المبيع صحيحا حال العقد و المفروض أنه غير صحيح فيكون له خيار تخلف الشرط فلا دليل على سقوطه بعده و ان كان العيب 
زائدا بعده فإنه انما زال فى ملكك المشترى دون البائع كما إذا اشترى زيد عبدا من عمرو فاشترط عليه أن يكون العبد كاتبا و 


لكن لم يكن كاتبا حال العقد و قد تعلم الكتابه بعده فإنه لا شبهه فى 
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ثبوت خيار تخلف الشرط للمشترىء و ان كان كاتبا الا أنه انما حصل فى ملكك المشترى دون البائع و من هنا ذكرنا أن الروايه 
الداله على ثبوت خيار العيب انما ثبت على طبق القاعده لا على خلافه كما هو واضح. 


نعم ثبوت الارش هنا لخصوص الروايه 


لا بحسب الشرط الضمنى فإنه لا يتكفل على ذلك. 


و لكن التحقيق أن يقال بثبوت الرد و الأرش كليهما و ان زال العيب بعد العقد فتكون النتيجه هو أن الزائل العائد كالذى لم يعد 
فكأن وصف الصحه الزائل لم يعد و تقريب ذلكك أن غير روايه زراره من الروايات الداله على ثبوت الردّ و الأرش و ان كانت 
ساكته عن صوره زوال العيب من المبيع المعيوب حال العقد و المستفاد منها أن موضوع الردّ و الأرش انما هو المعيوب الفعلى 
فإنه فى هذه الصوره اما نقول بالرد و الأرش تخبيرا أو بالرد أولاء و مع سقوطه فبالأرش كما تقدم و بالنسبه إلى ملاحظه هذه 
الروايات فما ذكره السيد متين جدا وفقا لما ذكره العلامه و غيره و لكن بالنسبه إلى النظر إلى روايه زراره فالأمر ليبس ككك فإنه 
ذكر فيها أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يتبرء به و أحدث فيه شيئا ثم علم بذلكك العيب فإنه يمضى عليه البيع 
فيثبت له تفاوت ما بين الصحيح و المعيب و هو الأرش فيدل مفهوم هذه الروايه على عدم مضى البيع إذا لم يتبرء البائع من العيب 
ولم يعلم المشترى بذلكك حال العقد و لم يحدث فيه حدثا فإنه إذ التفت المشترى بذلك العيب بعد العقد فيكون له الردٌ و 
ليس فى الروايه أنه يسقط الردّ بعد زوال العيب» بل هى مطلق بالنسبه الى حال زوال العيب أيضا فلا دلاله فيها أن الرد أنما يثبت 
إذا كان العيب موجودا حال الردء بل بكلمه ذلك يشعر البغير مشيرا الى العيب بكفايه وجود العيب حال العقد فقط فى جواز الردٌ 
مطلقا حتى بعد الزوال 
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جار فى ثبوت الأرش أيضا بعد زوال العيب فإنه مذكور مع الرد فى هذه الروايه و موضوعه انما هو ثبوت العيب فى المبيع حال 
العقد سواء زال بعده أم لم يزل» كما هو واضح. و قد عرفت ان هذه الروايه وان لم تكن صحيحه و لكنها معتبره. 


قوله و منها التصرف بعد العلم بالعيب» 


اشاره 


أقول: ان الكلام فى كون التصرف بعد العلم بالعيب الذى يوجب الحدث فى المبيع يقع فى جهتين الأولى: فى أن التصرف هل 
سقط الرقع الآرق فيا او لود 


و الجهه الثانيه: فى أنه هل تشمل أخبار الأرش صوره التصرف الموجب للاحداث بعد العلم بالعيب أم لا. 
أما الكلام فى الجهه الأولى [فى أن التصرف هل يسقط الرد و الأرش معا أو لا] 


فنقول: ان كان التصرف مسقطا تعبديا كما فى التقبيل للجاريه و ركوب الدابه و وطى الجاريه و غير ذلكك من التصرفات التى 
هى مسقطه بالتعبد فلا دلاله فى ذلكك على سقوط الأرش بوجه. فان سقوط الرد بالتصرف تعبدا غير مربوط بسقوط الأرش به مع 
وجود الدليل على ثبوت الأأرشء بل قد ثبت الأرش فى مورد التصرف فى الجاريه بالجماع و لم يمنع ذلكك الجماع عن ثبوت 
الأرش كما لا يخفى و ان كان التصرف مسقط للردٌ لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد و الالتزام به فلا يكون البحث عن سقوط الرد 
بالتصرف نزاعا كبروياء بل يكون نزاعا صغرويا و راجعا الى أن أى تصرف هو كاشف عن الرضا بالعقد و عن سقوط الرد و 
الخيار و بعد كونه كاشفا عن ذلكك فتنازع فى أنه هل يكون التصرف الكاشف عن الرضا بالعقد كاشفا عن الرضا بالعيب أيضا 
أم لا فيكون هذا أيضا نزاعا لفظيا ففى كل مورد يكون كاشفا عن سقوط الأرش فيحكم به و الا فلا يكون هنا نزاع كبروى و قد 
أشار المصنف الى ذلكك بقوله و حيث لم يدل التصرف على سقوط الأرش فالأصل بقاؤه و ذكر أيضا الاولى أن الرضا بالعقد لا 
يدل على سقوط الأرش. 
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و أما الجهه الثانيه فهى أنه هل تشمل أخبار ثبوت الأرش على صوره التصرف بعد العلم بالعيب أم لا 


فنقول قد نقول بأن المشترى إذا اشترى مبيعا معيوبا فهو من الأول مخر بين الأمور الثلاثه» أما الرد أو الإمضاء مجانا أو مع الأرش 


على ما ذهب اليه المشهور فح يقع الكلا-م فى أن التصرف يوجب سقوط الرد و الأسرش أولا فالكلا-م ح راجع الى مسقطيه 
التصرف و قد تقدم الكلام فى ذلكك من أنه مسقط تعبدا أو لكونه كاشفا عن 


الرضا. 
و على كل تقدير فهل يكون التصرف مسقطا للرد و الأرش معا أم لا؟ 


و تاره نقول ان المشترى ليس من الأول مخيرا بين الرد و الإمضاء مجانا أو الأرش» بل بين الرد و الإمضاء و بعد سقوط الرد ثبت 
له الأرش فقط بحيث ليس له مطالبه الأرش قبل سقوط حق الرد. 

ثم انه يقع النزاع فى انه بعد عدم سقوط الأرش بالتصرف فهل تشمل أخبار الأرش لصوره التصرف بعد العلم أيضا كما تشمل 
لصوره التصرف قبل العلم أو لا بحيث لا يكون التصرف موجبا لسقوط الأرش مطلقا سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده» و فى 
هنا سؤال الفرق بين القول بالتخيير بين الأسمور الثلا.ثه من الأول أولا- فى كون ذلكك دخيلا- فى شمول دليل الأرش لصوره 
التصرف بعد العلم بالعيب» فذكر المصنف أن اختصاص النص بصوره التصرفء قبل العلم ممنوع» فليراجع. 


أقول: قد راجعنا الأخبار الداله على سقوط الأرش بالتصرفء ليس فيها ما يدل على عدم سقوط الأرش بالتصرف بعد العلم 
بالعيب» بل تدل على عدم سقوط الأرش بالتصرف قبل العلم بالعيب فقط كما هو واضح. 


و قد عرفت فى روايه زراره ذلكك حيث قال عليه السلام: أيما رجل اشترى شيثا و لم يتبرء البائع من عيبه و لم ينبه عليه و أحدث 


فيه حدثا تم علم بذلكك فإنه يمضى عليه البيع و يأخذ تفاوت ما بين الصحيح و المعيب فإنه عليه 
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السلام قد عبر بكلمه ثم علم بالعيب بعد قوله و أحدث فيه شيئا و هو ظاهر فى كون التصرف قبل الاطلاع على العيب كما هو 
واضحء و ككك بقيه الأخبار فإنها مختصه بالتصرف الذى كان قبل العلم بالعيب» نعم 


فى روايه ميسر و روايه عبد الملك ما يدل على ذللكك. 


أما الأول: فما عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يرد الجاريه إذا وطئت و لكن يرجع بقيمه العيبء فإنها 
مطلقه بالنسبه إلى التصرف الذى كان قبل العلم بالعيب أو بعده. 


و أما الثانيه: فهى ما رواه عنه عليه السلام قال لا ترد الجاريه التى ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها و له أرش العيب» و هى أيضا 
مطلقه بالنسبه الى ما بعد العلم و ما قبله. 


و فيه أولا: أن هاتين الروايتين ضعيفتا السند فلا تصلحان لإثبات المقصود بعد اختصاص بقيه النصوص بما قبل العلم بالعيب. 


و ثانيا: أن فى روايه حماد دلاله منطوقا على ثبوت الأرش و سقوط رد إذا كان التصرف المسقط قبل العلم بالعيب و بمفهومها 
تدل على سقوط الأرش و الرد معا إذا كان التصرف بعد العلم بالعيب و الروايه هذه روى الحماد فى الصحيح عن أبى عبد الله 
عليه السلام يقول: قال على بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول فى الرجل إذا اشترى الأمه فوطئها ثم ظهر على عيب أن 
البيع لازم و له أرش العيبء فان مفهوم هذه الروايه هو أن الأرش ساقط إذا كان التصرف فى المبيع المعيوب بعد العلم بالعيب» و 
بهذا نفيد إطلاق روايه ميسره و عبد الملكك الدال على عدم سقوط الأرش بالتصرف بعد العيب أيضاء و على هذا الذى ذكرناه 
فيما ذكره ابن حمزه من كون التصرف بعد العلم بالعيب يكون مسقطا للرد و الأرش معا متين لعدم دلاله شى ء على ثبوته مع 
التصرف بعد العلم بالعيب. 
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قوله: و منها التصرف فى المعيب الذى لم تنقص قيمته بالعيب كالبغلى الخصى 


أقول: قد ذكر المصنف (ره) أن من جمله 


ما يسقط به الأرش و الرد مغا التصرف فى المعيب بالعيب الذى لا يوجب نقصا فى القيمه؛ و الظاهر أنه لا يناسب للمصنف أن 
يذكره فى المقام فان كلامنا فيما يكون بنفسه موجبا لسقوط الرد و الأرش لا فيما يكون موجبا لذلكك بالضميمه بأن يكون شىء 
موجبا لسقوط الردّ و شىء آخر موجبا لسقوط الأرش و يضم أحدهما إلى الأخر فيحكم بكونهما موجبا لسقوط الردّ و الأرش و 
ما ذكره المصنف هنا ككك حيث انه ضِمْ التصرف الى العيب الذى لا يوجب نقص الماليه فجعلهما قسما مما يوجب سقوط الردّ 
والأرش و الحال أنه ذكر التصرف مستقلا من مسقطات الرد و ذكر العيب الذى لا يوجب نقصا فى الماليه من مسقطات الأرش 
كما هو واضح و بعد ذلكك لا وجه لضم أحدهما إلى الآخر هذا أولا. 


و ثانيا: قد عرفت فيما تقدم أن مطلق نقص الشى ء عن الخلقه الأصليه ليس بعيب فى المبيع ما لم يوجب نقصا فى الماليه و 
القيمه و الا لكان الختان أيضا عيبا فى العبد و عليه فما ذكره من المثال من كون التصرف فى البغل الخصى موجبا لسقوط الرد و 
الأرش ليس بصحيح حيث ان الخصاء ليس بعيب فى البغل أصلا لعدم تفاوت القيمه بذلكك كما أنه فى العبد أيضا ليس بعيب 
لرغبه طائفه إلى الخصى و طائفه أخرى الى غير الخصىء نعم الخصاء فى مثل الفرس و نحوه يكون عيبا كما هو واضح. 


و ثالثا: أنك قد عرفت فيما تقدم أن مطلق التصرف ليس بمسقط للعيب و انما المسقط انما هو التصرف الذى يوجب التغيير فى 
المبيع أو يكون مسقطا بالتعبد كوطى الجاريه و تقبيلها أو ركوب الدابه أو يكون 


التصرف بنفسه مصداقا للإسقاط الفعلى كما هو واضح و الا فلا دليل على كونه مسقطا له كما لا يخفى. 
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و نعيد هذا البحث لفائده احتماليه فنقول أنه إذا تصرف المشترى فى المبيع الذى كان معيوبا بعيب لا يوجب ذلكك العيب نقصان 
القيمه كالخصى من البغل و نحوه؛ فهل يوجب ذلك الأرش و الرد أم لا» فذكر المصنف ان الأرش منتف لعدم تفاوت القيمه و 
الرد أيضا منتف للتصرف ثم ذكر أنه يشكل الأمر فيه بلزوم الضرر على المشترى بصبره على المعيب و أجيب بأنه ليس هنا ضرر 
مالى لعدم نقص فيه أصلاء بل لا ضرر هنا لأن الضرر عباره عن النقص فى المال و الأطراف و العرض فأى ضرر هنا يترتب على 


سقوط الردٌ كما هو واضح. 


و الصحيح أن يقال أن الخصاء و نحوه فى العبد و غيره بان لم يكن عيبا كما هو الظاهر على ما عرفت فلا شبهه فى أنه ليس هنا 
عيب فضلا عن ثبوت الخيار و الأرش حتى نبحث عن سقوطها بالتصرف فاصل موضوع الرد و الأرش منفى هنا وان كان يصدق 
عنوان العيب على ذلكك أما سقوط الأرش فواضح لعدم ثبوته أولا فضلا عن سقوطه بالتصرف فإنه عباره عن تفاوت ما بين 
و أما سقوط الرد فان قلنا بكون التصرف مسقطا للرد لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد و إسقاطا عمليًا للردٌ فيكون موجبا لسقوط 
الرد و كذلكك إذا كان مسقطا على نحو التعبد و أما إذا لم يكن كذلكك كما هو الظاهر ان التصرف مسقطا تعبدا فى موارد 
خاصه و أنه لا يكشف عن 


الرضا بالعقد نوعا كما عرفت فى جواب المصنف سابقا فلا يكون التصرف ح مسقطا الخيار العيب فيكون ح إطلاقات ما دل 
على ثبوت خيار العيب محكمه هذا إذا قلنا بصدق العيب على مثل الخصى و نحوه. و اما مع عدم الصدق فقد عرفت. 


ون 51 عل عن رايع طلخا ونين لور لصي لع أ عد ون اعون كنطو تقر ري فى فيسع القن لى الكبرن: الاو ل 
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فح لا شبهه فى عدم ثبوت الأرش أيضا لا من جهه عدم تحقق التفاوت ما بين الصحيح و المعيب كما عرفتء فإنه انما يجرى 
فيما إذا كان العيب صادقا على هذا الوصف و كان مما لا يوجب تفاوت الماليه لا فى المقام فان المفروض هنا عدم صدق 
العيب على هذا الوصف و عدم ثبوت خيار العيب بعنوانه» بل الخيار من جهه الاشتراطء لا من جهه أنه لا دليل على الأرش فى 
خيار الشرط و أما الرد فهو باق على حاله فإنه ثابت من جهه تخلف الوصف و المفروض أن التخلف موجود و سقوطه بالتصرف 
لا دليل عليه الَا إذا كان إسقاطا عملتَا عنه. و هو منفى إلا إذا كانت قرينه على أن التصرف إسقاط عملى للخيار و رضاء بالعقد 
مطلقا و هو مطلب آخر. 


فتحصل أنه لا دليل على سقوط الرد على فرض ثبوته لأجل خيار العيب أو لأجل تخلف الشرط. 
قوله: و منها حدوث العيب فى المعيب المذكور» 


أقول: قد ذكر المصنف أن اشكال لزوم الضرر على تقدير سقوط الأرش و الرد فى محله. 


أقول: توضيح الكلام أنه إذا اشترى أحد معيبا بعيب لا يكون به قيمه السلعه ناقصه عن أصلها و حدث فيها عند المشترى حدثا 


فهل يكون الأرش و الردّ ساقطا هنا أم لا؟ فنعيد الكلام الذى تقدم فى سابقه هنا بأدنى تفاوت. 


و حاصله: أنه لا شبهه فى سقوط الأرش لما عرفت من أنه تضاد ما بين الصحيح و المعيب فى الثمن و المفروض أن العيب من 
العيوب التى لا توجب نقصان القيمه و أما سقوط الرد فقد عرفت أن عمده الدليل على سقوطه مع حدوث الحدث فى المعيب 


انما هو روايه زراره و مرسله الجميل و من الواضح أن موضوع سقوط الردّ فيها بالحدث انما هو العيب الذى يوجب الأرش 
مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج لا ص: ١8١‏ 


و لذا حكم الامام عليه السلام فيها فى فرض احداث الحدث بثبوت الأرش و سقوط الرد و هذا الموضوع منتف فى المقام فان 
المفروض أن العيب ليس مما يكون موجبا للأرش و ككك مرسله الجميل و إذا لم تشمله روايه زراره فلا- يبقى هنا مانع عن 
شمول الأدله الداله على سقوط خيار العيب هناء فبناء على صدق العيب على مثل هذا الوصف يحكم بعدم ثبوت الأرشء و 
بثبوت الردٌ كما هو واضح. 

اما إذا قلنا بتعدم صدق العيب أصلا على مثل هذا الوصف فلا يثبت خيار العيب من الأول أصلاء نعم إذا قلنا باعتبار عدم مثل 
هذا الوصف فى المبيع من جهه قيام القرائن الخارجيه على اعتبار عدمه فى ضمن العقد أو اشترط عدمه فى العقد صريحا فإنه ح 


وان لم يصدق العيب على وجود هذا الوصف و لكن مقتضى الا-شتراط هو ثبوت الخيار مع التخلف فيكون الخيار هنا خيار 
تخلف الشرط دون خيار العيب. 


و أما إحداث الحدث فهو لا يوجب سقوط خيار الشرط لعدم الدليل عليه الا إذا كان التصرف مسقطا 


عملا له و من هنا ظهر أنه لا وجه لإثبات الخيار بالاستصحاب كما فى المتن لثبوته بأدله خيار العيب مع صدق العيب على ذلكك 
الوصف و بالشرط الضمنى فى صوره الاشتراط كما هو واضح فافهم و عدم ثبوت الأرش ح أيضا واضح كما تقدم. 


و أما ما ذكره المصنف من ان اشكال لزوم الضرر هنا فى محله لا وجه له لما عرفت أنه ليس هنا ضرر على المشترى أصلا فإنه 
عباره عن النقص فى المال أو الأطراف أو العرض و كل ذلك منفى هناء ثم انه إذا ثبت الرد فأراد المشترى أن يرد المبيع إلى 
البائع فلا بد له من رده على النحو الذى أخذه كما هو مقتضى قانون الفسخ, فإنه يقتضى أن يرد المال المأخوذ من البائع على 
النحو الذى أخذه المشترى منه و الا كان البائع متضرر منه و هو منفى 
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ولا يكون ذلكك معارضها بلزوم الضرر على المشترى مع عدم الرد لما عرفت أنه لا يلزم عليه ضرر من ذلكك أصلا و حيث 
حدث فيه حدث و لم يقم بعينها فلا يمكن رده بعينه على النحو الذى أخذه من البائع فلا بدّ له أن يرده اليه مع الأرش و قد 
عرفت ذلكك سابقا و عرفت أيضا الأرش هنا غير الأرش الذى يجب على البائع ان يعطيه المشترى على فرض ثبوته و سقوط الرد 
فإنه التفاوت من الثمن ما بين المعيب و الصحيح و هذا بخلادف الأرش هناء فإنه عباره عن تفاوت القيمه ما بين المعيب و 
الصحيح, و لا تعرض له بالثمن أصلاء بل يجب بالفعل أن يقوم المبيع معيبا و صحيحا و يؤخذ تفاوت ما 


بين الصحيح و المعيب». سواء طابق أصل الثمن أم لا؟ كما لا يخفى. 
قوله: و منها ثبوت أحد مانعى الرد فى المعيب الذى لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. 


أقول: من جمله ما يوجب سقوط الرد و الأرش ما ذكروا من التصرف فيما إذا كان الجنسان ربويان فان تصرف المشترى هنا 
يمنع عن الرد و الأسرش الكلام هنا مبنى على عدم كون التصرف مانعا من مطالبه الأرش كما إذا لم يكن موجبا لسقوط الأرش 
اما لكونه واقعا فى حال الجهل بالعيب أو لعدم كونه أى التصرف مما يمنع عن الرد و الأرش لعدم كونه مسقطا لهما كما تقدم و 
أما إذا لم تجز مطالبه الأرش مع التصرف فلا مورد لهذا الكلام أصلا ثم ان الكلام هناء هو الكلام بعينه فى المسقط السابق اعنى 
حدوث العيب فى المعيب بعيب لا يوجب تفاوت القيمه أما بالنسبه إلى الرد فقد تقدم أن التصرف ان كان مسقطا للرد تعبدا أو 
كاشفا عن الرضا بالعقد و الاافلا وجه لسقوط الرد. 


أما الإسقاط التعبدى فهو مخصوص بموارد خاصه كتقبيل الجاريه و ركوب الدابه فى خيار الحيوان و أما كونه كاشفا عن الرضا 
بالعقد فهو نزاع 
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صغروى ففى أى مورد كشف التصرف عن ذلكك فهو و الا فلا دليل على سقوط الخيار. 


و أما الحداث الحدث الذى هو قسم خاص من التصرف فقد عرفت أنه انما يوجب سقوط الرد فيما إذا كان المورد مورد ثبوت 
الأأرش و الرد معا و المفروض ان المورد ليس كذلك لعدم ثبوت الأرش لوجود المانع عنه و هو لزوم الربا فلا يكون المورد 
مشمولا لدليل سقوط الرد و ثبوت الأرش و هو روايه زراره و مرسله الجميل إذا فلا-وجه لسقوط الرد هنا أى فيما إذا كان 
الموفياة 


متجانسين و كان المبيع معيبا و تصرف فيه المشترى قبل العلم بالعيب مثلا. 


و أما الأرش فقد ظهر مما ذكرناه أنه منفى للزوم الربا على الفرض بناء على قبوله» و الّا فقد عرفت عدم لزوم الربا فى ثبوت 
الأْرش لعدم كونه جزء من الثمن و الما كان البائع مشغول الذمه من الأول و لم يتوقف على مطالبه المشترى بل الأرش غرامه و 
من مستتبعات العقد كما لا يخفى» هذا ما يرجع الى أصل المسأله. 


و لكن للعلا-مه هنا كلا-م آخر قد فره المصنف فيتفرق به هذا المقال عن سابقه حيث ذهبا الى وجود المانع من الرد أيضا و 
حاصل كلامهما يبتنى على مقدمتين:- الاولى: أن وصف الصحه فى الربويات لا تقابل بالمال لكونه مستازما للربا فيكون موجبا 
لبطلا-ن البيع من الأول و ذلكك لأ-نه إذا باع جنسا بجنس كان كل منهما فى مقابل الآخر على نحو التساوى و إذا كان فى مقابل 
الوصف شى ء الآخر فيلزم أن هذا الطرف زائدا عن الطرف الآخر فان الطرف الآخر قد وقع مقدار منه فى مقابل هذا الطرف» 
بخلاف العكس و يكون ما يؤخذ فى مقابل وصف الصحه زائدا على الطرف الآخر فيكون موجبا للرباء فيكون 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج لا ص: 185 
البيع باطلا من الأول فوصف الصحه فى الربويات كوصف الكتابه فى غير الربويات فى عدم مقابلتهما بالمال. 


المقدمه: الثانيه أن قانون الفسخ يقتضى ردّ كل عوض على مالكه على النحو الذى أخذه من مالكه فضم هذه المقدمه إلى 
سابقها ينتج أن التصرف فى الجنس الربوى المعيب يوجب سقوط الرد و الأرش معا و ذلكك لأنه إذا رده المشترى فلا بد و أن 
يرد المبيع إلى البائع على النحو الذى أخذه 


و قد فرضنا أنه حين ما أخذه من البائع لم يكن وصف الصحه يقابل بالمال و الَا لبطل البيع من الأول و حيث لم يقابل بالمال من 
الأول فلا يقابل بالمال حين الفسخ أيضا و من هنا يبطل التقابل مع اشتراط الزياده أو النقيصه فى أحد العوضين فإذا استرد 
المشترى الثمن لم يكن عليه الّا رد ما قابله من المبيع لا غير و السر فى ذلكك أن معنى الفسخ و التفاسخ هو البطلان العقد الأول و 
إرجاع مال كل من المتعاملين الى صاحبه على النحو الذى أخذ منه و حيث لم يكن أحد العوضين زائدا عن الآخر فلا يجوز أن 
يكون زائدا بالتقابل أيضا و كذا فى الفسخ فإنه إذا لم يكن وصف الصحه مقابلا بالمال فى أصل العقد لا يكون كذلكك حين 
الفسخ أيضاء و الا فلا بد من التقابل بالمال من الأول فيلزم الربا على الفرض و على هذا فيسقط الرد و الأرشء أما الأرش فلما 
عرفت من كونه مستلزما للربا فلا- يكون ثابتا و أما الرد فلانه ضرر على البائع بدون الأرش فيكون ساقطا و اذن فلا يثبت الردٌ و 
الأرش فيما إذا كان المبيع معيبا و من الربويات و حدث فيه عيب عند المشترى. 


و فيه أن ما أفاداه من عدم كون وصف الصحه فى الربويات مقابلا بالمال و ان كان صحيحا الا أن الأمر كذلكك فى غير الربويات 
أيضا فإن الأوصاف مطلقا سواء كانت أوصاف الصحه أو أوصاف الكمال و سواء فى الربويات أم فى غيرها و 
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انما هى توجب زياده الماليه فقط فهى واسطه فى ثبوت الماليه للموصوف و على هذا فلا مورد لكلام 


المصنف و العلا-مه من أن الوصف من الأول لا يقابل بالمال فى الربويات لكونه موجبا للزوم الرباء و أما ردٌ المعيب مع حدوث 
العيب فيه عند المشترى مع التفاوت فأيضا ليس من جهه كون وصف الصحه مقابلا بالمال» بل من جهه أن مقتضى قانون الفسخ 
هو رد كل من العوضين على مالكه على النحو الذى أخذه و من الواضح أن قيمه الصحيح أكثر من قيمه المعيب فلا بدّ و أن 
يردّه الى مالكه مع هذا التفاوت بمقتضى ضمان اليد, و لا يلزم الربا هنا فان ضمان المشترى التفاوت ما بين الصحيح و المعيب؛ 
ليبس من جهه الضمان المعاملى» بل من جهه ضمان اليدء فإنه بعد فسخ المعامله فيكون عليه رد مال البائع اليه على النحو الذى 
أخذه بمقتضى اليدء فكأنه لم تحقق هنا معامله أصلا فكما أنه مع عدم تحقق المعامله فلا بدّ لمن وضع يده على مال الغير أن 
يرده اليه على النحو الذى أخذه لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدى فكذلك فى المقام و الا فلازم ذلكك أنه لو غصب أحد مال 
غيره فزال وصف الصحه عنده أن لا يضمن ذلكك بدعوى أن وصف الصحه لا يقابل بالمالء و هى بديهى البطلان» و لم يلتزم به 
أحد و على هذا فإذا رد المشترى العين المعيبه التى حدث فيها عيب عنده فلا بد له أن يرده مع الأرش أى مع التفاوت الواقعى ما 
بين الصحيح و المعيب و يكون المقام ح نظير المقبوض بالسوم إذا زال وصف الصحه عند الأخذ أو تلف فلا وجه لنفى كون 
المقام مثله كما ذكره المصنف. 


ثم على تقدير التنزّل و الالتزام يكون الأرش مستلزما للربا بلزوم رد مثل 


أو القيمه إذا أراد المشترى الرد و ذلكك لأن الالتزام بعدم جواز الرد أصلا 
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ضرر على المشترى و الا-لتزام بجواز رده بدون الأسرش ضرر على البائع فإنه لم يكن ماله حين إعطائه للمشترى معيوبا بالعيب 
الذى حدث عند المشترى و ردّه الى البائع مع الأرش مستلزم للربا و اذن فلا بدٌ من فرض ذلك المال كالتالف و إذا فسخ 
المشترى العقد لكون متعلقه هو العقد فتنتهى النوبه إلى البدل» و هو المثل أو القيمه و على الجمله فأولا لا وجه له لمنع الرد 
بدون الأرش من جهه لزوم الرباء بل يجوز الرد مع الأرش أى للمشترى أن يرد المبيع إلى البائع مع بذله تفاوت ما بين الصحيح و 
المعيب من غير أن يلزم الربا من ذلكك و مع التنزل نقول بعدم سقوط الخيار و بجواز الفسخ, و لكن لا بدّ من رد المثل أو القيمه 
دون العين المعيبه لكونه مستلزما للضرر إذا كان بدون الأرش و ان كان معه فيلزم منه الربا كما لا يخفى. 


قوله: و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار. 
اشاره 


أقول: ظاغر الغنية إسقاطة الرة و الأرئن يا خلاق كليهما وذكر فى المسوط و الوسيلة سقوط الره بالتأخي وحدة و الخارهة 
المصنف أيضا و فى الكفايه إطلاق الاخبار الدال على عدم السقوط و فى الحدائق و المسالكك لا نعرف فيه خلافا وفى الرياض 
أنه ظاهر الأصحاب المتأخرين كافه. 


و على الجمله, فالمسأله مورد الخلا-ف بين الفقهاء إذا كان التأخير مع العلم بالعيب فان الظاهر من الغنيه أنه ادعى عدم الخلاف 


فى سقوط الردّ و الأرش بالتأخير و لكن المبسوط صرّح بسقوط الردٌ دون الأرش و فى الكفايه ادعى عدم الخلاف فى عدم 
سقوطها 


بالتأخير و كذا فى الحدائق» و جعل ذلكك أى عدم السقوط صاحب الرياض ظاهر المتأخرين من الأصحاب أقول: 
بقع الكلام فيه من جهتين: - 


الاولى: فى وجود المقتضى للرد و الأرش بأن الإطلاقات يقتضى ثبوتهما عند تأخير الردّ أم لا. 
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الثانيه: فى ثبوت المانع عن الأرش و الردٌ و أنه على تقدير تماميه المقتضى للردٌ و الأرش و ثبوت الإطلاق بالنسبه إليهما هل هنا 


أما الجهه الثانيه [فى ثبوت المانع عن الأرش و الرد] 


فالظاهر أنه لا مانع عن ذلك لأنه اما التصرف أو التأخير أما التصرف فلا يكون كاشفا عن الرضا بالعقد فضلا عن الرضا بالعيب 
إلا إذا قامت قرينه على ذلك فهو بعيد فى مورد البحث و ثبوت كونه مسقطا للردّ فى خيار الحيوان بمثل التقبيل و نحوه انما هو 
بالتعبد لا لأجل كشفه عن الرضا بالعقد كما لا يخفى. 


و أما التأخير فهو أيضا لا يكشف عن الرضا بالعقد و العيب و ذلكك لأن التأخير أولا انما يككون من دواعى مختلفه من المسامحه 
و نحوها ولا يختص بكونه عن الرضا بالعقد و من الواضح أن الأعم لا يدل على الأخص و على تقدير كونه كاشفه عن الرضا 
بالعقد فلا يكون كاشفا عن الرضا بالعيب و عليه فلا يكون دالا على سقوط الأرش أيضا و ان كان دالا على سقوط الرد كما هو 


واضح. 
و أما الجهه الاولى [فى وجود المقتضى للرد و الأرش] 


فبالنسبه إلى الأرش فلا كلام لنا فيه و لم يخالف فى ثبوته أحد وان خالف صاحب الغنيه بالنسبه إلى مطلق الرد و الأرش و لكن 
لم يعتنى به أحد و ذلكك لأنن إطلادق ما دل على ثبوت الأرش محكم فلا قصور فيه فان ما دل عليه كروايه جميل و زراره ليبس 
فيه أن الأرش مخصوص بالزمان الأول فقطء و إذا تأخر يكون خارجا عن مورد الإطلاقات؛ بل هى شامله لأول زمان الاطلاع 
على العيب و الزمان البعد أيضا كما هو واضح و أما ثبوت المقتضى بالنسبه إلى جواز الرد بعد الزمان الأول أيضا فذكر المصنف 
أنه أى جواز الرد مختص بالزمان الأول فقطء لأن الإطلاقات قاصره عن شمولها للزمان المتأخر فإنها ناظره إلى أصل جواز الرد لا 
إلى 
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ص: ملا 
كيفيه و أمده. 


و لكن يرد عليه أن الروايات الداله على ثبوت الردٌ أيضا مطلقه بالنسبه إلى الزمان الأول و الزمان المتأخر لعدم قصورها عن 
الشمول لهما بوجه فان منها روايه جميل و قد ذكر الامام عليه السلام فيها بأن العين أن كانت قائمه بعينها فيجوز له الرد و لا شبهه 
فى إطلاقه إلى الزمان المتأخر عن زمان العلم بالعيب» و كذلكك روايه زراره فإنه عليه السلام ذكر أنه أيما رجل اشترى شيئا و به 
عيب أو عوار و لم يتبرء منه و لم يتنه عليه و قد أحدث فيه شيئا فإنه يمضى عليه البيع فإنها تدل بمفهومها على أنه إذا جاز الردٌ 
لعدم تحقق الأ-مور المذكوره جاز له ذلكك مطلقا من غير أن يكون جواز الردّ مختصا بالزمان الأول و تشكيك المصنف فى 
الإطلاقات و تخصيص ذلكك بأول زمان من الاطلاع على العيب قد عرفت جوابه. 


و بعباره أخرى أن وجود المقتضى للردٌ و عدم وجود المقتضى له مبنى على وجود الإطلاق لا دلاله خيار العيب و عدمه فان قلنا 
شَوْت الأطاكق لشبار الع فلا شنبيه فى وجوه المقتضى قوت بان العنية فى الزماة التساخر عن الزماة الأول من أرضة 
الاطلا-ع على العيب وان لم يكن المقتضى موجودا أى لم يكن إطلاءق لأخبار خيار العيب كان الكلا.م من صغريات تقدم 
الاستصحاب على العموم الدال على اللزوم بالنسبه إلى الأزمنه المتأخره و عدم تقدمه عليه أى المورد من موارد تعارض العموم و 
الاستصحابء و قد تقدم فى خيار الغبن أن العمومات الداله على اللزوم منحله إلى الأفراد الطوليه حسب استمرار الأزمنه 
كانحلالها الى الافراد العرضيه أى العمومات انما تثبت الحكم الخاص لكل فرد خاص 


المقتضى للخيار فلا مناص عن القول بلزوم العقد لكون العمومات محكمه. 
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و أما بناء على القول بتماميه المقتضى فلا شبهه فى تقدمها على العمومات و كونها مخصّ صه لها كما هو الميزان فى تقدم كل 
الإطلاقات الداله على ثبوت الرد بالنسبه إلى الزمان الأول و الزمان المتأخر كما هو واضح. 


ثم ان هنا حاشيه عجيبه للسيد (ره) فإنه ذكر فى ذيل عباره المصنف و هى قوله بناء على ما تقدم فى سائر إلخ» حيث ذكر أن 
العباره سقطا و هو عجيبء فان مراد المصنف من العباره واضح و هو سقوط الرد بناء على ما تقدم من أصاله اللزوم فلا سقط فى 
العباره. 


قوله: مسأله: قال فى المسوط. 


أقول: 
إذا كان البائع جاهلا بالعيب فهو و ان كان عالما بالعيب فهل يجب عليه إعلام المشترى بالعيب مطلقا أو لاه 


ذكر فى المبسوط أنه إذا لم يبينه فعل محظورا أى محرما و عليه فيجب الاعلام مطلقا. 
و الثانى: ما ذكره فى المبسوط أيضا أنه وجب عليه اما الإعلام أو التبرى من العيب. 
والثالث: استحباب الاعلام كما فى التذكره و الشرائع. 


و الرابع: التفصيل بين العيب الخفىء فيجب فيه الإعلا-ن دون الجلى فلا يجب فيه الإعلا-ن و على الأول فاما يجب فيه الإعلا-ن 
مطلقا كما هو ظاهر جماعه؛ أو مع عدم التبرى كما فى الدروس فالمحصّل من ظاهر كلماتهم خمسه أقول: و ذكر المصنف أن 
منشأ الأقوال الخمسه هو أن عدم بيانه عيب السلعه هل هو غش أم لا؟ و قد 


تقدم تحريم الغش فى المكاسب المحرمه؛ فذكر السيد فى حاشيته أن النسبه الغش و النصح ليست من قبيل النقيضين و لا من 
قبيل الضدين الذين ليس لهما ثالث» بل يمكن أن لا يكون الإنسان 
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ناصحا و لاغشا كنوع الناس بالنسبه إلى نوعهم فالساكت عن شخص ليس ناصح له و لا غاشا و عليه فالبائع و ان كان عالما 
بالعيب» و لكن لا يجب عليه بيان العيب و إظهاره بأنه معيوبء بل انما يحرم عليه الغش و إظهار السلعه على نحو يتخيل المشترى 
أنه صحيح و أما السكوت عن ذلك فلا و للمشترى أن يدق النظر فى السلعه و يسأل من البائع أو من شخص آخر أن فى المبيع 


0000-2 

كان الكلام فى بيع المعيب مع العلم بكونه معيبا فقد عرفت أن الأقوال فيه خمسه بالنسبه إلى الحكم التكليفى: 
الأول: وجوب الاعلام مطلقا. 

الثانى: وجوبه إذا لم يتبرء أو مع التبرى. 

الثالث: استحباب الاعلام. 


الرابع: التفصيل بين العيب الجلى و العيب الخفى و على الثانى يجب الإعلا-م اما مطلقا أو مع عدم التبرى و أما مع كون العيب 
جلا فلا يجب الإعلان فذكر المصنف أنه يجب الاعلام من جهه أن عدمه إخفاء العيب فهو غش فالغش حرام على ما عرفت فى 
الجزء الأول من دلاله الروايات الكثيره على حرمه غش المسلم فى البيع و الشراء و أنه ليس منا من غش مسلما و من الواضح أنه 
لا شبهه فى صدق الغش على عدم بيان عيب المتاع و أورد عليه الستّد فى حاشيته بان الغش مع النصح ليس من قبيل الضدين 
الذى لا ثالث لهما و لا من قبيل المتناقضين؛ بل هما من 


قبيل العدم و الملكه. أو الضدين الذى لهما ثالث فإذا لم يناصح أحد أخاه فليس لازمه أن يكون غاشاء بل لا يكون غاشا و لا 
يكون ناصحا أيضا كأكثر الناس و من الواضح أن البائع إذا لم يبين عيب متاعه لا يلزم أن يكون غاشاء بل لا يكون غاشا و لا 
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بيع المعيب إذا كان ظاهرا كما فى صحيحه محمد بن مسلم هذا ملخص ما ذكره السيد فى المقام. 


و لكن الظاهر أنه لا شبهه فى صدق الغش على بيع المعيوب مع السكوت عن عيبه وعدم التبرى منه و عدم كون العيب جليا 
بحيث يظهر للمشترى أنه معيوب لا أن يكون بحيث يكون ظاهرا لغير المشترى فإنه إخفاء العيب عن المشترى و لا يقاس ذلكك 
بالشخص الثالث فإنه إذا سكت عن بيان العيب لا يكون غاشا و لا إذا سثل عنه و سكت فإنه ح يكون غاشا و هذا الوجه يمكن 
المناقشه فيه بأنه لا معنى للالتزام بالوصف الخارجى إِلَّا رجوعه الى الخيار كما عرفت سابقا و هو ليس الا الحكم الوضعى و لا 
بد هنا ببيان و توضيح و حاصله أن بناء العقلاء قائم على أنه إذا سكت البائع عن بان العيوب فى المبيع يكون سكوته هذا منجز 
له أنه حكم بصحه المبيع فهو كالتصريح بالصحه و يكون ذلكك إخفاء فيكون محرّما كما هو واضح. 


و لوج قن ذلك تعره سابقا عن أن لالم يسكوعةيطن إظلهان اليب :فى لتقي للترع لايق عسي ينآ الحقام :]ذا الكت 
عن بيان العيب و لم يتبراً 


و لم يكن العيب جليَا فلا شبهه فى التزامه بسلامه المبيع عن العيب و ليس هذا الا كالتصريح بأنه ليس بمعيب و اذن فيكون غاشا 
للمشتر:؛ 


نعم إذا تبرأ من العيب فلا يكون منه ح التزام على الصحه و هكذا إذا كان العيب جاًا بحيث أن المشترى يراه لا بحيث لا يراه 
لغفله منه أو لا يلاحظه اعتمادا على أصاله الصحه كما هو واضح و المذكور فى الصحيحه من جواز بيع المعيوب و عدم كونه 
غشا انما هو فرض كون العيب جابا فلا تكون الصحيحه مدركا للسيد و اذن فالصحيح هو القول الثانى أعنى وجوب الإعلان مع 
عدم التبرى فيما يكن العيب جايَا للمشترى» هذا بالنسبه إلى 
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و أما بالنسبه إلى الحكم الوضعى أعنى بطلان البيع بالغش و عدم بطلانه ففى جامع المقاصد أنه ينبغى بطلان البيع فى مثل شوب 
اللبن بالماء لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه و الآخر مجهول الا أن يقال أن جهاله الجزء غير مانعه ان كانت الجمله 
معلومه كما لو ضم ماله و مال غيره و باعهما ثم ظهر البعض مستحتقا للغير فان البيع لا ببطل فى ملكه و ان كان مجهولا قدره 
وقت العقدء انتهى. فلا بد من التكلم فى أقسام المعيوب ليتضح كلام جامع المقاصد فى أى مورد, أقول: توضيح المسأله أن 
الغش تاره يكون من المزج و أخرى من غير المزج فالمزج على أقسام أربعه: 


الأأول: أن يكون المزج على نحو يكون الخليط مستهلكا فى الشىء المخلوط كمزج الماء باللبن على نحو لا يخرج اللبن عن 
حقيقته» بل يصدق عليه الحليب عرفا. 


الثانى: أن يكون اللبن مثلا مستهلكا فى 


الآخر أى فى الخليط بحيث لا يصدق عليه اللبن عرفاء بل يقال انه ماء قد امتزج فيه مقدار من اللبن. 


الثالث: أن لا يبقى عنوان كل من الممتزجين بعد الامتزاج بل يتشكل هنا عنوان ثالث و حقيقه ثالثه كمزج الخل بالسكر فإنه 
يوجب تشكيل حقيقه أخرى غير الخل و السكر و يقال له السكنجبين. 


الرابع: أن لا يستهلك أحدهما فى الأخر بعد الامتراج كخلط التراب فى الحنطه على نحو لا يصدق عليه أنه تراب أو حنطه أو 
شىء ثالثء بل يقال أنه حنطه و تراب فهل يصح البيع فى جميع هذه الصور أو يبطل فى جميعها أو يفصل؟ 


فنقول: أما إذا كان الغش من عيب آخر غير المزج و الخلط فالظاهر هو صحه البيع مع الخيار, فإن البائع قد التزم بحسب بناء 
العقلاء على صحه المبيع و كونه واجدا لوصف الصحه و قد عرفت سابقا أنه لا معنى للالتزام 
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بالوصف الخارجى إلا تعليق البيع على وجوده و لزوم البيع على تقدير وجوده فحيث كان الأول باطلا مع كون المفروض هو 
صحه البيع فيتعين الثانى فيكون البيع صحيحا مع الخيار و ان كانت المعامله حراما تكليفا و على هذا فلا شبهه فى صحه البيع كما 
هو واضحء و قد عرفت سابقا أن خيار العيب على طبق القاعده و الاخبار الوارده فيها وردت على طبق القاعده. 


و أما إذا كان الغش من جهه المزج فان كان المزج من قبيل القسم الأول بأن يكون الخليط مستهلكا فى المبيع كشوب الماء فى 
اللبن كان البيع صحيحا لتحقق الصوره النوعيه العرفيه و هو عنوان اللبن الذى هو مبيع غايه الأمر يكون له خيار العيب أو خيار 


و هذا واضح و ان كان المبيع مستهلكا فى الخليط كأن لا يصدق عنوان المبيع على الشى ء الموجود الخارجى بأن كان الماء فى 
اللبن بحيث لا يصدق عليه عنوان اللبن و انما يصدق عليه عنوان الماء الذى امتزج فيه اللبن و على هذا فلا شبهه فى بطلان البيع 
لتخلف الصوره النوعيه المعتبره فى صحه البيع الواقع على العين الخارجيه على ما ذكرناه مرارا فان ما وقع عليه البيع غير موجود و 
ماهو موجود لم يقع عليه البيع و من هنا يظهر حكم القسم الثالث من الاستهلاكك فان الامتزاج قد أوجب تحقق عنوان ثالث لم 
بقع عليه البيع كما هو واضح. 


و أما القسم الرابع: فهو مركز الاختلاف و مورد كلام جامع المقاصد من الحكم ببطلان البيع للجهاله أو عدم بطلانه و أما الأقسام 
المتقدمه فليست موردا لذلكك لما عرفت من أنها اما صحيحه مطلقا مع الخيار أو باطله كذلكك و الصحيح هو الحكم بصحه البيع 
فى الجزء الذى وقع عليه البيع و بالبطلا-ن بالنسبه إلى الجزء الآخر الذى لم يقع عليه البيع كما إذا باع منين من الحنطه فظهر 
أحدهما ترابا و المن الآخر حنطه بحيث يصدق على كل منهما أنه حنطه أو تراب» فلا-وجه لصحه البيع فى المجموع فان 
المفروض أن نصفه لم 
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يقع عليه البيع و لا وجه للقول بالبطلا-ن فى المجموع لأ-ن المفروض أن نصفه مما وقع عليه البيع فيحكم بالصحه فى النصف و 
بالبطلا-ن فى النصف الآآخر كما هو مقتضى انحلال المبيع الى مبيعات متعدده و انحلال البيع الى بيوع عديده غايه الأمن نت 


كانت الهيئه الاجتماعيه دخيله فى ماليه المبيع أو فى غرض المشترى كما هو واضح. 


ثم ان هنا اشكالا آخر و هو أن المبيع ح يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهاله لعدم العلم بأن الحنطه هنا أى مقدار و فيه انكك 
قد عرفت فيما سبق فى اعتبار الوزن و الكيل فى المكيل و الموزون أنه إذا كانت الجمله معلومه فيصح البيع و ان لم تكن الأجزاء 
معلومه و لا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك. 


فى اختلاف المتبايعين 

اشاره 

قوله: مسائل فى اختلافى المتبايعين. 

أقول: توضيح الكلام هنا أن الاختلاف يقع فى صور ثلاثه فإنه تاره يقع فى موجب الخيار و أخرى فى مسقطه و ثالثه فى الفسخ. 
أما الصوره الأولى [الاختلاف فى موجب الخيار] 

اشاره 


الاولى: لو اختلفا فى تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه 


فذكر المصنف أن القول هنا قول المنكر بيمينه و المراد منه هو البائع غالبا لأن الأغلب أن المشترى يدعى العيب و البائع ينكره. 
و توضيح الكلام هنا أنه إذا اختلف البائع و المشترى فى تعيب المبيع بأن يختلفا فى كون المبيع معيوبا قبل العقد و عدمه بحيث 
فعلا أى بعد 
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العقد أيضا لم يثبت كون المبيع معيوبا فهذا لا يخلو عن صور: 

الاولى- أن يكون المبيع قبل العقد معيوبا و لكن يدعى البائع زوال العيب و عدم بقائه إلى زمان العقد, فح فالأصل بقاء العيب 
الى زمان العقد فوقوع العقد محرز بالوجدان و بقاء العيب الى زمان العقد محرز بالأصل فيتم الموضوع المركب فيترتب عليه 
الحكم و على هذا فالقول قول المشترى الذى يدعى كون المبيع حال العقد معيوبا و لا بدّ للبائع من إثبات أنه لم يقع العقد على 


المبيع المعيوب» و ح فيحلف المشترى و ان كان المبيع قبل العقد سالما عن العيب و لكن يدعى المشترى تعيبه حين العقد و أن 
العقد انما وقع على المعيب دون الصحيح و ح فالقول قول البائع لأصاله بقاء المبيع على حالته الأوليه وح فيحلف البائع فلا بد 


للمشترى أن يثبت أن المبيع كان معيوبا كما هو واضح. 

و إذا لم تكن له حاله سابقه أو كانت و لكن تبادلت الحالتان بحيث كانت تبادل الحالتين مانعه عن جريان الاستصحاب كما 
ذهب اليه صاحب الكفايه أو لم تكن مانعه عن جريان الاستصحاب فى نفسه و انما سقط للمعارضه فح بناء على ما ذكرنا من 
جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزليه فنرجع الى الاستصحاب العدم الأزلى فنقول أن طبيعى البيع وان تحقق 


فى الخارج مسلما و لكن نشكك فى وقوعه على ما به عيب أو عوار الذى هو موضوع الحكم فى خيار العيب على ما هو مقتضى 
روايه زراره و نقول الأصل عدم وقوع العقد على ما فيه عيب أو عوار و يكون ذلك مثل نفى الوصف عن المرأه القرشيه لا نفى 
أصل الموضوع لأ-ن طبيعى البيع محقق فى الجمله فى الخارج و بهذا الأصل أيضا نثبت عدم وقوع البيع على المعيب فيثبت به 
موضوع الحكم و على تقدير التنزّل من ذلكك و عدم جريان الاستصحاب العدم الأزلى فتنتهى النوبه إلى الأصل الحكمى. 
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و نقول انه ثبت بالأدله القطعيه و القواعد العامه أنه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه و من الواضح أن مال المشترى و هو 


الثمن قد صار مال البائع بالمعامله فنشك فى أنه هل يكون مال المشترى أيضا أم لاء فنقول الأصل عدمه فنستصحب مالكيه 
البائع أو نتمسكك بالعمومات الداله على حرمه التصرف فى مال الغير كما هو واضح. 


و لكن يمكن المناقشه فى ذلكك من جهه أن التمسكك بالعمومات تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه حيث نشكك فى أن الثمن 
بعد الفسخ من مال البائع أم لاء فلم نحرز كونه من مال البائع حتى نتمسكك بالعام بل هو مشكوكك أو أما استصحاب الملكيه أى 
ملكيه البائع بعد الفسخ فهو شبيه بالاستصحاب فى الشبهات الحكميه. 


أما وجه عدم كون ذلكك من الاستصحاب فى الشبهات الحكميه هو أن الشكك فى الشبهات الحكميه انما هو من ناحيه الشكك فى 
الحكم الشرعى للشى ء و هل أن حكمه أى شىء و من الواضح لا نشكك هنا فى الحكم إذ مع كون المبيع معيوبا فحكمه 


معلوم و هو ثبوت خيار العيب للمشترى و مع عدم كونه معيوبا فلا خيار له فلا نشكك فى الحكم الشرعىء بل لا ندرى أن 
الموضوع هو معيب أم لا. 


و أما وجه كونه شبيها بالشبهات الحكميه فمن جهه أنه لا يعلم أن المبيع كان صحيحا فتكون الملكيه الحاصله هنا مطلقه لأن ما 
اشترط فيه من وصف الصحه بحسب بناء العقلاء قد تحقق فى المبيع أم لاء بل كان معيبا بان لم يكن الوصف المذكور موجودا 
هنا فيكون الشكك فى ذلك منشئا للشكك فى كون الملكيه المجعوله مطلقه أم لا فتكون شبيهه بالشبهات الحكميه حيث نشكك 
أن ملكيه البائع مجعوله على نحو الإطلاق أو كانت مقيده بعدم كون المبيع معيوبا فيكون مخدوشا و العمده ما ذكرناه من 
القنيتك بالأصل الب سوعى وز 
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هو استصحاب العدم الأزلى. 


و أما الاعتماد على أصاله الصحه و السلامه على ما ذكره المصنف فيما تقدم و فيما يأتى أشار إليها السيد فى حاشيته فلا وجه له 
فإنه لا دليل على اعتبار أصاله السلامه أصلاء فإنه لم يقم بناء من العقلاء على أن الأصل فى الأشياء هو السلامه و لم نعلم مثل 
هذا البناء من العقلاء؛ بل لا معنى له أصلا فأى معنى لالتزامهم على أن الأصل فى الأشياء السلامه. 


نعم» بناء العقلا-ء قائم و موجود على كون المبيع سالما من العيوب عند البيع بمعنى أن البائع التزم بحسب بناء العقلاء على أن 
يكون المبيع سالما عن العيوب و مع عدم السلامه فيكون للمشترى خيار تخلف الشرط كما هو واضح. 


و أما الصوره الثانيه فهى أن يكون الاختلاف فى كون الوصف الموجود فى المبيع عيبا أم لا» 


بأن يدعى المشترى كونه عيبا و يدعى البائع عدم كونه عيبا و لم يجد فى البين أهل الخبره حتى يرجع 


اليه و ح فالأصل أيضا مع البائع و أنه عدم كونه عيبا و اذن فيحلف البائع على ذلك فلا يكون للمشترى حق الرد و حق مطالبه 
الأرش و ان كان البائع يعترف بكونه نقصا فى المبيع و أن قيمه المبيع يقل بهذا الوصف و لكن ينكر كونه عيبا بحيث يثبت له 
الأرش فإنه ثابت فى فرض كون المبيع معيبا و أما مجرد فقدان وصف يوجب نقصان القيمه فلا يكون عيبا فيكون له أى 
للمشترى خيار من جهه النقصان و لا يكون له الأرش كما هو واضح. 

و قد عرفت سابقا أن مثل الصبغ و الخياطه و قطع الثوب و طحن الحنطه يوجب نقص القيمه لعدم كون الناس راغبين بها على 
النحو الذى يرغبون الصحيح منها و لكن مع ذلك فتلكك الأوصاف ليست بعيب فى المبيع» بل أوصاف توجب نقص القيمه فله 
أى للمشترى رد المبيع فقط, و ان أنكر البائع كون الوصف كذ لكك أيضا بأن أنكر كونه أى الوصف موجبا لنقص القيمه أيضا 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج ع0 ص: ١58‏ 


فيكون مثل إنكاره أصل كونه عيبا فالأصل عدمه فيكون القول قول البائع فيحلف و للمشترى الإثبات و هذا واضح. 
و أما الصوره الثالثه: فهى أن يكون المبيع معيوبا فعلا و بعد العقد و لكن وقع الاختلاف فى كون العيب قبل العقد أو بعده 


و على تقدير اتفاقهما على حدوث العيب بعد العقد يقع الاختلاف فى أنه وقع فى حال ضمان البائع أو لا بان وقع العيب قبل 
القبض أو فى زمان الخيار أم لا فذكر المصنف هنا أن القول قول منكر تقدمه للأصل. 


و لكن هذا الصوره بعينها راجعه إلى الصوره الأ-ولى و هى أن يكون الاختلا.ف فى كون العقد واقعا على المعيب فان معنى 
الاختلاف فى تعب المبيع بالعيب المعلوم الذى هو موجود بالفعل فى ملكك المشترى و فى ضمنه أولا 


هو أن المببع كان معيوبا قبل العقد أم لا فيكون ذلك بعينه هو الوجه الأول كما هو واضح فتجرى فيه الوجوه المتقدمه. 


و من جميع ما ذكرناه ظهر لكك أنه لا وجه لكون تاريخ أحدهما من التعتب و وقوع العقد على المعيب معلوما أو مجهولاء ليجرى 
الاستصحاب فى مجهول التاريخ دون معلومه و ذلكك لما عرفت أن موضوع الحكم فى ترتب أحكام المعيب عليه من الرد و 
الأرش انما هو العيب و العوار و من الواضح أصاله عدم وقوع البيع على المعيب الى زمان العقد لا يثبت وقوع العقد على المعيب 
فإنها بالنسبه إلى موضوع الحكم و هو العيب أو العوار مثبت كما هو واضح. 


و الحاصل: أن الوجه الثالث يرجع الى الوجه الأول فإن مرجع ذلكك الى وجود العيب فى المبيع و عدمه ولا اعتناء بتقدم تاريخ 
أحدهما على الآخر و عدمه كما هو واضح. 


و ذكر المصنف عن المختلف انه حكى عن ابن الجنيد أنه ان ادعى البائع أن العيب حدث عند المشترى حلف المشترى ان كان 
منكرا و ذكر 
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المصنف و لعله لأصاله عدم تسليم العين إلى المشترى على الوجه المقصود و قد ذكر ذلكك فى البحث عن خيار الرؤيه و الأصل 
عدم استحقاقه الثمن كلا و عدم لزوم العقد نظير ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشترى و أنكر المشترى. 


أقول: قد ذكرنا فى البحث عن خيار الرؤيه. 


أما ما ذكره من أصاله عدم لزوم العقد فلم نفهم له معنى محص للا أصلا فإنه ان كان المراد من ذلك هو الاستصحاب فلا شبهه 
أن مقتضاه هو اللزوم و ان كان المراد من ذلك هو المطلقات أى الأصل اللفظى فلا شبهه 


أن المطلقات تقتضى اللزوم فلا مورد لدعوى أصاله عدم اللزوم و مع قبول ذلك و أن الأصل هو عدم اللزوم وهو أصل حكمى 
فير تفع موضوعه بواسطه الأصل الموضوعى الجارى فى مورده و هو أصاله عدم كون المبيع معيبا و أصاله عدم وقوع العقد أى 
هذا العقد الشخصى على المعيب الذى هو موضوع عدم اللزوم وقد عرفت أنفا أن العدم الأزلى يجرى فى المقام و يحرز به 
موضوع عدم الخيار كما هو واضح. 

و أما أصاله عدم استحقاق البائع الثمن و فيه أنه بديهى البطلان فإن البائع يستحق الثمن على كل تقدير أى سواء كان المبيع معيبا 
أم لا ضروره أن الأرش انما هو ثابت بمطالبه المشترى فلا معنى لأن لا يكون البائع مستحقا للشمن كما هو واضح. 


و أما أصاله عدم تسليم العين إلى المشترى على الوجه المقصود فلا وجه له أيضا لأسن الأصل لا يجرى فى المركب بما هو 


مركب إذا جرى فى اجزائه. 


وقد عرفت أن الأصل هو عدم كون المبيع معيبا و الأصل هو عدم وقوع العقد على المعيب و مع ذلكك فلا وجه لجريان أصاله 
عدم تسليم العين إلى المشترى على الوجه المقصود و مع الغض عن جميع ذلكك فقد عرفت أن مرجع 
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الوجه الثالث الى الوجه الأول من كون الشكك فى كون المبيع معيبا قبل العقد أم لاء و الأصل فى ذلكك مع البائع أى عدم كونه 
معيبا فيكون المشترى مدعيا. 


وقد عرفت أن المصنف قد حكى الاتفاق على كون البائع منكرا هناكك و كون المشترى مدعيا و لم ينقل الخلاف عن أحدء بل 
نقل الوفاق عن ابن الجنيد أيضا و مع ذلكك فلا 


ال كوره قن المقام: 


و أما وظيفه الحاكم و أنه ما إذا يفعل إذا اختلف البائع و المشترى فى ذلكك, فنقول قد يكون لكل من البائع و المشترى تنه على 
عرفيةة وافك نكو القند الأحدهنا دون الخو قد لا يكرق لأحد مدهها دنه 


أما الصوره الاولى: و هى ان تكون البينه لكل منهما فهل تعارض ببنه كل منهما مع بينه الآخر فتسقطان أو يتقدم بينته الداخل و 
هو الذى يكون قوله موافقا للأصل و يسمى من يكون قوله موافقا للأصل داخلاء فإن الأصل يقتضى أن يكون المال له أو يقدم 
ينه الخارج و هو الذى لا يكون 


قوله موافقا للأصل و هو المدعى 


فنقول مقتضى الإطلاقات الوارده فى حجيه البينه و ان كانت شامله لحجيه كل من البينتين و عليه فمقتضى القاعده هو سقوطهما 
عن الحجيه و لكن مقتضى التأمل قوله عليه السلام إنما أقضى بينكم بالأيمان و البينات مع التأمل فى قولهم عليه السلام البينه 
للمدعى و اليمين لمن أنكر هو تقدم بينه الخارج» و هو بينه المدعى على بينه المنكر و هو تنه الداخل كما هو المعروف و 
المشهور فان الظاهر من ملا-حظه تلك الأدله هو أن الحكم للمدعى انما هو بالبينه و أن الحكم للمنكر انما هو باليمين» فإن 
الروايه الأولى خصّت القضاوه بالايمان و البتئنات و الروايه الثانيه فرت ذلك و خضت البينه للمدعى و خضت اليمين بالمنكر» و 
ان حسم النزاع انما يكون 


مصباح الفقاهه (المكاسب». ج /ا ص: 7١1‏ 


بذلك و مقتضى الجمع بين الروايتين أى ضم إحداهما إلى الأخرى ينتج 


أن اقامه البينه انما هو وظيفه المدعى و الحلف انما هو وظيفه المنكر و عليه فلا وجه للحكم بتساقط البينتين فيما إذا أقاما بيّنه» بل 
لا بدَ من الحكم بتقديم بينه الخارج اذن فتكون الروايات مخصّصه لما دل على حجيه مطلق البينه. 

نعم» ورد فى جمله من الروايات أن ينه ذى اليد تتقدم على بينه غيره فتكون هذه الروايات شاهده على تقديم بين الداخل و لكن 
الظاهر أنه لا شهاده فيها على ذلكك فإن جهه تقديم بتنه ذى اليد على غيره ليس بعنوان البينه فقط. ليكون الملاكك فى التقديم 
هو كونها بتِنه الداخل بل لكون اليد بنفسها أماره الملكيه فتكون مع قيام البينه على وفقها متقدمه على البينه القائمه على الخارج 
فنفس اليد تقتضى تقديم قول ذى اليد مع البينه. 


و بعباره أخرى البتئنه أماره و اليد أيضا أماره فلذى اليد أمارتين فتكون مقدمه على بينه الخارج التى أماره واحده و على هذا فلا 
شهاده فيها على تقديم بينه الداخل على بينه الخارج» كما هو واضح. 


و أما إذا كانت البينه للخارج فقط و هو المدعى فلا شبهه للعمل بها كما هو واضحء و قد عرفت أن الحكم بالبينه انما هو 
للمدعى و أن إقامه البينه من وظائفه. 


و أما إذا كانت البينه للمنكر فقط فهل يحكم له مع البينه من غير احتياج الى الحلف أو لا بدّ و أن يحكم له بالحلف فقد ظهر مما 
تقدم أن الحكم للمنكر انما هو باليمين فلا بدّ و أن يحلف و إذا حلف فيحكم له و يختم الدعوى. 


و أما إذا لم تكن لكل منهما بينه فلا شبهه فى أنه انما يحكم للمنكر مع الحلف و أما بدونه فلا فإنكك قد عرفت 


أنه مع إقامه البينه لا يحكم له الا باليمين» فكيف إذا لم تكن له بينه» هذا كله بالنسبه إلى وظيفه الحاكم. 
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و قد انتهى الكلا-م إلى صوره عدم قيام البينه من طرف البائع و من طرف المشترى و أن البائع المنكر لوجود العيب فى المبيع 
كيف يحلفء و توضيح الكلام أن البائع تاره ينكر على نفى العيب فى الواقع بأن يدعى المشترى أن المبيع كان معيبا فى الواقع و 
البائع ينكره فالبائع ح يحلف و يحسم النزاع و ترتفع الدعوى حقيقه و فى الواقع و بعد ذلكك لو أقام المشترى ينه على كون 
المبيع معيوبا حين العقد فلا تسمع إذ الحلف قد قطع النزاع واقعا و سقط حقه قطعا كما أنه ليس للمشترى أخذ الأرش من البائع 
بعنوان الأعرش و لو على سبيل التقاصء فان الحلف أسقط حقه و لو كان على خلا-ف الواقع يكون البائع مشغول الذمه على 
المشترى و أما إذا كان المشترى عالم على كون الحلف على خلاف الواقع أو إقامته البينه على ذلكك لا يجوّز صحه التقاص أو 
الأخذ من البائع قهرا عليه الّا أن يكذب البائع نفسه فى إنكاره فح يجوز للمشترى فسخ العقد و أخذ الثمن أو أخذ الأرش فقطء و 
لو لم ينكر البائع العيب الواقعى و لا يقول بأن المبيع ليس بمعيوب واقعا بأن ينفى البائع العلم على كون المبيع معيوبا و يقول لا 
أدرى فهل يتوجه عليه الحلف؟ ح و إذا حلف فهل ينحسم النزاع بذلكك الحلف واقعا أيضا مثل الأول أو لاء هذه جهه من الكلام 


فى صوره نفى العلم بالعيب. 


و الجهه الثانيه: أنه إذا لم يكن حلفه هذه موجبا 


لحسم النزاع واقعا و إسقاطه فهل يكون موجبا لحسم النزاع ظاهرا أم لا؟ 


أما الجهه الا-ولى: فلا شبهه ان الحلف على نفى العلم بالعيب لا يوجب إسقاط النزاع واقعا بحيث لا يكون للمشترى حق أخذ 
الأرش من البائع حتى مع العلم بكذبه و السرّ فى ذلكك أن ما يدعيه المشترى غير ما ينكره البائع فإن المشترى يدعى أن المبيع 
معيوب فى الواقع و البائع لا ينكره» بل ينكر العلم و يقول انى قد اعتمدت فى البيع على أصاله السلامه أو الاستصحاب 
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أو بإخبار شخص آخر بالصحه و نحو ذلكك و ليس له ان يقال بحجيه الاستصحاب فنعمل بمقتضاه و الوجه فى ذلكك أن 
الاستصحاب ليس ناظرا الى الواقع» بل هو يبن وظيفه المكلف فى الظاهر فيعمل بمقتضاه فى الظاهر دون الواقع بخلااف 
الامارات و المشترى أيضا لا يدعى أن البائع يعلم كون المبيع معيوبا فى الواقع و على هذا فلا يكون حلف البائع على عدم علمه 
بالعيب» موجبا لإسقاط دعوى المشترى و عليه فلو علم بالعيب واقعا جاز له أخذ الأرش تقاصا من البائع و بعد ما أقامت بينه جاز 
له أخذ الأرش أو الثمن على تقدير الفسخ من البائع إذا كان من الأول مخيرا بين الفسخ و الأرش و الا فأحدهما على سبيل مانعه 
الجمع. 

نعم إذا كان المشترى ادعى علمه بالعيب فحلف البائع بعدم العلم يسقط دعواه حقيقه و واقعا الا أن يكذب البائع نفسه فى حلفه 


كما هو واضح. 


و على الجمله فلا تنقطع الخصومه بالحلف إِلَا إذا كان متعلقا بنفى الواقع و الا فلا يوجب قطع الخصومه كما هو واضح هذا هو 
الذى تقتضيه القواعد على ما ذكره 


المصنف (ره). 


قوله: فرع لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد. 


اشاره 


أقول: ذكر المصنف هذا الفرع فى المقام غير مناسبء بل له أن يؤخره إلى أحكام الخيارات و ذلك لأنه غير مختص بخيار 
العيب» بل يجرى فى خيار الغبن و الرويه و المجلس و غير ذلكك من الخيارات. 


و مسأله الاختلاف فى التقدم و التأخر فى خيار العيب لا توجب اختصاصها بالمقام؛ و انما هى من صغرياته و لكن حيث ذكرها 
المصنفء فنحن نتّبعه أثره و توضيح المقام أنه إذا وقع البيع فى الخارج و وقع الخلاف المتقدم فيه من حيث كون المبيع معيبا أو 
غير معيب فتاره يقع البيع من الأصليين ثم ادعى المشترى العيب فى المبيع و ينكره البائع فهذا هو الذى تقدم الكلام 
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و أخر يكون المشترى مثلا أصلا و البائع وكيلا وح فالوكيل قد يكون وكيلا فى البيع حدوثا و بقاء وقد يكون وكيلا فى البيع 
حدوثا فقط لا بقاء. 


و على الأول فإذا ادعى البائع كونه وكيلا من قبل الموكل فح قد يعلم المشترى بالحال و يعلم أنه وكيل من قبل الموكل حتى 
حين العقد وقد لا يدرى بذلكك و انما البائع يدعى كونه وكيلا من قبل البائع بعد ادعى المشترى فى كون المبيع معيوبا أما إذا 
كان الوكيل وكيلا حدوثا و بقاء. 


فتاره يعلم البائع بوكالته و أخرى لا يدرى ذلك كما عرفت و على الأول فللبائع أن يرجع الى أى منهما شاء من الموكل أو البائع 
فإن كل منهما طرف الدعوى أما المالك الموكل فلكونه مالكا و أما الوكيل فلان المال تحت يده و له التصرف فى ذلكك 
كالوكيل فى المضاربه و هو بمنزله المالكك فى جميع الأحكام المترتبه على البائع 


و على هذا فإن أنكر كل من الوكيل و الموكل كون المبيع معيوبا فتجرى هنا الأحكام المتقدمه فللمشترى ان يحلف الوكيل على 
ذلك أو الموكلء فأى منهما حلف سقط حق المشترى فى الظاهر واقعا كما عرفتء فإذا أنكر أحدهما العيب و لكن اعترف 
الآآخر بذلك فان كان المعترف هو المالكك فواضح. و ان كان هو الوكيل فكذكك أيضاء فإنه ليس أجنبيا عن الموكل حتى 
يكون اعترافه اعترافا فى حق الأجنبى» بل كان اعترافه اعترافا فى حق المالكك فان يد الوكيل هو يد المالككء. هذا إذا كان الوكيل 
وكيلا-عن المالك حدوثا و بقاء مع علم المشترى بكونه وكيلا- عن المالكك كذلك و أما إذا لم يعلم المشترى بالحال و انما 
البائع بعد مراجعه المشترى إليه يقول انى وكيل من قبل الفلان فتاره يقطع المشترى بأن البائع يكذب و يمنائه ان يرفع الدعوى 
الى شخص آخر و أخرى لا يعلم بكذبه. 


و على تقدير عدم العلم بكذبه و الموكل أيضا يعترف بكونه وكيلا من 
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قبله فى بيع ذلكك فله أن يرجع الى الوكيل و الى الموكل أما الى الوكيل فبمقتضى اليد فإن المشترى يقول انى اشتريت المال 
منكك و مقتضى يدكك أن يكون ملكا لكك فلا بدّ أن تكون أنت طرفا للدعوى و له أن يرجع الى الموكل بحسب اعترافه أى 
الموكل بكون الوكيل وكيلا من قبله و على هذا فإن أنكر فيجرى فيه ما تقدم وان أنكر الموكل و اعترف الوكيل بالعيب فيرجع 
المشترى الى الوكيل فى أخذ الأرش أو الثمن على تقدير الفسخ و عليه فيشكل هنا دعوى اخرى و هى أن الوكيل يدعى على 
الموكل أنه كان 


يعلم أيضا بالعيب و الموكل ينكره فيجرى هنا ما تقدم من الحكم على المدعى بالبئنه و عدمها يحلف الموكل و ينحسم النزاع و 
هذا واضح. 


و إذا علم المشترى و قطع بأن الوكيل كاذب فى دعواه سواء اعترف الموكل بكونه وكيلا من قبله أم لاء فح ليس للمشترى الَا 
الرجوع فى دعواه الى الوكيل و ان اعترف الموكل بالعيب و أنكره الوكيل فإن المشترى بحسب اعتقاده بحسب الموكل أجنبيا 
فليس له أن يرجع الى الموكل ح» نعم يكون الموكل مع الاعتراف بالعيب شاهدا واحدا للمشترى على إثبات دعواه. 


و أما إذا كان الوكيل وكيلا فى البيع حدوثا لا بقاء فيرجع الى الموكل فقطء دون الوكيل فان الوكيل و ان كان وكيلا فى البيع و 
لكته حين الدعوئى ضار أجنييا فيكون اعترافه بالعيب حين العقد كقول الأجنبى بذلك فيكون شاهدا واحدا للمشترى وهذا 
واضح. كما عرفت نظير اخبار شخص بنجاسه ثوب كان عنده فإنه ليس من قبيل قول ذى اليد بل من قبيل الشهاده. 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى» مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. ه قَ 
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و قد انتهى الكلام الى وقوع العقد من الوكيل و الأصيل ثم وقوع الاختلاف ببنهما 
اشاره 

و فى هنا جهات من البحث:- 

الأولى: فى توجه الدعوى الى أى من الوكيل و الموكل 

اشاره 


فإذا وقع العقد بين الوكيل الذى هو البائع و بين الأصيل الذى هو المشترى ثم وقع 
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الاختلاف بينهما فهل يتوجه الدعوى الى الوكيل أو الى الموكل فنقول تاره 


[الصوره الأولى] كان المشترى قاطعا بأن البائع فى دعواه الوكاله عن الغير كاذب حتى مع اعتراف الغير بأنه وكله و هو وكيله 


فإن المشترى لا يوججَه الدعوى و لا يرجع فى هذه الصوره الا إلى البائع الذى يدعى الوكاله عن الغير فإن المشترى حسب اعتقاده 
يرى البائع كاذبا فى دعواه فليس له مع ذلكك الرجوع الى شخص آخر و ان صدقه هذا الشخص الآخر فى دعواه و كونه وكيلا 
من قبله. 


الصوره الثانيه: أن يدعى البائع كونه وكيلا من قبل الموكل و لم ينكره المشترى و ليس له قطع بكذبه» بل يحتمل صدقه 


و لكن يقول انى اشتريت المال منكك فمقتضى يدك كونه من ملككك فان اليد أماره الملكيه و مع ذلكك أن من يدعى البائع 
كونه وكيلا من قبله أيضا يعترف بكونه وكيلا من قبله» وح فللمشترى أن يوجه دعواه الى الوكيل لكونه هو المالكك بحسب 
الاماره و هى اليد و له أن يوبجه دعواه الى الموكل لكونه معترفا بكون الوكيل وكيلا من قبله» فيكون قوله و اعترافه مسموعا. 


الصوره الثالثه: أن يعلم المشترى بكون البائع وكيلا عن الغير و ادعى كون المبيع معيوبا 


فلا يجوز له أن يوجه دعواه الى الوكيل بداهه أن الوكيل كالأجنبى فلا يسمع إنكاره أو اعترافه بالمطلب فى حق الموكل و قد 
ذكرنا أنه نظير من كان تحت يده ثوب متنجس فباعه ثم بعد مده أخبر بكونه نجسا فان قوله بالنسبه إلى نجاسه ذلكك الثوب 


شهاده فيدخل تحت عنوان الشهاده لا من قبيل قول ذى اليد لكى يسمع قوله بمجرد الاخبار. 


فاق الجمله فلك يجوز للمشترى أن بره الدعوى الى الوكبل :ونان اغترت بالمطلت غات الأمر يكون اعتزاقه فى قبيل الشهادة 
فيحتاج إلى تماميه شروطها. 


نعم» لو كان الوكيل وكيل مفوضا بمعنى أن يكون وكيلا فى البيع حدوثا 
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و بقاء لا مفوضا فى مقابل الوكيل فى إجراء العقد فإنه يمكن أن يكون وكيلا مفوضا فى خصوص البيع و المقصود أن الوكيل 
إذا كان وكيلا مفوضا فى البيع حدوثا و بقاء فإنه يجوز للمشترى أن يوجه الدعوى الى أى من الوكيل و الموكل شاء و هذا 
كالو كيل فى المضاربه و نحوه هذه هى الجهه الاولى. 


أما الجهه الثانيه: فى أن اعتراف الوكيل يكون اعترافا فى حق الموكل أم لاء 
الظاهر بل الواقع أن اعترافه لا يكون نافذا فى حق الموكل فإنه قد عرفت فى الجهه الأولى أنه أجنبى عن الموكل فلا يكون 
اعتراف الأ-جنبى نافذا فى حق الأ-جنبى الا أن يكون وكيلا مفوضا فى البيع حدوثا و بقاء فان اعترافه اعتراف فى حق الموكل 


أيضا كال وكيل فى المضاربه و نحوها. 


الحمه الثالثه: ف . أنه مع حكم الحاكم دالاً. ث . أه دالفسخة ها . شت ذلك لله كنا . فقط ذد::. المه كا . أه العكب .. 


فنقول: ان كان الموكل اعترف بالمطلب و أن الوكيل وكيله و المبيع معيب فلا كلام لنا فيه» كما أنه لا شبهه فى أنه إذا لم يكن 
حكم الحاكم موجبا لثبوت الأأرش أو الفسخ كما إذا كانت البائع منكرا و حلف و انقطع الدعوى فإنه لم يلزم شى ء هنا على 
الوكيل البائع حتى نتكلم فى أنه عليه أو على الموكل و إذا ثبت على البائع شى ء فتاره يثبت ذلكك باعتراف الوكيل يكون المبيع 
معيبا و أخرى بالبينه و ثالثه باليمين المردوده. أما إذا ثبت الأرش أو الفسخ باعتراف الوكيل فلا يكون الأمر الثابت الا ثابتا على 
الوكينل فإنه انما ثبت باغتراق الو كيل .و هو أجتبى عن المؤكل» فلا يكوث اعتراق الأجببى ثافنذا فى خق الآخر كما قدمناه فى 
الجهه الثانيه إلا إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا فى الحدوث و البقاء كما هو واضح. 


و أما إذا كان ذلكك ثابتا بالبتنه فهى حجه شرعيه و موجبه لكون الأرش أو لوازم الفسخ على صاحب المالء فإن البينه إنما قام فى 
ذلك المورد فتكون 
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الغرامه ثابته على الموكل و إذا ثبت ذلكك باليمين المردوده فقد وقع الكلام فى أن ذلك لاحق بالقسم الأول أعنى الاعتراف فلا 
شبهه فى أن ذلك لاحق بالقسم الأول أعنى الاعتراف فلا شبهه أنه يكون موجبا لثبوت ما يحكم 


به الحاكم على الوكيل و ان كان مثل البينه فيكون ذلكك مسببا لثبوت ذلكك على الموكل و لكن الظاهرء بل الواقع من الأدله أن 
اليمين المردوده مسبب مستقل لحسم الدعوى فلا وجه لتنزيل ذلكك منزله الاعتراف أو منزله البينه بل يلاحظ فى نفسها حتى لا 
تكون موجبه لكون المال على الموكل بل على الوكيل. 


انتهى الكلام الى جهات البحث فى بيع الوكيل مع المشترى بكونه وكيلا أو عدمه و قلنا ان هذا البحث ليس مختصا بالمقام» بل 
هو يجرى فى جميع الخيارات و هو من أحكامها و كثير الفائده و قلنا هناكك جهات للبحث. 


و انتهى الكلام إلى الجهه الرابعه و هى ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل 


فنقول تاره لا يثبت شى ء بحكم الحاكم أصلا فلا كلام لنا فيه و انما يكون حكم الحاكم قد أوجب انقطاع دعوى المشترى من 
غير ثبوت شى ء على البائع و أخرى يثبت العيب بحكم الحاكم على البائع فهل يكون هذا لازما على الموكل أو على الوكيل 
فثبوته هذا انما يكون بأحد وجوه اما اعتراف الوكيل بالعيب أو بقيام البينه على ذلكك أو باليمين المردوده أما إذا كانت العيب 
ثابتا بالبينه فيكون لوازم العيب من الأرش أو رد ثمن العين بعد الفسخ على الموكل فإن البينه إنما قامت على كون العين المبيعه 
معيوبه و من الواضح أن العين للموكل فتكون ما أثبته البينه أيضا على الموكل سواء اعترفا الوكيل و الموكل بالعيب فى هذه 
الصوره أم لا. 


وقد يكون العيب ثابتا باعتراف الوكيل بكون المبيع معيوبا و حكم الحاكم على طبق اعترافه فان لوازم العيب من الأرش ولزوم 
رد الثمن على تقدير 
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الفسخ انما هو يثبت على الوكيل حسب اعترافه و لا يكون اعترافه ثابتا على الموكل 


الا أن يعترف بالعيب كما يعترف بالوكاله فإنه ح يكون العيب على الموكل حسب اعترافه إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا فى 
الحدوث و البقاء كالوكيل فى المضاربه كما تقدم و على تقدير عدم كونه وكيلا مفوضا من قبل الموكل مع كونه منكرا للعيب 
فيشكل هنا دعوى ثانيه بين الوكيل و الموكل فان الوكيل يدعى كون العيب من الأول و كون لوازمه على الموكل من الأرش و 
رد الثمن على تقدير الفسخ و المشترى ينكر ذلكك فإن أقام الوكيل بينه على كون العيب من الأول فيحكم عليه أى على كون 
لوازم العيب من الأول فيحكم عليه أى على كون لوازم العيب على الموكل و الا فيحلف الموكل فيكون لوازم العيب ثابتا للوكيل 
وح يشكل تصرفه فى العين بعد رد الثمن على المشترى على تقدير الفسخ فإنه بحسب اعتقاده يرى عدم استحقاقه بالعين و كونه 
معيبه و كون الثمن لازم الرد من الموكل و مع ذلكك كيف يتصرف فى العين و لكن الظاهر أن هذا لا يوجب الإشكال فإنه 
يحصل الصلح بين الوكيل و بين الموكل إذ الموكل لا يدعى كونه مستحقا للعين و الثمن الذى أخذه معا بل هو يقول انى بعت 
عينا صحيحه و لم يكن فيها عيب فيكون الثمن الذى أخذته من المشترى ملكا لى فلا يكون الثمن الذى رده الوكيل و أخذ العين 
المعيبه فإن العيب انما حدث فى ملكك المشترى و الوكيل يدعى كون العيب عليه فإذا أنكر الموكل العيب فقد رضى كون العين 
له فى مقابل الثمن الذى يرده إلى المشترى فيكون هنا صلح قهرى و معاوضه قهريه بين الوكيل و الموكل كما هو واضح. 


ثم إذا لم يكن الوكيل معترفا 


بالعيب. 

فتاره ينكره جازما و معتقدا بان المبيع لم يكن فيه عيب. 

و أخرى ينكره اعتمادا على أصاله الصحه أو الاستصحاب و لو استصحاب 
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العدم الأزلى و انا حققنا فى الأصول أن استصحابا العدم الأزلى حجه فمقتضى ذلك هو كون العين صحيحه عند البيع أى عدم 
وقوع العقد الموجود على المعيب. 


أما الصوره الثانيه فإن حكم الحاكم للوكيل و لم يثبت حكمه شيئا على المشترى من الأرش و الفسخ فلا كلام لنا فيه كما لا 
كلا-م لنا فيما إذا اعترف الموكل بالمطلب و إذا أوجب شيئا فإن حكم له بالبينه فيكون لوازم العيب على الموكل حتى مع إنكار 
الموكل ذلك لما عرفت ان البينه إنما قامت على كون العين معيبه فيكون لوازمه أى العيب على مالكك العين كما هو واضح. لا 


وان حكم له ولا يكون إنكار الوكيل سببا لعدم جواز رجوعه الى الموكل فى هذه الصوره إذ هو مستند فى إنكاره إلى الأصول 
العمليه و هى ترتفع مع قيام البينه كما هو واضح. و أما إذا كان العيب ثابتا باليمين المردوده فلا يجوز للوكيل أن يرجع معه الى 
الموكل بداهه أنه أى الوكيل لا يعلم كون المبيع معيبا و لم يحرز ذلكك فكيف يرجع الى الموكل كما هو واضح الا أن يعترف 
الموكل بالعيب فهو مطلب آخر و أما إذا كان الوكيل عالما بعدم العيب و جازما به» و ح ان لم يثبت العيب بحكم الحاكم فهو أو 
ثبت ذلك و لكن بذل الموكل بطوع رغبته الثمن ان فسخ المشترى أو الأرش أخذ الأرش و الا فلا يجوز للوكيل أن يرجع الى 
الموكل فإنه جازم بعدم كون المشترى مستحقا 


لذلكك وعدم كون الموكل مطلوبا بالأرش أو الثمن و معه كيف يرجع اليه و لا يفرق فى هذه الصوره بين ثبوت العيب بالبينه أو 
باليمين المردوده فإنه على تقدير أن يثبت العيب بالبينه أيضا ليس له أن يرجع الى الموكل فان الوكيل يجزمه بعدم العيب 
يكذب البينه فلا تكون البينه موجبه للرجوع الى الوكيل لقيامها على تعيّب العين وح ان أخذ المشترى الأرش فيعطيه 
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و إذا فسخ فبأخذ العين و يعطى الثمن من طلق ماله فيجرى هنا الاشكال المتقدم من أن الوكيل بعدم علمه بعدم كون العين معيبه 
كيف له أن يتصرف فى العين فإنه بعلمه يعلم كونها للمشترى و عدم استحقاق المشترى أخذ الثمن من الوكيل و لكن يدفعه ما 
ذكرناه هناك من وقوع المصالحه القهريه بين المالين غايه الأمر هناكك كانت المصالحه بين الموكل و الوكيل و فى المقام 
كانت المصالحه بين المشترى و الوكيل فإن المشترى لا يدعى استحقاقه الثمن و المثمن» بل يدعى استحقاقه الثمن فهو على 
تقدير كون المثمن له راضى بكونه للوكيل كما هو واضح. 


ثم انه فى هذه الصوره ان كان الموكل منكرا للعيب أيضا كالوكيل فهو و ان اعترض بالعيب و الوكيل لا يعترف بذلكك بل جازم 
بعدمه فيكون المقام من الموارد التى لا بدّ للحاكم أن يحكم بينهما بالتصالح نظير ما إذا قال أحد أن المال الفلانى لكك الذى 
تحت يدكك و ينكره ذلكك الشخص و قد يتفق ذلكك كثيرا فإنه يعترف احد بكونه مديونا من شخص و ينكره لآخر فان الحاكم 
يحكم بان يتصالحا الا أن يبرء أحد الآخر على تقدير أن يكون له حق و الظاهر أنه 


قد تم بهذه الجهات جميع ما ذكرها لمصنف فى هذا المقام و ما لم يذكره يعنى كانت هذه الجهات وافيه بجهه البحث و هو 
وقوع العقد بين الوكيل و الأصيل و دعوى الأصيل تعيب العين. 


قوله الرابعه: لو رد سلعه بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته. 


اشاره 


أقول: توضيح المقام أن هنا مسائل ثلاث:- الاولى: أن يكون النزاع فى المقتضى بأن يدعى المشترى مثلا ثبوت المقتضى للخيار 
و البائع ينكره. 


المسأله الثانيه: أن يتفقا على وجود المقتضى لذلك و لكن يختلفا فى فعليه الخيار بأن يدعى المشترى وجود الخيار بالفعل و 
البائع ينكر ذلكك 
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المسأله الثالثه: أن يتفقا على المقتضى و على فعليه الخيار معا و لكن وقع الخلا.ف فى كون المردود هو المبيع أو غيره و قبل 
التعرض لحكم المسائل لا بدّ و أن يعلم أن هذا البحث غير مختص بخيار العيب» بل يجرى فى جميع الخيارات كالبحث السابق 
فنقول: 


أما المسأله الاولى: و هى النزاع فى ثبوت المقتضى للخيار و عدمه 


بأن يرد المشترى سلعه على البائع و يدعى كونها معيوبه و ينكرها البائع و يقول أن هذه السلعه ليست بسلعتى و ان كانت معيوبه 
و انما سلعتى غيرها و هى غير معيوبه و ليس فيها مقتضى الخيار أصلا فالقول هنا قول البائع فإن الأصل عدم كون هذه السلعه 
سلعه البائع» و الأصل عدم كون ساعتها معيوبه و لو كان الأصل هو العدم الأزلى كما تقدم, الَا أن يقيم المشترى بينه على و لو 
كان الأصل هو العدم الأزلى كما تقدم, الَا أن يقيم المشترى بينه على دعواه هذه المسأله الاولى. 


و أما المسأله الثانيه: و هى أن يكون الاختلاف فى فعليه الخيار 

بان يقبل البائع وجود المقتضى للخيار و لكن ينكر كون الساعه التى يردها المشترى الى البائع سلعه نفسه و قد ذكر فى الإيضاح 
أن الاختلاف فى ذلكك فى موضعين:- أحدهما: خيانه المشترى» فيدعى البائع تعين العين بخيانه المشترى و ما يريد تسليمه الى 
البائع من السلعه غيرها و المشترى ينكر ذلك. 

الثانى: أن البائع يدعى أن المشترى أتلف العين و المشترى ينكر ذلكك و كأن الفخر حصر وقوع الاختلاف بهذين الموضعين و 


لم يتصور هنا وجها ثالثا و لكن يمكن أن يتصور هنا وجه آخر و هو أن يكون إنكار المشترى مستندا إلى الغفله أو النسيان أو 
نحو ذلك لا إلى الخيانه و الإتلاف كما هو واضح. 


أها الجوروة الأول فدكر فر المحقفية أن البائع إذا ادعى خيانه المشترى و المشترى ينكره فالأصل عدم الخيانه» فإن مقتضى 
أصاله الصحه هو 
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أن المشترى لم يخن السلعه و هو صادق فى إنكاره؛ و ان كان هنا أصول أخرى المتعدده و هى أصاله عدم الخيار و عدم 
حدوث العيب و صحه القبض فإن أصاله 


الصحه من قبيل الامارات فهى وارده على تلكك الأصول التى ليست ناظره إلى الواقع. 


و بالجمله قد ادعى الفخر فى المسأله الثانيه فيما إذا كان الاختلاف فى دعوى الخيانه أن القول قول المشترىء لقيام أصاله الصحه 
على عدم صدور الخيانه منه» و أن بقيه الأصول ساقطه كما لا يخفى. 


وقد أورد عليه المصنف بالنقض و حاصله أن مقتضى إجراء أصاله الصحه هنا هو إجرائها فى المسأله الأولى أيضا أعنى مسأله 
الاختلاف فى مقتضى الخيار فان مقتضى ذلكك هو ان المشترى لا يكذب فى قوله أن المبيع هو هذا المعيوب فيكون إنكار البائع 
كون المبيع هو هذا دون غيره فى غير محله مع أنه أى الفخر قدم قول البائع هناك لوجود الأ-صول المتعدده من أصاله عدم 
الخيار و عدم حدوث العيب و نحو ذلكك. فإن أصاله الصحه كما انها وارده عليها فى المسأله الثانيه و كذلكك وارده عليها فى 
المسأله الأولى أيضا فكيف لهم تقديم قول البائع لأصاله عدم كون ما أعطاه المشترى من السلعه سلعته. 


و أما حل المطلب: فنقول ان كان المراد من أصاله الصحه هى أصاله الصحه المصطلحه الجاريه فى العقود فهى مما لا ريب فى 
حجيتها و تقدمها على سائر الأصول فإنها من الأمارات التى قامت السيره القطعيه» بل بناء العقلاء على حجيتها و لكن المقام ليبس 
من مواردها فان حمل فعل المشترى على الصحه و القول بعدم خيانتها غير مربوط بصحه العقدء فان مورد هذه الأصل انما هو 
العقد بعد الفراغ عن تحققه و كون الشكك فى شرائطه و من الواضح أن العقد فى المقام تحقق صحيحا و لم يكن فيه شكك فى 
تحقق شرطه 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج 34 ص: ودلا 


بحيث يلزم 


من انتفائه بطلا-نه و لكن النزاع فى أن المشترى صادق فى دعواه أن هذه السلعه سلعه البائع التى فيها عيب أم لاء و المشترى 
يدعى ذلكك و البائع ينكره و هذا غير مربوط بأصاله الصحه المذكوره. 


و أن كان المراد من أصاله الصحه هى أصاله الصحه الجاريه فى فعل المسلم أعنى حمل فعل المسلم على الصحه بمقتضى 
قولهم» ضع فعل أخيك على أحسنه» و هذا و ان كان جاريا و لكن لا يترتب عليها ما أن هذه التى يدعى المشترى كونها للبائع 
فإن غايه ما يترتب على هذا الأصل أنه لا يكذب و أما انه صادق فى قوله؛ فلا أى لا يرتب آثار الكذب على كلامه لا أنه يترتب 
آثار مقابله مثلا لو تكلم أحد بكلام و لم ندر أنه سلّم أو سب بأن ترد كلامه بين أنه قال سلام» أو قال سام» فمقتضى حمل فعل 
المسلم على الصحه نحمل كلامه على أحسنها أى نقول انه لم يسبّ و أما أنه سلّم بحيث يجب رد سلامه» فلا و هذا واضح. 


و أما الصوره الثالثه: فهى أن يقبل البائع ثبوت مقتضى الخيار و ثبوت نفس الخيار فعلا 


و لكن يقول ان السلعه ليست هذه التى تريد إعطائها لى؛ بل غير ذلك و المشترى يقول هى هذه؛ وح فللمشترى أن يفسخ 
العقد و يأخذ الثمن من البائع لأنه أى البائع باعترافه يعترف بالخيار للمشترى و يعترف كون الثمن له على تقدير الفسخ» و لكن 
ينكر كون هذه السلعه الموجوده له. وح فللمشترى أن يفسخ العقد و يأخذ الثمن لتعلق الفسخ بالعقد و ح يرد السلعه الموجوده 
إلى البائع فإنه باعترافه يعترف كونها له و أما غيرها فلاء بل لا بدّ للبائع من إثبات ذلكك فإن البائع يدعى أمرا و هو ان سلعته 


غير هذاء وان كان متعلقا لخيار الغبن و المشترى ينكر ذلكك و المشترى يدعى كون هذه السلعه له و هو ينكر ذلكك,. فلا بل 
للبائع من إثبات أن سلعته غير هذه؛ و لكن هذه الصوره لا تجرى فى خيار العيب حيث ان فى خيار 
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العيب لا بد فى الفسخ من رد العين بمقتضى الأخبار المتقدمه الداله على لزوم رد العين فى خيار العيب إذا أراد المشترى الفسخ 
بخلاف بقيه الخيارات» فإنه لا يلزم فيها ردّ العين فى الفسخ كما هو واضح. 


و بعباره أخرى إذا اعترف البائع وجود مقتضى الخيار و ثبوته للمشترى بالفعل و لكن أنكر كون هذه السلعه التى يريد المشترى 
ردّها إلى البائع سلعه له فإنه جاز للمشترى الفسخ فيما إذا لم يكن الخيار خيار عيب» لعدم توقف الفسخ على رد العين» بل لا 
يتوقف على بقاء العين أصلا و أما فى خيار الغبن فلا يمكن له الفسخ و ان اعترف البائع بوجود الخيار له فعلا-ما لم يثبت 
المشترى أن العين الموجوده بالفعل التى يريد تسليمها إلى البائع أنها للبائع. 


قوله: و اما الثانى: و هو الاختلاف فى المسقط ففيه أيضا مسائل: 
الاولى: لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب و عدمه» 


أقول ذكر المصنف (ره) أنه لو اختلفا فى علم المشترى بالعيب المسقط للخيار و عدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار هذا لا شبهه 
فيه» و لكن يبقى فى المقام سؤال الفرق بين هذه المسأله و بين ما تقدم فى خيار الغبن من أنه لو ادعى المشترى الجهل بالغبن و 
البائع يدعى علمه به قدم قول البائع مع أن من كلتا المسألتين أن المشترى يدعى الجهل و البائع يدعى علمه» فكيف له أن يحكم 
فى المقام بتقديم قول المشترى دون المسأله السابقه. 


أقول: وجه الفرق بينهما أن 


خيار الغبن انما ثبت بالشرط الضمنى على ما تقدم و إذا تنازعا فى علم المشترى بالغبن و عدمه فإنه يرجع الى دعوى اشتراط 
الخيار للمشترى و عدمه. فح الأصل عدم الاشتراط» فلا يكون هنا خيار للمشترى» و يكون القول قول البائع. 


و أما فى المقام ليس كذلكك حيث ان خيار العيب انما ثبت بالدليل و 
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ان كان على وفق القاعده» و لكن لا بد من ملاحظه الروايه فهى دلت على أنه أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يتبرء 
منه و لم ينبه عليه و أحدث فيه حدثا فإنه يمضى عليه البيع حيث ان العلم بالعيب و ان كان طريقا الى الواقع على ما تقدم و 
الغرض هو سقوط الرد مع انكشاف الواقع لدى المشترى و لكن نفى حصول العلم بالعيب له موضوعيه فى سقوط الخيار و أن 
ثبوت خيار العيب يدور مدار الجهلء؛ وح إذا شكك فى كون المشترى عالما بالعيب حين العقد و عدمه فالأصل هو عدم كونه 
عالما فان انكشاف العيب لدى المشترى أمر وجودى يحتاج إلى الإحراز و مع عدمه فلا يكون خياره ساقطا كما هو واضح.ء و 
هذا هو الفارق بين المسألتين. 


قوله الثانيه: لو اختلفا فى زواله قبل علم المشترى. 

أقول: ذكر المصنف فى النزاع فى زوال العيب القديم و عدمه وجهين: 

الأول: تقديم قول مدعى البقاء فيثبت الخيار لأصاله بقائه و عدم زوال المسقط للخيار. 

الثانى: تقديم مدعى عدم ثبوت الخار لأ سينه أوشرطه العلم به حال وجوده و هو غير ثابت» فالأصل لزوم العقد و عدم الخيار. 


ثم ذكر أن الأقوى هو الأول و ذكر أنه الى هذا نظر العباره المتقدمه من التذكره فى سقوط الرد بزوال العيب 


قبل العلم أو بعده قبل الرد» نومى الى الثانى فراجع. 


أقول: أنه لا يترتب اثر على هذا النزاع إذا قلنا أن نفس وجود العيب فى المبيع موضوع للرد و الأرش فإنه على هذا المذهب لا 
يترتب اثر على الزوال حتى مع العلم بكونه قبل العلم أو بعده فكيف مع الجهل به فان موضوع الرد و الأرش على هذا انما هو 
نفس وجود العيب لا غير» فإذا اشترى أحد شيئا و به عيب أو عوار و لم يتبرء البائع و لم ينبه المشترى فله أى 
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المشترى الخيار سواء علم به قبل الزوال أو بعده و هذا لا شبهه فيه فان المشترى متمكن من الرد بل الأرش أنضًا على المشهوو و 


أيضا لا يترتب اثر على النزاع إذا قلنا بأن زوال العيب مطلقا يكون مانعا على الرد بل الأرش من جهه أن المردود لا بدّ و أن 
يكون معيبا و المفروض عدمه لزوال العيب و بعد زواله ليس هنا معيب حتى يتمكن المشترى من رد المعيب» كما هو واضح. 


نعمء له أثر إذا قلنا بأن موضوع هذا الخيار انما هو وجدان العيب و ظهوره فإنه على هذا يترتب الأثر على هذا النزاع» فإنه يقال إذا 
كان سبب الخيار هو ظهور العيب و وجدان المبيع معيبا فالأصل يقتضى عدم الخيار للشكك فى سببه فيكون الأصل مع منكر 
الخيار. 


و بعباره أخرى ان المشترى يدعى بقاء العيب الى زمان العلم و أنه زالى بعد العلم به. و البائع ينكر ذلكك, فالأصل عدم ظهوره 
الى زمان الزوال و لكن مرجع ذلكك الى الشكك فى ثبوت الخيار لا فى المسقط. 


ثم إذا اختلفا فى أن الزائل هو العيب الحادث 


أو القديم مع الاتفاق على زوال العيب هنا فادعى المشترى أن الزائل هو العيب الحادث, فلا يكون ذلك مانعا عن الرد بناء على 
أن مجرّد حدوث العيب فى المبيع عند المشترى لا يكون مانعا عن الرد» بل المانع عن الرد انما هو العيب الحادث الموجود حال 
الرد و على هذا فلا إشكال فى عدم جواز الرد ح للشك فى بقاء العيب الحادث و عدمه فنستصحبه و هذا الاستصحاب لا 
يعارضه أصاله بقاء العيب القديم, فإنه لا يترتب عليه أن الزائل هو الحادث الَّا على القول بالأصل المثبت. 


و العجب من المصنف فإنه مع ذكره عدم جريان الأصول المثبته هنا و فى محله قد غفل عن كون هذا الأصل مثبتا و كلما تأمات 


فى توجيه كلامه 
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حتى يخرج عن كونه أصل مثبتا ما وجدت شيئا يكون توجيها له هذا. 

و إذا قلنا ان حدوث الحدث مانع عن الرد مطلقاء فلا شبهه أنه لا يترتب الأثر على زواله و عدم هذا ما يرجع الى دعوى المشترى. 


و أما بالنسبه إلى دعوى البائع بأن الزائل هو العيب القديم فان قلنا بأن الزوال لا اثر له أصلا و انما العبره بالحدوث فلا يترتب 
أيضا أثر على هذا النزاع» فإنه سواء زال العيب الحادث أو القديم فوا عفلدوكة العب الحاذث يكو هانعا عن الرف بالا رقن و 
كذلك لا يترتب الأثر إذا قلنا بأن زوال العيب يوجب عدم الرد لأن الرد لا بد أن يتعلق بالمعيب» و من الواضح أن العيب القديم 


قد زال. 


نعم» مع ذلكك هنا مانع آخر و هو وجود العيب الحادثء و ان كان الغرض أن زوال العيب يوجب عدم الأرش أيضا فالأصل بقائه 


و 


لا يعارضه أصاله عدم زوال الحادث فإنه لا يثبت به زوال العيب القديم. 
وجعانه أخرى أوخنان السب له الزاته أحدهمة الردوالاهه 


الأرش. فإن قلنا بان حدوث العيب مانع من الرد مطلقا فلا اثر للنزاع من هذه الجهه كما أنه إذا قلنا بأن زوال العيب لا اثر له فى 
الأرش لا معنى للنزاع من هذه الجهه إذا لا بدّ من فرض الكلام فى أن زوال العيب الحادث يوجب الرد فنقول الأصل عدم الزوال 
ولا يعارض ذلكك مع أصاله عدم زوال العيب القديم فإنه لا يترتب عليه زوال الحادث حتى يترتب عليه عدم جواز الرد. 

و أيضا نقول أن زوال العيب القديم يوجب عدم الأرش و مع الشكك فيه يحكم بعدم زواله للاستصحاب ولا يعارضه استصحاب 
بقاء العيب الحادث حتى يكون مانعا من الأرش فإنه لا يترتب عليه زوال العيب القديم ليترتب عليه عدم الأرش و على هذا فلا 
وجه لما ذكره المصنف و التذكره من عدم جواز الرد و أخذ الأرشء بل لا بد من التفصيل كما فصل الشافعى فيقال بعدم جواز 
الرد لأصاله عدم زوال العيب الحادث و أيضا نقول بثبوت الأرش 
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الشافعى من التحالف. 


قوله الثالثه: لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه. 


اشاره 


أقول: تحرير الكلا-م هنا أن النزاع تاره يكون فى تعدد العيب بأن يتفقا على عيب واحد و كان نزاعهما فى وجود عيب آخر 
فيدعى المشترى وجوده بحيث يكون له الخيار من جهتين أو من جهه العيب الثانى على تقدير إسقاطه الخيار من جهه العيب 
الأول. 


وأخرى: يكون فى 


زياده العيب المتفق عليه. 

و ثالثه: فى أصل الزياده بحيث يدعى المشترى ذلكك ليأخذ الأرش زائدا عن الأرش على العيب المتفق عليه و ان لم يكن بنائه 
الرد. 

أقول: 

بقع الكلام فى هذه المسأله فى جهتين: 

اشاره 

الاولى: فى دعوى المشترى على البائع؛ و الثانى: فى دعوى البائع على المشترى. 


أما الجهه الاولى [فى دعوى المشترى على البائع] 


فهى خارجه عن الدعوى فى المسقط بيان ذلكك أن غرض المشترى من دعواه وجود العيب الثانى هنا غير العيب الأول أو دعواه 
أصل الزياده أو الزياده التى هى زائده عن الزياده التى يدعيها البائع أن يكون له الرد من جهتين أو من جهه العيب الآخر أو الزائد 
على تقدير إسقاطه الخيار من جهه العيب الأول أو غرضه أخذ الأرش زائد عن المقدار المتفق عليه على تقدير عدم الرد» و يقول 
المشترى أن هذه الأمور التى يدعيها موجوده من الأول و قبل العقد غايه الأمر قد حصل العلم بها بعد العقد و البائع ينكر ذلك, 
وح فالقول قول البائع لأصاله عدم وجود العيب الآخر أو الزائد غير العيب المتفق عليه فللمشترى إثبات ذلكك و لا شبهه أن هذه 
الجهه غير مربوط بالمقام فان كلامنا هنا فى المسقط و مرجع ذلك الى 
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دعوى أصل الخيار أو الأرش فتكون هذه الجهه أجنبيه عن المقام. 
و أما الجهه الثانيه [فى دعوى البائع على المشترى] 


فهى مركز الكلام هنا و بيان ذلكك أن البائع إذا ادعى وجود المسقط فى المقام بشى ء من الأمور المتقدمه بأن يدعى أن العيب 
تعدد فى ملكك المشترى أو زاد أو كانت الزياد أكثر مما كانت أولا فنسقط الخيار الثابت بالعيب السابق لروايه زراره الداله على 
سقوط الخيار بحدوث الحدث فإنه يكون القول هنا قول المشترى. مع حلفه فعلى البائع إثبات دعواه؛ فيقال ان الأصل عدم 
حدوث العيب الآخر فى ملك المشترى فيثبت الخيار بالموضوع المركب؛ أحدهما محرز بالوجدان و الأخر بالأصل فإن الخيار 
ثابت على شراء المعيب» مع عدم احداث الحدث فيه» فشراء المعيب محرز بالوجدان فعدم احداث الحدث محرز بأصاله عدم 
حدوثه تحت يد المشترى فلا 


يعارضه أصاله عدم حدوثه فى ملكك البائع» فإنه لا يبت حدوثه فى ملكك المشترى حتى يوجب سقوط الخيار» بل هو يكون مثبتا 
المشترى فان المفروض أن الجزء الآخر محرز بالوجدان كما هو واضح. 


و على الجمله فإن كانت الدعوى راجعا إلى المشترى و هو يوجهها إلى البائع فالمسأله خارجه عن محل الكلام و ان وجهها 
البائع إلى المشترى فلها مجال واسع فهى مربوطه بالمقام أعنى النزاع فى المسقط. 

و من هنا ظهر أن ما ذكره الشهيد فى الدروس من أنه يحلف البائع إذا كان نظره الى الجهه الأولى بحيث يكون المدعى هو 
المشترى فلما ذكره وجه وجيه الا أنه خمارج عن المقام وان كان غرضه الجهه الثانيه فلا وجه له بوجه لما عرفت أن البائع فى 
الجهه الثانيه هو المدعى و اليمين انما يتوجه إلى المشترى دون البائع. 
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ثم ان الشهيد (ره) قد فرق بين النزاع فى كون العيب متعددا و بين التزاع فى زياده العيب» حيث التزم فى الأول بكون العيب 
كالمنفرد و أن مرجع ذلك الى النزاع فى سبق العيب على العقد و عدمه فالأصل مع البائع فإن الأصل عدم سبق عيب على العقد 
فيحلف البائع و التزم فى الثانى بأنه إذا ادعى البائع زياده العيب عند المشترى و أنكر المشترى احتمل حلف المشترىء لأن الخيار 


متيقن و الزياده موهومه. 


و يحتمل حلف البائع اجراء للزياده مجرى العيب الجديدء انتهى كلامه رفع مقامه» أقول: لا وجه للفرق بين المقامين فان مرجع 
كليهما إلى شى ء واحد فلا بد اما 


من تقديم قول البائع فى كلا الموردين أو من تقديم قول المشترى فى كلا الموردين. 


و توضيح ذلكك أنه فيما كان النزاع فى حدوث عيب آخر قد التزم الشهيد بكون الحلف متوجها الى البائع و فى المقام أيضا 
كذلكك فإنه إذا كان النزاع فى أصل زياده العيب بحيث يدعى المشترى ذلكك ليأخذ الأرش أكثر أو يرد المبيع لو سقط خيار 
بالنسبه إلى العيب الأول فنقول هنا ان الأصل عدم زياده العيب فيكون القول قول البائع» فإن قيل ان الزياده على نحو إذا كان 
العيب موجودا أى العيب الأول كان موجودا مع الزياده» فنقول هنا ان مقتضى أصاله عدم الأزلى أيضا هو عدم الزياده» أى أن 
العيب إذا وجد. وجد بدون الزياده» و مجردا عن هذا الوصف. فيكون القول أيضا قول البائع فلا مجال لاحتمال حلف المشترى 
و مع الغض عن جريان الأصل الأولء و البناء على عدم جريان الأصل فى الإعلام الأزليه فمقتضى الاستصحاب الحكمى هو عدم 
ترتب الأثر على دعوى المشترى فان الأصل انه لا يستحق الأرش أو الرد من ناحيه العيب الزائد و على هذا فلم يبق وجه لتقديم 
قول البائع بوجه. 
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قوله الرابع: لو اختلف فى البراءه. 


أقول: ذكر المصنف (ره) أنه لو وقع الاختلا.ف فى أن البائع تبرء عن العيبء أم لم يتبرء» قدم منكر البراءه و هو المشترى غالبا 
فإن الأصل عدم التبرى الحاكم على أصاله اللزوم و لكن ذكر أنه ربما يترائى من مكاتبه جعفر ابن عيسى خلاف ذلكك فإنه قال: 
كتبت الى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداكك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى فإذا نادى عليه برى ء من كل عيب 


فيه فإذا اشتراه المشترى و رضيه و 


لم يبق الّا نقد الثمن» فربما زهد فيه فإذا زهد فيه ادعى عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول المنادى قد برئت منهاء فيقول المشترى لم 
أسمع البراءه منهاء أ يصدقء فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق» فيجب عليه الثمن» فكتب عليه السلام: أن عليه الثمن» الخبر. 


فان المتوهم يتوهم أن الظاهر من هذه المكاتبه هو عدم قبول قول المشترى بل لا بد و أن يعطى الثمن للبائع. 


أقول: يرد على هذا التوهم أن هذا الخبر أخصٌ من مورد الكلام فان المفهوم منه أن المشترى يدعى عدم السماع صوت الدلال 
بأنى برئت من جميع العيوب فكلامنا فى مطلق البراءه و المشترى ليس له شغل بالبراءه و عدمهاء و انما يقول أنا ما سمعت هذا 
أولا. 


و ثانيا: ما ذكره المصنف من توجيه الروايه من أن الحكم بتقديم قول المنادى لجريان العاده بناء الدلال عند البيع بالبراءه من 
العيوب على وجه يسمعه كل من حضر الشراء فدعوى المشترى مخالفه للظاهر نظير دعوى الغبن و الغفله عن القيمه ممن لا 
يخفى عليه قيمه المبيع» انتهى. و لعل الى هذا التوجيه ينظر كلام صاحب الكفايه من جعل الروايه مؤيده لقاعده البينه على 
المدعى و اليمين على من أنكرء بأن يكون مراده عن المدعى هو المشترى لكون قوله مخالفا للظاهرء و المنكر هو البائع لكون 
قوله موافقا له. 
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و أما ما ذكره صاحب الحدائق من أن المفهوم من مساق الخبر المذكور أن إنكار المشترى انما وقع مدالسه لعدم رغبته فى 
المبيع و الا فهو عالم بتبرى البائع و الامام عليه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهه حيث يعلم أنه مدالس فحكمه عليه السلام 


من جهه 


خصوصيه الموردء و فيه أن مراد السائل ليس هو السؤال عن حكم العالم بالتبرى المنكر له فيما بينه و بين اللّهء بل الظاهر من 
سياق السؤال هو استعلام من يقدم قوله فى ظاهر الشرع من البائع أو المشترى بحسب المحاكمه الشرعيه على أن حكم العالم 
بالتبرى المنكر له معلوم لكل أحد و من هنا السؤال السائل بقوله ا يصدقء إلخ. 


و أما ما ذكره الأردبيلى من أنه لا يلتفت الى هذا الخبر لكونه ضعيفا فهو متين جداء فلا يتوجه الى عدم التفاوت المصنف اليه و 
كذا لا وجه لما ذكره السيد فى الحاشيه من أن هذا الخبر مورد العمل فى غير هذا المقام لم نعرف له وجها فإنه لو كان الخبر 
شاملا لمضمون آخر غير هذا المضمون و كان منجبرا بعمل المشهور لذلكك أو بقرينه آخر بناء على انجبار ضعف الخبر بشى ء 
فلا ربط له بالمقام فان انجبار مقدار من الخبر لا يرتبط بالمقدار الآخر كما هو واضح. 


ثم انه ذكر المصنف أنه بقى هنا اشكال آخر فى الخبر و هو أن براءه المنادى من العيوب لا يجدى فى سقوط خيار العيب» بل لا 
بد من اعتباره فى المتن العقد. 


وفيه أنكك قد عرفت سابقا أن مقتضى بناء العقلا-ء هو اعتبار وصف الصحه فى المبيع بحيث يشترط المشترى على البائع أن 
يكون المبيع صحيحا و مع التخلف يثبت الخيار للمشترى و من الواضح أن هذا الاشتراط انما هو فى مورد لم تقم قرينه على عدم 
الاشتراط سواء كان قيام ذلكك قبل العقد أو بعده و عليه فإذا تبرء البائع من العيب و لم يكن هذا التبرى فى ضمن العقد يكون 
تبريه هذا رفعا لالتزامه و قرينه على 


أنه لم يشترط فى ضمن العقدء هذا 
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الالتزام كما هو واضح و عليه فلا يرد أن التبرى حيث لم يكن فى ضمن العقد فلا يكون مفيدا فافهم. 
قوله الخامسه: لو ادعى البائع. 


أقول: ذكر المصنف أنه لو ادعى البائع رضى المشترى به بعد العلم أو إسقاط الخبار أو تصرّفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف 
المشترى لأصاله عدم هذه الأمور ثم ذكر أنه لو وجد فى المعيب عيب إلخ, و قد تقدم هذه المسأله منه و ذكر كلام الشافعى 
هناكك كما أشار إليه السيد فى حاشيته فلا وجه للتكرار. 


قوله: و أما الثالث [أى فى الفسخ] 

اشاره 

ففيه مسائل 

الأولى لو اختلفا فى الفسخ فان كان الخيار باقيا فله إنشائه. 


أقول: لو وقع الاختلاف بين البائع و المشترى فى الفسخ و عدمه فتاره يقع ذلكك قبل مضى زمان الخيار و أخرى بعده. 


و أما الكلاسم فى الجهه الأولى بأن يدعى المشترى تحقق الفسخ منه قبل أن ينقضى زمان الخيار و قبل طر و المسقط و البائع 
ينكره فتاره ينشئ المشترى الفسخ ثانيا و أخرى لا ينشئ ذلكء فعلى الأول لا شبهه فى تحقق الفسخ جزما للعلم الوجدانى بأنه 
إما حصل الفسخ بالإنشاء الأول أو الثانى فيكون القول قول المشترى و دعوى أن الفسخ الثانى لا تأثير له على زعم المشترىء فإنه 
يدعى الفسخ الأول» جزافيه حيث ان الفسخ الثانى يكون مؤثرا على زعم البائع المنكر للفسخ أولا هذا إذا أنشأ المشترى الفسخ 
ثانيا و أما إذا لم ينشأ الفسخ ثانيا فهل يمكن له إثبات الفسخ الأول و الحكم بانفساخ العقد أم لاء الظاهر هو إمكان ذلكك 
بوجهين:- الأسول: من جهه القاعده المعروفه أن من ملكك شيئا ملكك الإإقرار به حيث ان المشترى مالكك للفسخ فهو مالكك 
للاقرار به أيضاء و هذه القاعده 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج 34 ص: عرض 


وان لم ترد من الروايات و لكن قد تسالموا عليها فان ذلكك أمر وجدانى و عقلائى و ضرورىء فإن المالكك لشىء مالكك لجميع 
شؤونه كما هو واضح. و نظير ذلكك ما إذا أقرٌ الزوج بطلاق زوجته فإنه يسمع إقراره بذلكك وان نكرته الزوجه فان الزوج مالكك 


للطلاق فيكون مالكا للاقرار به أيضا. 


الوجه الثانى: أن يكون دعوى المشترى الفسخ و اخباره عن ذلكك بنفسه فسخا للعقد و توضيح ذلكك أن الاخبار وان كان غير 
الإنشاء و أن كلا منهما يباين الآخر و لكن 


المشترى إذا أخبر عن فسخه للعقد فاخباره هذا يدل بالملازمه على كونه راضيا بالفسخ و من الواضح أن الفسخ ليس الا الرضا 
بانفساخ العقد و إظهاره بمظهر فى الخارج و اخبار المشترى بالملا-زمه تكشف عن رضاه بالفسخ, فيكون اخباره عن الفسخ 
بنفسه مصداقا للفسخ بهذا المعنىء لا أن الاخبار بنفسه إنشاءء بل كما عرفت فيه جهتان و دلالتان, دلاله مطابقيه و دلاله التزاميهى 
فالأخبار بالدلاله الالتزاميه إنشاء و مصداق للكشف كما عرفتء و لعل هذا هو مراد الشهيد من دعواه كون أخبار المشترى عن 
الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ, و الَا فالشهيد لا يدعى عن أن الاخبار إنشاء و نظير ذلكك ما إذا أخبر الزوج عن رجوعه سابقا إلى 
الزوجه فأن اخباره هذا يدل بالملا-زمه على تحقق الرجوع بالفعل وان هذا الاخبار يكشف عن الرضا الفعلى بالرجوع كما هو 


واضح. 


وقد ورد فى بعض الاخبار أن من أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعى النفقه على أيتام الرجل و أنه رق لهم, فالوجه فى ذلكك 
هو أن دعواه النفقه على الأيتام بالملازمه تدل على كونه رقا لهم كما هو واضح. 


و على الجمله إذا اختلفا البائع و المشترى فى الفسخ و عدمه قبل مضى زمان الخيار فيكون القول قول المشترى سواء إنشاء 
المشترى الفسخ ثانيا أم لم ينشئ كما عرفت. 


مصباح الفقاهه (المكاسب». ج / ص: 778 
و أما إذا كان الاختلاف بعد مضى زمان الخيار بأن ادعى المشترى الفسخ قبل تلف العين و البائع ينكر ذلكك, و ح فالقول قول 


البائع و للمشترى إثبات ذلكك من بتنه و نحوهاء فعلى هذا فان ادعى المشترى علم البائع بالفسخ, و أنه يعلم به فيتوجه الحلف 
على البائع و وجب 


عليه أن يحلف على عدم علمه بالفسخ لا على نفى الفسخ واقعا فإنه فعل المشترى فيمكن ان يقع بغير اطلاع قبل البائع كما هو 
واضح و اذن فالحلف من البائع انما هو على عدم علمه بفسخ المشترى لا على نفى الواقع و أما إذا انعكس الأمر بأن ادعى البائع 
الفسخ ليأخذ مثل العين لترقى القيمه و ادعى المشترى عدمه فح يتوجه الحلف إلى المشترى دون البائع و لكن لا بد له أى 
للمشترى أن يحلف على نفى الفسخ واقعاء فإنه فعل المشترى فهو عالم بفعله واقعا فإذا حلف فلا بد و أن يحلف على نفى الفسخ 
واقعا. 


ثم انه إذا لم يقدر المشترى على إثبات اله لفسخ اما لعدم دعواه علم البائع به و عدم إقامه البينه على مدعاه أو من جهه أنه مع 
دعواه علم البائع بذلكك فحلف البائع على عدم علمه بالفسخ. فهل للمشترى مطالبه الأرش أم لا فذكر المصنف فيه وجهين: 
الأول: ثبوته لئلا يخرج من الحقين. الثانى: 


عدم ثبوته لإقراره بالفسخ و زاد فى الدروس انه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش و ما زاد على القيمه من الثمن ان اتفق 
لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن و رد القيمه فيقع التقاص فى القيمه و يبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين. 


و الوجه: فيما افاده الشهيد (ره) هو أن الثمن إذا كان زائدا على القيمه بمقدار التفاوت ما بين المعيب و الصحيح فيأخذ المشترى 
الأرش لأنه هو القدن الشف بو 
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هذا الذى أفاده الشهيد له وجه 


إذا كان المشترى يطالب الأسرش فإنه يلتزم البائع على الأرش على زعمه و حيث لم يكن الأرش ثابتا بزعم المشترى بل التفاوت 
فيجبر البائع على إعطاء أقل الأمرين من التفاوت أو زياده الثمن و أما إذا لم يطالب الأرش فلا وجه لذلكك لما عرفت, أن الأرش 
انما يثبت بالمطالبه لا بمجرد العقدء و الا لكان البائع مشغول الذمه به على تقدير عدم الإعطاء و أيضا كان له أن يرد مقدارا من 


الثمن لا أن يعطى من كل ما يريد كما هو واضح. 
قوله الثانيه: لو اختلفا فى تأخير الفسخ فى أول الوقت بناء على فوريه الخيار. 


أقول: ذكر المصنف أنه لو وقع الاختلاف فى تأخر الفسخ عن زمان الخيار بأن يكون الفسخ بعد تلف العين أو كونه فى زمان 
الخيار» ذكر أنه فى تقديم مدعى التأخير لأصاله بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فى أول الزمان أو مدعى عدمه لأصاله صحه 
الفسخ وجهان:- و هذا الذى ذكره المصنف لا يخلو عن المسامحه فإنه جمع فى كلامه بين الأصل الموضوعى و هو عدم كون 
الفسخ فى زمان الخيار و الأصل الحكمى و هو بقاء العقد أى الملكيه حيث ان المصنف عطف الثانى على الأول فإن 
الاستصحاب الحكمى و ان كان يترتب عليه الأ-ثر بناء على جريانه و مع الغص عما بيننا عليه فى الأصول من عدم جريان 
الامتصيحات فق القبيات الحكيه لا اندلا فجال لوه جرياة الاستصحات: الم و ضوع . 


ثم ذكر المصنف أنه لو كان منشأ النزاع الاختلاف فى زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ ففى الحكم يتأخر العقد 


لتصحيح الفسخ. وجه يضعف بأن أصاله تأخر العقد الراجعه حقيقه إلى أصاله عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا 
يشبت وقوع الفسخ فى أول الزمان ثم ذكر و 


هذه 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج 3 ص: ل 


المسأله نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع فى عده المطلقه و ادعت هى تأخرها. 


أقول: هذه المسأله سياله فى غير هذا المورد مما كان هناكك حادثان» و يشكك فى تأخر أحدهما و تقدم الآخر و بالعكس مثلا لو 
شكك فى أن التفرق فى خيار المجلس انه وقع بعد الفسخ أو قبله أو الفسخ فى خيار الحيوان أنه وقع قبل ثلاثه أيام أو بعده. و 
هكذا إذا شكك فى أن القبض فى الصرف و السلم وقع قبل التفرق أو بعده و هكذا أو وقع الشكك فى أن الصلاه وقعت قبل 
الحدث ليحكم بصحتها أو بعده ليحكم ببطلانها مع العلم بكون المصلى مطهرا و هذا المثال فيما لم يكن مورد لقاعده الفراغ من 
جهه انتفاء شرط من شروطها ككونه غافلا فى حال الصلاه بحيث يكون استصحاب الطهاره جاريه و أما مع فرض جريان قاعده 
الفراغ فلا موضوع للشكك فى صحه الصلاه و الاحتياج الى الاستصحاب كما هو واضح. 


ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره المصنف من وقوع الرجوع فى العده الرجعيه قبل انقضاء العده أو بعدها و كذلكك إذا وقع الشكك 
فى أن بيع الراهن العين المرهونه هل وقع قبل رجوع المرتهن عن الاذن أو بعده ففى هذه الموارد كلها يجرى ما ذكره المصنف 
من أن الأصل عدم كون الفسخ واقعا فى زمان الخيار فيترتب عليه بطلان الفسخ و أن الأصل عدم وقوع الرجوع فى زمان العده 
فيترتب عليه بينونه الزوجه و أن الأصل عدم وقوع بيع الراهن قبل رجوع المرتهن فيترتب عليه بطلان البيع و أن الأصل عدم وقوع 
الفسخ فى زمان المجلس و فى ثلاثه أيام فيترتب عليه عدم 


تأثير الفسخ و أن الأصل عدم وقوع الصلاه فى حال الطهاره فيترتب عليه بطلان الصلاه و هكذا. 


و ذكر بعضهم أن الأصل هنا يقتضى عكس ما ذكره المصنف و أنه لا بد من الحكم بتأثير الفسخ و صحه بيع المرتهن و صحه 
الصلاه لا من جهه ما ذكره المصنف من إجراء أصاله الصحه هنا فى الفسخ لجريان المناقشه فى 
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هذه القاعده كما أشار إليه السيّد فى الحاشيه و ذكرناه مرارء بل من جهه أن الموضوع المركب إذا أحرز أحد الجزئى بالأصل و 
الآخر بالوجدان يترتب عليه الأثر و القضيه فى الموارد المذكوره كذلكك حيث أن الفسخ مثلا محرز بالوجدان و زمان الخيار 
محرز بالأصلء و ح فيترتب عليه الأثر و هو كون الفسخ فى زمان الخيار و كذلكك ان الصلاه متحققه وجدانا و الطهاره محرزه 
بالأصل و هكذا ان البيع محرز بالوجدان و اذن المرتهن محرز بالأصل و هكذا بقيه الموارد و اذن فيترتب الأثر على الفسخ فى 
المقام و كذا فى نظائره. 


و دعوى أن الأصل يعارضه أصل آخر هنا و هو أصاله عدم الفسخ الى ما بعد الانقضاء أو المسقط فاسده حيث ان أصاله عدم 
تحقق الفسخ الى ما بعد الانقضاء لا يشت كون الفسخ بعد زمان الخيار الذى هو مورد للأثر الا على القول بالأصل المثبت الذى 


أثبتنا فى الأصول عدم جريانه كما هو واضح. 


لا يقال انه لا مدفع لمعارضه الأصلين المذكورين و لا تصل النوبه إلى دفع الأصل المعارض بكونه مثبتا لا يترتب الأثر عليه و 
ذلك لأن أصاله عدم تحقق الفسخ المقيد بكونه فى زمان الخيار يرفع الموضوع المركب و لا يترتب عليه الأثر و كذلكك 


أصاله عدم وقوع الصلاه مع الطهاره و أصاله عدم وقوع البيع مع اجازه المرتهن و أصاله عدم كون رجوع الزوج فى حال العده 


فإنه يقال ان هذا الكلام له وجه إذا كان الموضوع هو الأمر الوجودى أعنى عنوان الاقتران أو عنوان التقيد فإنه ينفى هذا العنوان 
الوجودى بالأصل المذكور و يقال ان الأصل عدم التقيد و عدم الاقتران و ح لا يترتب الأثر عليه و لكن الأمر ليس كذلكك حيث 
ان الموضوع فى الموارد المذكوره انما 
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هو ذوات الأجزاء أى الفسخ و كونه فى زمان العقد و أما عنوان الاجتماع, أو الاقتران» أو التقيد» فليس موضوعا للحكم أصلا. 


و عليه فلا شبهه أن ذوات الا-جزاء بعضها محرز بالوجدان و بعضها محرز بالأصل و بحكم الشارع و هذا الأصل المذكور لا 
يكون معارضا لما ذكر من جريان الأصل فى الموضوع المركب (على أن ما ذكره المستشكل من جريان الأصل فى نفى عنوان 
الا-قتران و الاجتماع انما هو خلف الفرض حيث ان المفروض جريانه فى المركب و ما ذكره اجراء له فى العنوان البسيط كما هو 


واضح مقرر). 
أقول: الظاهر هو التفصيل بين ما ذكره المصنف و بين ما ذكره هذا القائل. 


و توضيح ذلكك أنه ان كان الشكك فى السعه و الضيق فى المستصحب فالأمر كما ذكره هذا القائل» وان كانت السعه و الضيق 
محرزين و كان الشكك من جهه أخرى فالأمر كما ذكره المصنف و بيان ذلكك أنه إذا علم بعد الصلاه بأنه أحدث حدثا بعد 
الطهاره و لكن لا يدرى أنه وقع بعد الصلاه أو قبلها فان مرجع ذلكك الى الشكك فى سعه الطهاره حتى الى ما بعد 


الصلاه و ضيقها و كونها قبل الصلاه فقط» وح نقول ان الصلاه متحققه وجدانا و الطهاره نستصحبها الى آخر الصلاه و يحكم 
بصحتها و وقوعها فى حال الطهاره وجدانا إذ الصلاه واقعه وجدانا و الطهاره ثابته إلى آخر الصلاه بحكم الشارع, فتكون الصلاه 
واقعه فى حال الطهاره وجدانا كما هو واضح. 


وهذا نظير ما إذا شكك فى بقاء الطهاره فاستصحب و أبقاها و صلى بذلك فهل يتوهّم أحد بطلان ذلكك الصلاه و كذلكك فى 
المقام؟ و لا معنى لمعارضه هذا الأصل بأصاله عدم وقوع الصلاه فى حال الطهاره كما عرفت إذ المراد من ذلكك الأصل هو 
الأصل الجارى فى الجزء و هو عدم 
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وقوع الصلاه الى انقضاء الطهاره و قد عرفت أنه مثبت و ان كان المراد من ذلك الأصل هو المجموع المركب أى الصلاه 
المقيده بالطهاره مثلا فقد عرفت أنه لا يجرى فى المجموع المركب من جهه عدم كون المجموع بعنوان المجموع موضوعا 
للحكم كما هو واضح. 


[قوله الثالئه لو ادعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريته] 


و الحاصل: أن الكلام كان فى الاختلاف فى فوريه الخيار و عدمهاء وقد ذكر المصنف أنه لو اختلفا فى تأخر الفسخ عن أول 
الوقت بناء على فوريه الخيار ففى تقديم مدعى التأخير لأصاله بقاء العقد و عدم حدوث الفسخ فى أول الزمان أو مدعى عدمه 
لأصاله الصحه؛ وجهان:- أقول: قد عرفت أن هذا البحث سيال و ليس مخصوصا بالمقام؛ بل يجرى فى كل حادثين فى زمان 
واحد يشكك فى تقدم أحدهما على الآخر و عدمه كموت المورث و إسلام الوارث و كبيع الراهن و رجوع المرتهن عن اذنه و 
كالفسخ و التفرق فى خيار المجلسء بل يجرى فى متعلقات 


التكاليف أيضا كالصلاه و الطهاره و نحوهما و يجرى كلام المصنف فى جميع ذلكك من ان الأصل عدم تحقق الفسخ فى زمان 
الخيار و أن الأصل عدم وجود الصلاه فى حال الطهاره و هكذا و قد عرفت أنه ذكر بعضهم عكس ذلك و التزم بان الموضوع 
فى أمثال الموارد مركب من جزئين؛ أحدهما ثابت بالأصل و الآخر ثابت بالوجدانء فيترتب عليه الأثر ولا يكون أصاله عدم 
وقوع الفسخ مثلا فى زمان الخيار معارضا لذلكك الأصل لأن الموضوع هو ذات الجزئين و كونهما فى زمان واحد. 


و أما عنوان التقيد فليس موضوعا للحكم حتى ينفى بالأصل فراجع الى ما ذكرناه مفصلا قبل هذا. 


و التحقيق هو التفصيل فى المقام و القول بجريان الأصل فى بعض الموارد و بعدم جريانه فى بعض الموارد الآخر أصلا فضل عن 
المعارضه و 
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توضيح ذلكك أن موضوع الحكم فى الحادثين قد يكون زمانيين بذاتهما من غير أن يلاحظ اجتماعهما و تقيد أحد الحادثين 
بالآخر وقد يكون موضوع الحكم هو ذات الزمان و الزمانى من غير تقيد أحدهما أيضا بالآخرء و قد يكون هذه الصوره أيضا 
مقيدا أحدهما بالآخر بحيث يكون موضوع الحكم هو وقوع الحادث فى ذلكك الزمان. 

أما الصوره الأولى: فلا شبهه فى جريان الأصل فى أحد الجزئين إذا أحرز الجزء الآخر بالوجدان و يترتب عليه الأثر و المقام من 
هذا القبيل حيث ان موضوع الحكم انما هو ذات الفسخ و ذات الخيار بحيث يكون هذان الجزءان مجتمعين من غير أن يكون 
عنوان الاجتماع قيدا للموضوع و انما الموضوع هو نفس الاجزاء و لا يستفاد من الأدله الا أن الفسخ فى زمان الخيار يؤثر أما 


أن الزمان أيضا دخيل فى الحكم.ء و اما فلاء بل الموضوع الحكم انما هما الجزءان زمانيان و هو الفسخ و الخيار و انهما بذاتهما 
مركبا موضوع للحكم و كذلك الصلاه و الطهاره فإن الصحه مترتبه على الصلاه الواقعه مع الطهاره من غير أن يكون زمان 
الطهاره دخيلا فى موضوع الحكمء فان مثل ذلكك فأحد الجزئين إذا كان محرزا بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل يترتب عليه 
الحكم فان اللازم انما كون المصلى متطهرا و من الواضح أن الصلاه قد تحققت جزما و وجدانا فلا معنى لإجراء الأصل فيها و 
القول بأنها لم تتحقق و الجزء الآخر أعنى الطهاره فقد أحرزها بالأصل فيكون المصلى متطهرا بالتعبد و يكون وقوع الصلاه فى 
حال الطهاره أيضا وجدانيا غايته فى الطهاره التعبديه كما هو واضح و لا دليل هنا يقتضى لزوم وقوع الصلاه فى زمان الطهاره 
نح يقالا ذدهدا النيد إثما ينك بالأصل فكون الأغلةق محارضيق والاييعنا أذ يكون خيان المتخلس أرفا مق هذا الفيلى أن 
الزمان غير دخيل فى ثبوت الحكم و انما الموضوع هو ذات المجلس و الفسخ 
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و اقتران نفس ذاتهما من غير أن يكون وقوع الفسخ فى المجلس موضوعا للحكم, بل هو أمر انتزاعى من تحقق هذين الجزئين 
فإذا شكك فى أن الفسخ هل وقع قبل التفرق أو بعده فنقول أن ذات الفسخ قد تحقق وجدانا و عدم التفرق أعنى الاستصحاب 
العدمى أو نفس المجلس اعنى الاستصحاب الوجودى نثبته بالأصل فيترتب عليه الأثر و هو تأثير الفسخ فى هدم العقد. 


و اما كون الفسخ واقعا فى زمان المجلس فلم يثبت ذلك من الدليل بوجه و من هذا 


القبيل أيضا بيع الراهن مع رجوع المرتهن و الشكك فى أن الرجوع وقع قبل البيع أم بعده, فان ما هو موضوع الحكم؟ هو وجود 
الاذن و تحقق البيع و أن نفس اجتماع ذات هذين الأمريق مو ضوع للحكم. 


و أما وقوع البيع فى زمان الاذن فليس موضوع للحكم و لا يظهر من الأدله مدخليه الزمان فى ذلكك و من هذا القبيل ما تقدم من 
الصلاه و الطهاره المتيقنه مع الشككث فى أن الحدث هل وقع قبل الصلاه أم بعدها كيف فهى مثل الطهاره المشكوكه المسبوقه 
بالطهاره المتيقنه فإنه إذا أبقاها المكلف و صلى بها فهل يتوهم أحد أن الأصل عدم وقوع الصلاه فى حال الطهاره و من الواضح 


و الحاصل: أن فى كل مورد حدث حادثان و شكك فى تقدم أحدهما على الآخر و عدمه و لم يكن الزمان دخيلا فى موضوع 
الحكم. بل كان الموضوع ذات الجزءان الذان يجتمعان و يقترنان من غير كون التقارن أيضا دخيلا فى الموضوع أمكن إثبات 
الحكم لترتبه على موضوع مركب قد حصل أحدهما بالوجدان و الآخر بالتعبدء ولا يمكن نفى وقوع أحدهما فى زمان تحقق 
الآدخر بالأصل لأن التحقق وجدانى لأن تحقق الجزء الوجدانى فى حال تحقق الآخر بالتعبد وجدانى» و عنوان وقوعه فى زمان 
الآخر ليس موضوعا للحكم, بل هو أمر انتزاعى كما هو واضح لا يخفى. 


مصباح الفقاهه (المكاسب». ج /ا ص: 776 


و أما إذا كان أحد الجزئين زمانيا و الأخر زمانا من غير اعتبار وقوع الجزء الزمانى فى الزمان فى موضوع الحكم فإنه أيضا يترتب 
الحكم على الموضوع المركب الثابت أحد جزئيه بالوجدان و الآخر بالأصل لأن ما هو موضوع 


الحكم تحقق الزمان و الزمانى معا و اجتماعهما بذاتهما. 


و أما عنوان وقوع الزمانى فى الزمان أو الطرفه أو غير ذلكك فليس بموضوع للحكم أصلا و هذا كخيار الحيوان فإنه إذا فسخ 
المشترى العقد و وقع الخلاف فى أنه هل وقع الفسخ فى ضمن الثلاثه أو بعدها فإنه بحكم بكونه فى ضمنى الثلاثه و ذلكك لأن 
موضوع الحكم انما هو الفسخ فى ضمنى الثلاثه و قبل تمامها و من المعلوم أن الفسخ قد تحقق وجدانا و عدم انقضاء الثلاثه أو 
بقاء هذا الزمان محرز بالأصل فيتم الموضوع المركب أحد الجزئين بالأصل و الأخر بالوجدان و على هذا فلا معنى لنفى وقوع 
الفسخ فى الثلاثه بالأصل لعدم كون ذلكك موضوعا للحكم و انما الموضوع ذات هذان الجزئين و قد عرفت أن أحدهما محرز 
بالأصل و الآخر بالوجدان, فكما أن الفسخ وجدانى و كونه فى الثلاثه أيضا وجدانى و ان كانت الثلاثه ثابته بالتعبد و ليس هنا 
عنوان وقوع الفسخ فى الثلاثه موضوعا للحكم حتى ينفى بالأصل بل ذات الفسخ قبل تمام الثلاثه. 


اساي واي ل مدع لل سيوم ب ا و 
من الاخبار و من قوله تعالى أقِم الصّلاة !دلوك الشفس إلا عْسَقِ اللثِل و كذا فى قوله تعالى : ثم أتَمُوا الضَّيامَ إِلَى اليل هو أن 
الإمساكك انما هو لا بد و أن يكون قبل اليل و الصلاه انما هى أداء قبل خروج التهار و أن الظاهر من قوله تعالى كوا اشرو 
م 4 لحف إن د لك الكبط ل قوكا هو #1 لكر الحاو أن كرون مل لكو هذا 


هو موضوع الحكم فإذا أمسكنا 
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و صلينا أو أكلنا فى شهر رمضان و شككنا فى أن النهار باق حتى لا يجوز الإفطار أو تكون الصلاه أداءه أم لاء أو الأكل وقع قبل 
الفجر أم لا؟ فإنه لا شبهه أن الصلاه واقعه وجدانا و كذلك الإمساكك و الأكل و بقاء الليل أو النهار نثبته بالاستصحاب الوجودى 
بأن يقال الأصل بقاء الليل أو النهار أو بالاستصحاب العدمى و يقال الأصل عدم بقاء النهار أو الليل فليتم الموضوع المركب 
فيترتب عليه الحكم و أما عنوان وقوع الصلاه فى النهار أو الإمساكك كك فليس موضوعا للحكم حتى ينفى بالأصل و يكون هذا 
الأصل معارضا بالأصل الذى يثبت الموضوع هذا أيضا واضح و من هذا القبيل أيضا رجوع الزوج مع الشكك فى أنه وقع فى 
العده أم لا. 


و أما القسم الثالث: و هو أن يكون الموضوع هو الحادثان و كان أحدهما زمانا و الآخر زمانيا مع اشتراط وقوع الزمانى فى الزمان 
فإنه ح لا يجرى هنا أصلاء لا أنه يجرى و يكون معارضا مع الأصل الجارى فى استصحاب نفس الزمان و ذلك لأن استصحاب 
الزمان لا يثبت وقوع الحادث فى الزمان المستصحاب الا على القول بالأصل المثبت. 


و على الجمله فالأصل فى الشق الثالث ليس بجار فى نفسه لعدم ترتب الأثر عليه لا أنه يجرى و يكون معارضا بأصاله عدم وقوع 
الحادث فى ذلكك الزمان المستصحب فافهم. 


وقد ذكرنا فى تنبيهات الاستصحاب فى تنبيه جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى ما ينفعكك هنا فراجع» و من هنا يظهر أنه 
لو شكك فى بقاء وفت الخيار ابتداء و عدم بقائه فاستصحب ذو الخيار و فسخ كان 


فسخه ماضيا و ليس لأحد أن يقول أن الأصل عدم وقوع الفسخ كما هو واضح. 

و من الوضوح أيضا أنه لا فرق بين كون الحادثين مجهولى التاريخ و بين كونهما معلومى التاريخ» كما هو واضح. و أما إثبات 
الحكم بالصحه 
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بأصاله الصحه كما ذكره المصنف وجها فى المقام فهو أيضا ضعيفه. 


والوجه فيه أن أصاله الصحه فى فعل الغير لا دليل عليها مطلقا إذ الدليل انما هو فيما إذا كان من العقود فإنه قامت السيره القطعيه 
على جريانها فيها و أما فى غيرها فلا دليل عليهاء و أما القول بها لقوله عليه السلام ضع فعل أخيكك على أحسنه. فقد ذكرنا مرارا 
أن معناه أن ما صدر عن المسلم فكان له وجهان: وجه صلاح و وجه فساد. ضعه على الصلاح و لا تعامل معه معامله الفاسق لا 
أنه يترتب عليه آثار الصدق أيضا كما هو واضح. فافهم و أيضا ان مورد أصاله الصحه هنا مشكوك. 


قوله: لو ادعى المشترى الجهل بالخيار. 


أقول: ذكر المصنف أنه لو ادعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته سمع قوله ان احتمل فى حقه الجهل للأصل 
ثم ذكر التفصيل بين الجهل بالخيار فلا يعذر الا نشاء فى بلد لا يعرفون الاحكام و لو ادعى الجهل بالفوريه فيعذر مطلقا لأنه مما 
يخفى على العامه. 


أقول: قد يقال انه لا وجه لتقييد الفوريه بالعلم بالفوريه بحيث يكون مدعى ذلكك معذورا و ذلكك لانه يعقل أن يكون العلم 
بالحكم مأخوذا فى موضوعه. 


فهل يتوهم أحد أنه لو ادعى أحد أن خيار الحيوان مقيد بعلم من له الخيار بزمانه و كذا خيار المجلسء بل الخيار انما ثبت 
بالأدله الداله على أن الخيار 


انما ثبت فى ذلكك الزمان فإذا أنقض ذلك الزمان لا يكون له الخيار. 


و دعوى أن خيار العيب انما يثبت بظهور العيب فلا مانع أن يكون فوريته مقيده بعلم من له الخيار قياس مع الفارق حيث ان 
موضوع خيار العيب مقد بظهور العيب كما فى روايه زراره ثم علم به أى بالعيب» و هذا بخلاف 
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و لكن الظاهر أن ما افاده المصنف صحيح متين و ذلكك لأن دعوى فوريه الخيار لا يتوقف على تقييد فوريه الخيار بالعلم 
بالفوريه و ذلكك من جهه أن المدعى لا يدعى ذلككء بل يقول (على ما تقدم سابقا وان ناقشنا فيه) أن خيار العيب أبدى و لكن 
التأخير مع العلم به يكشف عن رضاء ذى الخيار بالعقد فيكون موجبا للإسقاط» فالمرجع فى ذلك الى دعو المسقط لا أن 
المقتض للخيار قاصرء بل المقتضى قضى ذلك الى الأبد و لكن التأخير و عدم الفسخ عن عمل يكشف عن الرضا المسقط» و 
عليه يكون فوريا و على هذا فإذا لم يعلم به الّا بعد مده كان الخيار ثابتا فى حقه على هذا المبنى أيضا و ان ناقشنا فيه سابقاء فإذا 
علم بالفوريه مع علمه بالخيار يكون له الخيار حين العلم به و إذا أخر عن ذلكك يكون ذلكك موجبا للإسقاط كما هو واضح. 


القول فى ماهيه العيب 
قوله: القول فى ماهيه العيب» و ذكر بعض أفراده. 


أقول: حيث ان لفظ العيب و العوار قد ورد فى أخبار خيار العيب فقد تصدى الفقهاء رضوان الله عليهم لبيان ذلكك فقد ذكر فى 
الصحاح على ما حكى 


عنه أن العوار هو العيب. 


و أما العيب: فذكر المصنف أن الظاهر من اللغه و العرف أنه النقص عن مرتبه الصحه المتوسطه بينه و بين الكمال» ثم ذكر أن 
الصحه ما يقتضيه أصل الماهيه المشتركه لو خلى و طبعه و العيب و الكمال يلحقان له لأمر خارج عنه. 
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ثم ذكر أن الميزان فى معرفه مقتضى حقيقه الشى ء هو أن حقيقه هذا الشى ء قد تعرف من الخارج كما يعرف أن مقتضى 
حقيقه الحيوان و الإنسان أن يكون بصيرا فالعمى عيب فيهماء ولا بدّ أن يكونا سميعا و الخرس عيب فيهماء و هكذا و يعلم من 
الخارج أيضا أن الكتابه كمال فى الإنسان و ليس مقتضى الطبيعه الأوليه كونه كاتبا أو ذى صنعه كما هو واضح.ء و كذلكك 
الطبخ فى الأمه فإنه من الأوصاف الكماليه فلا يكون فقدانها عيبا فيهم. 


وقد يعلم مقتضى حقيقه الشىء بملا-حظه غلبه الا-فراد بحيث إذا لوحظ فى الخارج أغلب أفراد الإنسان نجدهم على هذا 
الوصفء و نكشف من ذلكك أن مقتضى الطبيعه الأصليه هو كون الإنسان على هذا الوصف و كذا الحال فى غير الإنسان و أما 
كون الأأفراد النادره على خلاف هذا الوصف فهو لا يقتضى أن يكون على طبق مقتضى الطبيعه الأوليه» بل هو عيب فى تلكك 
الأفراد النادره و أن تخلف الوصف الموجود فى غالب الافراد من الافراد النادره لعارض فيكون عيبا و الوجه استكشاف العيب 
من ذلكك الغلبه مع أنه لا يكون الجزئى كاشفا عن حال جزئى آخر هو أن ملاحظه الأغلب و وجدانه على وصف خاص كاشف 
عن اتصاف القدر المشترك بذلكك الوصفء فيستدل من الأغلب إلى القدر المشتركك و يحكم به 


على كون كل فرد كذلكك بحسب الطبيعه الأوليه. 


و من هنا ظهر أن مقتضى الخلقه الأصليه قد يكون على خلاف ما يقتضيه طبع الشىء أولا و توضيح ذلكك أن طبع الشى ء قد 
يكون مقتضيا لكونه على وصف خاص بحسب خلقته الأصليه و لكن تعرضها طبيعه ثانيه غلبه فيقتضى حاله على خلاف تلكك 
الخاله الأنوليه فيكون المذار على الطبيعة القانوته فيكون المناط فى كون فقذان وضف عيبا أو غير عبت بحسب تلكك الخالة 
الثانويه و قد مثل المصنف لذلكك بالضيعه فإنها بحسب طبيعتها الأوليه يقتضى أن لا 
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يكون فيها خراج أصلاء فيكون ثبوت الخراج فى أرض خاصه عيبا و لكن حيث كان أغلب أفراد الأرض قد ثبت فيها الحراج 
فنتكشف من ذلكك أن الخراج ليس من العيوبء بل عدم الخراج كمال فى الأرض فإذا كان هناكك أرض قد أسقط سلطان الوقت 
خراجه و ضريبته لجهه خاصه فيكون ذلكك كمالا لذلكك لا أن ثبوته فى مورد آخر يكون عيبا وعلى هذا فلا بد من ملاحظه 
هذه الطبيعه الثانويه فإذا كان فرد قد تخلف فيه وصف كمال فيه و نقص عن تلكك الطبيعه الثانويه فيكون ذلكك عيبا كما إذا كان 


الخراج فى بعض أفراد الأرض أكثر من غالب أفرادها فإنه ح يكون ذلكك عيبا فى هذه الأرض. 


و على الجمله فإذا تعارض مقتضى الحقيقه الأوليه و ما يقتضيه طبع الشى ء أولا مع حال أكثر أفراد هذه الطبيعه بحسب الغالب 
يكون الثانى مقدما على الأولء و لذا لم يكن الخراج فى غالب الأرض عيبا فيهاء بل زيادتها فى بعض الافراد على خلاف الأغلب 
عيب فيه كما هو واضح. 


ثم ذكر أن هذا هو الوجه فى 


عدم كون الثيبوبه عيبا فى الأنمه البالغه إذ أغلب أفراد الإماء و الجوارى المجلوبه من أرض الشركك أن تكون ثيبه و لذا ذهب 
أكثر الفقهاء أيضا الى عدم كون ذلكك عيبا فى الجاريه. 

الأغلبيه فى صنف الى صنف آخرء و على هذا فالثيبوبه ليست عيبا فى الجاريه الكبيره و لكنها عيب فى الصغيره إذ أغلب افرادها 
ليست ثيبه و كذا إذا كان الخراج فى الدكان من العشر و فى الدور بنصف العشر فإنه لا يكون ذلكك فى الدكان عيبا لأن خراج 
هذا الصنف بهذا المقدار. نعم و فى الصنف الأخر و هو الدور بمقدار أقل. 


بل ربما يكون ما يقتضيه الحقيقه الثانويه هو الميزان فى كون زياده وصف أو نقصانه عيبا أو غير عيب بحيث حتى لو كان الشى 
غ على تنيت التخلقة 
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الأصليه يكون ذلك عيبا فيه و هذا لكون الرجل أغلف فان الغلفه وان كانت على مقتضى الطبيعه الأوليه حيث ان الولد لا يولد 
مختونا و لكن بحسب الطبيعه الثانويه تكون ذلكك عيبا فى العبد. 


وعلى الجمله أن الميزان الكلى فى ملاحظه مقتضى الطبيعه هو كون الشى ء على طبيعه الأوليه أو كون أغلب الافراد على وصف 


أقول: ان كان مراده من كون الصحيح ما كان على وفق مقتضى الطبيعه و المعيب ما لم يكن ذلكك هو كونه الماهيه و الطبيعه 
المشتركه بين جميع الافراد مقتضيا لذلكك بحيث يكشف بالطريقين المذكورين أن مقتضى الماهيه الافراد مقتضيا لذلكك بحيث 


يكشف بالطريقين المذكورين أن مقتضى الماهيه الفلانيه أن يكون افراده متصفا بالوصف الفلانى» و إذا تخلف فى فرد يكون 
تخلفه هنا عيبا ان كان مراده هذا المعنى كما يؤيده التعبير بلفظ الماهيه و الطبيعه فيرد عليه أن الماهيه لا اقتضاء فيها أصلاء و قد 
قرع سمعكك كثيرا إن الماهيه من حيث هى هىء ليست إلا هى لا موجوده و لا معدومه و أن الماهيه بحسب نفسها ليس فيها 
اقتضاء الوجود و العدم بل الاقتضاء فيها انما هو من الجهات الخارجيه و هلا سمعت قول الشيخ ان الماهيه من ناحيه وجود علته 
أيس»ء و من ناحيه عدم علته ليس و على هذا فلا معنى لتعريف العيب» بأنه ما يكون ناقصا عن مقتضى الطبيعه إذ لا اقتضاء 
للطبيعه أصلاء فضلا عن أن يكون خلادفه عيبا و انما الماهيه الإنسانيه مثلا عباره عن الجنس و الفصل سواء تحقق فى الخارج 
بصيرا أو سميعا أو ذى يد و رجل أم لم يكن له شى ء من هذه الأعضاء أصلا. 


نعمء ان أريد من اقتضاء الماهيه اقتران لوازمها بها حيث انها لم يفترق عن الماهيه و عبر عن ذلك مسامحه بكون الماهيه مقتضيه 
لها و ذلكك كزوجيه الأربعه و ككون الإنسان قابلا للعلم و الكتابه و ككون الجسم قابلا 
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للابعاد الثلاثه و هكذا فهذا و ان كان له وجه الا أن لوازم الماهيه لا تنفكك عنها أصلا إلا بعدم الماهيه إذ لا يعقل تحقق الأربعه 
بدون كونها زوجه و مع انتفاء الماهيه يبطل البيع من جهه عدم المبيع و ظهوره شيئا آخرء و قد عرفت مرارا أن المبيع إذا ظهر غير 
ما جرى عليه البيع فيكون 


البيع باطلت و الأوصاف التى يعد فقدانها عيبا مع بقاء الماهيه ليس وجودها من مقتضيات الماهيه كالبصر و السمع و نحوها و 
لأنهسا فخل الككابة واالطلغ كحضا قال الله تداق فجعلاة تجيدا بطديراً كبافان ع مورد تعر لبن عق الإنللان علمة اللان 
فيعلم أن الإنسانيه لا تتوقف على كونه سميعا بصيراء كما أنه لا يتوقف على كونه عالماء كما لا يخفىء فافهم» و لكن هذا الوجه 
كما لا يمكن تصديقه و كذلكك ليس مراد المصنف قطعا إذ لا يتفوه بمثله ذوى مسكه فضلا عن المصنف الذى هو شمس 


فلكك التحقيق و التدقيق. 


وان كان المراد من ذلكك أى من مقتضى الطبيعه الأوليه هو كون الشى ء بحسب وجوده مقتضيا لكونه على وصف خاص و إذا 
تخلف عن ذلكك يكون التخلفق لعارض فيكون عيبا و هذا هو الظاهر من عباره المصنفء. بل هو المتعين مثلا ان الإنسان حسب 
وجوده الخارجى يقتضى أن يكون موجودا بصيرا و سميعا و له رجل و يد و اذن و أنف و هكذا بقيه الأوصاف و كذلك الحال 
فى بقيه الأشياء فإذا باع أحد عبدا و ظهر عمى أو باع شيئا آخر و ظهر على غير الأوصاف المشهوره المعروفه التى كان أغلب 
أفراد الإنسان عليها و يقتض طبعه بحسب الوجود ان يوجد عليها فيكون فقدانه عيبا فى المبيع كما هو واضح. 


و هذا الوجه وان كان له وجه فى مقام الثبوت و لكن لا وجه له فى مقام الإثبات إذ لا طريق الى ذلك بحسب مقام الإثبات فإنه 
من اين يعلم و يستكشف أن الوصف الفلانى وجوده مستند الى اقتضاء طبع ذلكك الشىء و 
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ليس مستندا الى مقدمات و علل أخرى مثلا من أين يعلم أن مقتضى طبع الإنسان بحسب الوجود أن يكون سميعا و بصيرا حتى 
إذا لم يكن فى العالم أصلا عمى أو كان و لم يشاهده المتبايعان بل يمكن أن يكون مستندا إلى شىء آخر كالعلم و الكتابه 
فإ الحم و سارها دتعي فى تناه الاسافر و لنااقاق ا للدقدلى قل عرييينا تدرا أى بعلا قزل لدان لجان نذا 
بصيرا مثلاء إذا لاحظ أحد أى تفاحه فرآه أحمر و لم ير أصلا تفاحه أخرى أبيضء فلا يمكن له فى مقام الإثبات أن يحكم بأن 
الاحمرار فى التفاحه بحسب اقتضاء طبع الوجود ذلكك لا بحسب التصادف آخرء كاشراق الشمس و نحوه و هذا واضح لا ستره 
فيه و عليه فلا يكون ما ذكره المصنف ميزانا فى بيان حقيقه العيب و ماهيته» بل لا بدّ من المشى بمسلكك آخرء بل قد لا يكون 
هنا طبيعه أصلا فضلا عن أن يقتضى شيئا كما فى مصنوعات البشر فان كون الفرش مثلا على هيئه غير مرغوبه عيب مع أنه لا 
طبيعه له حتى تقتضى كونه على حاله خاصه ليكون خلافها عيبا كما هو واضح. 


و الحاصل: أنه لما كان العيب و العوار مذكورين فى الاخبار فلا بد من بيان حقيقه العيب لكونه موضوعا للخيار» و قد ورد فى 
مرسله السيارى و عنون فى كلمات الفقهاء أن العيب ما كان زائدا عن الخلقه الأصليه أو نقصت عنهاء و تكلم المصنف فى ذلكك 
تحفظا على ظاهر كلمات الفقهاء و المرسله. 


و محصّل كلامه أن العيب ما كان ناقصا عن الخلقه الأصليه التى تقتضى الماهيه المشتركه كون الشىء عليها و إذا كان الشىء 
موافقا 


لها كان صحيحا و الّا كان معيبا و هذه الخلقه الأصليه قد تكون معلومه بحسب الخارجء بحيث يعرف من الخارج أن العمى عيب 
فى العبد» و عدمه ليس بعيب و قد يعرف بحسب الغلبه الخارجيه بحيث يكون التخلف فى النادر لعارض فيكون 
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وقد تكون الطبيعه الثانويه هو الميزان فى الصحيح و المعيب كالأ-رض الخراجيه فإنها بحسب طبعها لا يقتضى الخراج و لكن 
بحسب الطبع الثانوى يقتضى الخراج و ح يكون العيب زياده الخراج عن الخراج المعهود بل قد يكون الطبيعه الثانويه مقدمه على 
مقتضى الطبيعه الأموليه فى مقام المعارضه؛ بل قد يكون كون شىء موافقا لمقتضى الطبع الاولى عيبا كما فى الأغلف بحيث 
وجب كونه موافقا لمقتضى الطبيعه الثانويه. 


ثم ان ملاحظه الطبيعه الأوليه أو الثانويه و جعلهما ميزانا فى بيان المعيب و الصحيح انما هى بحسب الأصناق لا بحسب الجنس 
أو النوع كما هو واضح فإنه قد يكون وصف عيبا فى صنف كالثيبوبه فى جاريه الصغيره و قد لا يكون عيبا كالثيبوبه فى جاريه 
الكبيره مع انهما من نوع واحد و جنس فارد. 


ثم ان الثمره بين كون الثيبوبه مثلا- عيبا فى الجاريه الكبيره أو ليست بعيب انما تظهر فيما إذا باع أحد جاريه و اشترط المشترى 
على البائع كونها بكرا فظهرت ثيباء فإنه على القول بعدم كون الثيبوبه عيبا يكون للمشترى خيار تخلف الشرط فقطء و أما على 
القول يكها عا كرن اليد كضرا بين الردرى الامفناء و الأريان وناغ على كولددمن الأول مشي ا ببق هذه الأمون و" الا فيكو 
له الرد و مع عدمه يثبت له حق مطالبه الأرش على ما ذكرناه سابقا 


فإن مطالبه الأرش انما هو فى صوره كون صف المتخلف من العيوب و الا فلا يثبت له حق مطالبه الأرش كما هو واضح. 


ثم قوىٌ الوجه السابق و قال لكن الوجه السابق أقوى و مراده من الوجه السابقء ما أفاده أولا من أن الثيبوبه ليست بعيب و عليه فلا 
وجه للحكم بكون النسخه غلطا و كون السابق عوض الثانى كما فى حاشيه السيّد هذا. 


أقول: قد ذكرنا سابقا أنه لا وجه لهذا الكلام فإنه مع عدم وجود 
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المقتضى للماهيه المشتركه قلنا لو أردنا من ذلكك لوازم الماهيه مسامحه فلا يمكن التخلف بين الماهيه و لوازمها كالأربعه و 
الزوجيه. فان كل منهما لا يتخلف عن الآخر و إذا تخلف فى مورد و كان فرد مثلا فاقدا لوصف لا يكون ذلكك عيبا من حيث 
التخلف عن مقتضى الطبيعه» بل يكشف من التخلف أن الوصف ليس من الأوصاف اللازمه و من مقتضيات الطبيعه بداهه عدم 
إمكان تخلف لوازم الماهيه عن الماهيه كما هو واضحء بل قد ورد فى بعض الروايات أن الإباق فى العبد و نحو ذلكك عيب فى 
المبيع مع أنه ليس من مقتضيات الماهيه و العرف قاض بان فقدان بعض الأعضاء عيب فى العبد و الحيوان من أن كونه واجدا 
لذلكك ليس من مقتضيات طبيعه الحيوان. 


بل قد لا يكون هنا طبيعه حتى تقتضى شيئا و كونه على حاله مخصوصه كما فى مصنوعات البشر حيث ان كون الفراش على 
هيئه خاصه مرغوبه للناس ليست من مقتضيات طبعه إذ لا طبيعه للفراش حتى تقتض ذلكك مع أن كونه على خلاف هذه الحاله 
عيب كما إذا كان قناصا من طرف أو لم تكن ألوانه متناسبه 


أو غير ذلكك مما يعدّ عيبا فيه و هكذا فى غير الفراش من مصنوعات البشر كما هو واضح. فافهم. 


و عليه فلا يمكن المساعده على ما ذكره المصنف من الميزان و الضابطه لبيان حقيقه العيب. على ان السيارى لم يكن معهود 
الوثاقه على ما ببالى و مع الوثاقه فلا تزيد مرتبته عن المرسله فهى لا يجوز العمل بها على أنها مخالفه للوجدان فان العيب ليس 
منحصرا بما ذكر فيها كما هو واضح. 


و التحقيق فى بيان ضابطه العيب أن يقال أن أوصاف المبيع على قسمين فإنها تاره تكون معتبره فيها بحسب الأغراض الشخصيه 
بحيث ان المشترى مثلا ‏ يرغب فى نفسه الى ذلكك الوصف ككون العبد مثلا كاتبا أو خياطا أو نجارا و نحو ذلك مما هو مورد 
للأغراض الشخصيه و قد تكون الأوصاف 


مصباح الفقاهه (المكاسب». ج / ص: 750 


معتبره بحسب الأغراض النوعيه بحيث يرى النوع تلكك الأوصاف معتبره فى المبيع فان كان التخلف فى مثل الأوصاف الأوليه لا 
يكون خيار العيب للمشترى» بل يثبت له خيار تخلف الشرط حسب ما اعتبره من الأوصاف الكماليه و نحوها فى المبيع. 


فان كان التخلف فى الأوصاف الثانويه يكون ذلكك موجبا لخبار العيب فان العقلاء يرى مثل تلكك الأوصاف معتبره فى المبيع 
سواء اشترط المتبايعان ذلكك عند البيع أم لا فيكون التخلف عن ذلكك عيبا سواء كان التخلف من حيث الزياده أو من حيث 
النقيصه مثلا أن العرف يرى كون الجاريه على البكاره مع عدم التصريح بالثيبوبه فإذا ظهرت ثيبه تكون معيوبه فيثبت للمشترى 
خيار العيب هذا كله إذا تخلف وصف من أوصاف المبيع التى اعتبرها المتبايعان فى المبيع اما بحسب الشخص أو بحسب النوع. 


و أما إذا لم يكن هنا تخلف 


الوصفء بل كان على الوصف الذى كان المبيع الصحيح عليه و مع ذلكك يكون فيه تفاوت القيمه بحيث كانت قيمته ناقصه أو 
زائده عن القيمه المتعارفه كان للمشترى أو البائع خيار الغبن لتخلف الشرط الضمنىء و هو تساوى القيمه و هذا خارج عن 
كاه الوصف. 


وعلى الجمله أن التخلف قد يكون فى غير الوصف كتخلف الشرط الضمنى مثلا فى تساوى القيمه فيكون ذلكك موجبا لخيار 
الغبن و قد يكون فى الوصفء و هذا أيضا قد يكون فى وصف اعتبارى المبيع بحسب نظر شخص المتبايعين و قد يكون معتبرا 
فيه بحسب نظر العقلا-ء» فعلى الأول يكون موجبا لخيار تخلف الشرط و على الثانى يكون موجبا لخيار العيب» و هذا واضح لا 


و الحاصل: أن الضابطه الكليه فى بيان حقيقه العيب هو أن الأوصاف على قسمين: الأول: ما يكون معتبرا فى المبيع بحسب بناء 
العقلاء و اعتبارهم 
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سواء اعتبرها المتبايعان فيه أم لاء لكفايه بنائهم فى اعتبارها فى ذلكك بحيث يعتبر فى المبيع حتى مع السكوت فوصف الصحه ما 
يكون معتبرا فى المبيع بحسب بناء العقلاء مع سكوت المتبايعين و عدم ذكرها لبناء العقلاء على كونه واجدا لهذا الوصفء و 
اعتباره فى صحه المبيع و يسمى ذلكك بوصف الصحه و إذا تخلف ذلكك بزياده شىء عليها أو بنقيصتها ثبت للمشترى خيار 
العيب فان ذلكك أى تخلف تلك الأوصاف بالزياده أو بالنقيصه عيب فى المبيع. 


و على الجمله أن كون الوصف وصف الصحه بحيث يلزم من فقدانه كون المبيع معيبا انما هو باعتبار العقلاء و بنائهم على كون 
المبيع على هذا الوصف و أن فاقده يكون معيبا. 


الثانى أن يكون الوصف معتبرا فى المبيع 


بحسب اشتراط المتبايعين كالأوصاف الدخيله فى أغراضهم و كونها أوصاف كمال عندهم. 
وعك الأول تإذا تخلت قية للمشدرى سان العسه: 


وعلى الثانى: يثبت له خيار تخلف الشرطء و هذا هو الميزان فى المقام و أما كون الشى ء على وصف أو كون أغلب أفراده 
موصوفا بوصفء فلا يكون ميزانا فى المطلب على ما ذكره المصنف. و لا يكون كاشفا عن الخلقه الأصليه كما تقدم. 


و أيضا أن كون أغلب الافراد فى كل صنف فاقدا لوصف يراه النوع وصف صحه لذلكك الشىء و كونه معتبرا فى ذلكك شىء 
لا يوجب عدم كون فقدانه عيباء بل يكون فقدانه فى أغلب الأفراد أيضا عيبا فى المبيع و عليه فتكون الثيبوبه عيبا فى الجاريه فإن 
العقلاء يرى البكاره من أوصاف الصحه للمبيع» بل هو الغالب فى غير الإماء المجلوبه من بلاد الشركك. 


نعم» إذا كانت الأفراد الغالبه فى الإماء المحلوبه من بلاد شركك ثيبه كانت ذلكك قرينه على أن المشترى أسقط خيار العيب لا أن 
الثيبوبه ليست 
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بعيب فإنه فرق واضح بين كون الشيبوبه عيبا و يكون عدم الخيار من جهه القرينه و يلحق بها حكم عدم الخيار و ان كان 
الموضوع محققا و بين أن لا يكون الثيبوبه خارجا عن العيب موضوعا بواسطه القرائن التى هى الغلبه. 


لو صرّح المشترى باشتراط أوصاف الصحه على النحو الذى بنى عليه العقلا-ء أو صرحا باعتبار البكاره فى الجاريه ثبت خيار 
العيب أيضا من التخلف من ناحيه الاشتراط و يكون الاشتراط دافعا للقرينه الخارجيه كما هو واضح. 


ثم ان المناط فى تعيين الصحيح و المعيب و ان كان هو العرف و بناء العقلاء على كون وصف خاص وصف صحه أو عدم 


كونه وصف صحه و معتبر فى صحه المبيع. و لكن مطلق كون أى وصف من أوصاف الصحه بحسب بناء العقلاء ليس ميزانا فى 
ثبوت خيار العيبء بل لا بدّ و أن يكون تخلف ذلكك الوصف من حيث الزياده أو النقيصه موجبا لنقصان ماليه المبيع كالعمى و 
الخرس و الفلج فى العبد» و هكذا فى غيره» و أما إذا لم يوجب فقدان وصف من أوصاف الصحه نقصا فى ماليه المبيع فلا يكون 
ذلك موجبا لثبوت خيار العيب فان موضوع خيار العيب ليس هو مطلق ظهور العيب فى المبيع؛ بل ما كان موجبا للنقص من ماليه 
المبيع و ذلكك فان الظاهر من روايه زراره من اشترى شيئا و به عيب أو عوار فلم يتبرء منه و لم يبين له و أحدث فيه حدثا يأخذ 
التفاوت فيما بين الصحيح و المعيب و يسقط الرد باحداث الحدث على ما هو مضمون الروايه. 


فإن الظاهر من هذه الروايه هو أن مطلق العيب و ان كان نقصا و لكنه لا يترتب عليه حكم العيب إِلَا إذا كان موجبا لنقص الماليه 
ذيل الحديث اعنى قوله عليه السلام 
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فإذا أحدث حدثا يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح و المعيب» أن تخلف الوصف انما يوجب خيار العيب و ترتب احكامه عليه إذا 
كان وجود ذلكك الوصف دخيلا فى زياده ماليه الموصوف كما هو واضح و هذا كالخصى فى العبد و الديك, فان ذلكك و ان 
كان بحسب اللغه نقصا فى العبد و الديكك. و لكن لا يوجب 


نقص الماليه أصلا فإن قيمه الخصى لا يختلف مع غيره بل ربما يكون ارغب من غير الخصى لأجل بعض الأغراض العقلائيه كما 
إذا يريد مولاه أن يكون واسطه بينه و بين زوجته فى قضاء حوائجهما وان كان غرض بعضهم يتعلق بكونه غير خصى أيضاء كما 
إذا أراد أن يتزوج له أمه فيولد منهما ولد يكون رقا لمولاه الَا أن ذلك لا يوجب كون قيمه الخصى انقص من غير الخصى فمثل 
هذا النقص لا يكون موضوعا لاحكام العيب فى المقام» بل يكون ذلكك من حيث الحكم كعدم العيب أى يكون خارجا عن 
العيب حكما من هذا جهه فيكون موجبا للرد فقط دون الأرش فيكون مثل خيار تخلف شرط و لعل الى هذا يشير كلام العلامه 
حيث قال إذا لم يعلم المشترى بكون الإماء مجلوبه من بلاد الشركك فتكون الثيبوبه عيبا و الا فلاء فان الظاهر من ذلكك أنه يثبت 
عليها حكم العيب أو ينفى عنها ذلكك أيضا بداهه عدم دخل العلم و الجهل فى حقيقه العيب. 


و بعباره أخرى أن العيب يمكن ان يدور مدار العلم و الجهل حكما و لكن لا يمكن ذلكك موضوعاء فح صوره عدم علم 
المشترى بكون الأمه مجلوبه من بلاد الشركك يثبت له الرد و الا فلاء كما أنه قد يكون خارجا عنه حكما بواسطه الغلبه كما تقدم. 


نعم» إذا أطلق المبيع لم يتعرض المتبايعان لمثل ذلكك الوصف يكون مع بناء العقلاء على اعتباره فى المبيع و رؤيتهم ذلكك من 
أوصاف الصحه يكون تخلف ذلكك موجبا للخيار» و ان لم يكن موجبا للأرش كما تقدم, و لكن هذا خيار تخلف الشرط أو 
خيار العيب لا يترتب عليه ثمر أصلا بداهه أن أصل 
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الخيار مسلّم و ثبوت الأرش مقطوع العدم و ان كان الظاهر مما ذكرناه هو كون هذا الخيار خيار تخلف الشرط دون العيب لما 
عرفت أن موضوع خيار العيب هو العيب الذى يوجب الرد أو الأرش و هو مفقود فى المقام لعدم كون مثل هذا الوصف دخيلا 
فى زياده الماليه. 


وقد يقال بظهور الثمره فى ذلكك بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط فى موردين: 
الأسول: فى أنه لو كان الخيار هو خيار العيب يسقط بالتصرفء كما صرّح به روايه زراره فإن إحداث الحدث موجب لسقوط 
الخيار و ان كان المراد منه خيار تخلف الشرط لا يوجب ذلكك سقوط الخيار فان خيار تخلف الشرط لا يسقط بالتصرف إلا إذا 


كان ذلكك مؤذنا بالرضا بالعقد بل لا يسقط بالتلف أيضا على ما تقدم سابقا بداهه أن الخيار متعلق بالعقد و هو باق حتى مع 
تلف العين» و ليس متعلقا بالعين حتى يسقط بالتلف كما هو واضح و قد أشار المصنف الى هذه الثمره فى كلامه. 


ثم أشار الى جوابه بقوله فتأمل» و لعل وجه التأمل فيه هو أن خيار العيب انما يسقط باحداث الحدث فيما إذا ثبت لذى الخيار 
جواز مطالبه الأرش اما مخيرا بين الرد و الأرش أو يكون له الرد أولاء ثم بعد سقوط الرد يثبت له جواز مطالبه الأرش و أما فيما 
ليس له جواز مطالبه الأرش لعدم كون العيب مما يوجب نقصا فى الماليه حتى يطالب المشترى الأرشء فإن إحداث الحدث لا 


المورد الثانى: أنه إذا حصل العيب بعد العقد فى زمان الخيار أو قبل القبض فقد تقدم سابقا أن الكلام هنا 


يقع فى جهتين:- الاولى: فى أن حدوث العيب فى ذلكك الزمان مانع عن الخبار أو ليس بمانع و هذا هو الذى تقدم الكلام فيه. 
الجهه الثانيه: فى أن نفس حدوث العيب فى ذلكك الوقت يوجب 
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حدوث الخيار أم لاو هذا هو الذى قلنا انه يأتى الكلام فيه فى أحكام الخيار و على هذه الجهه فربما يتوهم ظهور الثمره من 
كون انتفاء الوصف الغير الدخيل فى زياده الماليه موجبا لخيار العيب أو الشرط بأنه ان كان ذلكك هو خيار العيب كان ثابتا فى 
صوره انتفاء ذلكك الوصف فى زمن الخيار أو قبل القبض و ان هذا الخيار خيار تخلف الشرط لا يكون خيار هنا بداهه أن الشرط 
الضمنى انما يقتضى كون الوصف موجودا حال العقد فقط و أما الأزيد من ذلكك فلا يقتضى كما هو واضح. 


وفيه أولا.: أن الا-لتزام بظهور الثمره و ثبوت خيار العيب بالنقص بمثل الوصف المذكور فى زمان الخيار أو قبل القبض انما 
يتوقف على شمول القاعدتان المعروفتان أعنى التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له و أن التلف قبل القبض من مال البائع لزوال 
وصف الصحه أيضا فإنه على هذا يكون العيب الحادث فى زمن الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد فيكون مضمونا 
على البائع» و لكن بعد تسليم تماميه القاعدتين فلا وجه لتسريتهما الى زوال الأوصاف لعدم دلاله القاعدتين على ذلكك. 


و ثانيا: أن مفاد القاعدتين انما هو كون ضمان ماليه المبيع مع التلف فى زمن الخيار أو قبل القبض على البائع بحيث يفرض 
المبيع كأن لم يكن و يعطى الثمن للمشترى و من الواضح ليس هنا نقص مالى حتى يضمنه البائع 


إذ المفروض أن الوصف الزائد فى ذلكك الزمان لا يوجب نقص الماليه حتى يضمنه البائع كما هو واضح. 
الكلام فى افراد العيب 

قوله: مسأله: لا اشكال و لا خلاف فى كون المرض عيبا. 
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أقول: ذكر المصنف أنه لا خلاف فى كون المرض فى العبد أو فى الحيوان عيبا و هو كذلكك وانما الإشكال فى بعض افراده 
كحمى اليوم» فإنه ربما يقال بكونه أيضا عيبا فى العبد و يؤيده شمول إطلاق كثير بأن الحمى عيب لحمى اليوم أيضاء و لكن 
الظاهر أن هذا ليس بعيب ما لم يكن نوبه كما إذا كان فى الأسبوع مره فإن مثل هذا أى حمى اليوم مما لا يخلو عنه طبع الإنسان 
نوعا ولا يصدق عليه العيب فى العرف و ان صدق عليه المرض فان فى نظر العرف أن العبد الذى يعتريه الحمى يوما مساوى من 
حيث القيمه مع العبد الذى لا يكون كذلك و كيف هذا لا اشكال فيه؟ 


قوله مسأله: الحبل عيب فى الإماء. 

اشاره 

أقول: من جمله أفراد العيب ذكروا الحبل فى الإماء أو فى بقيه الحيوانات 
بقع الكلام هنا تاره فى الإماء و أخرى فى غيرها. 


أما الاولى [فى الإماء] 


فإنها قد تكون حاملا من المولى فهذا لا شبهه فى بطلان بيعها لكونه بيع أم ولد فلا تصل النوبه هنا الى كون الحبل عيبا أو غير 
عيب و أخرى تكون الأ-مه حاملا من غير المولى فهذا هو محل الكلام هنا فنقول لا شبهه فى أن الحمل فى الأمه عيب يرد معه 
الجاريه للأخبار الداله على ذلك و قد تقدم سابقا فى كون الوطى مانعا عن رد الأمه بالعيب أنه لا يكون مانعا فى الحامل فضلا 
إذا لم توطأ و هذا لا شبهه فيه بل الأمر كذلكك إذا لم تكن هنا اخبار تدل على جواز الرد و عدم مانعيه الوطى عنه و ذلكك لأن 
صدق العيب على الحمل مما لا ريب فيه بداهه أنها فى معرض الخطر للوضع و أنها لا تكون قابله للاستخدام على الوجه الذى 
تكون غير الحامل قابله لذلكك فتكون مثل شراء العين المستأجره مساوبه المنفعه و هل يتوقف أحد فى أن كون العين مسلوبه 
المنفعه عيب فى ذلك, بل عدم كون الأمه الحامله قابله للاستيلاد عيب فيها فإنها لو لم تكن حاملا كانت حاملا 
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من المشترى فيكون له فيها نفع من هذه الحيثيه و لكن الحمل مانع عن هذه المنفعه» و كيف كان فلا شبهه فى كون الحمل فى 


الأمه عيبا ترد به الى البائع. 


ثم انه إذا كان الحمل فى ملكك المشترى فهل يكون ذلكك مانعا عن الرد أم لاء فالظاهر أنه مانع عن الرد لما عرفت أنها عيب 
على التقريب المتقدم فإذا يثبت له الأرش فقطء بل مانعيه الحمل عن الرد 


هنا لا يتوقف على كونه عيبا و ذلكك لأن المذكور فى المرسله المتقدمه أن صبغ الثوب و خياطته يكون مانعا عن الرد؛ مع أنها 
كمال للثوب فليس بعيب و أن العمده فى سقوط الرد كانت هى روايه زراره فالمذكور فيها أن احداث الحدث مانع عن الرد و لا 
يفرق فى ذلكك بين كون الحدث عيبا فى المبيع أم لاو من الواضح أن الحمل من أظهر أفراد إحداث الحدث فيكون مانعا عن 
الردة و على هذا الوجه الأخير فلا وه لما اتعن نه المضتت تفنية من أن الخيل عيبب واثقل فى ذلك كلنات جل الأضيحات: 
بل قد عرفت أنه مع عدم كونه عيبا أيضا يسقط به الرد كما هو واضح. 

و أما الحمل فى غير الأمه 


فقد ظهر حكم مانعيته عن الرد هنا أيضا من السابق و أما من حيث كونه عيبا فيه بحيث يوجب ثبوت خيار العيب للمشترى أو 
للبائع» فذكر الشيخ (ره) فى المبسوط أن الحمل تابع للحيوان فإذا باع حيوانا ثم ظهر كونه حاملا فإنه يكون الحمل للمشترى 
لكونه كالجزء من المبيع و ذكر بعضهم أن الحمل يكون للبائع فإنه أجنبى عن المبيع. 


وغلى القول الأول لآ يكون الحمل عيباء بل.هو جره زائد و يكون وصيلافئ ؤياده المالية و أنه مرغوت اليه عتن العقلاه. 


و بعباره أخرى أن العيب عباره عما يكون فقدانه موجبا لفقدان وصف الصحه و يكون وجوده معتبرا فى المبيع مع عدم الذكر و 
يلزم من انعدامه نقص ماليه المبيع و من الواضح أن الحمل فى الحيوان بحيث يكون لمالكك 
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وتوهم 


أن الحيوان الحامل يكون فى معرض الخطر عند الوضع توهّم فاسد بداهه أن هذا الاحتمال موهون فى الحيوانات و لذا يقدم 
بذلكك جميع أرباب الحيوانات و يستنتجون بذلك عنها كما هو واضح. 


و أما على القول الثانى و لا-لتزام بان الحمل للبائع فلا شبهه فى كونه عيبا فى المبيع لما عرفت أن المنافع التى تستفاد من غير 
الحامل التى منها كونه قابلا للاستيلاد و الاستنتاج لا تستفاد من غيره كما عرفت ذلك فى الأمه. 


قوله: مسأله: الأكثر على أن الثيبوبه ليست عيبا فى الإماء. 


أقول: الظاهر أن المصنف انما تكلم فى ذلكك غفله عن المسأله السابقه فإنه قد اتضح من تلكك المسأله أن الثيبوبه عيب أو ليست 
بعيب و قد أعاد جمله مما ذكره هناكك. 


نعم» فى هذه المسأله ذكر خصوصيه لم يذكرها هناك و هى أنه قد ورد هنا روايتان لا بد من التكلم فيهما: 


الا-ولى: ما استدل بها على أن الثيبوبه ليست بعيب فى الإماء و هى روايه سماعه عن رجل باع جاريه على انها بكر فلم نجدها 
كذلكك قال لا ترد عليه و لا يجب عليه شىء و فيه. 


أولا: أن الروايه ضعيفه السند. 


و ثانيا: أنها على القواعد فان مقتضى العمل بها هو عدم ثبوت خيار تخلف الشرط فيها مع أنها بديهى الثبوت مع الاشتراط و غير 
مربوط بخيار العيب و بيان الملازمه أن المذكور فى الروايه هو اشتراط البكاره حيث قال السائل ان الرجل باع الجاريه على انها 
بكر و لم نجدها كذلكك و من الواضح أن ثبوت خيار تخلف الشرط هنا بديهى سواء كانت الثيبوبه عيبا فيها أم لا 
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كما هو واضح على أن الروايه (غريبه) عن الثيبوبه و كونها عيبا أو غير عيب و ذلك لما ذكرنا 


فى كون عدم البكاره عيبا فى الحره المتزوجه التى ظهرت غير باكره أن الظاهر من اللغه هو أن البكاره عباره عن المرأه التى لم 
يصبها رجل سواء كان دم البكاره موجوده فيها أم لا بل زال لعارض من المرض أو للوقوع من شاهق و نحو ذلكك و على هذا 
ففى الروايه قد اشترطت البكاره فى الجاريه فلم توجد كذلك فقال الامام عليه السلام انه لا ترد الجاريه و لا يجب عليه شىء و 
من البديهى أن ذلكك لا يثبت كونها ثيبه» بل لعل عدم وجدان السائل كونها كذلكك أى أنها غير واجده لدم البكاره أم أنها 
أصابها الرجل بحيث صارت ثيبه فلا يستفاد من الروايه. 


و بعباره أخرى يحتمل أن السائل لم يرى أثر البكاره اعنى دم العذره فاعتقد كون الجاريه ثيبه فسئل عن حكم ذلكك و الامام 
عليه السلام لم يعتنى بذلككء بل رأى أنه لا بد فى الحكم بالثيبوبه من ثبوتها و أما بمجرّد عدم وجود أثر البكاره لا تثبت الثيبوبه 
لا يقال أن البكر و ان كان يطلق على المرأه التى لم تر الرجل و على الرجل الذى لم ير المرأه و لكن البكاره هى العذار و هى 
التى كانت واجده لدم البكاره فالمعنى المذكور لا يجرى فى الروايه. 


فإنه يقال نعم و لكن لا يمكن ذلكك فى الروايه حيث ان الامام عليه السلام قال لعله كان من مرض و من الواضح أن هذا الكلام 
له وجه مع المعنى الذى ذكرناه و أما إذا كالمراد هذا الاحتمال فإنه بمجرّد ذهاب دم البكاره تكون ثيبه فافهم. 


نعمء لا بأس من الاستدلال على كون الثيبوبه عيبا بروايه يونس فى رجل اشترى جاريه على أنها عذراء فلم يجدها 


عذراء قال يرد عليه فضل القيمه إذا علم أنه صادق. 
و وجه الاستدلال هو أن الامام عليه السلام حكم بثبوت الأرش بعد 
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ثبوت الثيبوبه فإن مراده من قوله عليه السلام إذا علم أنه صادق هو العلم بكون المدعى صادقا فى دعواه الثيبوبه فإن العلم طريق 
الى الواقع لا أن المراد من كون العلم بكونه صادقا فى عدم رؤيه اثر البكاره حتى تدل هذه الروايه على عكس الروايه الاولى من 
الكفايه بثبوت الثيبوبه على عدم وجدان اثر البكاره و هو الدم و كيف كان فالروايه الثانيه تدل على أن الثيبوبه عيب فى الجاريه. 


نعم» لو كانت هنا غلبه بأن تكون أغلب أفراد الجوارى ثيبه كالإماء المجلوبه من بلاد الشركك كانت هذه الغلبه قرينه على عدم 


قوله: مسأله: ذكر فى التذكره و القواعد من جمله العيوب عدم الختان فى العبد الكبير. 


أقول: قد عللوا كون عدم الختان عيبا فى العبد ليكون للمشترى حق الفسخ هو أن العبد يكون بذلكك فى معرض الخطر إذ ليس 
ختان الكبير كختان الصغير مأمونا عن الخطر كما هو واضح. 


وفيه أولا< أن هذا الدليل أخص من المدعى إذ قد يكون العبد غير مختون و لا يجب ختانه كما إذا كان نصرانيا و لم يقبل 
الإسلام فإن الختان انما يجب فى العبد المسلم ففى الفرض المذكور لا يجب. 


و ثانيا: أن الختان انما يكون موجبا للخطر إذا لم تكن وسائل ابتداءه و أما مع وجودها فلا يكون كذلك. 
و ثالثا: أنا لم نسمع كالختان خطريا مع كثرته فى أول الإسلام. 


و رابعا أنه إذا كان خطريا لا يجب الختان أصلا فإن حفظ النفس مقدم على ذلكك و كيف كان فعدم الختان أو مثله كعدم 
الجدرى 


ليس بعيب فى العبد و عليه فلا يثبت خيار العيب من جهه عدم الختان نعم لو اشترط 
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عدمه فظهر الخلاف ثبت خيار تخلف الشرط ثم ان الثمره هنا بين كون الخيار خيار عيب أو تخلف شرط هو الثمره المذكوره 
فى القيويه كما أشان إلبه المضتف 


قزلةةاسافة عدم الخلق من كأنيا الهش بحس الشن ن الكان و عي هيام اللعسورصضات التى قا مد كله فى ولك رب قرة مقة 
الجاريه. 


أقول: ذكر المصنف أن من جمله العيوب التى ترد به الجاريه عدم الحيض فان ذلكك خروج عن مجرى الطبيعى. 


أقول: أن عدم الحيض فى نفسه ليس من العيوب» بل هو كمال فى نفسه نعم إذا كان كاشفا عن كونها مريضه كان عيبا فإن 
الجاريه لا تحيض لوجود مانع فيها و مرض يكون مانعا عن الحيض و هذا هو المراد من الروايه التى سئل السائل عن جاريه لم تر 
الحيض فى سته أشهر فإنه قال الامام عليه السلام فهذا عيب ترد من الجاريه. 


و أما تقيبد كون ذلكك عيبا إذا كان ظهورها بعد سته أشهر تمسكا بهذه الروايه أيضا فاسد بداهه أن سته أشهر إنما ذكرت فى 
كلام الراوى فلا توجب تقييد الحكم. 


لا يقال ان هذه الروايه لا يمكن العمل بها بداهه أنها مخالفه للقاعده التى أسّسها الفقهاء من كون التصرف مسقطا للخيار إذ لا 
يكلو الأمة فى مده سنه أشهر عن التضرق حتى بمثل اسقتى الماء و ثاولتى النوب و أغلق الباب. 


قائه يقال انكف #دكر فك قيها سيق أنه لا وج ليله القاغن» أصلة و ان ادرف لا نكرة مبقطا للخبان إلا إذا كان كاشفاغد 
الرضاء بالعقد أو دل نص خاص عليه كما فى الوطى حيث ورد أنه مسقط للخيار. و على هذا فكيف يمكن رفع اليد بمثل هذه 
القاعده عن الروايه الصحيحه. 


قوله: مسأله: الإباق عيب بلا اشكال و لا خلاف. 
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أقول: ذكروا من افراد العيب الإباق» و ادعوا عليه الإجماع؛ بل هو من أفحش العيوبء و تدل عليه روايه أبى هشام الآ-تيه فى 


عيوب السنه نعم ربما يتوهم تعارضها بروايه قيس انه ليس فى الإباق عهده و لكن المراد من روايه قيس هو أن يكون الإباق عند 


المشترى من غير أن يكون موصوفا بذلكك عند البائع فإن الظاهر من هذه العباره أن حدوث العيب كان عند المشترى لا عند 
البائع و الا فلا معنى لعدم كون العده عليه كما يقال ان العهده فى التلف فى زمن الخيار للبائع أو العهده فى الجنون أو البرص 
إلى سنه الى البائع كما فى الروايه و هذا المعنى هو الظاهر من الروايه كما قلنا و هذا موافق للاعتبار أيضا إذ ربما يكون المولى 
الأول قائما بمخارجه فلا يكون أبقا بخلاف المولى الثانى فيكون الإباق مستندا الى ذلكك فليس هذا حملا لها عليه» كما ذكره 
المصنفء فتحصل أنه لا شبهه فى كون الإباق عيبا فى العبد و انما الكلام فى أن الإباق بمجرّد تحققه و لو مره واحده عند البائع 
يكون عيبا فيه أولاك بل لا بدّ و أن يتكرر منه هذا العمل أو كان بانيا على ذلكك و الا فلو أبق مره ثم تاب عن عمله فلا يكون 
بذلكك أبقا. 


الظاهر هو اعتبار الاعتياد بذلكك أو كان بانيا عليه و يعلم من حاله الاباق و الا فإذا أبق مره واحده و عصىء ثم تاب و صار عادلا 
لاديطلق عليه الآبق هذا هو الظاه رمن بعض الروايات أيضا حيث عبر فيها بأنه كان أبقا فان هذا التعبير اتما يطلق'فى موزه يكو 
الاعتياد بذلكك بحيث صار وصفا عاديا له و لا يتحقق بإباق واحد كما هو واضح. 


قوله: مسأله: الثفل الخارج عن العاده فى الزيت و البذر و نحوهما عيب يثبت به الرد و الأرش. 


أقول: ذكر الفقهاء و المصنف أن من جمله العيوب ما يكون الشىء مخلوطا بشى ء آخر اختلاطا خارجا عن المتعارف فإذا باع 
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تراب خارج عن المتعارف كان المبيع معيوبا و كذا إذا 


باع السمن الزيت و ظهر أن فيه دردى كان السمن معيوبا فللمشترى خيار العيب» و هذا الذى ذكره المصنف مما يقتضيه العرف 
فان كون الخليط أكثر من المقدار المتعارف عيب عرفى. 


و عليه فلا يفرق بين كون غالب الأأفراد الموجوده فى الخارج كذلك أو بعضها فلا وجه لما ذكره المصنف من التعليل بقوله 
لكون ذلكك خلالف ما عليه غالب أفراد الشىء فإنكك قد عرفت سابقا أن الغلبه لا تكون موجبه لتعيين الطبيعه نعم تكون هذه 
الغلبه مع اللسكوت عن الوصف نفيا و إثباتا قرينه على كون المشترى راضيا بذلك المبيع المعيب فيكون ذلك موجبا بسقوط 
خيار العيبء الّا أن يشترط صريحا وجود الوصف الذى فقده أكثر أفراد هذه الطبيعه كما هو واضح وح يقع الكلام فى ثمره 
كون هذا الخيار هو خيار عيب أو خيار تخلف الشرط و هى عين الثمره المذكوره فى ثيبوبه الإماء بين كون الثيبوبه عيبا فى 
الجاريه أو يكون تخلفها موجبا لخيار تخلف الشرط كما هو واضح. 


و قد ظهر أن كون الخليط فى المبيع عيبا أمر عرفى موافق للقواعد فيكون مشمولا لقول زراره أيما رجل اشترى شيا و به عيب أو 
عوار إلخ؛ و مع ذلكك لا نحتاج إلى الروايه فى المقام وح فتكون روايه عيسى بن عبد العزيز مؤكده للمطلب حيث قال قلت لأبى 
عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى زق زيت يجد فيه درديا قال ان كان يعلم أن الدردى يكون فى الزيت فليس عليه أن يرده 
وان لم يكن يعلم فله أن يرده و قد عرفت فى السابق أن العيب لا يختلف بالعلم و الجهل فمراده من جواز الرد مع عدم العلم و 


عدم جوازه 


مع العلم هو بالنسبه إلى حكم العيب فان كون العيب موجبه للرد انما هو مع الجهل به دون العلم به. 
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و على الجمله لا شبهه فى كون ذلكك عيبا فى المبيع» نعم الظاهر من روايه السكونى أن ذلكك أى الخليط المذكور ليس بعيب 
حيث روى عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا قضى فى رجل اشترى من رجل عكه فيها سمن احتكرها حكره (أى مجتمعه) 
فوجد فيها ربًا فخاصمه الى على عليه السلام فقال له على عليه السلام لكك بكيل الرّبّ سمناء فقال له الرجل انما بعته منه حكره 
له» فقال على عليه السلام: انما اشترى منكك سمنا و لم يشتر منكك ربّاء فان الظاهر من هذه الروايه مخالفه لحكم العيب من الرد و 
الأرش كما فى المت 


بل يشكل الأممر فيها من جهه عدم انطباقها بالقواعد حيث ان المفروض فى الروايه ليس هو بيع الكلى حتى يلزم البائع بإعطاء 
الزيت مقدار ما ظهر منه دردياء بل المبيع هو العين الخارجيه و لذا قال السائل اشترى من رجل عكه فيها سمن احتكرها حكره 
(أى مجتمعه) و من الواضح أن صفه الاجتماع لا تلائم الكليه كما هو واضح. 


و عليه فلا بد من توجيه الروايه و الذى ينبغى أن يقال فى توجيهها هو أن المراد من الروايه هو ردّ الثمن الذى يقع فى مقابل 
الرب اعطى فى مقابل السمن فان قوله عليه السلام لكك بكليل الرب سمنا هو أن لكك مبتدء و خيره محذوف فإنه لا بد و أن 
يكون المعطى للمخاطب بكلمه كاف الخطاب أن يكون شيئا و يكون سمنا حالا منه أو تمييزا عنه و يكون التقدير لكك شىء 


من 


الثمن لأ-ن تقدير غير الثمن لا يناسب المقام بكليل الرب حال كون ذلكك كيل الرب سمنا أى كان أن يعطى للمشترى بكليل 
الرب سمن فحيث نقص ذلكك و كان بدله الرب فحكم الامام عليه السلام أن يعطى ثمن ذلكك السمن و ليس المراد من الروايه 
إعطاء السمن بكليل الرب فإنه على هذا لا بِنٌ و أن يكون السمن مرفوعا و الحال أنه منصوب. 
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وعلج التجمله فاق كا نظا الروا ناهر :د كفقيها و الاافلة بن أفايرعة كذلكم حي ركورن ما بعطن اللنشدرف ها عن القع 
لا شيئا من السمن ثم انه أشكل المصنف فى المقام اشكالا و أجاب عنه بجواب لكن الاشكال و جوابه بجميع شقوقه ليس 
مربوطا بالمقام» بل هو راجع الى بطلان البيع من جهه الجهل بالمبيع كما هو واضح. 


أما حاصل الاشكال أنه ربما يستشكل فى أصل الحكم بصحه البيع لو كان الخليط كثيرا و علم بحيث يكون مقدار المبيع و أما ما 
تقدم فى مسأله الاندار من كفايه معرفه وزن السمن بظروفه خارجه بالإجماع كما تقدم أو مفروضه فى صوره انضمام الظرف 
المفقود هنا لأن الظرف هنا مما يتموّل و الدردى فى المقام ليس مما يتموّلء و أما حاصل الجواب فان كان وجود الدردى بحيث 
يوجب الجهل بالمبيع من قبيل امتزاج ما لا يتموّل بالمبيع بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت فلا شبهه فى بطلان البيع للجهل 
بمقدار المبيع وان كان مجموع الظرف و المظروف معلوما إذ المفروض أن مقدارا من المظروف مال و مقدار منه ليس بمال 
فيكون المال الذى يبذل الثمن فى مقابله مجهولاء فيبطل البيع للجهل فان انضمام الظرف 


بالمظروف إذا كانا مالين لا يضر لأن الجهل حصل من الانضمام و هذا بخلاف هذه الصوره فإن الجهل هنا حصل من اختلاط 
الغير المتموّل بالمتمول كما هو واضح. 


وان كان الدردى بحيث أفاد نقصا فى الزيت بحيث يرى المجموع زيتا و لكن زيتا معيوبا لا أنه يقال هذا زيت مخلوط بشىء 
غير متمول بل مجموعه زيت و متمول و لكنه معيوب من جهه دردى فلا شبهه فى صحه البيع» و لكن يثبت للمشترى خيار العيب 


وان لم يكن الدردى موجبا لتعيب الزيت و لم يكن موجبا لنقص ماليه 
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المبيع» بل موجبا لنقص مقدار المبيع فقط مع وقوع المشاهده عليه فلا يكون البيع باطلا هناء بل لا خيار للمشترى أيضاء كما إذا 
باع ما فى العكه الذى شوهد كل رطل بكذا من غير أن يكون مقدار الزيت معلوما ولا مقدار الزيت و الظرف معلوما. 


و ما ذكره المصنف من كون الظرف و المظروف معلومين معا فليس بلازم و قد تقدم ذلكك فى كتاب البيع فى بيع الصبره و قد 
يكون النظر الى بيع مجموع الزيت مثلا بعنوان كل رطل بكذاء و لكن بشرط أن يكون هذا الموجود عشره أرطالء فإذا ظهر رطل 
واحد درديا كان للمشترى خيار تبعض الصفقه و هذا هو الفرق بين هذه الصوره و سابقه فان فى الصوره السابقه لم يكن اشتراط 
كونه عشره أرطال مثلا ملحوظا بخلافه هنا. 


وان باع ما فى العكه على أنه كذا مقدار فتبين نقصه عنه لوجود الدردى فيه» صح البيع و كان للمشترى خيار تخلف الوصف أو 
الجزء على الخلاف المتقدم 


فيما لو باع الصبره على أنها كذا فظهر ناقصاء و لكن قد تقدم فى بيع الصبره أيضا أن هذه الصوره ليس بمعقول بداهه أن 
المجموع ان كان مبيعا فلا معنى للاشتراط بعد فيكون المجموع مبيعا واحدا و ان لم يكن مبيعا فلا معنى للإشاره إلى مجموع 
ذلككء و القول بأنه بعتكك ما فى هذه العكه أو هذه الصبره فما ذكره المصنف من الشقوق المتعدده صحيحه غير هذا الأخيرء 


فافهم. 
قوله: مسأله: قد عرفت أن مطلق المرض عيب. 
أقول: 


تعرض المصنف هنا بأحداث السنه و هى أربعه: الجنون و البرص و الجذام و القرن. 


اشاره 

و أما الحدبه فهى تفسير القرن لما فى بعض الروايات أنه يرد المملوكك لخصال أربعه ثم عدّ الخمسه الجنون و البرص و الجذام 
والقرن و الحد به 
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فيعلم من ذلكك أنه هو القرن و قد استفاضه الروايات على ذلكك و كونها عيبا ترد بها الجاريه إلى سنه و هذا لا شبهه فيه فى 
الجمله و لا بد من الأخذ بظاهر الروايات من كونها بنفسها عيبا وان وجد سببها فى ضمنى السنه فلا وجه لتأويلها بأنه لعل موادها 
كانت قبل السنه كما لا يخفى فإنه ربما يكون الجنون لأمر عرضى كالوقوع من شاهق و نحوه من الخوف و غيره 


و انما الكلام يقع فى أربع جهات: 


الجهه الأولى: فى أن الجذام أيضا من جمله هذه الأربعه أم لا؟ 


من جهه أنه ذكر المصنف أن الأردبيلى قد استشكل فى ذلكك لعدم وجوده فى روايه محمد بن على مع ورودها فى مقام 
التحديد والضبط لهذه الأمور و عليه فيمكن وقوع تعارض بين هذه الروايات و بقيه الروايات الداله على كون أحذاث السنه 
أربعه. 

وقد أجاب عنه صاحب الحدائق بعد ما نقله عن الأردبيلى أن يشبه هذا تعارض المطلق و المقيد فيحمل المطلق على المقيدء 
إلخ. 

و لكن أصل كلام الأردبيلى خال عن الإشكال فى الجذام من هذه الجهه و أن صاحب الحدائق لم ينقل من الأردبيلى و روايه 
محمد بن على مشتمله على ذكر الجذام؛ بل جميع الروايات الوارده فى المقام التى جمع أحداث السنه ذكر فيها الجذام صحيحه 


كانت أم فاسده؛ فهذا اشتباه من المصنف و العصمه مخصوصه لأهلها. 

الجهه الثانيه: أنه قد استشكل المحقق الأردبيلى فى القرن» و هو الحدبه فى الفرج المانع من الوطى» 

و قيل هو العظم الثابت فيه المانع من الوطى لعدم وجودها فى صحيحه أبى همام؛ فحيث أنها فى مقام الحصر و الضبط فتكون 
معارضه مع الروايات المشتمله على ذكر القرن و ليس فيها روايه صحيحه و هذا الذى ذكره صاحب الحدائق و أشكل عليه بأنه و 
ان لم 
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يذكر القرن فى هذه الروايه و لكن لا يلزم من ذلكك عدم كونه عيبا بداهه أنه يحمل المطلق على المقيد و مراد صاحب الحدائق 
من هذا الحمل ليس هو حمل المطلق على المقيد بالمعنى المتعارف» بحيث يكون هنا تكليف واحد متعلق بطبيعه واحده مطلقا 
تاره و مقيد أخرى, و يحمل المطلق منه على المقيد كما فى أعتق رقبه و أعتق رقبه مؤمنه» بل المراد من ذلكك هنا أن الامام عليه 
السلام حيث كان فى مقام بيان العيوب و حصرها فإطلاق الكلام 


أى إطلاقه المقامى أن لا يكون هنا عيب أخر يردٌ به المملوكك فى أثناء السنه و لا شبهه فى كون الروايه مطلقه من هذه الجهه 
فحيث ورد فرد آخر غير هذه الثلاثه فى الروايات الأخر فتكون تلكك الروايات مقيده لذلكك بإثبات القرن فيها أى عدم كون فرد 
آخر من عيوب السنه مقيد بالروايات المشتمله على عدها بأكثر من الثلاثه و بإضافه القرن إليها. 

ثم ان هذا من عجائب صاحب الحدائق» حيث ان القرن و ان لم يذكر فى هذه الروايه فى طريق الكافى» و لكنه مذكور فيها فى 
طريق الشيخ, و الكافى و ان كان أضبط من التهذيب و لكن مع دوران الأمر بين الزياده و النقيصه يقدم ما هو مشتمل على 


الانامكى هذا أوك عره ضادفت بالعاه مناحب الحنائق ى الااقيو أضبط طلن أتذكر القرة قن روابة ابو قضال وه عرق 


الجهه الثالثه: أن المحقق الأردبيلى قد استشكل فى البرص أيضا 
اشاره 


بدعوى أنه وان كان مذكورا فى تلكك الروايات المستفيضه مع الجنون و الجذام و القرن من عيوب السنه و لكن قد ذكر فى 
روايه أخرى صحيحه التى تقدم فى خيار الحيوان أيضا أن العهده فى البرص إلى ثلاثه أيام فيقع التعارض بينها و بين الروايات 
المستفيضه فالمتيقن هو ان كونه موجبا للرد فى الثلاثه و أما فى غيرها فلاء و هذا الذى ذكره الأردبيلى؛ و ان كان متينا و لكن 
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حيث كانت الروايات الداله على كونه من عيوب السنه كثيره و مستفيضه و كان فيها صحيح لصحيحه أبى همام و محمد على 
بناء على كونه حلبيا كما قال الأردبيلى أظن أنه الحلبى و موثقه كروايه ابن فضال و كانت هذه الروايات موضع الاعتماد 


للفقهاء و عملهم بها يحصل الاطمئنان من ذلك على صدق بعضها من الامام عليه السلام و تقدمها على تلكك الروايه الداله على 
كون العهده فى البرص على البائع إلى ثلاثه أيام و عليه فيحتمل أن البرص قد حرف و أن ما صدر من الامام فى مقام التكلم و 
الإفاده هو لفظ المرض و لكن هذا احتمال نحتمل من جهه معارضه لتلكك الروايات الصحيحه التى نطمئن بصدور بعضها عن 
الامام عليه السلام و الا فلو جرى مثل هذا الاحتمال فى الروايات لجرى فى جميعها و عليه لم يبق حجر على حجر. 


فى ج ١‏ ثل» باب ل أقاسم العيوبه مخ أبوات أحكام العيوب» ص لاعن أن همام قال: سمعت الرضا يقول يرد المملوكك 
من احداث السنه من الجنون و الجذام و البرص» فقلت: كيف يرد من احداث السنه؟ قال: 


هذا أول السنه. فإذا اشتريت مملوكا فحدث به شى ء من هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحجه رددته على صاحبه. فال له 
معبد ا على فالأباق قال الى الاق عن ذا انا أن يقيم البينه أنه كان أبق عندهء ثم قال: 


صاحب الوسائل و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبى همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول و ذكر 


فعوه الا اند قالبى الرهى يو القرة 
وفى ج * التهذيب» ص ١1١0‏ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى 
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همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوكك من احداث السنه من الجنون و الجذام و البرصء فإذا اشتريت مملوكا 
فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحجه فرده على 


صاحبه قال محمد بن على: فأبق» قال: لا يرد الّا أن يقيم البينه أنه أبق عنده. 


و فى ج ١‏ فروع الكافى» ص 240 ذكر خبر أبى همام على النحو الذى ذكره فى الوسائل إلى قوله؛ و رواه الشيخ إلخ» و فى ج 
٠‏ الوافى ص 2٠36١‏ ذكر الحديث عن أبى همام ناسبا إلى الكافى و التهذيب» كما فى الوسائل و لم يذكر القرن» و على هذا فما 
ذكره فى الوسائل من إضافه القرن و نسبته الى الشيخ اشتباه منه» نعم ذكر فى التهذيب القرن فى روايه أخرى. 


الجهه الرابعه: أنه قد أشكل على الروايات المشتمله على ذكر الجذام 


بأنه يوجب انعتاق المملوك بمجرّد حدوثه و معه كيف يردٌ على البائع بالجذام و قد وجهوا ذلكك بوجوه لا يمكن المساعده 
عليها فان من جمله الوجوه أن ماده الجذام يمكن أن تكون سابقه على البيع و تكون متكونه فى ملكك البائع وح يصيح الرد اليه و 
لا ينعتق على المشترى و لكنه فاسد من جهه أنه يمكن أن يكون الجنون أمرا عارضيا من جهه الوقوع من شاهق و نحوه بحيث 
يكون لخلل فى رأسه فيظهر له الجنون. 


و التحقق: أن الروايات هنا متعارضه فإن أمكن الجمع الدلالى فهوء و الَا فلا بدّ و أن يرجع الى قواعد المعارضه و ذلك من جهه 
أن هذه الروايات المستفيضه انما تدل على أن الجذام من عيوب السنه ترد به الجاريه» و روايه السكونى دلت على أن الجذام 
يوجب العتق فمع قطع النظر عن القرائن الخارجيه فتلكك الروايات المستفيضه تقدم على روايه السكونى للاطمئنان بصدور بعضها 
مع كون روايه السكونى ضعيفه و لكن حيث كان الحكم بالعتق مما تسالم عليه الأصحاب فيطمئن به الإنسان باعتبار روايه 
السكونى فمقتضى الجمع 
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بينها هو تقييد روايه السكونى بهذه الروايات المستفيضه التى ذكر فيها الجذام» فتكون النتيجه أن المملوكك إذا حدث فيه الجذام 


ينعتق إِلّا فى صوره اشترائه من الغير فإنه لا ينعتق إلى سنه» بل يجوز له رده الى بائعه. 


ثم انه هل هذا الحكم مختص بالسنه بحيث لو لم يرده إلى بائعه حتى خرجت السنه فلا ينعتق عليه أو ينعتق بعد خروج السنه 
فذكر بعضهم أن انعتاقه بعد السنه يحتاج الى دليل آخرء بل لو بقى الجذام فيه كان كافيا فى انعتاقه كما هو واضحء و ذلكك لأن 
روايه سماعه شامله للسنه و غيرهاء و خرج من ذلك السنه و أن الجذام الحاصل فيها لا يوجب الانعتاق إلى سنه و أما أنه يحتاج 
انعتاقه بعد السنه إلى دليل آخر فلا. 


الجهه الخامسه: أن المشهور قد ذهبوا الى أن التصرف يكون مسقطا للخيار 


و من البعيد أن يكون المملوك فى ضمن هذه المده خاليا عن التصرف فبه حتى بمثل أغلق الباب أو اسقنى الماء» و نحو ذلكك 
و عليه فلا يمكن العمل بهذه الروايات على إطلاقها. 


وفيه أنا قد ذكرنا سابقا أن التصرف على إطلاقه لا يكون مسقطا للخيار بل التصرف انما يكون مسقطا للخيار اما بكونه كاشفا 
عن الرضاء بالعقد أو لكونه احداث حدث أو يكون هنا دليل خاص عليه كالتقبيل و اللمس فى الجاريه و ركوب الدابه و نحو 
ذلكء أما القسم الأول فهو تابع لكشف رضاء المشترىء ففى أى مورد استكشفنا ذلكك فهو و الا فلاء و أما القسم الثالث فهو 
أيضا مختص بموارد خاصه و هو خيار الحيوان فلا يكون جاريا فى بقيه الخيارات فكلما تحقق ترتب عليه الحكم و الا فلاء و أما 
القسم الثانى: فيقع التعارض بين ما دل على كون 


احداث الحدث مسقطا للخيار و بين هذه الروايات المستفيضه بالعموم من وجه حيث ان مفاد هذه المستفيضه أعم من حيث 
كون الجذام فى ضمن الثلاثه التى هى زمان الخيار فى الحيوان أو 
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بعدها إلى سنه و مفاد ما دل على كون احداث الحدث مسقطا للرد أعم بين أن يكون الحدث هو هذه الخصال الأربعه أى 


الجنون و الجذام و القرن و البرص و بين أن يكون غير ذلكك فيرجع فى مورد التعارض الى العمومات الداله على لزوم العقد. 
الجهه السادسه: قد عرفت سابقا أن فى موارد ثبوت العيب يثبت لمن له الخيار الرد 


و إذا لم يرد يجوز له مطالبه الأرش و على المشهور يكون من الأول مخيرا بين الأمور الثلاثه اما الرد أو الرضا بالعتقد مجانا أو 


و على كل تقدير فهل يثبت له مع عدم الرد فى ضمن السنه بالعيوب الثنويه أن يطالب الأرش أم لا؟ و الظاهر أنه ليس له مطالبه 
الأرش بداهه أن الروايات الداله على ثبوت خيار العيب للمشترى مع ظهوره بعد العقد قد اثبت جواز مطالبه الأرش مع عدم الرد 
مع كون ذلك, أى مطالبه الأرش على خلاسف القاعده و من الواضح أن الروايات المستفيضه الداله على جواز الردّ بالعيوب 
الثنويه ليس فيها تعرض بالأرش فلا يمكن الالتزام به مع كونه على خلاف القاعده؛ نعم لو قلنا الأرش ثابت على طبق القاعده 
لكونه كالجزء من الثمن فمع نقص ما يقابله من وصف الصحه فيرد ذلكك الجزء مع القول بأن ماده تلكك العيوب الحادثه فى 
السنه انما هى ثابته قبل السنه فللقول بالأرش مع عدم الرد وجه وجيه و لكن قد عرفت أنفا أن الأرش ليس جزء من الثمن و الَا 


كان البائع من الأول مشغول 


الذمه على ذلكك. مع أنه لا يثبت إِلّا بالمطالبه. 


و ثانيا: أن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالثمن كما لا يخفىء و أما الثانى فقد عرفت قبيل هذا أن عيوب السنه قد تعرض للعبد 
لعارض فى نفس تلكك السنه من غير أن يكون مادتها قبل الببع كما هو واضح. 
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قوله: خاتمه فى عيوب متفرقه. 

اشاره 

أقول: قد ظهر الميزان الكلى فى جواز الرد بالعيوب و لكن قد تعرّض المصنف للعيوب المتفرقه فنتعرض لها تبعا له. 
منها أنه ذكر فى التذكره أن الكفر ليس عيبا فى المملوى 


و الظاهر أن الكفر ان كان مثل التوثن و التمجس فلا شبهه فى كونه عيبا فى الجاريه لكونه مانعا عن الاستمتاع و أما إذا كان مثل 
التهوّد و التنضّر فلا يكون لجواز الاستمتاع منها. 


و توم كون النجاسه فيهما عيبا واضح الفساد بداهه عدم كون المنافع المستفاده من المملوك منحصرا بما يتوقف على الطهاره 
على أنه ليس بمسلميه النجاسه لكونه من أهل الكتاب و قد أشكل غير واحد فى نجاستهم على أنه يمكن أن يكون العبد 
اليهودى مطلوبا لبعض الناس فإنه يرى أن واجبات العبد تشغله مقدارا من الزمان فهو يريد أن لا يكون كذلكك لكونه غير مبال 
فى الدين كما تقدم ذلكك فى الخصى و كيف كان أن الكفر لا يوجب نقصان ماليه المملوكك فلا يكون عيبا يترتب عليه أحكام 
العوت: كهالا كدي : 


و منها أن يكون العبد أو الأمه محرمه الانتفاع على المشترى 


كما إذا كان ممن ينعتق عليه أو كانت الأمه أخت زوجته, فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين أو كانت رضاعيا له و غير ذلكك من 
الجهات المحرمه. و لكن الظاهر أنه ليس بعيب لعدم نقص فيه» بل المانع من قبل المشترى. 


منها ما لو كان المبيع متهما بالوقفيه 
وان لم يثبت ذلكك شرعا فان ذلك يوجب نقص ماليته و قله رغبه الناس اليه» و هذا واضح. 


ه منما الصامء ه الاح اده الاعتداد 


وو حي سسييي كل بي ون حجر خ يرو وض 0 


و منها كونه نماما أو ساحرا أو قاذفا و نحو ذلكك» 


و الظاهر أن هذه الأوصاف إذا كان بحيث ينجر إلى الفتنه و الفساد فهى عيب فيه» و الَّا فلاء فإنه لا يخلو منها نوع البشر أحيانا و 
قل عبد يكون عادلاء بل الأحرار كذلك. 
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القول فى الأرش 

اشاره 

قولة القول فى الآرن: 


أقول: ذكروا أن الأرش فى اللغه هو ما يؤخذ بدلا عن نقص مضمون و ديه الجزء الفائت و لا شبهه فى إطلاقه على المقام و هو 
تفاوت القيمه بين المعيب و الصحيح من الثمن أو المثمن» و ان كان الغالب أن ذلكك يثبت فى المبيع فان الثمن غالبا يكون من 
النقود فلا يكون معيبا ولا داعى للبحث عن ذلكك,. بأنه على نحو الاشتراكك اللفظى أو المعنوى» 


بل المهم هو التكلم فى جهات: 
الجهه الاولى: فى ان الأرش هل يثبت فى المقام على طبق القاعده؛, أو على خلاف القاعده 


لا شبهه فى أنه يجوز للبائع جبران عيب المبيع و انما الكلام فى أن للمشترى إلزامه على ذلكك أو لا؟ فان كان على طبق القاعده 
فله إلزامه على ذلككء و الا فلاء الظاهر أنه يثبت على خلاف القاعده. فإنه لا دليل على كونه على حسب القاعده أصلا فإن الوجه 
فى كون الأ_ركن :على طبق التاعده هو أن يكوق وصف الصحه الى يفقد فى النعيب أن يقابل جزم من الفدن كنا أن اجواء 
المبيع تقابل بالثمن» فكما أنه إذا فات جزء من المبيع ينقص من الثمن ما يقابله لانحلال الثمن الى كل جزء جزء. و كذلكك إذا 
فات من المبيع وصف الصحه فيكون الثمن ناقصا منه بمقدار ما يقابل من هذا الوصف و لكن لا دليل على ذلكك من بناء العقلاء 
و الشرع أصلا. 


أما بناء العقلااء فواضح. فإنه ليس منهم بناء على كون وصف الصحه مقابلا بالثمن ليكون الأرش ثابتا على طبق القاعده و مع 
عدم مقابلته بالمال ليس هنا بناء آخر على الأرش و أخذ جزء من الثمن على تقدير انتفائه. 
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و أما من الشرع فلم يصل إلينا ما يدل على ذلككء و عليه فلا دليل على كون وصف الصحه 


مقابلا بالمال ليلزم من انتفائه كون الأرش على طبق القاعده و من هنا لو لم يطالب المشترى الأرش لم يكن البائع مشغول الذمه 
على ذلك مع أنه لو كان وصف الصحه يقابل بجزء من الثمن لكان البائع مع عدم التفات المشترى الى ذلكك و عدم مطالبته 
مشغول الذمه على ذلكء مع أنه ليس كذلك. فيعلم من جميع ذلكك أن الأرش لم يثبت على طبق القاعده؛ بل هو ثابت بعنوان 
الغرامه لدليل خاص يقتضيه. و من هنا لو وقعت المعاوضه بين المعيب و الصحيح و كانا من جنس واحد ربوى لا يلزم الربا مع 
أن الصحيح زائد عن المعيب بوصف الصحه. و لو زاد على المعيب فى مقابل وصف الصحه شى ء لزم منه الربا فيعلم من ذلكك 
أن وصف الصحه لا يقابل بالمال» و هذا بخلاءف ما كان جزء من المبيع ناقصا فإنه يقابل بالمال فيكون البائع مع عدم رجوع 
المشترى إليه بغير التفات مشغول الذمه و هكذا فيكون نقصان الثمن هنا على طبق القاعده كما هو واضح. 


وعلى الجمله لا دليل على كون ثبوت الأعرش على طبق القاعده فيكون ثبوته على خلايق القاعده فيكون الثمن بأجمعه ملكا 
للبائع بمجرّد البيع و على هذا فلا يلزم من انتفاء الوصف الا خيار تخلف الوصف و الشرطء فان مرجع تخلف الوصف الى تخلف 
الشرط و لكن التزم السيد (ره) فى حاشيته بأن الأرش على طبق القاعده مع تسليمه جميع ما ذكرناه من عدم كون الوصف يقابل 
بالمال و نحو ذلكك بدعوى أن للمعامله مرحلتان مرحله الظاهر و الإنشاء و مرحله اللب و لا شبهه أن وصف الصحه و ان لم يقابل 
بالمال فى المرحله الاولى و لكنه يقابل 


بالمال فى المرحله الثانيه بمعنى أن زياده بعض الثمن انما هى بلحاظ الوصف المذكور فتمام الثمن فى عالم الإنشاء جعل فى 
مقابل نفس العين و ليس شى ء منه فى مقابل الوصف لكن فى عالم اللب بعض ذلك الثمن 
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الذى جعل فى مقابل نفس العين مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب على البائع أن يغرم ما فات من المشترى و ما اغترم فى 
عالم اللب بملاحظه ذلكك الوصف فبالتخلف لا يلزم الانفساخ لأن الفرض كون تمام الثمن فى مقابل العين المفروض وجودها و 
لكن لما كان المشترى قد اغترم من جهه ذلكك الوصف و أعطى ما لا مقابل له فى ذلكك العالم له أن يرجع على البائع و له أن لا 
يرجع و لذا لا تشتغل ذمه البائع على الأرش من حين العقد بل من حين المطالبه كما هو واضح. 

أقول: لا نفهم معنى محصلا لذلك فإنه كلاسم شبيه بالعرفان فإنه ليس لمعاملات عالمان عالم الظاهر و عالم الباطن» بل ذكرنا 
مرارا أنها أمور اعتباريه و حقيقتها قائمه بالاعتبار فما وقع فى مقابل الثمن من العين واقع فى مقابله ظاهرا و لبا كالأجزاء مثلا فما 


لم يقع فى مقابل الثمن لا يقع فى مقابله أيضا ظاهرا و لبا كأوصاف الصحه. 


و على الجمله فللمعاملات جهه واحده لا جهات كثيره» نعم قد يكون الأوصاف داعيه الى زياده الثمن فى عالم اللبٌ و لكنها غير 
مختصه بأوصاف الصحه. بل تجرى فى أوصاف الكمال أيضا فإن جميع الأوصاف داعيه الى الثمن كما هو واضح. 


و على هذا فالأوصاف لا تقابل بالمال أصلا نعم هى موجبه لزياده الماليه» بل تكون فى بعض الأحيان تماميه الماليه بذلكك 


بحيث 


لا تكون للماده مع قطع النظر عن الصوره و الوصف ماليه أصلا و مع ذلكك لا يكون الوصف مقابلا بالمال. 


وغل عند "فالا رش لسرروعك نطيق الفاعدم بل عو عرائه :]تيا فقت الأخيان الخخاضة و هلق هذا فاك ند ف كيقيد ثبو دمن 
الرجوع إليها من انه هل هو التفاوت بين المعيب و الصحيح واقعا أو هو التفاوت بين الصحيح 
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و المعيب بالنسبه الى هذه المعامله. 


و الاخبار الوارده فى المقام على ثلاث طوائف فان فى بعضها أنه يرد قيمه العيب و بعضها مشتمل على أخذ أرش العيب و بعضها 
مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن و قد أشار السيد الى هذه الاخبار فى حاشيته و ظاهر جميع ذلك وجوب رد تمام 
قيمه العيب فى هذه المعامله ان كان قد دفع المشترى الثمن إلى البائع و نقص مقدار العيب من الثمن ان كان لم يدفع الثمن اليه 


و الحاصل: أن المراد من التفاوت تاره يكون هو التفاوت ما بين الصحيح و المعيبء بالفعل أى عند ظهور العيب من غير ملاحظه 
التفاوت بينهما حال العقد بأن تقوّم الجاريه مثلا بالنسبه إلى القيمه الواقعيه خمسين دينارا صحيحه و خمسه و عشرون دينارا معيبه 
و كان أصل الثمن خمسه و عشرون دينارا فإنه لو كان المراد من رد التفاوت ما بين الصحيح و المعيب بحسب القيمه الواقعيه 
كان اللازم هو رد تمام القيمه و هو خمسه و عشرون ديناراء بل ربما يلزم رد الزائد عن أصل القيمه و هذا لا يمكن الالتزام به لا 
من جهه لزوم الجمع بين العوض و المعوض فإنه لا محذور فيه مع دلاله الدليل كما ثبتت نظير 


ذلكك فى جنايه العبد فإن الجنايه لها مقدر شرعا و ربما يكون ذلكك المقدار أزيد بمراتب من قيمه العبد لكونه مريضا أو هرما أو 
نحو ذلكك فهل يتوهّم أحد ان هنا يلزم الجمع بين العوض و المعوضء بل المأخوذ انما هو بعنوان الغرامه فلا بأس بكونه أزيد من 
القيمه كما هو واضح على انكك قد عرفت أن الأوصاف لا تكون مقابله بالثمن و انما الثمن قد وقع فى مقابل العين و عليه فيكون 
المردود لأجل نقصان الوصف غرامه لا قيمه حتى يلزم الجمع بين العوض و المعوض كما هو واضح. 

نعمء بناء على كون الأوصاف تقابل بالثمن يلزم ذلكك فإن الأرش المأخوذ 
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يكون أزيد من الثمن الذى يقع فى مقابل الوصف فيلزم الجمع بينهما و هذا هو الحل فى عدم لزوم الجمع بينهما فى باب الجنايه 
أيضاء بل المانع عن هذا الاحتمال هو عدم ظهور الاخبار فيه و عدم مساعده الفهم العرفى على ذلكك حيث ان الظاهر منها و 
بمقتضى الفهم العرفى هو أن التفاوت هو التفاوت بين المعيب و الصحيح بالنسبه الى هذه المعامله فإن الفهم العرفى قاض بأن 
المشترى لا بد له أن يطالب من البائع ما نقص عليه من قيمه العين بالنسبه الى هذه المعامله لكونها ربطا بينهما و أما القيمه 
الواقعيه فلا ترتبط بينهما أصلا و يؤيد ذلكك التعبير برد جزء من الثمن فى بعض تلكك الاخبار مع انكك قد عرفت أن التفاوت 
بالنسبه إلى القيمه الواقعيه قد يكون أزيد من مجموع الثمن فلا تصل النوبه إلى رد جزء من الثمن. 


و أما اراده التفاوت بالنسبه إلى القيمه الواقعيه لا وجه له كما لا وجه للجواب عنه 


صَتعه المضنض أى يكون التغبيز بالزذ مخ الثمن قريتة علن أن المراد من التفاوت هو التفاوثة بالنسيه الى هذه التعامله و الاقناله 
يكون هنا رد كما فى المثال الذى ذكره المصنف و ذلك لاحتمال أن يكون الرد أيضا محمولا على الغالب كما هو واضح. 


وعلى الجمله هنا احتمالا-ن:- أحدهما: أن يكون المراد من التفاوت هو التفاوت ما بين الصحيح و المعيوب بالنسبه الى هذه 
المعامله. 


والقانئ: أنيكوة المراة هو التفاوت بالنسبه إلى القبية الواقغيه و :[طافق الأعانة ان كان تشفل كليهماى لكن متتضى 
الارتكاز العرفى ينصرفه الى الشق الأول فتكون ظاهره فيه كما هو واضح. 
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و من هنا تعرف ما فى عباره المصنف من الغلط حيث انه أشار الى الاحتمال الثانى 
بقوله» نعم 


ظاهر كلام جماعه من القدماء كأكثر لنصوص توهم إراده قيمه المعيب كلها فان هذا الاحتمال و مورد إراده قيمه المعيب كلها 
لم يقل به احد كما هو واضح و الظاهر أن النسخه الصحيحه هو قيمه العيب و مع ذلكك لا يصح لمكان كلمه أزيد بعده. 


و الحاصل: قد ذكرنا سابقا أن الثابت بحسب بناء العقلاء هو كون المبيع واجدا لأوصاف الصحه و أنها معتبره فيه مع اللسكوت 
عن الاشتراط و إذا كان كذلكك أو اشترط المشترى ذلكك على البائع فلا شبهه فى أنه يثبت للمشترى خيار تخلف الشرط لذلكك» 
فان بناء العقلاء على اعتبار الوصف. 


و أما الأرش فلم يثبت بناء من العقلاء على ثبوت الأرش و الا لكان البائع مشغول الذمه من 


الأول و ليس كذلك بل يكون الثمن بأجمعه ملكا للبائع» بمجرد البيع و مما يؤيد ذلكك ما ذكرناه فى أول الخيارات من أن 
الأرش لا يثبت ابتداءء بل انما يثبت مع عدم الرد. و فى طوله مع أنه لو كان الأرش على القاعده لكان ثابتا من الأول و كان 
المشترى مخيرا بين الردّ و الأرشء من الأول فلا بدّ ح من الرجوع الى الأخبار و الظاهر منها بحسب الفهم العرفى هو أن المشترى 
يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح و المعيب بالنسبه الى هذه المعامله لا التفاوت بحسب القيمه الواقعيه. 


و من هنا لم يذهب أحد الى ذلكك و ان كان ظاهر الأخبار بحسب النظره الأولى يساعد على الاحتمال الثانى و لكن يزول بالتأمل 
فيها فان المفروض فى هذه الأخبار عدم وجود الخلل فى المعامله من غير جهه العيب كالغبن و نحوه فتكون المعامله المفروض 
فيها كون المبيع معيبا محموله على المعامله المتعارفه و هى أن يكون ذلكك بثمن متعارف فإذا كان هنا أرش فنسئل عن حكم ما 
يكون الثمن فيه قليلا بان اشترى المشترى المبيع الذى 
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يسوى بخمسين بخمسه كما يتفق ذلكك أحيانا أو اشتراه بثمن متعارف و لكن ترقى و كان بقيمه أغلى الى زمان ظهور العيب» 


فان قلنا بكونه خارجا عن حدود هذه الأخبار بحيث لم نلتزم بالأرش هنا. 
و قلنا أن الأرش انما هو فى المعاملات المتعارفه لكون الأخبار ناظره إلى حكمها فهو بعيد فلا يمكن الالتزام به. 


وان قلنا أن الأخبار انما هى تبين حكم المعاملات المتعارفه من جهه كونها هى الغالب لا أنها مختصه بهاء بل هى تبين الميزان 
الكلى فى جميع المعاملات فالمعاملات الغير المتعارفه 


أيضا على حسب المعاملات المتعارفه فيكون المناط فيها هو ملاحظه أصل الثمن و أخذ التفاوت بالنسبه إلى أصل الثمن بحسب 
نسبه التفاوت إلى القيمه الواقعيه. 


و على الجمله المفهوم من هذه الروايات هو الرجوع الى التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب أصل ثمن المعامله نسبه التفاوت 
الى الصحيح و المعيب إلى القيمه الواقعيه على أنه هو المشهور بين الأصحابء بل لم يذهب الى الاحتمال الرجوع الى التفاوت 


بحسب القيمه الواقعيه أحد. 
الجهه الثانيه: فى ان الأرش هل يجب أن يكون من نفس الثمن أو يجوز أن يكون من غيره أيضا 


الظاهر أنه لا يجب أن يكون نفس الثمن فإنه بعد ما قلنا أن الأرش أمر ثبت على خلاف القاعده فليس ثابتا على طبق القاعده لا 
يلزم أن يكون من نفس الثمن فان الثمن يكون ملكا للبائع بمجرد العقد فلا دليل على إجبار البائع على إعطاء الأرش من ذلكك 
المال الخاص و انما هو غرامه ثبتت بدليل خاص فللبائع ان يعطيه من غير الثمن أيضا و لكن المتوهم من بعض الروايات أنه لا بد 
و أن بكوة الأرش هن نفس الفح خسوضاهق زواية زواره :الس هن النسقد لكا فى غبار العب وقد عفر عنها التق 
بالصحيحه حيث ذكر فيها أنه يضع له من ثمنها بقدر عيبها و لكن هذا التوهم 
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فاسد فان المفروض فى هذه الروايه و أمثالها أن الثمن لم يرد إلى البائع بل هو عند المشترى بعد و عليه ان الثمن قد يكون كليا 
كما هو الغالب فإن البائع يبيع متاعه بالثمن الكلى نوعا و لا يعين ثمنا خاصا شخصياء فعلى الأول يقع هنا تهاتر قهرى حيث ان 
المشترى يطلب مثل ما يطلب منه البائع فبمقدار الأرش يقع التهاتر كما هو واضح. 


و عليه فيصح ان يقال 


يضع له من الثمن بقدر العيب و ان كان الثمن شخصيا كما هو غير الغالب و ح وان كان ما يطلبه البائع من المشترى عينا شخصيه 
و يجوز للمشترى ان يدفعه إلى البائع ثم يطلب منه حقه و لا يكون هنا تهاتر قهرى و لكن لا- يجب عليه ذلكك بل له أن يطبق 
الكلى الذى يطلب من البائع على هذا الشخص المعين الخارجى كما هو واضح. 


و كيف كان لا شبهه فى أن الأرش غرامه على ذمه البائع بعد مطالبه المشترى فلا يتعين أن يكون من عين الثمن. 
نعمء بناء على كون الأرش على طبق القاعده لزم أن يكون من عين الثمن كما هو واضح. و أما فى بقيه الروايات فالمذكور فيها 
هو أن يرد البائع على المشترى فضل ما بين الصحيح و المعيب و ليس فيها ما يشعر بكون المردود من الثمن. 


الجهه الثالثه: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود أو يكفى كونه من غيرها أيضا؟ 


الظاهر من الأخبار الداله على ثبوت الأرش هو أن يكون ذلكك من النقود فان المستفاد من مجموعها هو أن البائع يرد التفاوت ما 
بين الصحيح و المعيب سواء كان المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبه إلى القيمه الواقعيه أو بالنسبه الى هذه المعامله الخاصه و 
من الواضح أن التفاوت انما يعلم بالماليه المحضه فان تقويم الأشياء و العلم بقيمتها انما هو بماليتها و ما هو متمحض بالماليه 
فقطء انما هو النقود فيكون الثابت بالأخبار هو 
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النقود» فالاكتفاء بغيرها يحتاج الى دليل فلم يثبت ذلكك حتى لو كان الثمن من الأعيان فإنه مضافا الى ما ذكرناه أنه لم يتعارف 


أن يقطع من الفراش الذى نفرضه ثمنا لشى ء زراعا بعنوان أنه أرش. 


نعم إذا رضى المشترى بذلكك فلا بأس به 


واف كان الأرش عق غر حفن القيوء ينواء كان النبين هيا أو نقد 


و لكن يبقى البحث فى أنه مع رضاء المشترى يكون الأرش عينا هل يكون الأرش هو ذلكك الشى ء ابتداء كما فى حاشيه السيد 
أواجولة فاته جار عل العا حكون هنا جعاو عه هدو الا فشكو اكاك هر الأرون بهذا لدف لأعير له زو تير كبر كد فيا 
إذا اشترط شىء فى ضمنه فإنه بناء على المعاوضه لا يكون للشرط ابتدائيا و الا فيكون ابتدائيا مقرر) الّا عملا و مع ذلكك نقول 
ان الأرش و ان كان على خلاف القاعده و لكن قلنا ان اللازم على البائع هو إعطاء النقد و عليه فالرجوع الى غير النقد و لو كان 
رضاء المشترى يحتاج إلى معاوضه جديده فيكون الثابت أولا بعنوان الأرش هو النقد ثم يبدل ذلكك بالمتاع بحسب رضاء 


المشترى بعنوان المعامله الجديده و يكون ذلكك تجاره أخرى عن تراض. 
الجهه الرابعه: أنه ذكر المصنف (ره) (أنه قد تبن مما ذكرنا فى معنى الأرش أنه لا يكون انا مقدارا مساويا لبعض الثمن 


ولا يعقل أن يكون مستغرقا له) 


هذا هو المتعين و الوجه فى ذلكك أنا و ان ذكرنا مرارا أنه لا دليل على اعتبار الماليه فى المبيع» بل يمكن بيع غير المتمول لغرض 
شخصى عقلائى قد تعلق بذلكك كما إذا اشترى خط أبيه بقيمه جزاف مع عدم رغبه أحد إليه لغرض له لحفظ خط أبيه فإنه مع 
عدم كونه من الأسموال جاز له شرائه الا أنه مع ذلك لا مناص عما ذكره المصنف هنا من عدم معقوليه استيعاب الأرش القيمه 
بحيث تبقى العين للمشترى بلا قيمه» و ذلكك لأن المستفاد من 
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أخبار الأركن هق رذ مقذار من النمن أى بمقذار الثى انقصه العيل على خسب المتعارف فان 


النقصان انما يعلم بحسب يقيم أهل الخبره من أهل العرف و من الواضح أنه لا يتحقق ذلك إِلَا فى الأشياء التى هى أموال فى 
نظر العقلا-ء فان غير الأ-موال لا قيمه لها عند العقلاء حتى يتقوم عندهم و يرد ما ينقصه العيب وان كان لها قيمه عند المشترى 
بحسن النظر العقفي فكوة موزةه الأرئن بشن هده الأخبار هى الأمؤال: وغلن هذا فكلما ينقسن من المال يحسن الغعيت :قل 
بد و أن يبقى للمعيب شىء من الثمن, فان المفروض هو ملاحظه التفاوت بحسب هذه المعامله لا بحسب القيمه الواقعيه و على 
هذا فلا يعقل ان يكون الأرش مستوعبا لجميع الثمن كما ذكره المصنف. 


و حاصل: الكلام فى الجهه الأولى هو أنه قد ذكرنا سابقا أن أوصاف الصحه مما هو معتبر فى العقد سواء ذكرت عند العقد أم 
لم يذكرء و بهذا يفترق الحال بينها و بين أوصاف الكمال و على كل تقدير أى سواء ذكرت فى ضمن العقد أم لا؟ فيلزم من 
تخلفها خيار تخلف الوصف و الشرط إذ اعتبر فى المبيع ذلكك بحسب الارتكاز و بناء العقلاء و من الشروط الضمنيه فيكون 
تخلفه موجبا للخيار كما هو واضح. 


واأما أنه هل يوحت نوت الأرش أو لدنوجت لكك وافذ ذكزنا أنه أ الأردن لا كت بحسب يناء العقلاء أضاة بل هو أمر 
تعبدى محض و غرامه خاصه قد ثبت بالتعبد الشرعى و أما كيفيه ثبوته من أنه هو التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب القيمه 
الواقعيه أو التفاوت بينهما فى هذه المعامله بأن يقوم الصحيح و المعيب و تؤخذ نسبه ذلكك التفاوت من أصل الثمن و أما هذه 
الكيفيه فلم تظهر من الاخبارء 


بل الظاهر من بعضها بدوا هو الاحتمال الأول و ان كان بعضها ساكتا عن ذلككء؛ بل يدل على أخذ ما نقصّه العيب. 
و أما ما فى بعض الأخبار من أنه يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان 
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كان فيها كما فى روايه ابن سنان و يضع له من ثمنها بقدر عيبها كما فى روايه زراره و فى روايات أخرى أيضا يردٌ عليه بقيمه أو 
بقدر ما نقصه العيب فربما يتوهم منها أن المراد من الثمن هو الثمن فى هذه المعامله بدعوى أن ردٌ مقدار من الثمن قرينه على 
أن المراد منه ذلكك فإنه هو الذى أعطاه المشترى للبائع فحكم الامام عليه السلام برد مقدار الثمن يكون قرينه على أن المراد هو 
ذلك الثمن و لكن لا ظهور فيها فى أن المراد من التفاوت هو التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب ثمن العين فى هذه 
المعامله و ذلك فان هذه الأخبار بأجمعها إنما تبين حال المبيع صحيحه و معيبه بحسب القيمه المتعارفه و ذلك لأن المفروض 
فيها أن المعامله لا محذور فيها من بقيه الجهات من حيث الغبن و غيره الَا من حيث اشتمال المبيع على العيب و من الواضح أن 
الغالب فى المعاملا.ت الواقعه على الميزان المتعارف و لم نشتمل على الغبن و نحوه هو تساوى قيمه المبيع بالنسبه الى هذه 
المعامله و الى القيمه الواقعيه و على هذا فحكم الامام عليه السلام برد مقدار من الثمن أو وضعه من جهه الغلبه و ان الغالب هو 
تساوى القيمه الواقعيه مع قيمه هذه المعامله. 


و بعباره أخرى أن هذه التعبيرات و ان كان الظاهر منها أن المردود لا يكون أكثر من أصل 


الثمن لمكان قرينيه كلمه الرد و الوضع فى ذلكك و أن هذا لا يكون إِلَما فى ثمن العيب بالنسبه الى هذه المعامله لأن التفاوت 
بحسب القيمه الواقعيه ربما يكون أزيد من أصل ثمنها بالنسبه الى هذه المعامله و لكن نقول أن هذا لا يدل على ذلكك فان 
الغالب هو تساوى القيمتين فى المعاملانت المتعارفه الغير الواقغيه على الغبن و نحوه بل هو من جهه تساوى القيمه الواقعيه للعين 
مع قيمتها فى هذه المعامله فلأجل هذه التساوى يكون رد التفاوت ما بين الصحيح و المعيب بحسب القيمه 
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الواقعيه ردا لمقدار من الثمن الذى هو التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب هذه المعامله و لا يخفى أن الغلبه التى ندعيها فى 
المقام ليس هو غلبه الأفراد و الما فلا نجوز حمل المطلق على الفرد الغالبء بل الغلبه من جهه أن هذه الروايات تبن حكم 
المعامله مع فرضها حاويه لبقيه الجهات كما هو المتفاهم العرفى و الا فمجرّد تساوى القيمتين بحسب الخارج لا يجوّز حملها على 
الغالت: 


و بعباره أخرى أن ورود الروايات انما هو لأجل بيان حكم المعيب فقط فلا بدّ و أن يفرض أن المعامله من بقيه الجهات تامه و 
على هذا قل ما تكون قيمه الواقعيه غير مساويه مع قيمه العين فى هذه المعامله» و أما الفرض النادر و هو أن يكون قيمه المبيع فى 
هذه المعامله أقل بمراتب من القيمه الواقعيه أو أضعاف قيمه العين بحسب القيمه الواقعيه فهو خارج عن محط الروايات و هذا هو 
محل الكلادم فى المقام من أنه مع الاختلا-ف فالقاعده فى أخذ الأرش هل هو التفاوت بحسب القيمه الواقعيه أو بحسب هذه 
المعامله؟ و 


هذا فالالتزام بأن الأرش مختص بخصوص المعاملات المتعارفه التى كانت القيمتان فيها متساويتين بعيد جداء بل لم يلتزمه أحد 
فيما نعلم من العامله و الخاصه. 


ولم يعهد من أحد ان يلتزم بثبوت الأرش فى المعاملات فقط و عليه فحكم المعاملات المتعارفه انما هو معلومه بهذه الأخبار و 
أنها مسوقه لذلكك و حكم المعاملات الغير المتعارفه التى كان الثمن فيها قليلا جدا أو كثيرا كذلك و لم يكن متوسطات معلومه 
بالقطع بعدم الفرق بينها و بين المعاملات المتعارفه هذا فاغتنم. 


والسرّفى ذلكك و أن المراد من القيمه ليست القيمه الواقعيه» بل القيمه فى هذه المعامله سواء فى المعاملات المتعارفه كما هو 


يقتض الأخبار 
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أو فى المعاملات الغير المتعارفه كما هو مقتضى القطع و السرّ هو أن الضمان هنا أى الضمان بالأرش ليس هو ضمان اليد بحيث 
يكون ذلكك بمقتضى اليد التى ثبتت على مال الغير و تلفت تحتها كما إذا أخذ دابه أحد بغير اذنه و كسر رجله أو متاعه فأتلفه 
فإن الضمان هنا ضمان يدء فلا بد و أن يخرج التالف عن عهده للمتلفء فيقوم ذلكك و تؤخذ منه القيمه الواقعيه و فى فرض 
التعيب يؤخذ منه التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب القيمه الواقعيه فإن المال على قيمته الواقعيه داخله تحت ضمان اليد 
فيخرج من عهدته و ليس ذلكك الضمان ضمان المعاوضه أيضا بأن يكون ذلك مضمونا بحسب المعامله أيضا كما إذا اشترى 
عشره أمنان من الحنطه كليه و أسلم البائع تسعه أمنان فان منا واحدا هنا مضمون على البائع ضمان معامله فلا بدّ له من تسليمه إَِا 
إذا كان المبيع شخصيا فإنه لا يلزم تسليمه فان 


الموجود الخارجى الشخصى الذى هو مبيع قد باعه البائع بما أنه عشره أمنان فظهر تسعه فيكشف من ذلكك عدم وجود المبيع 
أصلا بالنسبه الى من واحد و هكذا فى كل مورد يكون جزء من المبيع ناقصا فان ضمان البائع لذلكك ضمان معاملى أى بحسب 
اقدامه على بيع ذلك صار ضامنا له. 


و أما عدم كون ضمان الأرش ضمان يد فواضح لعدم دخوله تحت ضمان البائع باليد بحيث يكون المبيع ملكا للمشترى و أخذه 
البائع عدوانا و أوجب نقصا فيه ليكون ضامنا حسب ضمان اليد و أنها عدم كونه من قبيل ضمان المعاوضه فلعدم كون الوصف 
مقابلا بالمال حتى يكون البائع ضامنا ضمان معاملى مع ظهور المبيع فاقدا للوصفء بل الضمان هنا نحو آخر غيرهما فهو فى 
حكم ضمان المعاملى» فإن غايه ما يستفاد من هذه الاخبار أن وصف الصحه بمنزله الجزء الذى يقابل بالمال» لا حقيقه لما 
عرفت أن الوصف فى الحقيقه لا يقابل بالمال» بل حكما أى كما أن مقتضى نقصان الجزء يوجب 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج 34 ص: 1 


نقص الثمن بمقداره» و هكذا نقصان الوصف يوجب نقص مقدار من الثمن و على هذا فيكون الناقص بملاحظه أصل الثمن 
كالنقص الجزئى» فإن هذا لا يريد عما هو فى حكمه فتكون القيمه ح هى القيمه بالنسبه الى هذه المعامله» و الذى الجائى على 
هذا أنه لم يذهب أحد من العامله و الخاصه الى أن المراد من القيمه هنا هى القيمه الواقعيه ليكون التفاوت باعتبارها فيكون 


ذلكك قرينه على عدم فهمهم ذلك من الأخبار» بل انهم فهموا القيمه فى هذه المعامله كما هو واضح. 


واقنغرقك أنه دك المصنت (زه) اللا عقن أن يكرق الأرش مستوعيا 


للثمن و قد عرفت وجهه ثم فرض موردا لذلكك فى حصول العيب قبل القبض أو بعده» و فى زمان الخيار بناء على كون الضمان 
فيهما على البائع. 


و قال ( (نعم» ربما يتصور ذلك فيما إذا أحدث قبل القبض أو فى زمان الخيار عيب يستغرق للقيمه مع بقاء الشى ء على صفه 
التملك بناء على أن مثل ذلكك غير ملحق بالتلف فى انفساخ العقد به بل يأخذ المشترى أرش العيب و هو هنا مقدار تمام 
الثمن) 


و عليه فتبقى العين فى ملكك المشترى ان كانت إضافه الملكيه باقيه و ان خرجت عن الماليه و الّا فتبقى تحت حقه فتكون العين 
متعلقه لحقه و لا تكون راجعه إلى البائع» ثم أشكل عليه بان الحالقه بالتلف مشكل. 


أقول: لا ربط لهذه الصوره بالمقام أصلا بداهه أن كلامنا فى الأرش و مورده على ما يستفاد من الاخبار هو ان يكون الشىء 
معيبا قبل العقد كما ينادى بذلكك روايه زراره أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار إلخ, فإن الظاهر منها ان العيب كان 
موجودا فيه قبل العقد و لا شبهه أن العيب الحادث فى زمان الخيار أو قبل القبض خارج عن مورد أخبار الأرش و على هذا فان 
قلنا بكون العين فى ذلك مضمونه على البائع فيحكم بضمانه بمعنى 
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أن المعامله ننفسخ و يأخذ المشترى الثمن من البائع و يأخذ البائع العين من المشترى و ان لم يكن مالاء بل و ان لم يكن ملكا 
أنضناحبة خرحت عن الأضافه المالبة:و الملكبه لك أن المتشترى بأخد الأرئن :و كبقق الع تخت بده أنضا كما هو مقتضي 


قانون أخذ الأرش و إذا فالضمان هنا 


ليس ضمان أرشء بل ضمان خاص أجنبى عن الأرش و يفترق عنه بانفساخ العقد و رجوع العين الى ملكك البائع ان كانت إضافه 
الملكيه باقيه و الا فتكون متعلقه لحقه فافهم. 


نعم» يمكن تصوير ذلكك بأنه إذا اشترى متاعا بثمن ككتاب شرح اللمعه و ظهر معيبا بحيث لو أصلح ذلكك و أبقيت ماليته ليكون 
صحيحا كان مصرفه أكثر من أصل قيمه المعيب أو اشترى عبدا و ظهر مريضا و كانت قيمته خمسين دينارا و لكن كان مصرف 
مرضه بحيث يكون صحيحا مأه دينار فيكون الأرش فى مثل هذه التصويرات أكثر من قيمه أصل المعيب. 

و لكن الظاهر أن هذا أيضا لا تخلو عن المناقشه بداهه أنه مع ذلكك أيضا لا تسقط العين عن الماليه بالكليه بل هى باقيه على 
ماليتها بمقدار فإنها تقوم صحيحه و معيبه فعلا و يؤخذ نسبه التفاوت ما بينهما من أصل الثمن لا أن مجموع قيمه الصحيح يؤخذ 
من البائع حتى يكون مستوعبا. 


وغلن الخمله فلا تعقل صضوره يكون الأرشن فنها مستوعنا للثمق: 


و بعباره أخرى أن ما تصلح به العين المعيبه و ان كان يستوعب الثمن أو يكون أكثر منه الا أنه مع ذلكك لا تخرج العين عن 
الماليه» بل لها قيمه أيضا فلا يكون الأرش مستوعبا للثمن كما هو واضح و ليس ذلكك مثل الأعيان التى لا ماليه لها و تسقط عنها 


ثم انه ذكر المصنف أنه يظهر من العلا-مه فى كتبه أنه يلتزم بالأرش المستوعب فى العيب المتقدم على العقد فإنه ذكر العلامه 
(ره) فى كتبه 
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مسأله بيع العبد الجانى الى أن قال و للمشترى الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش 


فإن استوعب الجنايه القيمه و الأرش ثمنه أيضا فإن الظاهر من هذه العباره أن فى صوره عدم الفسخ يكون الأرش الذى يأخذه 
من البائع للعيب الذى هو الجنايه بمقدار الثمن فلذا عبر بكلمه أيضا غايه الأمر أنه على المبنى الذى ذكرناه من كون الأرش 
غرامه يكون مساويا للثمن و لا يكون نفس الثمن و أما بناء على كون الأرش جزء من الثمن كان الأرش بعينه تمام الثمن. 


أقول: تحقيق الكلام فى هذا الفرع الذى ذكره العلامه (ره) فى كتبه هو أن الجنايه الصادره من العبد على قسمين لأنها قد تصدر 
منه خطاء و قد تصدر منه عمداء أما الأول فلا شبهه فى أن العبد لا يكون متعلقا لحق المجنى عليه أصلاء بل ديه الجنايه على 
المولى إذا كان موسراء نعم إذا كان معسرا و لم يقدر على إعطاء الديه كان للمجنى عليه أن يستوفى ذلكك من نفس العبد بأن 
وفع انراق كتانك:الجبانه مستتوعيه و الا معرق مم10 تالس إلى لخن عليهاو أن المشتر فاخ كان عالما فلا عن و على 
البائع لأنه قد أقدم بذلك مع علمه و رضاهء فلا يرجع الى البائع و ان كان جاهلا و لم يكن المولى معطيا للديه لإعساره فاسترقه 
المجنى عليه من المشترى فيرجع المشترى ح على البائع بما اغترمه للمجنى عليه و هذا واضح. 


و أما الجنايه العمديه فهى توجب كون العبد بنفسه متعلقا لحق الغير و من هنا يجعلون من جمله الحقوق حق الجنايه و فى هنا 
أيضا لا يكون البيع باطلا مع وقوعه بدون إجازه المجنى عليه لما قد عرفت فى البيع أن كون شىء متعلقا لحق الغير كحق الرهن 
و الجنايه و نحوهما لا يمنع 


عن صحه البيع سواء أجاز ذو الحق ذلكك أم لاء فإن غايه الأمر له أن يستوفى حقه من العين أينما وجدها و أما بطلان البيع فلاء و 
الفرض أن العين فى 
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ملكك البائع أيضا فليس ملكا للمجنى عليه» بل له أن يسترقها و يدخلها فى ملكه لا أنها تصير ملكا له بمجرّد الجنايه و أما 
المشترى فهو مع علمه بالحال ليس له شى ء لأنه مع علمه بالحال قد أقدم على ذلكك و أما مع الجهل فله الفسخ أو مطالبه الأرش. 


و توم سقوط المملوكك عن الماليه فى صوره الجنايه العمديه مع جهل المشترى لكونه معرضا للخطر فاسد فإنه لو كان كذلكك 
كان للعلا-مه أن يحكم بالبطلا-ن فى صوره العلم مع أنه لا يحكم بذلكك فلاحظ كلامه و الوجه فى ذلكك أنه ممن يعتبر الماليه 
فى المبيع و ان لم نعتبرها فى ذلكك على أن توهم سقوطه عن الماليه بلا وجه فان مجرد احتمال أن المجنى عليه يستوف حقه منه 
بقتله و نحوه لا يخرجه عن الماليه لاحتمال أن لا يستوفى أصلاء فافهم. 


قوله: مسأله: يعرف الأرش. [بمعرفه قيمه الصحيح و المعيب] 


اشاره 


أقول: لما عرفت أن النقص لعيب و عوار يوجب جواز مطالبه المشترى الأرش من البائع. 


و أما طريق معرفته انما هو بمعرفه قيمتى الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع بنسبه ذلكك التفاوت هذا إذا 


و أما إذا لم تكن القيمه معلومه فلا بد من الرجوع الى العارف بها و قد 
قسم المصنف ذلك الى ثلاثه أقسام: 


الأول: أن تكون القيمه معروفه و معلومه عند أهل البلد من غير احتياج فى معرفتها الى أهل الخبره 


و لكن البائع و المشترى جاهلا-ن بها فيسئلان ممن هو عارف بها و يخبر عن القيمه المتعارفه بين الناس بأن يخبرون أن هذه 
الحنطه فى السوق يباع كذا و هذا القسم داخل فى الشهاده فيعتبر فيها التعدد. 
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و وكير المسخبر عن القيمها يحذثه من ديه ملشحظه أشباهة و نظائره .و ان كان من غير جسيه لأنه.من أهل الثيرة يعرف قيمه 


الأشياء بملا-حظه الأوصاف و الخصوصيات الموجوده فيهاء كما إذا كان المبيع تذكره العلامه بخطه و ظهر معيوبا فإنه ليس له 
نسخ كثيره فى السوق حتى يعرف قيمتها منه» بل هو منحصر بنسخه واحده فأخبار المخبر بقيمتها من جهه حدسه و بملاحظه 
أوصافها من حيث نظائرها من الكتب الخطيه و هذا خارج عن موضوع الشهاده و الاخبار» بل هو من صغريات اخبار أهل الخبره 
كالطبيب و نحوه؛ و قد ثبت حجيه قوله ببناء العقلاء و من ذلكك الرجوع الى قول المجتهد فإنه من أهل الخبره مع قطع النظر عن 
الروايات الوارده فى حجيه قوله كما هو واضح. 


القسم الثالث: ان تكون قيمه المبيع بحسب أجناسه معلومه فى السوق و لكن لا يعلم أنه من قسم الردى أو من قسم الجيّد» 


فالخبر يخبر على الانطباق أى انطباق الصحيح بالمبيع و الردى عليه و الَّا بعد العلم بكونه من أيهما فالقيمه معلومه. فالجهل انما 
هو فى الانطباق فهذا داخل أيضا فى أهل الخبره فإن الاطلاع بذلكك الخصوصيه التى توجب الانطباق يجعلها أهل خبره. فقد قام 
بناء العقلاء على قبول قوله كما عرفت فى سابقه. 


و على الجمله القسم الأول من قبيل الشهاده و القسمين الأخيرين من باب قبول قول أهل الخبره أما القسم الأول فلا شبهه فى 
حجيته مع وجود شروط الشهاده فيه و أما بقيه الأقسام فككك أيضا لوجهين على سبيل مانعه الخلو فإنه اما من جهه أن دليل حجيه 
خبر الواحد يشمل جميع أقسام الاخبار سواء تعدد المخبر أم لاء و سواء كان الاخبار عن الموضوعات أو عن الأحكام المتعدده 
كباب المرافعات المسمى بباب الشهاده و نحوه» و 
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ا كرا 


ذلك فى محله و أن دليل حجيه الخبر من بناء العقلاء و غيره يقتضى حجيه الخبر بقول مطلق و أن اعتبار بعض القيود من جهه 
الدليل الخارجى أو من جهه أن بناء العقلا-ء قائم على اعتبار الوجهين الأخيرين أيضا من جهه حجيه قول أهل الخبره على أن 
الوجه هو الذى قلنا من شمول حجيه خبر الواحد بجميع أقسام الخبر سواء كان فى الموضوعات أو فى الاحكام و اعتبار التعدد 
فى باب المرافعات و نحوه المسماه بباب الشهاده. انما هو بدليل خاص و أنه خرج عن ذلكك الأصل بدليل و الا فقول العادل 
الواحد يقبل فى جميع ذلك كما لا يخفى. 


ثم إذا لم يوجد المقوّم فهل يكتفى بمطلق الظن أو يؤخذ الأكثرء أو يكتفى بالأقل؛ أما الأول فمن جهه حجيه الظن عند انسداد 
باب العلم و أما الثانى فلان ذمه البائع مشغوله بالأرش مع مطالبه المشترىء فلا تبرء ذمته إِلّا بأداء الأكثرء و أما الثالث فلكونه هو 
المتيقن» فالظاهر هو الأخير لما عرفت مرارا فى الأ-صول و غيره أن الشكك فى أمثال ذلكك فى أصل اشتغال الذمه بالأكثر من 
الأول لا أن الذمه اشتغلت و نشكك فى برائتها بإعطاء الأقل و عليه فالمتيقن هو إعطاء الأقل كما هو واضح. 


مسأله فى تعارض المقومون 
قوله: مسأله: لو تعارض المقومون 


فيحتمل تقديم تنه الأقل للأصل. 


أقول: قد عرفت أنه لا بد فى معرفه الأرش من الرجوع الى المقوم من جهه كونه من أهل الخبره فإذا عرف الحال بالرجوع اليه 
فبهاء و إذا اختلف المقومون فما ذا تقتضيه القاعده؛ أقول: إذا اختلف البائع و المشترى فى القيمه بأن ادع المشدرى كن الأرش 
أكثر و أنكره البائع و رجعا الى المقوم و 
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كنا 


اختلف المقومون فى ذلكك أيضا بحيث كان رجوعهما الى المقومين بعد اختلافهم فى ذلك و لا يخفى أن فرض البائع منكرا 
من جهه الغلبه حيث يكون المعيب هو المبيع؛ و الا قد يكون المعيب هو الثمن و ينعكس الأممر و كيف كان فالظاهر أن هذه 
الصوره خارجه عن مورد كلام الشيخ و غيرهم الذين تصدوا لبيان حكم هذه المسأله و أنه لم يتبه أحد بذلكك فيما نعلم. 


وبيان ذلك أن كلا-مهم مسوق لبيان حكم صوره الاختلا.ف فى الأسرش مع جهل المتبايعين بالحال و هذه الصوره اتمااهق 
الرجوع الى المقوم مع اختلافهما فى ذلكك كما هو واضح. و أما حكم هذه الصوره فالظاهر أنه لا يجرى فى المقام ما ذكر فى 
المدعى و المنكر فان الظاهر من الروايات الوارده فى ذلك هو اختصاص البينه للمدعى و اختصاص اليمين بالمنكر و الرجوع 
الى المقومين» يقتضى أن تسمع بينه المنكر أيضاء و هو على خلاف تلكك الاخبار كما هو واضح. 


و على تقدير الرجوع الى ذلكك القاعده و شمولها للمقام يكون من قبيل تعارض ببنه الداخل و الخارج فكلما ذكر فى ذلكك يأتى 
هنا. 


وبعيناره أخرئ أن فن صؤزة اخدلاتق الشابعين فى الأرش :من عكيث الزيادة .و التقضات كان ذلكف من قيل المدعى و المنكر 
فيكون من صغريات تلكك المسأله فان قلنا بسماع ببنه المنكرء فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض ينه الداخل و الخارج و 
البحث فيه فى محله و ان لم نقل بسماع يتنه المنكرء بل كان اللازم فى حقه اليمين كما هو الظاهر لم تسمع بينه بل بينه المدعى. 


وأما إذا جهل البائع و المشترى بالأرش أصلا و كان رجوعهما الى المقومين من جهه 


جهلهم بالأرش فمقتضى القاعده أى شىء فهل يرجع أحد المقومين الذى يكون قوله موافقا للأصل و هو بينه الأقل فإن 
فاختلاف هنا 
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فى الأ-كثر و لا شبهه أن بنه الأقل موافقه للأصل أو يؤخذ ببينه الأكثر فإن جهه الاختلاف هنا عدم وصول ببنه الأقل بما وصل 
اليه ينه الأكثر فتكون جاهلا بالزياده أو يرجع الى الحاكم فيكون الحاكم مخيرا بين أن يأخذ بأى ينه شاء على حسب رأيه أو 
يرجع الى القرعه لأنها لكل أمر مشتبه أو يرجع الى الصلح لأن لكل منهما حجه شرعيه فمقتضى العمل بها هو الرجوع إليها كما 
هو واضح. أو أنه يجمع بينهما بطرح مقدار مفاد كل منهما و الأخذ بالبقيه بأن تؤخذ من كل بينه نصف القيمه لو كان المقومان 
اثنان أو الثلث لو كان ثلاثه و هكذا و قد اختار المصنف الوجه الأخير تبعا لمعظم الأصحاب و أشكل فى بقيه الوجوه كلها. 


أقول: ان كان نظره أى نظر المصنف من ترجيع ما ذهب اليه المعظم الى الجمع بين الدليلين مطلقا فإنه لا شبهه فى كونه جمعا 
عرفيا و مختصا بالموارد التى تكون فى أحد الدليلين قرينه على بيان المراد. 


وتعارد أخرف أذتلكة التافده مضه مرارد كن أحد الدتلية ذئ القوته ووة الأخرة كما إذا صدراها من شحون واحده 
فإنه نعلم بتعدم كذبه فيكون ذلكك قرينه على الجمع بينهما أو صدرا من شخصين الذين فى حكم شخص واحد كالائثمه (ع) 
فإنهم لسان واحد و من هنا ورد انه يقع نسبه روايه صدرت عن الصادق عليه السلام الى سائر الأثمه (ع) و لكن ذلك لا يجرى 
فى المقام فان كل واحد من المقومين 


غير الأخر فالجمع بينهما على هذا النحو موجب للمخالفه القطعيه فلا يمكن الأخذ بهذه و قد أشكل عليه المصنف بهذا البيان فى 
أول التعادل و التراجيح من كتاب الرسائل. 


وان كان نظره فى ذلك هو الرجوع الى هذه القاعده فى المرافعات الماليه و حقوقها بان يكون العلم بوصول المال الى صاحبه 
متوقفا على بذل مقدار منه نظير المقدمه الوجوديه بأن يتوقف إيصال المال الى صاحبه على بذل مقدار منه» فيكون المراد من 
أولويه الجمع من الطرح الأولويه التعينيه 
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كالاولويه فى باب الإرثء بل ذكر المصنف ان اجراء هذه القاعده هنا أولى من إجرائها فى الأحكام لأن الأخذ بأحدهما كليه و 
تركك الآخر ككك. فى التكاليف الشرعيه لا ينقص عن التعين الذى هو مثل الجمع بين الدليلين من الاحكام, و لا يجوز الارتكاب 
به بخلاف ما نحن فيه الى آخر ما ذكره فهذا لا شبهه فيه لقيام السيره على ذلك. فان بناء العقلاء على إمضاء هذا العمل بل ورد 
نظير ذلكك فى الأخبار كما فى قضيه الودعى حيث أوجب الإمام عليه السلام أن لكل من الودعيين النصف مع العلم بأن الدرهم 
لأحدهما و ذلكك لأن العلم بوصول المال اعنى الدرهم الى صاحبه متوقف على إعطاء نصف الدرهم لغيره و ان كان مراده هذا 
فيو لاد تشنيةفنه الا اند أحدى عن مقاكنا وه الاختلات فى الكرق قاف ذلك كبا غرقة المااهو فى الحقوق الماليه ومن 
الواضح أنه ليس هنا حق مالى حتى يكون الاختلاف فى ذلكك و ينتهى النوبه إلى تلكك القاعده و يعمل بها لأجل العلم بإيصال 
المال الى صاحبهء بل الأمر هنا دائر بين الأقل 


و الأكثر كما عرفت و الأقل متيقن و الكلام فى أصل اشتغال الذمه بالأكثر فهو أول الكلام فضل عن ان يراجع بقاعده التنصيف 
كما هو واضح. 

على أن الرجوع الى أمثال المقام يعطى القطع بعدم جواز الرجوع بقاعده الجمع بين الدليلين كما إذا كان اختلاف المتبايعين فى 
أصل الأسرش لا فى الزياده و النقيصه كما عرفت أن الأمر فى المقام يدور بين الأقل و الأكثر فالنزاع فى الأكثر أنه ثابت أم لاء 
مثل النزاع فى ثبوت الأرش و عدمه ابتداء و عليه فلا بد من الرجوع الى قاعده الجمع بين الدليلين. 

ثم انه كما لا يمكن الرجوع الى قضيه الودعى و الإشهاد بها للمقام كما عرفت و كذلك لا يمكن الرجوع الى ما ورد فى بعض 
الأخبازن مق أن الذا نال تحقا ره شخصيق :و بذع كل 'متهما كز ته ملكاله أنه صف و 
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الوجه فى خروج ذلكك عن المقام هو أن الحكم بالتنصيف من جهه قاعده اليد و كون البينتين متعارضتين. 


و يمكن التوجيه بوجه آخر و هو أن الحكم بالتنصيف فى قضيه الدار من جهه أن كل منهما يدعى النصف من الآخر و ينكره 
الأخير فإن النصف الآخر تحت يده على نحو المشاء فكل منهما اقام بينه على ما يدعيه و أوجبت ذلكك كون إنكار الآخر ذلكك 
لغوا محضا فيكون النصف له من جهه البينه كما لا يخفى. 


كانت البكه اثناق ف ماكدة إذا كاقت كانهو هكذا وقلنا أنه لا وبحه ليذ الوجه لأيه ذا كان 


من جهه الجمع بين الدليلين كما ذهب اليه الشيخ الطوسى و ذكر أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح كما أن هذا 
يظهر من أول كلام المصنف و هو الذى ذكره المصنف فى التعادل و التراجيح من الرسائل. 


و أشكل عليه بأنه لا-وجه للجمع بين الدليلين بذلكك حيث انه طرح لهما و هو مخالفه قطعيه الا ان يكون هنا قرينه على ذلكك 
كما إذا أورد من شخص واحد أو من فى حكم شخص واحد وان كان المراد من ذلكك هو قاعده العدل و الانصاف و الجمع 
بين الحقوق كما يظهر ذلكك من ذيل كلامه و هو وان كان متينا لقيام السيره القطعيه عليه فى الحقوق الماليه» بل ورد عليه الخبر 
فى الودعى فإن العرف قاض بجواز بذل مقدار من المال مقدمه للعلم بوصول مقدار منه الى صاحبه نظير المقدمات الوجوديه 
كبذل مقدار من المال لإيصال مقدار الآخر الى صاحبه و هو حسن و لكن لا ربط له بالمقام حيث ان فى المقام ليس حق مالى و 
انما الأرش يثبت بالمطالبه و لا شبهه أنه لم يثبت بالمطالبه إِلَّا ما هو المتيقن و أما الزائد فلاء كما هو واضح. 
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بل ذكرنا أن اختلا.ف المقومين فى الزياده و النقصان مثل اختلافهم فى أصل ثبوت الأرش و عدمه لأن الأقل متيقن و الأكثر 
مشكوكك فيكون الأكثر مثل أصل ثبوت الأرش من الأول كما هو واضح. 

واما قضيه الحكم بتنصيف الدار فقد عرفت أنه من جهه اليد أو من جهه قيام البينه على كون كل من النصفين لكل منهما كما 
هو واضح. 


و أما الرجوع الى القرعه فلا وجه له أيضاء 


لأسن الأ-دله العامه للقرعه الداله على انها لكل أمر مشتبه لا يمكن الرجوع إليها و الا فيلزم أن لا يرجع الى شىء من الأصول و 
الامارات لوجود الشكك فى مواردها. 


و أما الأأدله الخاصه التى ذكرها السيد الداله على جريانها فى بعض الموارد فهى خارجه عن المقام لأن الظاهر أنها مختصه 
بصوره التداعى فإن الإمام عليه السلام حكم فيما تداعيا اثنان و أقام كل منهما ينه على ما يدعيه انه يرجع الى القرعه و كل من 
خرجت القرعه على اسمه يحلف و يحكه له فيعلم من ذلكك أن القرعه فى مورد التداعىء و أما المقام فليس بمورد التداعى 
أصلا كما عرفت فى أول المسأله» بل ربما يعترف كل من البائع و المشترى بأنه لا يدرى أن التفاوت بأى مقدار و عليه فكيف 
و أما الحكم بأن الحاكم يكون مخيرا بين الأخذ بأى البينتين شاء فهو أيضا بلا وجه بداهه أنا ذكرنا فى التعادل و الترجيح أنه لا 
أساس للقول بالتخير فى باب تعارض الدليلين أصلاء و على تقدير جوازه فإنما يجوز ذلكك فى تعارض الروايتين و أما فى 
تعارض مطلق الدليلين فلا كتعارض البينه مع البينه و الظاهر مع الظاهرء و الأصل مع الأصل و هكذا. 

و أما الرجوع الى تنه الأكثر فهو أيضا بلا-وجه. لأ-نه إنما يجوز ذلكك فيما إذا كانت بينه الأقل لا يعلم بالزائد» بأن يقول ان 
المتيقن أن قيمه هذا الشى ء هذا المقدار على اليقين» و ينه الأكثر تدعى العلم بان قيمته هذا 
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المقدار الكثير. 


وح فلا تعارض بين البينتين فان بينه من يدعى الأقل جاهل بالقيمه الزائد عن المقدار القليل 


و أنه يدعى القيمه القليله من باب القدر المتيقن و هذا بخلاف بينه من يدعى الأكثر فإنه يدعى العلم بكون قيمه هذا الشىء هو 
هذا المقدار كما هو واضح. 


و أما إذا ادعت بينه كل منهما العلم بأن قيمه هذا الشى ء هذا المقدار لا أكثر و لا أزيد. 

وح لا شبهه فى تعارض البينتين قطعا فلا مرجع للرجوع الى بينه الأكثر بدعوى أن ينه الأقل لا يعلم الجزء الزائد كما هو واضح. 
و أما الأخذ ببينه الأقل من جهه تعاضدها بالأصل فلا وجه له أيضا لما ذكره المصنف من أن الأصل انما يكون دليلا إذا لم يكن 
هنا دليل لفظىء و الا فلا يكون الأصل دليلا و لا مرجحا كما هو واضح. 

وقد حقق ذلك فى علم الأأصول فى بحث التعادل و التراجيح. إذا فالمقام من موارد تعارض الدليلين و تساقطهما فلا بدّ من 
الرجوع الى الأ-صول العمليه فإنا ذكرنا فى مورده أن القاعده الكليه و الكبرى الكليه فى تعارض الدليلين هو الحكم بالتساقط و 
الرجوع الى الأ-صول العمليه و كذلك المقام كما لا يخفى فإنه من صغريات تلكك الكبرى و أما الرجوع الى الصلح بان يكونا 


ملزمين عليه» فلا دليل عليه الّا ان يختار المتبايعان ذلكك باختيارهما و عليه فلو ألزما عليه كان الصلح باطلا من جهه كونه إكراهيا 
كما لا يخفى. 


ثم انه على تقدير العمل بالجمع بين البينتين فما ذا هو طريق الجمع ذكر المشهور فى طريقه أنه أخذت قيمه واحده متساويه 
النسبه إلى الجميع أى منتزعه منه نسبتها إليه بالسويه فمن القيمتين يؤخذ نصفهما و من الثلث ثلثها و من الخمس خمسها و هكذا 


وضابطه أنه تؤخذ قيمه واحده منتزعه 
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ع اا 


من المجموع نسبتها إليه كنسبه الواحد الى عدد ذلكك القيم و الوجه فى أخذه ككك, أن الترجيح بلا مرجح باطلا فلا بدّ و أن 
يفعل هكذا أن يجمع القيم الصحيحه على حده و المعيبه ككك و ينسب إحداهما إلى الأخرى و يؤخذ بتلكك النسبه من غير فرق 
بين أن يكون اختلاف المقومين فى قيمته صحيحا و معيبا أو فى أحدهما. 


سته و إحدى قيمتى المعيب أربعه و الأخرى اثنتين أخذ من كلتا قيمتى الصحيح و كلتا قيمتى المعيب النصف أعنى التسعه من 
قيمتى الصحيح و الثلاثه من قيمتى المعيب فيكون التفاوت بين قيمتى المعيب و قيمتى الصحيح بالثلثين فيكون الأرش ثلثى الثمن 
فيرد من أصل ثمن المبيع ثلثاه كما هو واضح. 

و يمكن ملاحظه مجموع قيمتى الصحيح بالنسبه إلى مجموع قيمتى المعيب و أخذ نصف ما به التفاوت فأن التفاوت بين قيمتى 
الصحيح و قيمتى المعيب هو السته فى المثال المذكور و نصفها الثلا.ث و هكذا فيما إذا كان المقوم ثلاثه أو أربعه كما هو 
واضح. 

مثلا إذا قومه إحداهما باثنى عشر و الأخرى بثمانيه أخذ فى نصف الأربعه بقول المثبت و فى نصفها الأخر بقول النافى جمعا بين 


والى هذا يرجع أيضا تنصيف ما به التفاوت بين قيمتى الصحيح أو قيمتى المعيب بأن تعمل نصفه بقول المثبت للزياده و فى 
النصف الأخر بقول النافى فإذا قومه 


إحداهما صحيحا بائتى عشر و الأخر صحبحا بثمانيه أخذ فى 
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نصف الأربعه بقول المثبت و فى نصفها الأخر بقول النافى و ككك فى طرف المعيب و هكذا فى المثال المتقدم. 


ثم انه قد اعرض الشهيد (ره) عن طريقه المشهور من جهه عدم الدليل على أخذ القيمه الانتزاعيه و سلكك مسلكا آخر وهو 
الأخذ بنفس النسبه بين قيمه كل معيب الى صحيحها و يجمع قدر النسبه و يؤخذ من المجتمع نسبتها بأن يرجع الى البينه فى 
مقدار التفاوت فقطء و يجمع بين البينات فيه من غير ملاحظه القيم فإذا قومه إحداهما صحيحا باثنى عشر و معيبا بثمانيه و قومه 
الأمخرى صحيحا بالعشره و معيبا بثمانيه فمقدار التفاوت بين الصحيح و المعيب فى القيمه الا-ولى هو الثلث و فى الثانيه هو 
اليس 


ثم انه قد يتحد طريق الشهيد مع طريق المشهور و قد يختلف و انما لم نفصل لأنا لم نساعد الشيخ و المشهور فى المبنى. 
قوله: القول فى الشروط التى يقع عليها العقد. 


أقول55ز النصتت أن للشرط فى الحرى منياة الكول المعى العسدى و التعتدرى اع الالمتزام» و الإلزام و الشرط بهذا 
المعنى مصدرى بيصت ان يشتق منه المشتقات فيقال شرط شرط و هو شارط و ذلك الأمر مشروط و فلان مشروط له أو مشروط 
عليه ففى القاموس أنه التزام الشى ء و إلزامه فى البيع و غيره ثم ذكر ان ظاهر كلام القاموس هو أن استعمال الشرط فى الإلزامات 
الابتدائيه من قبيل المجاز دون الحقيقه. 


ثم أشكل عليه بأنه فاسد و لعل صاحب القاموس لم يطلع على موارد استعمال كلمه الشرط و ما اشتق منها فى الإلزامات الابتدائيه 
مع أنه كثير كقوله عليه السلام فى حكايه بيع بريره ان 


قضاء الله أحق و شرط أوثق و الولا-ء لمن أعتق و كقول على عليه السلام فى الرد على مشترط عدم التزويج بامرأه أخرى فى 
النكاح ان شرط الله قبل شرط كم و قوله عليه السلام: ما 


مصباح الفقاهه (المكاسب». ج / ص: 798 


الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثه أيام للمشترى» قلت: و فى غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا و أيضا قد أطلق الشرط على العهد و 
النذر و الوعد فى بعض أخبار النكاح و قد اعترف فى الحدائق بأن إطلاق الشرط على البيع كثير فى الأخبار. 


و توهم أن الاستعمال فى الموارد المذكوره على نحو المجاز توهم فاسد لكونه على خلاف الظاهر و محتاجا إلى القرينه على أن 
ذلك أنه لا حجيه فى قول القاموس مع تفرده بالنقل و كون الاستعمالات على خلافه. 


و على الجمله فلا شبهه فى أن هذا المعنى للشرط معنى عرفى و هو الالتزام و قد يطلق على الملتزم به مجازا فيطلق الشرط و يراد 
منه المشروط كالخلق بمعنى المخلوق و ح فيراد منه ما يلزمه الإنسان على نفسه. 


المعنى الثانى من المعانى العرفيه ما يلزم من عدمه عدم المشروط من دون أن يلاحظ ناحيه الوجود بأنه يلزم من وجوده الوجود 
أو لا يلزم فيكون المراد من الشرط بهذا المعنى فى نظر العرف ما يكون دخيلا فى تحقق الشى ء و وجوده فى الخارج ولا ريب 
أن الشرط بهذا المعنى من الجوامد فلا يصح اشتقاق المشتقات منه لعدم كونه مصدرا و لا أنه فعل لأحد و على هذا فاشتقاق 
المشروط منه و ككك 


الشارط و نحوهما ليس على الأصل و القاعده و لذا ليسا أى الشارط و المشروط بمتضايفين فى الفعل و الانفعال بل الشارط هو 
بمعنى الجاعل و المشروط هو الذى جعل له الشرط كالمسبب بالكسر و الفتح المشتقين من السبب الذى هو اسم جامد؛ و 
الحاصل: أن الشرط بمعنى الثانى نظير الأمر بمعنى الشى ء الذى لا يصح أن يشتق منه شى ء»؛ و الشرط بالمعنى الأول نظير الأمر 
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ثم ذكر أن للشرط معنيين آخرين اصطلاحين» أحدهما ما وقع عليه اصطلاح النحاه من أن الشرط هى الجمله الواقعه عقيب 
أدوات الشرط. 


و ثانيهما: ما استقر عليه اصطلاح أهل المعقول و الأصول من أن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده 
الوجود, و هذا المعنى الثانى الاصطلاحى أخص من المعنى الثانى العرفى» فإنه أى المعنى الثانى العرفى أعم منه فان لكك قد 
عرفت أنه ما يلزم من عدمه العدم و لكن طرف الوجود مسكوت عنه فإنه قد يلزم من وجوده الوجود فيشمل السبب و قد لا يلزم 
فيشمل هذا المعنى الثانى الاصطلاحى كما هو واضح لا يخفى فافهم. 

ثم ذكر أن فى الاخبار عن الشرط بثلاثه أيام فى أخبار خيار الحيوان مسامحه واضحه لعدم كون ثلاثه أيام شرطا فعليه فلا بِدّ من 
توجيه ذلكك بتقدير المضاف بأن يكون المراد شرط ثلاثه أيام ليكون الشرط بمعنى خيار كما صرح بكون الشرط بمعنى الخيار 


المصنف فى ذيل كلامه. 


وعليه فيكون ذلك مثل ما ورد فى بعض اخبار خيار الحيوان أن فى الحيوان كله شرط ثلاثه أيام» و لا يحتاج هذا التعبير الى 
التوجيه كما توهّم بعض المحشين 


من كلام المصنف (و لا يخفى توقفه على التوجيه) بل هو قيد لما قبل كلمه النعم أعنى الأخبار المشتمله على الاخبار عن الشرط 
بثلاثه أيام. 


و كيف كان فالشرط فى هذه الاخبار اما بمعنى ما قرره الشارع و ألزمه المتبايعين أو أحدهما من التسلط على الفسخ فيكون 
مصدرا بمعنى المفعول فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع أو يراد به الحاكم الشرعى المقرر و هو ثبوت الخيار. 


اصطلاحى بل جميعها يرجع الى معنى واحد و إذا لاحظنا جميع موارد الشرط نرى كونه 
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مربوطا بشى ء واحد و منوطا به و هذا الإناطه قد تكون أمرا تكونيا كالشروط التكوينيه كتقيد المعلول بعليه فإن المعلول مشروط 


وجوده بوجود كل جزء من أجزاء علته و بوجود مجموع اجزاء علته فوجود العله شرط لوجود معلولها تكوينا وقد تكون أمرا 
شرعيا و اناطه جعليَا كالشروط الجعليه فى العقد. و من ذلك شروط الصلاه و بقيه العبادات و غيرها التى جعلها الشارع شرطا. 


وقد ذكرنا فى مقدمه الواجب من علم الأصول أن فى موارد الشروط الشرعيه أن التوقف أيضا عقلى غايه الأمر أن المنشأ أمر 
مجعولء مثلا ‏ توقف الصلاه على الطهاره أمر تكوينى بعد جعل الطهاره دخيلا- فى الصلاه و هكذا فى بقيه موارد الشروط 
الشرعيه. 


و بعباره أخرى أن الشرط قد يكون أمرا تكوينا كتوقئق المعلول على العله و قد يكون أمرا شرعيا كالطهاره بالنسبه إلى الصلاه 


و 


على كل تقدير فالتوقف عقلىء و انما المنشأ شرعىء و قد يكون جعلبا محضا كالشروط فى المعاملات فإنها عباره عن الإناطه 
المحضه و هى مجعوله للجاعل. 


ثم ان هذا المعنى الوحدانى يشمل الشروط الابتدائيه أيضا لوجود الإناطه فيهاء فان الشرط قد أطلق على النذر و اليمين» و كذا 
على البيع على ما اعترف به صاحب الحدائق مع أنها ليست فى ضمنه عقد آخر لكى لا تكون شروط ابتدائياء بل جميع الشروط 
التكوينيه شروط ابتدائيه كالعله و أجزاءها بالنسبه إلى المعلول» و على هذا فلا بأس بإطلاق الشرط على الشروط الابتدائيه كما 
ذكره المصنفء و لكن لا شهاده فيما ذكره من موارد الاستعمال على هذا الدعوى. 


أما قوله قضاء الله أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق» فلعل إطلاق 
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امون ا نكي اج ا و ا جا لل بر الاح ني كه 
على ذلكك كما أن المقابله فى التعبير فى غير هذه الموارد أيضا كثيره ه كقوله تعالى تَعلَمُ ل فى تَفيدى وَ لا أغلمُ يك 
حيث أطلق النفس على الله تعالى مقابله لإطلاقها على نفسه و من هنا ظهر ما فى قوله عليه السلام شرط الله قبل شرطكم. و أما 
إطلاق الشرط على الخيار فى قولهم فى أخبار خيار الحيوان فمن جهه أن العقد منوط بالخيار و محدود به» فلا يكون الشرط 


ابتدائياء بل فى ضمن عقد البيع. 
ثم ان مرجع هذا المعنى من الشرط فى مقام التحليل إلى أمرين: 


الأول أن يكون نفس الالترام معلقا بشى ء كأن يبيع مثلا على تقدير تحقق أمر فلانى» بأن باع عبدا بشرط أن يلتزم المشترى 


بإعطائه للعالم الفلانى و بحيث أصل الالتزام مربوطا بشىء آخر بمعنى أنه لا يبيع مع عدم هذا الالتزام من المشترىء و لا يضرٌ 
التعليق هنا لكونه واقعا على أمر حاصل و انما يضر التعليق إذا كان بأمر استقبالى غير حاضر كما هو واضح. 


و من هذا القبيل الشروط الواقعه فى العقد اللا-زمه التى لا يجرى فيها الخيار كالنكاح, فان معنى الاشتراط فيه هو أن الالتزام 
بالتكاح على تقدير التزام المشروط عليه بالشرط المعلوم, و الا فلا يلزم و يكون بذلك مندرجا تحت عموم الوفاء بالعقد, و أما 
إذا لم يف المشروط عليه بالشرط فلا يثبت للمشروط له ح خيار بذلكء بل لعدم جريان الخيار فى النكاح» بل يلزم فى الحكومه 
بالوفاء به» و قد ذكرنا فى بحث التعليق أن هذا لا يضر بالعقد, نعم إذا كان ذلكك فى مثل البيع و نحوه مما يجرى فيه الخيار 
فيثبت للمشروط له خيار على تقدير عدم الوفاء بما التزم به فتكون نتيجه الاشتراط أمران كما هو واضح. 
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المعنى الثانى هو أن يكون التزام أحد المتعاقدين بالعقد معلقا على شى ء خاص لا أصل الالتزام بالعقد كما إذا باع أحد متاعاء و 
الشرط فى ضمن العقد صفه خاصه أى كونه على وصف خاص أو فعلا بأن يشترط عليه خياطه ثوبء و قد ذكرنا سابقا أنه لا 
تح الاجر اط اقح اف الكقدء الا العف أو لبرت الفان للمش روط لرغل تقند التغلق وحمت لا معت لذو فيكو مي 


الاشتراط هو الثانى. 


وقد تحصل مما ذكرنا أن الشرط فى ضمن المعاملات قد يكون بإناطه العقد بفعل كبيع شى ء على تقدير التزام المشترى بببعه 


من شخص آخر أو 


بفعل آخر اختيارى من الخياطه و نحوها فإن أصل البيع متوقف على هذا الالتزام و قد ذكرنا أن التعليق لا يضرٌ فى مثل ذلكك 
لكونه على أمر متحقق الحصول. 

ثم ان المشروط عليه ان و فى بشرطه فهوء و الما يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط و فى الحقيقه أن شرطه هذا منحل الى 
شرطين أحدهما الالتزام بالفعل الخاص فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل البيع أصلاء و الثانى ثبوت الخبار على تقدير التخلف 
وان كان تحقق الشرط الثانى فى بعض الموارد من العقود أى عقد يجرى فيه الخيار و قد يكون باطنه بالأوصاف كأن يبيع العبد 
بشرط كونه كاتبا أو يبيع العبد بشرط كونه خياطا و هكذا و قد ذكرنا فى البحث عن خيار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبيع لا 
من له الاقوت الغبان المتروط لداعل دي التغلت فإذا فغلت الزعت فت له عباووله أذ يقن القه على ماله أو 


قوله: الكلام فى شروط صحه الشرط. 

اشاره 

أقول: 

من جمله تلك الشروط أن يكون الشرط تحت الخيار المشروط عليه 


و الافلا يصح الشرط سواء كان صفه لا يقدر العاقد عليه التسليم 
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بدونها أو كان عملا لا يقدر بإيجاده كأن يبيع داره و اشترط على المشترى بيعها من عمرو مع أن شراء عمرو إياها ليس تحت 
اختيار المشترى أو يشترى منه زراعه و اشترط عليه كون سنبلا أو كان هند زوجه له أو كون زوجه للمشترى مطلقه مع أن 
الطلاق و الزواج لا يتحققان بغير سبب عينه الشارع و لا بدون اختيار من بيده الطلاق و من بيده أمر النكاح و هكذا من الافعال 
الغير الاختياريه للمشروط عليه و الجامع هو ذلكك أى كون الشرط غير اختيارى للمشروط عليه. 


وقد استدل على بطلان هذا النحو من الشرط و كونه من صغريات الشرط الفاسد بوجوه منها الإجماع و الثانى أن هذا النحو من 
الشرط غرر فيوجب بطلادن البيع للنهى عن ببع الغررء إذا كما لا بدّ و أن يكون المتبايعين عالما بالعوضين لثلا يكون البيع غرريا 
من ناحيتهما و كذلكك لا بدّ و أن يكونا عالمين بالشروط المعتبره فيه. 


و الثالث: أن هذا الشرط ليس مقدور التسليم للمشروط عليه فإنه كما يعتبر أن يكون المبيع و الثمن مقدور التسليم و كذلكك 
يعتبر أن يكون الشرط أيضا ككك. 


و الرابع: ما ذكره شيخنا الأستاذ و اعتمد عليه» و هو أن المشروط عليه لا بدّ و أن يكون مالكا لما يشترط عليه؛ و الَا فيكون ذلكك 
مثل بيع ما لا يملكك و قد ذكر فى الفلسفه أن فاقد الشى ء لا يكون معطيا له كما هو واضح. 


أقول: أما الشرط بالمعنى الأول و هو تعليق العقد بالعفل كتعليقه على التزام المشترى مثلاء لا من 


جهه أن شرط أمر غير اختيارى موجب للبطلان» بل من جهه أن الالتزام لا يتعلق بأمر غير اختيارى كما هو واضح. 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى» مصباح الفقاهه (المكاسب)» /ا جلد. هه قَ 
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بل لا يصدر اشتراط التزام الطرف بأمر غير اختيارى من شخص عاقل أصلاء إِنَا إذا كان غافلا عن كونه غير مقدور ففى هذه 
الصوره نتكلم فى ذلكك 
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و أما الشرط بالمعنى الثانى بأن يكون معنى اشتراط أمر غير اختيارى هو ثبوت الخيار على تقدير عدم حصول ذلك الأمر كما 
فى اشتراط الأوصاف فأى دليل يقتضى بطلان ذلككء أما الإجماع فلا نظن بوجوده؛ بل نطمئن بعدم حصوله. و لذا خالف فى 
ذلكك الشيخ و القاضى على ما ذكره المصنف فى المتن و على تقدير تحققه فلا نظن أن يكون مستنده رأى المعصوم (ع) بل 
يحتمل أن يكون مستنده تلكك الوجوه المذكوره فى المقام. 


و أما توهم كون هذا الشرط غرريا و موجبا لبطلان المعامله فهو أيضا واضح الدفع لما ذكرناه فى بحث الغرر أن معناه هو الخطر 
و الهلاءكه فإذا كان مرجع اشتراط أم غير اختيارى هو جعل الخيار للمشروط له على تقدير عدم الحصول فأى خطر فى ذلكك» 
فإنه إذا حصل الشرط نزم البيع و الا كان المشروط له بالخيار فأى غرر هنا و أىّ هلاكه مال أو شى ء آخر فى المقام؛ على أنه لو 
كان هذا غرريا فأى فرق بين هذا و بين اشتراط الوصف. فإن الثانى أيضا غررى لجهل المتبايعين بالشرط أو جهل الشارط به 
فيكون غرريا مع أنه لم يقل أحد بالبطلان هنا من جهه الغرر و قد أبدى المصنف 


الفرق بينهما بأنه للإجماعء و فيه أنه غير محتمل أصلا بحيث يكون هنا إجماع يكون بعض ففراد الغرر موجبا للبطلان دون بعض 
و أعجب من ذلكك. أنه ذكر أن بناء المتعاقدين بالوصف فى اشتراطه يخرج المعامله عن الغرريه. 


و فيه أولا أن البناء أمر قلبى و الغرر عباره عن الخطر و هو أمر نفسانى اعنى التردد و الحيره فلا يرتفع بالأمر قلبى لعدم كونه من 
أفعال القلوب على أنه لو كان البناء موجبا لرفع الغرر و كيف لا يلتزمون بكونه رافعا للغرر فى المقام أيضا بأن يبنون على حصول 
ذلك الأمر فيكون ذلكك موجبا لارتفاع الغرر كما لا يخفى. 


و أما عدم القدره على التسليم فهو ليس شرطا آخر وراء اعتبار عدم الغرر 
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فإنها شرط واحد و سببه الجهل على أنه انما يفيد إذا كان الشرطء بمعنى الأول. أعنى تعليق العقد على الفعل؛ كالالتزام و نحوه. 
و أما فى المقام فأى فائده لكون الشرط مقدور التسليم فإنكك قد عرفت أن مرجع هذا النحو من الاشتراط الى جعل الخيار على 
تقدير عدم الحصول كما إذا باع الزرع و شرط فيه كونه سنبلا بمشيه الله و الّا فيكون له الخيار كما هو واضح. و من هنا ظهر أنه 
لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من اشتراط مالكيه المشروط عليه بالشرطء و الا يكون ذلكك مثل بيع ما لا يملك, و من هنا ظهر 
الحال ما فى الفرع المعروف من أنه لو باع متاعه كالدار مثلا من زيد و اشترط ببعه من عمرو فإنه لا شبهه فى صحه هذا البيع و 
يترتب عليه الخيار على تقدير عدم البيع و تخلف الشرط كما هو واضح. 


حاصل الكلام: أن الشروط التى يجب الوفاء بها ذكروا فيها شروطا منها أن يكون الشرط مقدورا و قد عرفت أنه استدل عليه 
بوجوه كالنهى عن الغرر و لزوم القدره على التسليم» و قد يكون الا-شتراط فرع كون المشروط عليه قادرا عليه و مالكا له كما 
ذكره شيخنا الأستاذء و قد عرفت أنه لا يرجع شى ء من ذلك الى محصّل و ذكرنا جمله من الكلام الذى يرجع الى ما نحن فيه. 


و تحقيق البحث هنا أن الشرط تاره يكون شرط فعل و أخرى شرط صفه. 
أما الأول: فقد يكون شرطا لفعل نفس أحد المتعاقدين. 
و أخرى: شرطا لفعل شخص أجنبى عنهما. 


أما الأول: و لو كان امتناعه قياسيا كالطيران الى السماء و نحو ذلكك مما يكون محالا بالنسبه إليه» فيكون معنى الشرط هو التزام 
المشروط عليه بالشرط و عليه فلا معنى لاشتراط أحد المتعاقدين على الآخر أن يلتزم بغير مقدور بأن يبيع ماله و يشترط عليه أن 


يلتزم بأمر غير مقدور فان هذا لا يصدر 
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نعمء لو وقع و لم يكن الشارط ملتفتا يكون الشرط أى ما يتعلق به الا-لتزام من المستحيلات» ثم انه إذا انكشف كونه من 
المستحيلات فهل يكون هذا أيضا داخلا تحت الشرط لغير المقدور فيبطل من الأولء بناء على بطلان الشرط الغير المقدور أو 
يدخل تحت الشرط المتعذرء فالظاهر أن يلاحظ مدركك ذلكك. فان كان مدركه النهى عن البيع الغررى فلا شبهه فى عدم الغرر 
هناء حيث ان الغرر على ما عرفت عباره عن الخطر و هو قائم بالتردد و الحيره» و قد فرضنا ان المتبايعين ليسا ككك, أى ملتفتين 
بكون الشرط غير مقدورا حتى يكون ذلكك غررياء 


وان كان مدركه عدم القدره على التسليم أو ما ذكره شيخنا الأستاذ من كون الشرط فرع كون المشروط عليه مالكا له فلاء بل 
يحكم بالبطلان و لكن قد عرفت عدم صحه شىء من ذلكك. 


وسنبين الحق كما أشرنا إليه سابقاء من كون هو الارتباط و أما إذا كان الشرط متعذرا فى آخر الوقت بعد ما كان مقدورا فى 
الابتداء؛ فعل يكون هذا من صغريات الشرط الغير المقدور أو يكون من مصاديق الشرط المتعذر فلا يوجب فساد العقد فالحق 
المتعين هو الثانى؛ لأنه لا معنى لبطلان البيع بتعذر الشرط بعد ما كان صحيحا و الشرط مقدورا وان قلنا ببطلان البيع بكون 
الغرط غير فقدور من الآول: 


و أما إذا كان الشرط شرط فعل شخص آخر كأن يبيع و يشترط المشترى على البائع كون الزرع سنبلا أو البسر تمرا أو غير 
ذلك. فإنه ح لا شبهه فى صحه البيع فان معنى الاشتراط هنا ليس هو توقف العقد على التزام الطرف بالشىء الخارجىء كما 
كان ككك فى القسم الأولء بل معناه هو توقف التزام المشروط له بالعقد و الوقوف عليه و عدم فسخه متوقف على حصول الفعل 
الفلانى و صدوره عن شخص فلانى, و إذا لم يصدر الفعل من 
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شخص فلانى ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط فمرجع هذا النحو من الاشتراط هو جعل الخيار حتى ما لو صرح المتعاقدين 
باشتراط الإيجاب و القبول كليهما بحيث يعلم كون الشرط غير مقدور من حيث الشراء أى يكون بيع المشترى فعلا اختياريا و 
لكن شراء شخص آخر منه ليس اختياريا له كما هو واضحء و على هذا فلا شبهه فى العقد بل يجوز 


أن يشترط فيه الفعل الغير الاختيارى أيضاء كموت زيد و سقوط الحجر من شاهق و نحو ذلكك فان معنى جميع ذلكك ليس الا 
جعل الخيار و محدوديه العقد كما هو واضح. 


و لعل هذا مراد العلامه فيما إذا باع احد ماله و اشترط بيعه من شخص آخرء بل هو الظاهر حيث التزم بثبوت الخيار على تقدير 
عدم تحقق الفعل» و لم يحكم بالبطلان و مع مخالفه العلامه كيف يسوغ لأحد أن يدعى الإجماع فى المقام على البطلان و قد 
عرفت مخالفه الشيخ و القاضى. 

نعم» هو احتمل اللزوم حيث ذكر أن الشارط انما يبيع و يشترط على المشترى بيعه من شخص خاصء انما يشترط هذا على تقدير 
قبول ذلكك الشخص الأجنبى الاشتراء» و إذا لم يقبل فيكون البيع لازما و هذا الذى ذكره العلامه أيضا صحيحء و لكنه خارج عن 
المقام» فان كلامنا فى الشرط الغير المقدور و ما ذكره العلامه مقدور حيث ان بيع المبيع من شخص أجنبى على تقدير قبوله 
مقدور للمشترى فلا يكون من صغريات الشرط الغير المقدور كما هو واضح. 

هذا كله فى شرط الفعل لأحد المتعاقدين للأجنبى ثم انه إذا علق العقد على فعل الأجنبى فلا شبهه فى ثبوت الخيار للمشروط له 
على تقدير التخلف كما عرفت الشرطء و إذ فعل الأسجنبى من غير أن يتوقف عليه لزوم العقد ولا أصله فقبل الأسجنبى هذا 


الاشتراط كما يقع ذلكك فى العرف كثيرا حيث لا يقبل المشترى و يقبل الأجنبى كما إذا باع داره و اشترط إعطاء 
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درهم للفقير فلم يقبله المشترى» و لكن يقول الأجنبى هو علىّ» فهل يكون هذا الشرط واجب الوفاء عليه و يشمله عموم 


المؤمنون عند شروطهم أو لا يشمله لكونه وعدا محضاء فسيأتى الكلام فيه فى الشروط الاتيه من أن أشرط الذى لا يتوقف عليه 
لزوم العقد و لا أصلهء هل هو واجب الوفاء أم لاء و أما إذا لم يقبله المشترى» بل لم يكن حاضرا أصلا فيكون عقد لازما فلا 
يكون للمشروط له خيار أيضا. 


و الحاصل: أنه إذا علق أحد المتبايعين العقد على فعل الأجنبى فلم يقبله كان باطلاء و إذا قبله و عمل به فهو واضح. و الا كان 
للمشروط له خيار تخلف الشرطء ثم انه فى فرض قبول الأجنبى الشرط هل يكون ذلكك واجب الوفاء عليه أو لا بل يكون من 
صغريات الوعد فلا يجب الوفاء سيأتى الكلام فيه فى خلال الشروط الآتيه. 


و أما شرط النتيجه, بأن يبيع زيد داره و يشترط على المشترى كونه وكيلا فى بيع داره أو تزويجه أو شىء آخر أو يشترط عليه 
كون داره الفلا-نيه ملكا للبائع أو غير ذلكك من شروط النتيجه فإن ذلكك كله لا شبهه فيه و خارج عن المقام أعنى اشتراط غير 
المقدور فإنه بمجرّد هذا الاشتراط قد تحصل النتيجه جزما فان معنى الو كاله هو اعتبار الغير وكيلا و إبرازه بمبرز من المبرزات و 
كذلكك بقيه العقود و من الواضح أن البائع إذا اعتبر فى ضمن بيع متاعه من عمرو و كون عمرو وكيلا فى بيع داره أو كون داره 
الفلا-نيه له و أظهره بقوله بعت متاعى بهذا الشرط و قبله المشترى» فقد تحصل الوكاله و تكون دار المشترى ملكا للبائع بنفس 
هذا الإبراز و الإظهار كما هو واضح. 


و أما اشتراط كون زوجة المشتزى باثنه أو كوت بنته زوجه له أو غير ذلكك من الأفغال التى 


كانت لها أسباب معينه عند الشارع فغير مربوط بالمقام فان عدم حصول ذلكك من جهه أن الشارع قد جعل لها أسبابا خاصه فلا 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج /ى ص: وان 


تحصل بغيرها و قد ورد فى الروايات أن الطلاق ليس الا أن يقول الزوج لزوجه أنت طالق على (عند) شهود و على هذا فكيف 


و آنا اشرطةالصيفة فك 'ذ كزنا مزاوا أن مني :ذلك لسنلا ادا 
الخيار على تقدير عدم ذلكك الوصف إذا لا معنى للالتزام بالوصف الا هذا. 


و توهم أن عدم الغرر هنا من جهه البناء كما عليه المصنف عجيب كما عرفت مضافا على ما تقدم أن هذا البناء يمكن أن يكون 
تشريعا بناء كاذبا فان اشتراط الوصف الفعلى ليس الا كاشتراط الوصف الاستقبالى؛ فكلها يرجع الى جعل الخيار كما هو واضح. 
و توهم أن الشرط فى الأول غير مقدور هو فاسد للوجوه المتقدمه توهم فاسد. فان كون فعل الغير غير مقدور لا يخل بهذه الجهه 
و هو شرط الخيار لما ذكرنا أن المرجع فى ذلكك كله الى شرط الخيار كما لا يخفىء فافهم. 


وا الوقن :ذلكف كلد هر ا تكرنامفن تعن المرط من الدفبازة عن الربفل و الاركاط يو الإناطظةه كاذ كان ذلك في مص 
العقد فقد يكون العقد معلقا على شى ء و قد يكون الالتزام به معلقا على شى » و فى الثانى لا يفرق بين أن يكون ذلكك الشىء 
المعلق عليه امرا اختياريا أولا فإنه على كل تقدير فالاناطه موجوده فإذا حصل و تحقق الشرط فهوء و الَا حكم بكون المشروط له 
ا ان كا ل 


و توهم أن الإجماع قائم على البطلان فاسد 


لما عرفت من عدم الإجماع هنا كما هو واضح. 


#الطيراث :الى الستقاد 
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لا ينفذ هذا الشرطء بل لا يشترط هذا الشرط عاقل فإنه بعد علمه بعدم تمكن المشروط عليه من ذلك فيكون هذا الاشتراط لغوا 
محضا. 


نعم» إذا لم يلتفت الشارط بكونه غير مقدور. لا بأس باشتراطه ثم إذا انتكشف أنه كان غير مقدور فان كان الاشتراط راجعا الى 
نفس الالتزام بالغير المقدورء ثم نكشف أنه غير مقدور و قد غرّه المشروط عليه بذلكك فيكون العقد باطلا كما إذا اشترى أحد 
عبدا و اشترط على البائع كونه كاتبا و التزم البائع بذلكك مع أنه لم يكن كاتبا فان هذا البيع ببطل حيث ان الببع المطلق اى بيع 
العبد على أى نحو كان لم ينشأ و ما أنشأ أعنى البيع المقيد فهو غير واقع من الأول فيكون باطلاء و أما إذا كان الشرط هو التزام 
الطرف لا بما هو واقع الالتزام بدون الإبراز بل يبرزه أيضا و ان كان فى إبرازه كاذباء و انما غرضه الغش» فح فالشرط قد تحقق» 
على تقدير الملكيه الخاصه كما تقدم سابقا فى معنى جعل الخيار من أن معناه إنشاء الملكيه الخاصه المحدوده و ح كان العقد 
صحيحا و لكن حيث كان الشرط متعذرا ثبت للمشروط له ح خيار تخلف الشرطء فلا يكون لهذا الشرط واقع بحسب البقاء 
لكونه 


لغوا فان الالتزام بغير المقدور لغو و كذلكك لو كان الشارط ملتفتا من الأول فإن هذا الاشتراط مع العلم بعدم القدره عليه لغوء فلا 
معنى للالتزام به و لا يكون العقد خياريا به و هذا بخلاف صوره الجهل بكونه غير مقدورا فان الالتزام من المشروط عليه يمكن 
هنا ولو من باب خدعه الشارط» و ككك يصح الشرط من الشارط و على كل تقدير لا يمكن إلزام المشروط عليه بعد العلم 
بالحال و ان كان العقد خياريا. 


قوله الثانى: أن يكون الشرط سائغا فى نفسه. 
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أقول: الظاهر أن غرضه من هذا الشرط هو ما تقتضيه القواعد حيث أن مقتضى القاعده أن يكون الشرط سائغا و انا فلا يكون 


و أما بحسب الروايات فسيأتى الكلا-م فيه فإنها مطبقه على أن كل شرط نافذ الا الشرط الذى خالف الكتاب و السنه و حرّم 
الحلال و حلل الحرام فإنه غير نافذ و عليه فالمقام من صغريات ذلكك الشرط و هو الشرط الرابع فان مصاديقه أن يكون سائغا و 
غير محرّم؛ و من صغرياته غير ذلكك فلا مجال لذكر هذا الشرط بالخصوص. و الا كان المناسب التعرض لجميع مصاديق الشرط 


قوله الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاء أو بالنظر الى خصوص المشروط له. 


أقول: حاصل كلام المصنف هنا أنه لا بد و أن يكون الشرط مما فيه غرض عقلائى و ما لا يكون فيه ذلكك يكون فاسدا 
كاشتراط أن يكون الوزن و الكيل من افراد الكيل و الوزن المتعارفين» و الوجه فى ذلكك أن مثل ذلكك لا يعد حقا للمشروط له 
ليكون التصرف فيه حراما أو يتضرر المشروط له بعدم الوفاء به فيثبت له خيار أو يعتنى به الشارع و أوجب الوفاء به» كما هو 
واضح. 

أقول: ان قلنا باعتبار الماليه فى أصل البيع على ما تقدم فى محله اعتمادا على ما عن المصباح من أنه مبادله مال بمال» مع أنه لم 
نقبله هناك و التزمنا بأن بذل المال فى مقابل التراب أو الخنفساء مثلا ليس ببيع و لم نكشف بالأغراض الشخصيه. و لكن لا 
دليل على اعتبار وجود الأغراض العقلائيه فى الشروط أصلاء بل يصح اشتراط ما تعلق به 


الغرض الشخصى للشارط فإذا تخلف ثبت له الخيار و يؤيد ذلككء بل يدل عليه أنه قد يتعلق الحلف و النذر بالفعل الذى يتعلق 
به غرض شخصى لا نوعى» فهل يتوهم 
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أحد بطلان ذلك فنفرض المقام أيضا كذلك فيمكن أن يكون غرض الشارط إيقاع المشروط عليه فى الصعوبه و نحو ذلكك 
هز الأعراض الشخمية. 


و توهم كون ذلك سفهيه و موجبه للبطلان هذا توهم فاسد لعدم الدليل على بطلان المعامله السفهيه و انما الدليل على بطلان 
معامله السفيه» و على تقدير أنه ورد فى دليل انه لا بد و أن يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائى كما ورد أنه لا بد وان لا 
يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنه فأيضا لا يمكن أن يتمسكك بقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم عند الشكث فى كون شرط 
خاص هل تعلق به غرض عقلائى أم لاء فان ذلكك تمسكك للعام فى الشبهه المصداقيه. ثم ذكر المصنف أنه لو شكك فى تعلق 
غرض صحيح به حمل عليه و حمل عليه كلام العلامه فى التذكره و هذا عجيب منه رحمه الله عليه» فإنه أولا ليس معنى حمل 
فعل المسلم على الصحه إلا عدم معامله الفعل الحرام مع الفاعل من دون أن يترتب عليه آثار الفعل الصحيح كمن تكلم بشىء 
فلا يدرى أنه سب أو سلمء فمقتضى ضع فعل أخيكك على أحسنه نحمله على الصحه و نقول أنه لم يسب و لكن لا يجب عليه 
رد السلام اى السامع بدعوى أنه سلم فيجب رده لاقتضاء الحمل على الصحه. 


على أن الحمل على الصحه انما هو فى مورد يكون طرف الاحتمال محرما لا لغواء فان اللغو يصدر عن 


العقلاء» بل لا يخلو عاقل الّا و يصدر الفعل اللغو كل يوم مرات عديده. و إذا خرق احد قرطاسا فهل يتوهم أن يحمل فعله هذا 
على الصحه و يقال انه ليس بلغو بمقتضى حمل فعله على الصحه و ليس كذلك و العجب منه رحمه الله عليه حيث حمل كلام 
العلا-مه أيضا على رأيه مع أنه ليس فى كلاامه فرض الشكك. و انما هو ره حكم بصحه هذا الشرط الذى لم يكن فيه غرض 
عقلائى» و حكم بكون العقد خيارياء و الظاهر أنه أراد ما ذكرناه من عدم الدليل على كون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائى 
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و لا يلبس الا الخزء ثم انه على تقدير ان يرد فى روايه أيضا أنه لا بد وان يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائى فأيضا لا 
يمكن الحكم بصحته فى مقام الشك لكونه تمسكا بالعام فى الشبهه المصداقيه و هو لا يجوز. 


ثم ان المصنف (ره) ذكر بعض الشروط التى من صغريات الشرط التى لا تكون موردا للغرض العقلائى مثل ما إذا اشترى أحد 
عبدا كافرا و اشترط على البائع كونه كافرا ففى صحته و فساده قولان» للشيخ و الحلى من تعلق الغرض المعتد به من جواز بيعه 
من المسلم و الكافر مع انه لو كان مسلما لم يجز بيعه من الكافرء و لاستغراق أوقاته بالخدمه, فإنه لو كان مسلما لا شغل مقدارا 
من أوقاته بالعبادات» و القول الآخر أنه يفسد هذا الشرط لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» و أن الأغراض الدنيويه لا تعارض 
الأغراض الأخرويه و لكن الظاهر هو الوجه الأول فإنه مع قطع النظر عن الأغراض المذكوره التى 


أغراض عقلائيه حكمنا بصحه الشروط التى لا يتعلق بها غرض عقلائى و كيف مع الأغراض المذكوره على أن اشترى العبد 
لأجل هدايته من أهم الأغراض العقلائيه فإنه ورد أن هدايه شخص خير من ملأ الأرض ذهبا الثانى يشبه بالتعليلات المذكوره فى 
كتب العلا-مه ولا يصلح سندا للفتوى الخاصه المبنيه على أساس صحيح من الكتاب و السنه أما ما ذكره من أن الإسلام يعلو 
إلخ» فإنه أجنبى عن المقام و الّا فلا بدّ من الحكم بأنه لا يصح شراء المسلم الكافر مع وجود العبد المؤمن لأن الإسلام يعلو و لا 
يعلى عليه و أما ما ذكر من عدم تعارض الغرض الدنيوى مع الغرض الأخروى فإنه ليس هنا غرض أخروى حتى يقع التعارض 
بينهما و يرجح الثانى فإن المعاملات أغلبها للأغراض الدنيويه و ان كان فى طيها أغراض أخرويه أيضا. 


فتحصل أن شيئا من الشروط المذكوره لصحه الشرط الذى يجب الوفاء 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج لاه ص: 17 
قوله الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنه فلو اشترط رقيه حر أو توريث أجنبى كان فاسدا. 


اشاره 


أقول: لا شبهه فى أن الشرط المخالف للكتاب و السنه غير نافذ للأخبار المستفيضه. بل المتواتره معنى و الظاهر أنه لم يخالف 
فى ذلكك أحد فيما نعلم 


و لكن هنا أمران ربما يحتملان فى المقام 
أحدهما أن أدله وجوب الوفاء بالشرط يحتمل أن تكون مخصصه لأدله التحريم و رافعه للحرمه 


و يكون المرجع الى أن المحرمات انما تكون محرمه بأدلتها الأوليه إذا لم يطرأ عليها عنوان الشرط فى ضمن عقد. و الَّا تكون 
مباحه بل واجب الوفاء بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط و يكون ذلكك نظير طروٌ عنوان الثانى على الأشياء المحكومه 
بالأحكام بعناوينها الأوليه» و أن لم يكن المقام من ذلكك القبيل كما قرر فى محله؛ لان بعنوان الاضطرار يرتفع الموضوع و ليس 
التخصيص كذلك و كيف هذا الاحتمال» بل ورد نظيره فى الشريعه فى التكليفيات و الوضعياتء أما التكليفيات كجواز الصوم 
فى السفر بالنذر مع أنه لم يكن مشروعا فى السفر و كجواز الإحرام قبل الميقات مع النذر مع أنه لم يكن مشروعا قبل الميقات 
بدون النذرء و أما فى الوضعيات كجواز ارث كل من الزوجه أو الزوج من الآخر بالشرط فى ضمن عقد المتعه مع التوارث فى 
غير القراناك النسه وغي القرابات السنبة المعروفه فيه انا أن هذا الحكم الوضعى قد ثبت بالاشتراط فيكون الدليل الدال 
على نفوذ هذا الشرط تخصيصا للأدله الداله على عدم هذا الحكم الوضعى فى غير الموارد المذكوره فيمكن أن يكون المقام 
من هذا القبيل أيضا بأن يكون ما دل على وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الأدله الداله على المحرمات أى الأدله الأوليه. 


الأمر الثانى: أنه يحتمل أن تكون الأدله الداله على وجوب الوفاء بالشروط مخصصه 
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التعبان الكدره الندالة على أن كل شترظ كغانزيين المتشلمين الأد كركلا خالق كقات الله.وسته يدوم الأعبان السواتره بآن 
يستكشف من تلكك الأندله أى أدله وجوب الوفاء بالشرط أن الشرط الفلانى المخالف للكتاب أو السنه لا بأس به فهو واجب 
العمل و هذا الأمر الثانى إن أراد به المحتمل وجوب الوفاء بالشرط تكون مخصصه لواقع 


ما هو مخالف للكتاب و السنه أى لحكم اللّه سواء ذكر فى القرآن أو لاء بأن يكون الشىء فى نفسه محرما بمقتضى حكم الله و 
لكن يكون مقتضى الشرط هو الجواز و لا شبهه أن هذا مناقضه محضه لأ-ن عدم رفع اليد عن الحكم الألمر بنفوذ الشرط 
المخالف مناقضه محضهه. فلا يمكن الالتزام به» و هل يتوهم أحد جواز ورود التخصيص على اطاعه المخلوق بطرق المعصيه و 
من هنا ورد أنه لا طاعه للمخلوق فى معصيه الخالق و ان كان مراده التتخصيص بظاهر الكتاب بمعنى أن يكشف من ملاحظه أدله 
وجوب الوفاء بالشرط أن ظاهر القرآن ليس بمراد فمرجع ذلكك الى الأمر الأول فإنه إذا لم يكن ظاهر الكتاب مراد يستكشف 
أنه ليس بحرام فى صوره الاشتراط فى ضمن عقد و هذا هو عين الأمر الأول 


إذا عرفت هذا فاعلم 
ان الكلام فى المقام يقع فى جهات: 


الاولى: أن المراد من الكتاب المذكور فى هذه الأخبار المستفيضه أو المتواتره أى شى ء 


حيث ذكر فيها أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل على ما هو مضمون تلكك الروايات» فهل المراد من الكتاب هو القرآن 
كما هو الظاهر منها فى بدو النظر أو المراد من ذلك ما هو مكتوب فى اللوح المحفوظ و بينه بلسان نبيه و لو فى غير القرآن 
فيكون المراد من الكتاب هو ما كتب كما ذكر ذلكك فى القرآن أيضا بقوله عز من قائل كِب عَلَيكمْ المَلِامُ كيلا كيب عَلَى 
الّذِينَ مِنْ فلكم و قد عرفت أن النظر البدوى يقتضى الاحتمال الأول و كون المراد من الكتاب هو القرآنء و لكن النظر الى 
تلكك الروايات 
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قفي آراد الاحضال: الات منها بأذا بكرن الترادتبها عو ها كمه الله و بيه بلساة قب ولو كان فى 


غين القر ]له ود انه مااع شي الاو 'فن كني «اللدافيه تحكماء دل عليه وجوه 
الشول: أنه ورد فى بعض الروايات لفظ السنه أيضاء بأن لاد يخالق الكتاب و السنه فأن ذلكك قرينه على أن يكون المراد من 
الكتاب ما هو مكتوب لله من الأحكام. 


الثانى: أن مناسبه الحكم و الموضوع يقتضى التعميم حيث انه لا خصوصيه فى عدم نفوذ الشرط المخالف بين أن يكون مخالفا 
للقرآن أن لحكم الشارع و ان لم يكن مذكورا فى القرآنء إذ لا فرق بين أحكام الشرع و أفراد أحكامه فلا خصوصيه للمخالفه 
مع القرآن حتى لا يكون نافذا و أما مخالف السنه فيكون نافذاء بل جميع أحكام الشارع على نسق واحد سواء كان مذكورا فى 
القرآن أو فى غيره» و قد عرفت أنه لا معنى لجواز مخالفه حكم الشارع مع بقائه على حاله؛ فإن أمره بنفوذ الشرط المخالف مع 
عدم رفع اليد عن الحكم مناقضه واضحه و إذا فلا فرق بين أحكام الشارع» و بحسب مناسبه الحكم و الموضوع يحكم بأن المراد 
من الكتاب كل حكم شرعى فتكون النتيجه مما ذكرنا أن مفاد تلكك الاخبار هو أن كل شرط نافذ الا شرطا خالف الحكم 
الشرعى كما هو واضح. 


الثالث: أن مخالفه القرآن أعمم من أن يكون مخالفا لحكم مذكور فى القرآن أن لعموم القرآن و احكامه و من الواضح أن جميع 
الأنكام الشرغيداقد أثر فق القركن بالأطلاعه بهاو الاياة بها منت فونه 11 اناك لوقو ققد ره 8 اكه عن اواو 
من الواضح ان شرط ما يكون مخالفا لحكم شرع من أى حكم مخالف للقرآن كما هو واضح. فالمراد من الموافق مما يكون 
موافقا 


لحكم الشارع و لو كان مستفادا من القواعد أو كان ثابتا بالأصل الذى 
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دل عليه عموم حديث الرفع أو غير ذلك. 
الجهه الثانيه: أن المراد من الشرط المخالف للكتاب هو الشرط الغير الموافق أو الشرط المخالف» 


وقد يظهر من يعضى الروانات الاتتمال الأول وهى بعفنها القاتن نو ذكر فى بعفسهاما سوق كتاب الله الظاهر أنه لا كيرة لهذا 
البحث بعد البناء على أن المراد من الكتاب هو ما كتبه الله من الاحكام؛ فإنه على هذا لا يوجد شرط غير موافق للكتاب الا و 
يكون مخالفا له كما هو كذلكء و أظهر من الجميع فى روايات المقام قوله عليه السلام الا شرطا سوى ما هو فى كتاب اللّه أى 
يكون غير ما كتبه الله نعم لا بأس للتكلم فى ذلكك و ان المراد أى العناوين فى الاخبار الوارده فى عرض الاخبار على القرآن 
فان المراد من الكتاب هناكك هو القرآن و لذا أمر بعرضها عليه وح فعنوان المخالف يفترق عن عنوان الغير الموافق. 


الجهه الثالثه: فى أن الشرط المخالف يكون على ثلاثه أقسام: 


الأول أن يشترط أحد المتبايعيق على الأخر فعلة مخرما كقتل النفس المحترمه أو الكذب أو شرب الخمر و انحو ذلكك. 

الثانى: أن يشترط اعتبارا من الاعتبارات العقلائيه لكون زوجته مطلقه أو كونه وارثا للآخر أو كون ولاء العتق له مع كون المعتق 
لشخصا آخر و هكذا و هذا يرجع الى شرط النتيجه و قد عرفت فيما سبق أن مثل هذه الأمور لها أسباب خاصه لا توجد الا بها إلا 
إذا كان ذلكك الشرط على نحو يتحقق فى ضمن هذا العقدء بأن يوجد الاعتبار بنفس الاشتراط و يتحقق القبول بقبول المشروط 
عليه العقّدء لما عرفت أن هذا الشرط شرط أمر اعتبارى فلا بد من ملاحظه المورد بأنه يتحقق هذا الأمر الاعتبارى أو لا يتحقق 
كما هو واضح. فان تحقق خرج الشرط عن كونه مخالف للكتاب و الا فيكون مخالفا له. 
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الثالث: أن 


يشترط أحدهما على الآدخر حكما من الأحكام الشرعيه كما إذا باع داره و اشترط على المشترى أن يكون الخمر حلالا أو غير 
ذلكك من الاحكام و هذا هو اشتراط فعل الأجنبى عن العقد. 


وقد عرفت أنه أمر غير المقدور للمشروط عليه وح فان كان التعليق هو تعليق نفس العقد على الالتزام بفعل الغير. 


وقد عرفت أنه باطل إذ لا معنى للا-لتزام بالأسمر الغير المقدور حتى لو قلنا بصحه التعليق فى العقود و عدم بطلانه» فلا يصح 
الاشتراط هنا إذ لا يمكن الالتزام بأمر غير مقدور و ان كان مرجع الاشتراط هنا إلى إناطه لزوم العقد بفعل الغير و أنه على تقدير 
تحققه يلتزم المشروط له بذلكك و الا فلا فهو صحيح فإنه على تقدير تحقق ذلك الفعل يكون العقد لازما و الا كان للمشروط 
عليه خيار تخلّف الشرط كما هو واضح فلا بد من التكلم فى هذه الأمور الثلاثه واحده واحده. 


وقد ورد فى الروايات على ما عرفت عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب الله أو سوى كتاب الله أو لا يوافق كتاب الله على ما فى 
الروايات بالسنه مختلفه و كان الكلام فى معنى هذه الروايات و لا يخفى أن الشرط بحسب الاستقضاء قد يكون متعلقا بالمباح 
بأن يشترط فعل مباح أو تركه و المراد من المباح هنا ما لم يكن فيه إيجاب فيشمل المكروه و المستحب أيضا و الظاهر أنه لا 
شبهه فى نفوذ ذلكك و لم نر من يستشكل فيه. 


نعم قد ذكر فى روايتين ما يوجب توهم عدم نفوذ ذلكك أيضا و أنه مخالف لكتاب الله. 


الأولى: روايه العياشى» عن أبن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام 


فى امرأه تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها ان يتزوج عليها أو هجرها أو اتى عليها سريه فهى طالق» 
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فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم ان شاء و فى بشرطه و ان شاء أمسكث امرأته و تزوج عليهاو تسرّى و هجرها إن أنت 

س 2 5 بير ب 5 5 000 00 
سبي ذلكه و قال لدان فا تكفن اام إد لك الى آخره؛ و أحل لكم ما ملكت ايمانكم وَ اللاتى تخافونَ نشْوزَهُنَ فإن 
الامو 3 المك كوت أمور مباحه كما هو واضح. 


الثانيه: روايه ابن عمار سماها المصنف موثقه المؤمنون عند شروطهم الما شرطا حرّم حلالا ‏ أو أحل حراما فأن اشتراط إلزام 


بالمباح يوجب عدم جواز العمل به لكونه محرما و الروايه الا.ولى و ان ذكر فيها بعض الأمور المباحه الا أنه لا فرق بين افراد 


أما الروايه الثانيه فهى ضعيفه السند لغياث بن كلوب فإنه لم يوثق فى الرجال وان نقل عن الشيخ أنه و ان كان عاميًا و لكن 
الأصحاب يعملوا بروايته و لكنه ليس بوجه على أن المذكور فيها أن كل شرط حرّم حلالا فهو غير نافذ و عليه فلا يبقى مورد 
للعمل بالشروط الذى ثبت بالأدله الداله على لزوم الوفاء بالشرط و هذا المضمون غير موجود فى غير هذه الروايه. 


و أما الروايه الأولى فهى أولا ضعيفه السند لعدم ثبوت اعتبار تفسير العياشى. 


و ثانيا: أن دلالتها غير تامه فإنها مجمله حيث ان المذكور فى صدر الروايه أن ما تعلق به الشرط انما هو طلاق الزوجه على تقدير 
التزويج و الإتيان بالسريه أو هجرها فى المضجع على تقدير إتبان الزوجه بالنشوز و لكن فى ذيل الروايه استدل عليه بالآيه فإن 
ظاهر الآيه أن 


نفس تلكك الأمور أى الزواج و الإتيان بالسريه و الهجر فى المضاجع مما تعلق به الشرط لا أنها مقدمه للطلاق الذى هو متعلق 
الشرط كما فى صدر الروايه. 


نعم» يمكن توجيه الروايه بأن الآيات الشريفه التى استدل بها الامام عليه السلام على عدم نفوذ الشرط انما دلت على جواز تزويج 
المرأه فوق 
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الواحد و هكذا دلت على أخذ السريه و على جواز الهجر مع تحقق سببه و هو النشوز ولا شبهه أن جواز تزويج المرأه الأخرى 
غير الاولى ليس مخصوصا فى حكم العراب و كذا أخذ السريه؛ بل فى حق غيرهم أيضا و عليه فالشارع لم يجعل الزواج و أخذ 
السريه سببا للطلاق بل سببه شى ء آخر و الا لم يجز للمزوج أن يتزوّج بامرأه أخرى و الا يلزم أن يكون ذلك مسببا لطلاقها وح 
فجعل الزواج و أخذ السريه سببا للطلاق مخالف للآيات المذكوره و كتاب الله الكريم الداله بالملازمه على عدم جعله سببا 
للطلاق و أيضا جعل النشوز سببا للهجر و اشتراط عدم التهجر مع تحقق سببه مخالف للكتاب و هذا التوجيه وان كان ممكنا فى 
مقام الثبوت و لكن لا يمكن المسير اليه بدون الدليل. 


و على تقدير كون متعلق الشرط هى الأمور المذكوره فى الروايه و لو بمؤنه التوجيه المذكوره. و أيضا لا دلاله فيها على عدم 
نفوذ اشتراط عدم المباح حتى فى الأمور المذكوره و ذلكك من جهه أن الامام عليه السلام قد استدل على بطلان الشرط بقوله و 
شرط الله قبل شرطكم و من الواضح أنه ليس فى المباح شرط الله ليتقدم على شرط المتبايعين فلا يمكن الأخذ بالروايه و 
الالتزام بكون 


القررمل سجلقا بالامور الم كوارة مه هده الحية: 


وقد يقال كما فى المتن ان اشتراط الأسمور المذكوره مناف للقرآن و أن استدلال الامام عليه السلام شرط اللّه قبل شرطكم 
صحيح. و ذلكك من جهه أن التزويج على المرأه و أخذ السريه و الهجر فى المضاجع.؛ و ان كان من الأمور الجائزه الّا أن غرض 
الشارع قد تعلق بعدم تغيرها عن إباحتها فلا يكون الشرط على خلافه نافذاء لأن شرط الله قبل ذلككء و هو و ان كان ممكنا أيضا 
فى مقام الثبوت» و لكنه يحتاج الى دليل و هو منتف بل استدل الامام عليه السلام بالايه على كون الأمور المذكوره مباحه من 
غير كونها مقيده 
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بشى ء» و من الواضح أن الإباحه ليس فيها شرط و عليه فلا معنى للاستدلال بأن شرط الله قبل شرطكم على عدم النفوذ و عليه 
فلا بد و أن تحمل الروايه اما على التقدير المتقدمه أو يرد علمها على أهلها. 


نعم» يتحمل أن يكون بعض المباحات مما لا بد و أن يلتزم بكونه مباحا إلى الأبد و أن الله اثبت الإباحه فى بعض الأشياء 
الائحه و"اقة الك كلانيا خلدق شرط اللو لفق :ما كعه اللشكلة بكرن ماضنا و أن شوط الله أسيق و هده الكوق راث كانت 
صحيحه و لكن لم نجد لها صغرى فى المباحات كما هو واضح على انا لو أخذنا بها و قلنا بأن اشتراط خلاف المباح لا ينفذ لم 
يبق مورد للأخبار الداله على وجوب الوفاء بالشرط فإن أىّ مورد نفرضه لا بد و أن فيه حكم من الاحكام إذ لا يوجد شى ء الا و 
فيه حكم اللّه نافذ تشريعا 


و تكوينا و إذا فلا دلاله فى شى ء من هاتين الروايتين على عدم نفوذ الشرط فى المباحاتء فلا بدّ من الرجوع الى بقيه الروايات 
الذى يستفاد منها كقوله عليه السلام كل شرط نافذ الَا ما خالف الكتاب أو كان سوى كتاب الله أو غير ذلكك من المضامين 
المختلفه و الذى يستفاد من ذلكك مع ملاحظه ما دل على وجوب الوفاء بالشرط أن أى فعل كان المكلف فيه مطلق العنان و لم 
يكن فيه إلزام من الفعل و التركك و انما تعلق الإلزام به من ناحيه الالتزام الشرطى لا بد من الوفاء به و لا يكون مخالفا للكتاب و 
السنه أصلا لعدم تعلق شرط به من ناحيه الشارع حتى يجب الوفاء به و يكون وجوب الوفاء بالشرط مناقضا له و الا بان يكون 
الالتزام الشرطى مسبوقا بالا-لتزام الأسخر الشرعى بحيث يجب أن يعمل على طبق ذلك الالتزام السابق لكونه ملزما و باعثا للعبد 
نحو الفعل لا بد من العمل به و لا يكون شرط المخالف سابقا و مقدما عليه كما هو واضح فان حفظ وجوب الوفاء بالشرط و 
عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب هو ذلك و مع الغض عما ذكرناه 
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فالروايتان متعارضتان مع روايه منصور فإنها دلت على نفوذ الشرط المتعلق بتركك التزويج بعد ذمه بئس ما صنع و إرشاده بذلكك 
الذم وقوعه فى المشقه و الشده فتكون معارضه للروايتين المتقدمتين و يتساقطان و يرجع الى عموم المؤمنون عند شروطهم. 


و بالجمله أن هذه الروايه و ان ذكر فيها الذم, الما أنه لا يكشف من بطلان الشرطء بل هو إرشاد إلى وقوع المشروط عليه فى 


انا فقد حكم الامام عليه السلام بنفوذ الشرط فى ذيل الروايه. 


ثم انه قد يقال بأن النسبه بين ما دل على اباحه المباحات و بين ما دل على نفوذ الشرط هى العموم من وجه ففى مورد الاجتماع 
نحكم بالتساقط و فيه أولا أن الإباحه إنما تترتب على الأشياء بحسب طبيعتها و أنها لا تخالف الإلزام على تلكك الأشياء و ثانيا أن 
ما دل على نفوذ الشرط مذيل بما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب و السنه و من الواضح أن المراد من المخالف ما 
يكون مخالفا مع قطع النظر من الشرطء فان المراد من مخالفه نفس ما تعلق به الشرط كما فى بعض الروايات لا نفس الشرطء 
كما يتوهم من بعض الروايات الأمخرىء و الما يكون كل شرط مخالفا فلم يبق مورد لوجوب الوفاء بالشرط و من الواضح أن 
الإباحه غير مخالفه للكتاب مع قطع النظر عن الشرط بخلاف الحرام مثلا فان فعله مخالف للكتاب و السنه كما لا يخفى. 


ثم انه قد يتوهم عدم جواز شرط فعل المباح و الالتزام به لكونه مخالفا للروايه الداله على عدم جواز الحلف بتركك العصر و أنه 
التزام خلاف التزم به الشارع و بينه. و فيه أن هذه الروايه فى مورد الحلف و قد يعتبر فيه المرجوح أو أن لا يكون تركه مرجوحا 
ولا شبهه أن الالتزام بتركك المباح دائما مرجوح فلا يتعلق به الحلف بخلاف المقام فإنه لا بأس بتعلق الشرط بالمرجوح كما هو 
واضح. 
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هذا كله فيما إذا اشترط احد المتبايعين على الأخر فعل المباح و قد يكون الشرط على غيره فى ضمن العقد فعل الحرام بأن 


يشترط على غيره شرب 


الخمر أو أكل الميته و غير ذلككء و ح لو كان هنا دليل على نفوذ الشرط حتى فى فعل المحرم يكون ذلكك تخصيصا لأدله 
المحرّمات و نظيره أن العزل عن الزوجه الدائمه حرام و لكن مع اشتراط ذلكك فى ضمن العقد نافذ للدليل الخاص. 


ثم انه قد يتوهّم ان النسبه بين دليل المحرمات و بين أدله وجوب الوفاء بالشرط هى العموم من وجه. و فى مورد الاجتماع يحكم 
بالتساقط و يرجع الى الأ-صول العمليه (أو الى بناء العقلاء و ارتكازهم فإنه على العمل بالشرط المقرر) و لكن يرد عليه أولا أن 
وجوب الوفاء بالشرط انما فى فرض يكون ما تعلق به الشرط فى نفسه خاليا عن الإ-لزام فإن الظاهر من قوله عليه السلام: 
«المؤمنون عند شروطهم أن العمل بالشرط انما هو من علامه الايمان كما ورد أن المؤمن فى عدته» يعنى من علامه الايمان أن 
المؤمن إذا وعد يفى بوعدته. و من الواضح أن هذا ما هو من علامه الإيمان انما هو الذى لا يكون فيه مبغوضيه فإنه إذا وعد 
أحك العاف ,الله بالزنا أو اللواظ أو جوف العم 


فهل يتوهم أحد أن العمل بهذا الشرط من علائم الايمان و كذلكك الشرط فان وجوب الوفاء بالشرط انما هو فى مورد لا يكون 
الى عامتتوقن الأبحاد قبل تعلق القررطتية ور "الا قاذ وكون مولا لدليل وععرنت الؤفاء بالشوط. 


الوبجه لاقن أتداقنن اذكر فى أدله وحوري الوقام والقترظ ااانا خالق كات اليو سمه ننه أو شا جوع كنات الله ألا يوافق 
كتاب الله و من الواضح أن المراد من المخالف ما يكون ككك مع قطع النظر عن تعلق الشرط 
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بديأة كوق متفرق"السرطل مالفا لكتابة اللهافاق المزاة:مى المتخالفه مخالقه متعلق الشرط لا نفسةة و لذ اذ كز ف يعن الاجباز 
ذلكك و ما ذكر فى بعضها الأخر من مخالفه نفس الشرطء انما هو بنحو من العنايه و على هذا فلا شبهه أن متعلق الشرط إذا كان 
فعل محرم بكون مخالفا لكتاب الله كما هو واضح. و قد تحصل من هذين الوجهين أنه لا بدٌ من تقديم جانب الحرمه فى ماده 
الاجتماع كما هو واضحء. فافهم. 

و الحاصل: أن ما تعلق به الشرط إذا كان مباحا فلا شبهه فى نفوذ الشرط ح إذ لا وجه لصرف ما دل على وجوب الوفاء بالشرط 


الى فعل الواجب أو تركك الحرام, فإذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر فعل مباحء أو تركه يكون نافذا. 


و أماما توهم دلالته على عدم النفوذ كروايه العياشى و غيرها فإنه فاسدء فإنه و أن كان روايه التهذيب موثقه و لكن لا يمكن 
المساعده عليه من حيث الدلاله لأن المراد من المباح ما كان مباحا فى كتاب الله و معه فلا وجه للاستدلال عليه بأن شرط الله 
قبل شرطكم إذ لا شرط فى المباح. 

و توهّم أنه أريد من الأمور المذكوره فى الروايه المباحه التى لا تتغير عنه الرخصه كما ذكره المصنف يحتاج الى دليل كما أن 
توهم أن بعض المباح لا بدّ و أن يلتزم بكونه مباحا إلى الأبد أيضا يحتاج الى الدليل (التوهم الثانى و الثالث شى ء واحد). 


وأما إذا كان الشرط متعلقا بفعل الحرام فقد عرفت أنه لا يكون مشمولا لعموم الأمر بالوفاء بالشرط و ذلك لأن جمله هذه 
الأخبار الذاله على .وجوت الوقاء بالشرط فد كر فيهَا شرفلا خالق 


الكتاب أو ما سوى كتاب اللّه أو ما لا يوافق الكتاب و من الواضح أن المراد من الشرط المخالف هو ما يتعلق به الشرط و يكون 
مخالفا له مع قطع النظر عن تعلق الشرط و ذلكك لأن مخالفه 
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الكتتاب مأخوذه فى موضوع الشرط المخالف فلا بد و أن يكون الموضوع محققا قبل الحكم بأن يكون متعلق الشرط مخالفا 
للكتاب قبل الشرطء و أما إطلاق الشرط عليه أى على المتعلق مع أنا ذكرنا أن الشرط هو الإناطه فهو سهل لكثره إطلاق الشرط 
على متعلقه و لو بالعنايه» و المجاز و لو لم يكن المراد هو ما ذكرناه لم يبق شرط الا و يكون مخالفا للكتاب غير اشتراط تركك 
الحرام و فعل الواجب و على هذا فلا شبهه أن اشتراط تركك الواجب أو فعل الحرام مخالف للكتاب مع قطع النظر عن الاشتراط و 
عليه فلا يشمل دليل الوفاء بالشرط باشتراط فعل المحرّم و تركك الواجب أصلا. 


نعم» يمكن أن يرد التخصيص على ذلكك بأن يكون الشى ء حراما و لكن كان بالشرط جائزا فيكون ذلكك تخصيصا لما دل على 
عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط كما ورد نظير ذلكك فى الصوم فى السفر و الإحرام قبل الميقات و 
العزل عن الزوجه الدائمه مع اشتراطه فى ضمن العقدء كما هو واضحء و دعوى ضعف التخصيص هنا كما ذكره المصنف لا 
مجال له؛ فإنه انما يكون التخصيص ضعيفا إذا كان لحاظه مع ملاحظه متعلق الشرط مع الشرط معاء بأن يكون شى ء باقيا على 
حرمته حتى مع تعلق الشرط به؛ فإنه ح لا شبهه فى ضعف دعوى التخصيصء و ليس ككك كما 


عرفتء بل التخصيص انما هو فى الشرط المخالف مع قطع النظر عن الشرطء و يكون مع الشرط جائزا. 


و بعباره أخرى أنه يمكن نفوذ الشرط المخالف للكتاب إذا كانت مخالفته مع قطع النظر عن الشرط لا مع الشرط أيضاء بأن 
يكون باقيا على حرمته مع الشرط أيضا و مع ذلكك يكون نافذا و واجب الوفاء كما هو واضح. 


على أن الشرط انما يجب الوفاء به إذا كان ذلكك من علائم الايمان كالوعد و الحرام ليس كذلك. كما تقدم» و هل يتوهّم أحد 
كون فعل الزناء مع 
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(و أما القسم الثالث) و هو أن يشترط أحد المتعاقدين على الآدخر اعتبار أمر كأن يبيع داره من هند و يشترط عليها أن تكون 
زوجه له أو يبيع فرسه من غيره و يشترط عليه كون المزرعه الفلا-نيه ملكا للبائع و هكذا وهو على ثلا-ثه أقسامء لأن هذا الأمر 
الاعتبارى الذى يشترط أحدهما على الآدخر تحققه قد يكون على نحو لا يحتاج الى سبب خاص ولا يكون من فعل شخص 
آخر بل يكون فعلا اختياريا للشارط بحيث يصح اعتباره منه» بأى سبب كان, و بأى نحو ابرز و هذا لا شبهه فى تحققه بالشرط و 
قبول المشروط عليه» و ذلكك كاشتراط أن يكون المشترى وكيلا للبائع فى فعل خاص أو يشترط عليه أن يكون وصيا له أو 
تكون داره ملكا له بعد موته فان هذه الأمور تتحقق بمجرّد قبول المشترى و يكون قبوله ابرازا للوكاله و الوصيه و التمليكك كما 
هو واضح. فإن الأمور المذكوره أمور اختياريه للشخص و غير محتاجه إلى سبب خاص فتكون مبرزه مقبول المشترى» أى 


من عليه الشرط اشتراط الشارط كما هو واضح. 


وقد يكون اعتبار أمر غير اختيارى للمشروط عليه كأن يشترط عليه كون زوجه زيد الذى هو غير المشروط عليه طالقاء أو كون 
ابنته زوجه للشارط نحو ذلكك فان ذلكك و أمثاله من أفعال الأجنبى و من اعتباراته النفسانيه فلا معنى لاشتراطه على المشروط 


عليه على أنها محتاجه إلى سبب خاصء فلا توجد بأى سبب كما هو واضح. 


و قد يكون ذلكك أمرا اختياريا للمشروط عليه انا أنه لا يوجد لاحتياجه الى سبب خاصٌ ولا يوجد بكلّ سبب كأن يشترط عليه 
كووونحه طالقا أو كرون عه الصسهرة روه للشارطوافان لكق يو إن قا نهدت إتصاز الفاوظ إلا اله روصت لا كيت عخاض 
فإنه الطلاق لا يكون طالقا الا أن يقول 
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أنت طالق, لا يكفى أن يقول طلقتك, و نحوه؛ و كذلكك النكاح. 


نعم» يمكن ورود التخصيص على كل من الشقين الأخيرين» و يحكم الشارع بتحقق الاعتبار المذكور بالاشتراط فى ضمن العقد. 
كما يمكن أن يرد التخصيص على الشق الأول أيضاء بأن يحكم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط و ان كان أمرا اخختياريا 
للمشروط عليه و كان يوجد بأى سبب الا أن الشارع حكم بعدم تحققه بقبول الشرط و إبرازه بذلك, فان ذلكك كله تحت يد 


و أما القسم الرابع» و هو ما اشترط على الآخر فى ضمن العقد جعل وجود حكم من الأحكام الشرعيه كأن يبيع داره و يشترط 
عليه حليه الخمر أو شي اء آخر من المحد مات أو إباحه واجب و نحو ذلككء و قد ذكرنا سابقا أن هذا برجم الى اشتراط ذ 
4 حلم واس ع ار من وإناحه واج .و نحو ف : تزجع الئ اإسير 


وعليه فان كان الشارط ملتفتا على 


كونه فعل الغير» غير مقدور للمشروط عليه» و كان غرض الشارط تعليق أصل العقد على ذلكك فلا شبهه فى بطلان العقد, فإنه 
مضافا على بطلان التعليق فى العقود. أن هذا باطل لعدم إمكان الالتزام بالغير المقدور فيكون العقد باطلا لعدم حصول المعلق 
عليه و هو الالتزام إذ لا يوجد الالتزام؛ و لا يتحقق الأمر الغير المقدور. 


وان لم يكن ملتفتا بذلكك أى بكونه غير مقدور و أظهر المشروط عليه أيضا التزامه بالشرط أو كان الشارط ملتفتا بكونه غير 
مقدورء و لكن علق الخيار على ذلكك الشى ء»؛ فلا شبهه فى صحه العقدء و لكن يكون للشارط الخيار على تقدير التخلف حتى 
لو قال بعتكك و اشترط لنفسى الخيار على تقدير عدم حليه الخيار كان صحيحاء فان هذا ليس اشتراط الحرام ليكون مخالفا 
للكتاب؛ بل اشتراط الخيار على تقدير التخلف و هو صحيح حتى مع العلم بعدم الحصول و كونه حراما فان مرجع جعل الخيار 
الى تحديد الملكيه و 
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إنشائها محدوده و إنشاء الملكيه المحدوده أى الملكبه على تقدير بمكان من الأماكن كما عرفت فى معنى جعل الخيار و هذا 
واضح لا شبهه فيه. 

ثم ان المصنف (ره) بعد ما ذكر حكم مخالفه الشرط للكتاب و السنه ذكر أنه مع الشكك فى كون شرط مخالفا للكتاب و السنه 
يرجع فى مشروعيه الشرط إلى أصاله عدم مخالفته للكتاب» و ما ذكره هنا مخالف لما ذكره فى أصوله و عقد عليه تنبيها خاصا 


لعدم جريان هذا الأصل فى تنبيهات الاستصحاب و أطال شيخنا الأستاذ الكلام فى عدم جريان هذا الأصل و ذكرنا نحن أيضا 
فى الأصول أن هذا الأصل غير جار لأنه ان كان 


المراد من عدم مخالفه ذلكك الشرط للكتاب و السنه هو العدم النعتى فليس له حاله سابقه إذ فى أى زمان كان هذا الشرط و لم 
يتصف بعدم كونه مخالفا للكتاب و السنه و ذلكك لأن فى العدم النعتى لا بد و أن يوجد الموضوع بدون النعت ليكون مسبوقا 
للعدم النعتى» حتى يمكن استصحاب عدم هذا النعت عند الشكك فى اتصاف ذلك الموضوع بهذا النعتى العدمى» و ان كان 
المراد من العدم العدم المحمولء فهو و ان كان له حاله سابقه و لو قبل الشرع و الشريعه أو بعد الشريعه أيضا بمقدار من الزمان 
الا أن استصحاب ذلكك لا يثبت الموضوع الشرعى و لا يثبت أن هذا الشرط غير مخالف للكتاب و السنهء انا على القول بالأصل 
المثبت» فان كون هذا الشرط غير مخالف للكتاب من اللوازم العقليه للعدم المحمولى و كل ذلكك لا شبهه فيه و لا نحتاج الى 
التطويل؛ و لكن قد ذكرنا فى محله حجيه العدم الأزلى و معه لا نبتلى بهذه الإشكالات كما هو واضح. فراجع. 


ولكن العدم الأزلى لا يجرى فى المقام و ذلكك لعدم وصول النوبه اليه و بيانه أن الشكك تاره يكون فى الجعل و أخرى فى تغير 
الحكم بالشرط و نحوه. و الشق الأول و ان كان خارجا عن كلام المصنف و لكن نتكلم فيه أيضا 
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توفيه للأقسام و الكلام. 


أما الشق الأول فتاره يكون الشكك فى الحكم التكليفى و أخرى فى الحكم الوضعىء أما الأول كما إذا باع متاعا من زوجته مثلاء 
أو تزوّجها و اشترط عليها أن ترقص له فى كل ليله و شككنا فى أن هذا الشرط مخالف للكتاب أم 


لاء ولا نكتب هذا المثال» فإنه مزاحى أو اشترط شرب التتن مثلاء و شككنا فى كونه مشروعا و عدمه فإنه بناء على ما ذكرناه من 
كون الشرط مخالفا للكتاب هو كون متعلق الشرط مخالفا له مع قطع النظر عن الشرط فلا شبهه فى أن هذا الشرط غير مخالف له 
فان مقتضى الأ-صول العمليه تثبت كون ترقص مباحاء فإنه من الشبهات البدويه و تجرى فيه البراءه» و ككك الحال إذا أحرزنا 
حكم المشكوك بالأماره أو بالأصول الأخر غير البراءه فإن هذا الموضوع الخاص مباح و غير مخالف للكتاب و السنه. 


و أما إذا شككنا فى الحكم الوضعى بأن اشترط شرطا فى العقد و شككنا فى صحته و فساده أى نفوذه و عدمه فان مقتضى 
الأصل هو الفساد و هذا هو المعنى من قولهم أن الأصل فى العقود و الإيقاعات هو الفساد الَّا أن يكون الاشتراط هنا من القسم 
الرابع بأن اشترط فى العقد الخيار على تقدير وجود الحكم الفلا-نى» فقد عرفت أنه مع عدم التحقق يثبت للشارط الخيار بان 
يكون الشرط أى متعلقه مما يشكك فى كونه صحيحا أو فاسداء نعم إذا كان الشكك فى أصل صحه جعل الخيار كان الحكم فيه 
أيضا الفساد لما عرفت أن الأصل فى العقود الفساد و فى كل من هذين الفرضين للقسم الأول لا تصل النوبه الى الأصل أصلاء 
حتى يستشكل فيه أنه يجرى فى المقام أو لا يجرى. 


وأما إذا كان الشكك فى تغير الحكم بالشرط فأيضا لا تصل النوبه الى الأصلء لما عرفت أن المراد من مخالف الكتاب هو 
المخالف لو لا الشرط و 
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عليه فلا تتغير ذلكك بالشرط إلا إذا كان 


هنا تخصيص و هو يحتاج الى الدليل» و فى كل مورد ورد دليل على نفوذ الشرط المتعلق بالحرام كما فى الأمور المتقدمه يحكم 
بنفوذه و الَّا نحكم بالبطلان لأجل تلكك الأخبار المتواتره الداله على أن الشرط المخالف للكتاب و السنه باطل كما هو واضح. 


وقد تحصّل أنه لا تصل النوبه فى الموارد المشكوكه الى الأصل أصلا حتى يتكلم فى جريانه و عدمه و ان نقحنا فى الأصول أن 
الأعدام الأزليه لا مانع عن جريانها. 


ثم انه بقى الكلام فى بعض الفروع التى وقع الكلام فى كون الشرط فيها مخالفا للكتاب و السنه أم لا» 
اشاره 


وقد أشار الى عنوان هذا المطلب المصنف 
بقوله: و انما الإشكال فى تميز مصداق أحدهما عن الآخر فى كثير من المقامات. 


)0 
منها كون من أحد أبويه حره رقا 


بأن يشترط صاحب الأمه على من يتزوجها من الحر أن يكون الولد على تقدير حصوله رقا و قد وقع الكلام فى كون هذا الشرط 


سائغا وعلمه. 


و محصل كلادم المصنف هنا أنه ان كان عدم كون ولد الحر رقا الثابت بالأدله المتواتره من قبيل العله بحيث لم يتخلف عنه 
الحكم كان هذا الشرط مخالفا للكتاب و السنه فان الولد الحاصل من الحر و الأمه بمقتضى الأدله الداله على تبعيه الولد لا شرف 
أبويه» يكون حراء لكونه ولد حرء فلا يكون اشتراط كونه رقا فى عقد الزواج نافذا لاستحاله تخلف المعلول عن علته التامه و ان 
كان كون الولد للحر من مقتضيات كون الولد حرا لا عله تامه لذلكك فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنه» و لكن لم يرجح 
شيئا عن هذين الاحتمالين. 


أقول: قد عرفت أن المراد من كون الشرط مخالفا للكتاب هو مخالفته مع قطع النظر عن الشرط لأن ذلكك أى المخالفه مأخوذ 
فى موضوع الشرط فلا 
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يمكن أن يلاحظ ذلك مع الشرط و عليه فلا شبهه أن اشتراط أن يكون الولد رقا فى ضمن عقد الترويج مخالف للكتابء لأن 
الأ-دله مطبقه على كون ولد الحر حرا و مما يدل على كون هذا الشرط مخالفا للكتاب أنه لم يتوهم أحد جواز اشتراط هذا 
الشرط فى ضمن العقد البيع أو عقد آخرء بل كلمن ذكر هذا انما ذكره فيما إذا اشترط ذلكك فى ضمن عقد تزويج الأمه كما هو 


واضح. 


و أما الخلاف فى أن هذا الشرط نافذ 


أو غير نافذ فليس من جهه العمومات الداله على وجوب الوفاء بالشرط ليقال انه أى فرق فى التمسكك بها بين أن يكون الشرط 
المذكور فى ضمن عقد الزواج أو فى غيره» بل الخلاف المذكور من جهه الروايات التى دلت جمله منها على نفوذ ذلكك الشرط 
و جمله أخرى على عدم نفوذها فمن عمل بالطائفه الأولى حكم على تخصيص ما دل على عدم كون ولد الحر حراء بل يكون 
حرا بالشرط فى ضمن عقد زواج الأمه للحر, و من عمل بالطائفه الثانيه فمنع عن نفوذ ذلكك الشرطء فلم يقل بالتخصيص و حيث 
انه ليس هذا مورد العمل و الأثر الفعلى لم نتعرض لتلكك الروايات. 


قوله: و منها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فى ضمن عقد المتعه أو عقد آخرء أم لا. 


أقول: الظاهر لا خلاف فى أن اشتراط إرث الزوجه المتمتع بها بحيث تكون كسائر الزوجات صحيح و ذكر بما حاصله الظاهر أنه 
اتفق الفقهاء رضوان الله عليهم على عدم مشروعيه اشتراط الشرط المذكور فى ضمن عقد آخر و أيضا اتفقوا على عدم مشروعيه 
اشتراط إرث أجنبى آخر فى ضمن أىّ عقد كان سواء كان هذا العقد المتعه أم غيره» و على هذا يقع الإشكال فى أفراد غير 
الوارث و فى أفراد العقود فان كان ثبوت الحكم لموضوعه على وجه العله التامه بحيث لا يتخلف بأن يكون غير الوارث وارثا 
فلما ذا تخلف فى 
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عقد المتعه» و قد فرضنا أن ثبوت التوارث لالأشخاص الخاصه على نحو العله التامه و ان فرضنا أن ذلكك على نحو الاقتضاء فلما 


ذا يجرى فى غير عقد المتعه» و لماذا لا يجوز اشتراط ارث غير الوارث من غير الزوجه المتمتع بها فى ضمن عقد المتعه. 


أقول: قد عرفت حكم ذلكك من الفرع السابق 


و توضيح ذلكك أن العمومات الداله على وجوب الوفاء بالشرط بالنسبه إلى اشتراط إرث أى أجنبى من الأجانب و فى أى عقد 
من العقود سيان فان كان ثبوت الإدرث الذى هو حكم من الأحكام الوضعيه على موضوعه على نحو ثبوت المعلول لعلته فلا 
يصح فى جميع العقود و لاافى شخص من غير الوارثء و ان كان ذلك بعنوان المقتضى صح الاشتراط مطلقا. 

وقد عرفت فى القسم الثالث من الشرط أن اعتبار أمر اعتبارى لشخص لا يكون تحت اختيار الشخص دائما و بأى سبب كان 
ففى المقام اعتبار ماليه التركه لغير الوارث ليس فى اختيار المورث و لكن قد ورد فى جمله من الروايات المعتبره جواز إرث 
الزوجه المتمتع بها فى عد المتعه» و عمل بها المشهور فيكون ذلكك تخصيصا لما دل على ثبوت التوارث فى الموارد الخاصه و 
نكشف من ذلك أن هذا الشرط المتعلق بما هو مخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط ليس مخالفا له مع لحاظ الشرط كما 
هو واضح و من هنا يعلم أنه لا وجه للإشكال المذكور فان جواز الشرط المذكور فى هذا المورد ليس من ناحيه أدله الوفاء 
بالشرط حتى يشكل بعدم الفارق بين أفراد العقود و بين أفراد الأجانب» بل بين أن يشترط كون الزوج و الزوجه مثشل سائر 
الزوجات أو مثل بقيه الوارث من الابن و البنت و الأب و الام و غيرهم, كما لا يخفى. 


نعم» فى المقام روايتان أشار إليها الستيد (ره) فى المقامء إحداهما 
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مرسله الكافى الداله على عدم جريان الإرث فى المتعه اشترط أو لم يشترط. 


و الثانيه روايه البرقى و هى أيضا بهذا المضمون و قد عمل 


بمضمونهما السيّد فى حاشيته؛ و ان التزم فى العروه على ما ببالى بعدم نفوذ هذا الشرطء و لكن الظاهر أن ما ذهب اليه المشهور 
من نفوذ هذا الشرط فهو المتعيّن و لا تقاوم هاتين الروايتين بذلك. 


أما الروايه الأولى فنحتمل أنها هى روايه البرقى بعينها فان صاحب الكافى لم يسمى بالراوى بل نقل بعنوان روى فلعلها ما نقله 
البرقى و على تقدير كونها روايه مستقله و هى ضعيفه السند للإرسالء و لذا لم يستند إليها الكلينى أيضاء و نقله بعنوان روى. 


و أما الروايه الثانيه فالظاهر أنها أيضا ضعيفه السند لأن فى سندها حسن و هو لم يوثق و يحتمل أنه حسين و لذا عنوان الشيخ فى 
أول كلامه بعنوان حسن و سماه فى آخر كلامه بحسين» و على ما فى رجال المامقانى و يحتمل ان يكون إماميًا و أما التوثيق 
فلاء و على تقدير أن يكون هاتان الروايتان معتبرتين لا تقاوم الروايات الداله على نفوذ الشرط لأنه مضافا الى كونها مشهوره أو 
قريبه منهاء و عمل المشهور بها و كونها أصح سندا أنهما يتعارضان ولا بدّ ح من ترجيح ما دل على نفوذ هذا الشرط لكونه 
موافقا للكتاب إذ المذكور فيها أن للزوجه الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجود الولد و من الواضح أن الزوجه تطلق على المتعه 
كما تطلق على الدائمه و من هنا استدل الفقهاء فى كثير من أبواب الفقه على ترتب أحكام الزوجه على المتعه بصحه إطلاق 
ارون غلبها غابة الأمر' قد 'ننت :الروا نالك أذ البعنه لاكرت فأوتب» ذلك خروحجها عق :الآيه إلا أن ذلك اتناف يرك الترازة 


ببنهما من جهه الاشتراط للروايات الداله على نفوذ :هذا الشرط 


فى عقد المتعه و قد فرضنا أن ذلك لا يخالف الكتابء بل يوافق إطلاقه» كما 
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عو وام 


قد عرفت أن اشتراط الإرث فى عقد المتعه مما وقع فيه الخلاف بأنه شرط خلاف الكتاب أم لاء فالمشهور هو الثانى و بعضهم 
إلى الأول وذ كرتا 'شابقًا أن اعتان الملكيه لشخص آختر وان كاق :اما اخثاريا لكل شخض:و لبن سيب خاض ولك اعتباق 
ملكية التركه يعنواك الآرت لعن الوارث لس فى اختار الإتناة' الا إذا كان ذلك مو:بات الوصية من النلث.و الافيو شترط 

ب تعدو 3 من فى سه فا من ناب امن فهو شر 
خلاف حكم الله و من ذلكك اشتراط الإرث للزوجه المنقطعه فى عقد المتعه و من هنا ورد فى عده من الروايات أن المنقطعه لا 


نعم» ورد فى جمله أخرى من الروايات أن المتعه قد تكون زواج ارث كما إذا اشترط فيها التوارثء و قد لا تكون زواج ارث ان 
لم يشترط فيها الإرث» فيعلم من هذه الأخبار جواز اشتراط الإرث للمنقطعه فى العقد فتكون هذه الأخبار مخصصه لما دل على 
عدم الإرث فى المتعه كما أن الاخبار الداله على عدم الإرث فى المتعه مخصصه للآيه الشريفه الداله على إرث الزوجه لكونها 
مطلقه تشمل الدائمه و المنقطعه. 


و لكن هنا روايتان تدلان على عدم إرث الزوجه المنقطعه اشترط أم لم يشترط» إحداهما مرسله الكافى و الثانيه روايه البرقى» و 
ذكرنا أن المحتمل القوى أن يكون المراد من المرسله هى روايه البرقى و على كل تقدير سواء اتحدا أم تعدداء فروايه الكافى 
مرسله و روايه البرقى ضعيفه لما تقدم فلا تكونان متعارضتين لما دل على ثبوت التوارث فى 


زواج المنقطعه بالاشتراط و على تقدير صحه السند ذكرنا سابقا أنه لا بدّ من ترجيح ما دل على ثبوت الإرث بالاشتراط لكونه 
موافقا لعموم القرآن الدال على ثبوت الإرث فى الزواج مطلقا لإطلاق المزوجه على الدائمه و المنقطعه كما هو كثير فى كثير 
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من أبواب الفقه و لكن نقول أنه لا بدّ من تقديم ما دل على عدم التوارث لعدم وصول النوبه إلى الترجيح حتى نأخذ الموافق 
للكتاب؛ بل هنا عموم فوق و هو الأخبار الداله على عدم التوارثء و عليه فيحكم بالتساقط. أئ تساقط ما دل على ثبوت الإرث 
بالاشتراط و عدمه سواء اشتراط أم لاء فيرجع الى تلكك الأخبار الداله على عدم الإرث فى المنقطعه مطلقا. 


قوله: و منها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان فى العاريه. 


أقول: المشهور أن اشتراط الضمان فى العاريه صحيح. و لكن اشتراطه فى عقد الإجاره غير صحيح, و قد أشكل ذلكك بأنه ان 
كانت الامانه موجبه لعدم ضمان الأمين و عله تامه لذلكك فلا بد و ان لا يتخلف فى الإجاره و العاريه كليتهما و ان لم تكن عله 
لذلكك بل مقتضيه له فلما ذا تخلف ذلك فى العاريه دون الإجاره مع أن كل من المعير و المستأجر أمنان فى وضع اليد على 
العين المسره 2 المستاخرة: 


أقول: أن المراد من الضمان هنا ليس ما هو المراد فى باب الضمان أى الضمان على دين أحد و نحوه. فإنه بمعنى نقل الدين 
على ذمه الضامن أو ضم الذمه إلى الذمه كما عليه العامه» بل المراد من الضمان هنا هو ان يشغل الضامن ذمته بالعين على تقدير 
تلفها فيكون المراد منه الضمان بالعين على تقدير التلف و سبب هذا الضمان أى ضمان العين أمران أما 


إتلاف العين التى هى ملكك للغير فيكون المتلف ضامنا لها بمقتضى من أتلف مال الغير و هو له ضامن و اما بدليل على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى و لو بضميمه بناء العقلاء عليه» و ليس هنا سبب ثالث لهذا الضمان و عليه فاشتراط ضمان العين فى ضمن 
عقد من العقود مخالف لما هو ضرورى فى الشرعيه أعنى عدم كون غير الإتلاف سببا للضمان فيكون شرطا مخالفا لما كتبه الله 


على اقم و كن ساك سقزائه انا أن ركوق هنا نتميص ف فور ديحت ورد 
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دليل خاص على أن الاشتراط فى ضمن العقد الفلانى يكون موجبا للضمان أيضا لا يقال أن دليل وجوب الوفاء بالشرط يدل 
على أن الشرط أيضا من أسباب الضمانء و فيه أنه ليس بمشرع حتى يدل على ذلكك فإنه إنما يشمل الموارد التى كان للشخص 
جعل ذلك فى طبعه على نفسه أى يكون سائغا فى نفسه و يكون دليل الوفاء بالشرط دالا على الإلزام و لم يثبت فى الشريعه أن 
يضمن أحد ما إتلافه شخص آخر و عدم ثبوت المانع عنه لا يكفى بل لا بدّ و أن يثبت له حق على ذلكك كما جاز له ان يعطى 
قيمه العين مع التلف قبل الشرط فيجوز شرطه أيضاء فافهم. 

و على هذا فيرتفع الإشكال فى المقام حيث انه وردت روايات معتبره على جواز اشتراط الضمان أى ضمان العين مع التلف على 


المعير فى عقد العاريه فتكون هذه الروايات مخضّ صه لما هو ثابت فى الشريعه من عدم كون غير الإتلاف و اليد من موجبات 
ضمان العين و لكن لم يرد ذلكك فى غير العاريه فيبقى تحت القاعده الأوليه 


أعنى عدم وجود سبب لضمان العين غير اليد و الإتلاف و أن الاشتراط ليس من أسبابه و قد عرفت فى القسم الثالث من الشرط 
أن اشتراط ما ليس بسبب لحكم وضعى أو تكليفى لا يكون نافذا و يكون الالتزام به لغوا. 


ثم ان هذه فيما اشترط الموجر على الأ-جير الضمانء أى ثبوت ضمان العين على ذمه المستأجر بحيث يكون من جهه ديونه و 
يكون ثابتا فى التركه على تقدير عدم الإعطاء و أما لو اشترط عليه إعطاء قيمه التالف» فهو لا يكون مخالفا للكتاب و السنه ولا 
يكون الاشتراط سببا مستقلا للضمانء بل يكون ذلكك من شرط الفعل و قد تقدم أنه نافذ» بل قد تقدم فى القسم الثالث من 
الشرط أن اشتراط اعتبار أمر اعتبارى فى ضمن العقد لا بأس به إذا كان فى تحت اختياره» فهو من شرط الفعل» فيكون نافذا» و 
مع التخلف 
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ثبت الخيار للمشروط له فيكون الاشتراط موجبا لثبوت حكم تكليفى عليه و على تقدير العصيان لا يثبت فى ماله بحيث يكون 
من جمله ديونه كما كان الأول كذلككء فان الثابت بمقتضى شرط الفعل هنا يكون هو الحكم التكليفى فقط و أما ثبوت الخيار 
فلا مجال له بعد فرض العين المستأجره تالفاء و يمكن أن يرجع الى ذلك المعاملات الرائجه بين التجار حيث يدخلون أموالهم 
فى البيمه بان يكون ضمانها مع التلف على الدوله فإن ذلكك من جهه اشتراط كون قيمه المال على الضامن مع التلف فى ضمن 
عقد لازم أو يعطى مقدارا من المال للضمان بهبه و يشترط ذلكك فى ضمنه كما هو واضح فبذلك تكون معامله مشروعه و لا 
يكون ذلكك أكلا 


للمال بالباطل. 
قوله: و منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجه إلى بلد آخر. 


أقول: قد اختلفوا فى صحه هذا الشرط و عدمه و ذهب المشهور ظاهرا الى نفوذه لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط و ذهب 
بعضهم الى عدم القوة لأن هذا القوط مكالف للكتان» فان اليكتوب للداهق ورت اطاعه الزوجه للزوج فالشرط المذكور 
مخالف له. 


و لكن قد عرفت أن معنى كون الشرط مخالفا للكتاب هو المخالف مع قطع النظر عن الشرط و لا شبهه أن إخراج المرأه من 
بلدها الى بلد آخر فى نفسه من المباحات و ليس فيه مخالفه للكتاب فلا بأس باشتراط عدم خروجها فى ضمن عقد النكاح, أو 
البيع» أو غير ذلكك من العقود, فيكون هذا الشرط نافذا و صحيحا كما هو واضح. و هذا لا شبهه فيه. 

ثم انه إذا خالف الزوج هذا الشرط و طلب من الزوجه الخروج من بلدها فهل يجب للزوجه أطاعته أو يجوز لها أن يخالفه فى 


ذلك ربما يقال بالأسول لوجوب اطاعه الزوجه لزوجها و الشرط المذكور لا يوجب جواز مخالفتها بعد مخالفه الزوج لكونه 
مخالفا للكتاب و السنه الداله على وجوب 
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اطاعه الزوجه للزوج فى أى شىء يريد منها فى غير معصيه الخالق. 


و لكن هذا الاشكال واضح. الدفع بداهه أنه يجب للزوجه اطاعه زوجها فيما له حق لا فيما ليس له حقء و من الواضح أنه بعد 
اشتراط أن لا يخرجها الزوج من بلدها الى بلد آخر الَا برضايتها فى ضمن عقد لازم من العقود ليس له حق فى هذه الجهه على 
الزوجه حتى يجب عليها أن تطيعه فى هذه الجهه أيضا و هذا واضح لا شبهه فيه و تحصّّلى أن هذا الشرط أيضا نافذ و غير 
مخالف للكتاب و 


قوله: الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. 
اشاره 


أقول: ذكر المصنف فى ذيل هذا الشرط فروعا:- منها: ما ذكره بعضهم من أنه إذا باع شيئا و اشترط عدم البيع و لكن ذكر 
العلامه أنه صحيح و قواه بعض من تأخر عنه. 


منها: ما ذكره فى سؤال فى بيع الحيوان من جواز الشركه فيه إذا قال الربح لنا و لا خسران عليكك لصحيحه رفاعه فى الشركه فى 
الجاريه» و لكن النص مختص بالجاريه. 


و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجه من بلدها الى بلد آخر, و قد جوّزه جماعه للنص و عدم المانع و منعه آخرون. 
و منها: مسأله توارث الزوجين فى عقد المنقطعه. 


أقول: الظاهر بل الواقع أنه لم ينقع حقيقه الشرط المخالف للكتاب و السنه و حقيقه الشرط المخالف بمقتضى العقد فى كلمات 
الفقهاء و لذا ترونهم يذكرون جمله من الفروع مثالا للشرط الذى يكون مخالفا لمقتضى الكتابء و أيضا يذكرونها بعينها مثالا 
لما يكون مخالفا لمقتضى العقد و لا بدّ لنا من تنقيح ذلكك حتى يتضح لنا واقعهما و حقيقتهما و يعلم أن ما يكون مثالا لأحدهما 
هل يمكن أن يكون مثالا للآخر أيضا أولا يمكن. 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج / ص: /الا 
فنقول: 
أن الشروط فى العقود على نحوين 


اشاره 


لأنها قد تكون معتبره فى العقود بحسب الارتكاز و بناء العقلاء و تسمى ذلكك بالشروط فى ضمن العقد بحيث لا يحتاج الى 
الذكر و قد تكون معتبره فيها بالاشتراط و بدونه لا يكون جاريا فيهاء بل يكون العقد مطلقا بالنسبه اليه. 


اما القسم الأول [الشروط التى معتبره فى ضمن العقد] 


اشاره 


فهو كثير 
منها ما تقدم من كون المثمن بالقيمه المساوبه للقيمه السوقيه 


و الا كان للمغبون من البائع أو المشترى خيار الغبن و ان لم يشترط ذلكك فان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على ذلك فيكون 
هذا الشرط معتبرا فى المعامله سواء صرح به أم لات و من هنا قلنا سابقا أن خيار الغبن انما هو ثابت بالشرط الضمنى و بتخلفه 
يثبت الخيار للمشروط عليه كما هو واضح. 


و منها: عدم كون كل من الثمن أو المثمن معيبا 


فاك القبوكل القند عل :لكه بو الا كاوق المتلقى فقن كوقينا خالين عن السودى الاقك الكيار: لمن كان والاتعيونا و 
من هنا قلنا ان خيار العيب على القاعده و و لم يحتاج الى ورود روايه فيه وان كان ثبوت مطالبه الأرش فيه على خلاف القاعده. 


ومنها: انصراف الثمن الى نقد البلد و هكذا انصراف تسليم المبيع الى بلد البيع 


وان لم يصرّحا بذلكك و قد ذكرنا سابقا أن الميزان فى الشروط الضمنيه ما يكون معتبرا فى العقد بدون التصريح و الانصراف 
المذكور كذلكك و على هذا فلو قال البائع أو المشترى انى أريد أن أسلم الثمن أو المبيع فى بلد آخر كان للآخر خيار الفسخ مع 
أنه لم يشترط الخيار فى ضمن العقد و هكذا كل شرط ضمنى فإن الميزان هو ما ذكرناه فيكون المنشأ فى الحقيقه هو الحصه 
الخاصه من الملكيه و نحوها على مقتضيات العقود المعامليه لما ذكرنا سابقا فى معنى جعل الخيار و قلنا ان معناه هو تحديد 
المنشأو 
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إنشاء حصه خاصه من الملكيه مثلاء بل فى الحقيقه أن هذا القسم من الشرط ليس بشرط أصلاء و انما المنشأ هو المنشأ المضيّق 
من الأول فكان المنشئ للعقد مع وجود الشروط الضمنيه قد إنشاء حصه خاصه و طبيعه مضيقه كما هو واضح و من هنا لا نحتاج 
فى اعتبار هذه الشروط الضمنيه فى أى عقد كان الى شمول دليل وجوب الوفاء بالشروط عليها و انما يكفى فى صحتهاء و 
نفوذها نفس عموم أدله المعاملات من أَوْقُوا بالْعُقُودِ و الصلح جائز بين المسلمين و غير ذلكك من الأدله حسب كل معامله دليلا 
خاصه و مخصوصا بمعامله خاصه كالصلح جائز بين المسلمين أو عاما كقوله: المؤمنون عند شروطهم 


والسر فى ذلك هو أن المعامله المنشأ هو معامله مضيقه و العقد المتحقق عد خاص و الدليل الدال على وجوب الوفاء بالعقد 
اثغنا'بتدل على الوفاع نهذا العقذ المضيق فيكوت تفسن .ما يوجن التضتق الذئى تسميه شرطا نميا وويترش على متخالفتة الخياز 
مشمولا لعموم الوفاء بالعقد. فان العقد الذى وجد فى الخارج و شمله هذا العموم و غيره هو هذا المضيق لا غير فافهم. 


نعم» انما يجرى ذلكك فى العقود القابله للتضيق من حيث الزمان بحيث يكون المنشأ فيها محدودا ككون الملكيه فى البيع 
الخيارى ملكيه محدوده. و أما العقود التى لا يكون قابلا للتضيّق فلا يجرى فيها ما ذكرناه اعنى تضيق المنشأ و إنشاء الطبيعه 
المحدوده و المضيقه و لو بمؤنه الشروط الضمنيه المأخوذه فيها بحسب ارتكاز العقلاء و ذلكك كعقد النكاح فان الشارع قد جعله 
دائميا أو مقيدا بأجل خاص فلا بد وان ينشأ اما دواما بحيث لا يزول بالفسخ أصلا إلا فى موارد خاصه الثابته بالنص الخاص و لا 
يرتفع الَا بالطلاق أو مؤجلا بأجل معلوم و أما إنشاءه محدودا بأجل غير معين كالملكيه المحدوده بالخيار فلاء بحيث يكون كل 


من الزوج أو الزوجه 
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مخيرا فى فسخ عقد النكاح فى أى وقت أراد» فإن عقد النكاح لم يثبت فى الشريعه مقيدا بأجل غير معين» فحيث جرى فيه ما 
ذكرنا من اعتبار الشروط الضمنيه الموجبه لتضيق دائره المنشأ و أن المنشأ فيها ليس إِلَّا حصه خاصه فلازم ذلكك أن يكون الخيار 


محدودا بزمان غير معين أعنى فسخ من له الخيار فى أى وقت أراد و قد عرفت أنه غير مشروع و بذلكك حكمنا بعدم جريان 


الخيار فى النكاح فى حاشيه العروه من غير احتياج الى التمسكك بالإجماع كما زعمه بعض الاعلام؛ فافهم. 
و أما القسم الثانى من الشرط و هو ما يكون معتبرا فى العقد بالاشتراط الصريح. 


وهذا قد يكون شرط موافقا للقواعد الشرعيه كجميع الشروط السائغه كاشتراط الكتابه و الخياطه و غيرهما من شرط الفعل و 
النتيجه فإن ذلك صحيح و نافذ و يجب الوفاء بها بمقتضى دليل الوفاء بالشرط و يكون مع التخلف موجبا للخيار سواء كان 
الشرط فى أصل تعليق العقد بالالتزام بشى ء أو فى تعليق الالتزام بالعقد بشى ء و قد تقدم تفصيله. 


وقد يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. 


وقد يكون مخالفا للكتاب و السنه و الفارق بينهما أن كل عقد له مقتضى فإذا كان الشرط ينافى ذلكك المقتضى كان هذا 
الشرط منافيا لمقتضى العقد كما إذا باع داره من شخص و اشترط عليه أن يملكها و آجر دابته من غيره و اشترط عليه أن لا 
تكون منفعتها له و هكذا فان هذا الشرط مناقض لمقتضى العقدء فان معناه البيع و لا أبيع» ثم انه هل يكون من قبيل الشرط 
المخالف لمقتضى العقد ما إذا اشترط فى ضمن البيع أن يكون المبيع بلا ثمن أو ليس من ذلكك, و قد توهم كونه مخالفا 
لمقتضى العقد إذ البيع بلا ثمنء لا يعقل» فمرجع هذا الاشتراط الى عدم البيع و هذا لا يلائم البيع 
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و لكنه واضح الدفع فان هذا الاشتراط قرينه على عدم اراده البيع من ذلكك, بل أريد منه الهبه. 


نعم» لو أريد من هذه الجمله معناها اعنى البيع حقيقه كان الشرطء مخالفا لمقتضى العقدء و لكن ليس الأمر ككك, نعم هذا 


كلها كذلك. إذ القرينه فيها منافيه لمقتضى اللفظ كما هو واضح. 


و بالجمله هذا المثال خارج عن كون الشرط مخالفا لمقتضى العقدء بل القرينه دلت (و هو الاشتراط) على أن المراد من البيع 
ليس معناه الحقيقى و انما المراد منه الهبه» نعم يتوقف صحه ذلكك على ما تقدم فى ألفاظ العقود من أن اللفظ المجاز هل يجوز 
أن يقع به الإنشاء أم لاء فان قلنا بالصحه كما ذهب اليه بعضهمء بل ذهبوا الى صحته بالغلط أيضا كان إنشاء الهبه بلفظ البيع مع 
القرينه المذكوره صحيحا و الا فلا. 


وقد يكون الشرط المذكور مخالفا للكتاب و السنه و المراد من ذلكك أن يكون هنا حكم شرعى قد جعله الشارع فيكون 
الاشتراط مخالفا له بحيث لو لم يكن هنا ذلكك الحكم لا يكون الشرط مخالفا لشىىء أصلاء بل كان واجب الوفاء و ذلكك كبيع 
شىء و اشتراط أن لا يبيعه من شخص فان هذا مع قطع النظر عن حكم الشارع بجواز بيعه لغيره لا ينافى شىء أصلاء و انما 
التنافى من جهه جعل الشارع ذلكك الحكم على خلاف الشرط افرض أنه لو كان هنا حكم وجوب يتعلق ببيع ما يشتريه المشترى 
من غيره و مع ذلكك يشترط البائع على المشترى أن لا يبيعه من غيره كان هذا الشرط منافيا لحكم الشارع و هكذا فى جميع 
موارد مخالفه الشرط للكتابء فالميزان فيه أن الشرط مع قطع النظر عن حكم الشارع لا ينافى بشى ء» و انما يطرء على العقد 
عنوان التنافى إذا جعل الشارع هنا حكما و يكون الشرط على خلافه من دون أن 
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يكون منافيا لمقتضى العقد أصلا فالشرط المنافى لمقتضى العقد منافيه 


و ناقضه دائما سواء كان هنا حكم شرعى أم لم يكن بخلاف الشرط المخالف للكتاب فتحصل أن الشرط المخالف لمقتضى 
العقد لا يجتمع مع ما يكون مخالفا لمقتضى الكتاب أصلاء فالاشتباه من جهه عدم التنقيح كما هو واضح. 


و ملخص الكلاءم فى المقام أنه ذكروا من جمله الشروط لصحه الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و من جملتها أن لا يكون 
مخالفا لمقتضى العقد و مثلوا لكل منهما أمثله و لم يميّز ما بينهماء بل ربما ذكروا فرعا واحدا مثالا للشرط الأول و أيضا ذكروا 
مثالا للشرط الأخر أيضاء حتى أن المحقق الثانى مع مهارته فى الفقه (بحيث ذكر المصنف فى حقه تاره و بمثل هذا سمى محققا 
ثانيا و أخرى ذكر أنه بهذا قد ثنى المحقق) تكلم فى الشرطين و لم يأتى بشىء ثم ذكر أنه لا بد من الرجوع فى ذلكك الى 
الفقيه و أنه يتبع رأيه فى ذلك مع أنه لا شأن لرأى الفقيه فى كون شرط مخالفا للكتاب أو لمقتضى العقد, و أن أى من الشروط 
مخالف للكتاب أو أى منهما يخالف مقتضى العقد و انما يرجع الى الفقيه فى ما يرجع الى الاحكام من حيث الاستفاده من 
الادله. 


والذى يقتضيه التحقيق فى تمييز كل من الشرطين عن الآخر ما أشرنا إليه أنفا و حاصله أن ما يقتضيه العقد سواء كان الاقتضاء 
بلا واسطه أو مع الواسطه الأول أن يقتضيه بلا واسطه شى ء فى البين أصلا كاقتضاء البيع ملكيه العين و اقتضاء الإجاره ملكيه 
المنفعه و اقتضاء النكاح الزوجيه و هكذا فالعقد بما هو عقد يقتضى الأمور المذكوره من غير أن يحتاج ذلكك الى إمضاء الشرع 
واعتباره أو إمضاء العقلاء و 


و بعباره أخرى أن لكل عقد له مقتضى فى نفسه مع قطع النظر عن إمضاء الشارع و العقلاء و اعتبارهم حتى لو فرضنا لم يكن فى 


العالم شرع و شريعه 
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ولا العقلاء» و تحقق عقّد بين شخصين كان لهما مقتضى (بالفتح). 


الأمر الثانى: أن العقد لا يكون مقتضيا لشى ء و لكن يكون موضوعا لحكم من الأحكام الشرعيه كجواز النظر إلى المرأه و جواز 
بيع المبيع بعد شرائه و جواز التصرف فى العين المستأجره و هكذا فإن الأمور المذكوره ليست من مقتضيات العقد ابتداء و لكن 
من مقتضياته ثانياء أى هو موضوع لها فى نظر الشارع و كل شىء يترتب على العقد أولا و بالذات ثانياء و بالعرض لا يخلوا عن 


هذين الأمريت: 


و أما الأفعال الخارجيه فهى بأجمعها خارجه عن مقتضى العقد لا بالمعنى الأول و لا بالمعنى الثانى» فإن وقوع شى ء فى الخارج 
و عدم وقوعه فيه مسبب عن سبب تكوينى غير مربوط بالعقد فلا يكون العقد مقتضيا له لا ابتداء و لا بالواسطه. نعم يكون الفعل 
الخارجى موضوعا لحكم شرعى يكون ذلكك الحكم الشرعى من مقتضيات العقد بالمعنى الثانى» كأكل مبيع و شربه و نحو 
ذلك فإن أمثال هذه الافعال ليست من مقتضيات العقد بكلا المعنيين» و لكن موضوعه لحكم الشارع و هو جواز الأكل مثلا و 
ذلك الحكم من مقتضيات العقد بالمعنى الثانى فإن جواز الأكل مترتب على شراء ما يؤكل و الَّا كان حرام الأكل لكونه مال 
الغير هذا كله؛ ما يرجع الى مقتضى العقد. 


و أما الشرط فقد يطلق على الشروط الضمنيه» فالشرط الضمنى يرجع غالبا اما الى تضييق المنشأ كالملكيه و نحوها على اختلاف 
| تشعات 


فى العقود و ذلكك كخيار الغبن و نحوه مما ثبت بالشرط الضمنى لأنا قد ذكرنا فى السابق أن مرجع جعل الخيار هنا الى تضييق 
دائره المنشأ و هو الملكيه و قد يرجع الى تضبيق دائره الثمن كانصرافه الى نقد البلد و المصداق الأوضح لذلكك ما وقع البيع على 
شىء بخمسه دنانير» فإنه يحمل فى العراق على الدينار العراقيه و ليس للمشترى أن يدعى بعد المعامله أن المراد 
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من الدنانير هو الدينار الايرانى فيكون خمس ألف دينارا منطبقا على تومان واحدء و هكذا يحمل الثمن على ثمن البلد» فلا بد 
من إعطائه فى بلد المعامله و ليس للمشترى أن يدعى إعطائه فى بلد آخرء ففى الحقيقه أن هذا الشرط الضمنى يضيق دائره 
الثمن بحيث لا يكون الثمن غيره حتى لو أعطى المشترى الثمن فى غير هذا البلد و رضى به البائع لا يكون هذا هو الثمن الذى 
وقع عليه العقد. بل يكون بدلا منه و يصير معامله أخرى بين الثمن و بين نقد آخرء و هكذا الحال فى المثمن فإذا باع حنطه فى 
بلد فالشرط الضمنى يوجب حمله على حنطه هذا البلد أو اشترى حنطه من شخص فى مزرعته فمقتضى الشرط الضمنى تحمل 
على حنطه تلكك المزرعه و يكون المبيع مقيدا بذلكك و مضيقا به بمعنى أن المبيع يكون هو الحصه الخاصه دون غيرها و لو 
اعطى البائع من غير ذلكك لا يكون ذلكك المبيع الذى وقع عليه العقد إذا رضا المشترى به. 


نعم» يكون معامله أخرى بين المثمن و بين حنطه أخرى كما هو واضح و ليس لأحد أن يقول أن المبيع أو الثمن هنا الكلى فلا 
يكون المعطى من 


غير نقد البلد أو حنطه البلد إعطاء من غير الثمن و محتاجا إلى مراضاه جديده لما عرفت من تضييق دائرتهما بالشرط الضمنى و 
انما قلنا ان الشرط الضمنى يرجع غالبا الى تضيق دائره أحد الأمور الثلاثه من جهه أنه قد لا يكون الشرط الضمنى موجبا لتضييق 
دائره شى ء من تلكك الأمور ابتداء كأصل تسليم الثمن أو المثمن فان الشرط الضمنى بالنسبه إلى تسليم الثمن أو المثمن موجود 
و لكن لا يكون موجبا لتضبيق دائره المنشأ أو الثمن أو المثمن ابتداء» بل يوجب الخيار مع التخلف. 


ثم ان الشرط الضمنى و ان كان يوجب تضييق دائره بالنسبه إلى الجهات المذكوره و لكن مع التخلف يثبت الخيار فلا يبطل البيع 
لانه وقع 
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على الكلى و ان كان كليا مضيقا و لم يقع على الشخص الخاص و مما ذكرناه ظهر ان الشرط الضمنى لا يوجب الا تضبيق 


الدائره و جعل المنشأ أو الثمن أو المبيع حصه خاصه و هو فى الحقيقه ليس بشرط فكأن البائع من الأول باع حنطه مزرعه خاصه 


فهل يتوهم أحد أن الثمن أو المبيع مطلق و غير مضيق و على هذا فلا يحتاج اعتبار هذا القسم من الشرط الى شمول دليل وجوب 
الوفاء بالشرط عليه» بل يكفى فى مشروعيه نفس الأدله الداله على صحه العقد. فان العقد قد وقع على شى ء خاص و المنشأ انما 


هو كت خخاض: 


فهل يتوهم أحد أنه إذا وقع العقد على مبيع خاص يحتاج كونه خاصا الى دليل الشرطهء بل المعامله الواقعه فى الخارج معامله 
خاصه فتكون بخصوصيتها مشموله لعموم ما دل على صحه العقد كما هو واضح. 


: 


انا وان ذكرنا أن معنى جعل الخيار يرجع الى تحديد المنشأ حتى الخيارات المجعوله الَا أنه لا ينافى بما ذكرناه هنا من كون 
الشروط الضمنيه راجعه إلى تضبيق الدائره و أنها ليست بشروط فى الحقيقه و لا يحتاج اعتبارها إلى أدله الوفاء بالشرط و الوجه 
فى عدم التنافى هو ما أشرنا إليه قبيل هذا من أن الشروط المجعوله بحسب جعل المتعاقدين انما هو يوجب إلزام المشروط عليه 
على الفعل المشروط و فى هذه المرتبه يحتاج إثبات مشروعيه هذا الإلزام إلى شمول أدله وجوب الوفاء بالشرط عليه؛ ثم مع 
تخلف المشروط عليه على شرطه يثبت للشارط خيار التخلف شرط و هذا الخيار الثابت بالتتخلف و انما يوجب هذا الشرط 
تضييق دائره المنشأ فى مرحله تخلف الشرط لا ابتداء» و الّا فما هو ثابت ابتداء اعنى إلزام المشروط عليه يحتاج الى دليل الشرط 
فالشروط الضمنيه ابتداء يوجب تضييق الدائره بلا احتياج الى دليل الشرط و الخيارات المجعوله توجب تضييق دائره 
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المنش! بعد تخلف الشرط بلا احتياج الى دليل الشرط فان الاحتياج إليه فى منشأ الخيار و هو الإلزام و أما ثبوت الخيار مع التخلف 
لا يحتاج الى دليل أصلاء فافهم. 


القسم الثانى من الشروط أن يكون شرط فعل بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يبيعه من زيد أو يشترط تركك فعل بأن لا 
يبييعه من شخص و من قبيل شرط الفعل أيضا إذا اشترط اعتبار ملكيه مال مخصوص اللبائع و قد تقدم هذا فى اشتراط الاعتبار. 


وقد ذكر العلامه أنه لو باع العبد و اشترط على المشترى عتقه صح ذلكك لبناء العتق على التغليب فكأنه لم يجوّز هذا الشرط أى 


شرط الفعل و بنى فى عتقه على الغلبه مع أن كون بناء العتق على الغلبه لا يجوز غير المشروعء فهل يتوهم أحد صحه عتق عبد 
الغير لبناء الشارع على الحريه الى غير ذلكك من الأمثله ففى هنا لا يكون هذا الشرط بنفسه مخالفا لمقتضى العقد و لا الكتاب و 
السنه من حيث نفسه لما عرفت سابقا أن الفعل الخارجى من حيث الوقوع و عدمه غريب من مقتضى العقد بالكليه فلا يقتتضى 
العقد وقوع فعل فى الخارج و لا عدمه و ككك لا يكون مخالفا للكتاب و السنه لعدم كون الفعل الخارجى من حيث نفسه حكما 
شرعيا لا وجودا ولا عدماء نعم هو موضوع للحكم الشرعى فلا بد من ملاحظه الشرط بالنسبه الى هذا الحكم المترتب على 
الفعل فان كان مخالفا له كان باطلا و الا صح. كما إذا باع حنطه و اشترط على المشترى شرب الخمر أو فعل حرام آخر أو 
اشترط عليه تركك واجب من الواجبات و أما إذا كان الشرط امرا اعتباريا فقد تقدم الكلاهم فيه من أنه ان اختيار سببه بيد 
المتعاقدين كالملكيه فى البيع و نحوه يصح و الَا كان أمرا غير اختيار بان يكون فعلا للأجنبى أو كان سببه سببا خاصا فلا يكون 
ذلك الشرط و عليه فان كان البيع معلقا على الالتزام به بطل لعدم إمكان الالتزام 
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لغير المقدور و للتعليق و ان كان اللزوم معلقا عليه ثبت للشارط الخيار» أى خيار التخلف الشرط. 


و إذا لم يكن شرط الفعل مخالفا للكتاب و السنه بالمعنى المذكورء صح من هذه الجهه و من جهه عدم مخالفته لمقتضى العقد 
وان كان له مانع آخر 


كما إذا باع شيئا بشرط أن لا يبيعه إلا إياه فذكر العلامه فى التذكره أنه مستلزم للدور سيأتى الكلام فيه. 


و من قبيل شرط الفعل أيضا ما إذا باع شيئا و اشترط أن يبيعه من شخص خاص أو شرط عدمه كأن لا يبيع من أحد فإنه ليبس 
مخالفا لمقتضى العقد و لا أنه مخالف للكتاب و السنهء بل هو شرط سائغ فإذا تعلق به غرض الشارط فلا بأس به و قد ورد فى 
بعض روايات بيع العبد انه لو باع و اشترط عدم البيع من أحد أو عدم الهبه صح و ان اشترط الإرث فلا يصح فمع قطع النظر عن 
القاعده فالروايه أيضا يقتضى صحه الشرط و العجب أنهم ذكروا ان اشتراط عدم بيعه من زيد صح و إذا اشترط عدم بيعه من 
أحد فلا يصح ولا ندرى أنه أى فرق بين الشرطين. 


و العجب من العلامه فإنه (ره) ذكر أن اشتراط عدم البيع منافى لمقتضى ملكيه فيخالف قوله (ص) الناس مسلطون على أموالهم. 


و وجه العجب أن دليل السلطنه لم يشبت حكما إلزامتًا من الوجوب أو التركك حتى يلزم من الا-شتراط تركك الواجب أو فعل 
الحرام فيكون مخالفا للكتاب و السنه» بل هو يثبت أمرا مباح و هو كون الإنسان مرخصا فى ببع ماله و تركه و له الاختيار فى 
ذلك و قد تقدم أن الشرط فى مورد الأمر المباح بالمعنى الشامل للمكروه و المستحب أيضا لا ينافى الكتاب و السنه بوجه و من 
هذا القبيل أن يبيع دارا مثلا-و يشترط على المشترى أن يجعلها وقفا فإنه لا ينافى بالكتاب بوجه فإنه فعل مباح سائغ كما هو 
واضح. 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج / ص: 761 


القسم الثالث 


من الشرط أن يشترط أحدهما على الأخر أمرا وضعيا كما إذا باع متاعه من زيد و الشرط عليه أن يكون زوجته مطلقه أو يكون 
بنته زوجه له و هكذا فان كان ذلكك الشرط أمرا منافيا و مناقضا لمقتضى الشرط. فلا يجوز لكونه مناقضه كما إذا باع داره من 
اشترط فى ضمن العقد أن لا تكون زوجه له و هكذا فان ذلكك كله مناقضه لمقتضى العقد فلا ينفذ وان لم يكن الوضع 
المذكور مناقضا لمقتضى العقد و لكن ذلك مخالف لحكم الشارع لأنه اعتبر فى حصوله سببا خاصا فلا يكون الاشتراط من 
جهه أسبابه وقد عرفت ذلكك سابقا و ذلكك كاشتراط زوجيه امرأه فى عقد البيع مثلا أو طلاقها فيه» و هكذا لو اشترط أمرا 
وضعيا يكون نفس ذلك الأمر الوضعى مخالفا لحكم الشارع كاشتراط أن يكون خمر المشترى ملكا للبائع و هذا أيضا مخالف 
لحكم الشارع فلا يكون نافذ. 


ثم انه من قبيل الشرط المخالف للكتاب أن يشترط أحد الشريكين على الأخر من المبيع الذى يشتريان مشاعا أن يكون النفع له 
و الخسران على الآخر و هذا أيضا مخالف للكتاب فان مقتضى الحكم الشرعى أن ضرر كل مال على مالكه و لم يثبت فيه جواز 
ان يلتزم أحدهما على الآخر ضمانه كما تقدم نظيره فى تعهد ضمان تلف مال شخص آخر فإنه لم يثبت هذا النحو من الضمان 


فى الشريعه الا أن يشترط على الأخر لزوم إعطاء قيمته من ماله فهو شرط الفعل فلا بأس به و أما 


الروايه الداله على جواز شراء الجاريه و اشتراط هذا الشرط فى ذلككء فإن أمكن حملها على شرط إعطاء قيمتها مع الخسران 
فهوء و الا فلا بد من الاقتصار بها فى موردها فلا يمكن التعدى عنها الى غيرها لكونها مخالفه للقاعده كما لا يخفى. 


وقد ظهر مما ذكرناه من معنى المقتضى للعقد و من معنى الشرط أنه 
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لا يبقى مورد للشكك حتى يحتاج الى التمسكك بالأأصولء. بل قد اتضح أنه كلما يكون شرطا فحكمه معلوم اما بالأماره أو 
بالأصولء و لكن العجب من هؤلاء المحققين لم يأتوا شيئا يكون ميزا بين كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد أو للكتاب حتى 
المحقق الثانى مع مهارته فى الفقه. 


قوله السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا. 


أقول: ذكر الفقهاء أن من جمله شروط صحه الشرط فى ضمن العقد أن لا يكون الشرط مجهولا فلو اشترط أحد المتبايعين على 
الآخر شرطا مجهولا بطل العقد للغرر. 


أقول: توضيح الكلام فى المقام أن الشرط المأخوذ فى العقد قد يكون شرطا ضمنيا و معتبرا بحسب الارتكاز العقلائى الذى 
مرجعه الى كون المنشأ أو الثمن أو المثمن مقيدا و حصه خاصه على ما تقدم فإنه حينئذ لا تكون الجهاله فى الشرط إِلَا جهاله 
فى البيع فيكون فى الحقيقه الثمن مجهولا- أو المثمن ككك فيرجع هذا إلى جهاله العوضينء و قد اعتبرنا عدمها فى شرائط 
العوضينء فلا يحتاج اعتبارها فى المقام أيضاء إذ قد تقدم أنه ليس فى أمثال المقام اشتراط غالباء بل الثمن أو المثمن مقيد و 
مضيق بالحصه الخاصه كما إذا قد البائع أو المشترى العوضين من الأول بحصه خاصه ككون المبيع عبدا كاتبا أو كون الحنطه 


من مزرعه فلا نيه فهل يتوهم أن هذا القيد 


اعتبر فى المبيع بعنوان الاشتراط بحيث يحتاج نفوذه الى دليل الوجوب الوفاء بالشرط و ليس ككك. بل انما وقع البيع على شىء 
خاص و على كل مقيد على حصّه مخصوصه كما هو واضح. 


و على الجمله جهاله مثل هذه الشروط عين جهاله العوضين كما إذا باع منا من حنطه مزرعه مجهوله أو على ثمن مجهول فلا 
شبهه فى خروج هذا القسم عن محط الكلام, و الظاهر أنه لا يتوهّم أحد كونه داخلا فى المقام و 
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الثانى: أن يكون الخيار المعتبر فى العقد بحسب اشتراط المتعاقدين مجهولا كأن يبيع أحمد عبدا معلوما من زيد و اشترط زيد 
على أحمد أن يكون العبد كاتبا مع أنه لا يعلم كونه كاتبا أو غير كاتب» ففى هذه الصوره و ان كان الخيار مجهولا و لكن هذه 
الجهاله فى الخبار لا يوجب غرريه العقد. لكى يحكم ببطلانه فان الغرر على ما تقدم فى محله هو الخطرء و من الواضح أنه أى 
خطر يتوجه على المشترى من تلكك الجهاله إذ لو كان العبد كاتبا فى الواقع و تسلمه على هذا الشرط يحكم بلزوم البيع و الا 
يكون له الخيار له أن يفسخ العقد و له أن يبقيه على حاله و يرضى بالعبد غير الكاتبء نعم لو الزم على قبول العبد بدون الكتابه 
ولم يكن له الخيار فى ذلكك كان له ضرر مالى و يكون البيع غرريا و خطريا وقد عرفت أن الأمر ليس ككك. 


الثالث: أن يشترط أحدهما على الآخر شرطا فى العقد و يكون ذلك الشرط مجهولا كما إذا باع حنطه من * خضي اشترل علي 
المشترى كونها من مزرعه 


يعلمها البائع مثلا-فهذه الجهاله تسرى إلى الجهاله فى نفس المبيع فيكون مجهولا فى نفسه فيكون البيع باطلا من جهه جهاله 
نفس المبيع لا من جهه جهاله الشرط. 


الرابع: أن يشترطا فى ضمن العقد الفعل بان يشترط البائع على المشترىء أو العكسء أن يخيط له ثوبا و لم يذكر أن الثوب أى 
شى ء؛ فإنه لا شبهه فى كون البيع غرريا ح لأنه قد يكون ما قصده الشارط قميصا فتكون أجرته خمسين فلسا و قد يكون جبه 
فتكون أجرته دينارا فح يكون البيع غرريا لأنه لا يعلم المشروط عليه أن المال الذى وصل إليه فى مقابل المبيع أو العوض 
يساوى بما إعطاء من بدله مع وجود هذا الشرط أولا فإن الشرط و 
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ان لم يكن فى مقابله شى ء و لكن لا شبهه فى كونه دخيلا فى زياده الثمن أو المثمن فان ما يعطى من الثمن بدون الشرط لا 
يعطى معه فتكون هذه المعامله خطريه و غرريه. 


الخامس: أن يشترطا شرط النتيجه بأن يشترط أحدهما على الأخر فى الببع كون ما بيده من الأموال له و لم يعلم أنها أى مقدار, 
فإنها أيضا يوجب غرريه المعامله فتبطل لذلكك و كيف مع السير و التقسيم لا نجد موردا باطلا لوجود الغرر فى نفس البيع و لا 
يفرق فى ذلكك بين أن يكون الدليل على بطلادن البيع هو النهى عن بيع الغررى و بين أن يكون النهى عن مطلق الغرر» كما هو 
واضح. 


قوله: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال. 


أقول: ذكر العلا-مه رحمه الله أنه لو شرط فى البيع أن يبيعه من البائع لزم الدور و أما لو شرط على أن يبيعه من غيره فلا يلزم 
الدور لجواز أن يكون جاريا 


على حد التوكيل أو عقد الفضولى بخلاف ما لو شرط البيع على البائع. 


أقول: الذى ذكره العلامه لا بأس به من حيث الكبرى و لكن لم نجد له صغرى فى المقام و بيان ذلكك أنه ان أراد من كلامه هذا 
الشرط الفلسفى فهو صحيح من حيث الكبرى» حيث انه لو كان ما هو من قيود المعلول و شروطه شرطا للعله و نفس المعلول 
شرطا فيها لزم الدور لتوقف المعلول على علته و توقف العله على المعلول باعتبار الشروط المعتبره فيه» و لكن الأمر ليس ككك 
هنا فان الشرط ليس من قيود عله الملكيه و سببه» بل سبب الملكيه فى البيع مثلا هو العقد و الشرطء انما هو شرط اللزوم كما هو 
واضح و ان كان مراد العلامه هذا المعنى فهو لا يرتب بالمقام و ان كان شيئا آخر فلا ندرى ما أراد على أنه أى فرق بين اشتراط 


بيعه من البائع و من غيره فان الاشتراط لو كان موجبا للدور يوجب فى كلا الموردينء و الَّا فلا و 
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نعم» ذكر صاحب الحدائق هذا الشرط و استدل عليه بروايتين فسيأتى الكلام فى ذلكك فى النقد و النسيه» بل صرح فى التذكره 
بجواز اشتراط أن يقف المشترى المتاع على البائع و على عقبه فأى فرق بين هذا و سابقه أى اشتراط بيعه على البائع بل هذا مثل 
النذر و العهد كقولكك لله علي كذاء ان كان كذاء و الانصاف أن هذا الاشتراط لا بأس به فلا يكون موجبا للمحال فتحصل أنه 
لم نجد صغرى لما ذكره العلامه و ان كانت الكبرى صحيحه كما هو واضحء نعم 


لو كان الشرط راجعا الى كون المبيع للبائع بهذا البيع بحيث يكون الإيجاب قبولا لبيع المشترى المبيع المأخوذ من البائع له و 
يكون قبول المشترى بيع البائع إيجابا للبيع الثانى لزم ما ذكر و مع شرط النتيجه ان كان قصدهما كون المبيع له فعلا يكون بيع ما 
ليس عنده و ان كان المراد كون المبيع له بعدا لزم التعليق فهو باطل بالإجماع» و لكنه أجنبى عن صوره الاشتراط المذكور كما 
عرفت فان الشرط المذكور لا بأس به أصلاء و دعوى الإجماع على هذا الاشتراط باطل جدا فان هذا من العلامه و من بعده 
فكيف يمكن دعوى الإجماع فيه. 


قوله: الشرط الثامن أن يلتزم به فى متن العقد. 
أقول: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أن من جمله الشروط لصحه الشرط فى ضمن العقد أن يكون الشرط مذكورا فى ضمن 
العقد و الااقلة ركو والحتب الوقام: 


و تحقيق ذلكك أن الشروط التى لا يذكر فى العقد قد تكون من الشروط الضمنيه كانصراف العقد الى كون النقد بلديًا و كون 
التسليم فى بلد الببع و هكذا و قد تقدم الكلام فيها و قلنا أن معنى الشرط الضمنى هو أن لا يكون اعتباره محتاجا الى الذكرء بل 
يكون معتبرا فى العقد سواء ذكر أم 
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لم يذكر كما هو واضح. و هذا القسم من الشروط خارج عن محل الكلام جزما فإنها وان لم تذكر فى ضمن العقد و لكنها 
معتبره فيها ببناء العقلا-ء عليهاء و يجب الوفاء بها بنفس الأدله الداله على وجوب الوفاء بالعقد كما تقدم فى الشرط المخالف 
لمقتضى العقد بلا احتياج إلى أدله وجوب الوفاء بالشرط كما هو واضح. 


وقد يكون الشرط مذكورا قبل العقد تصريحا و تفصيلاء و 


لكن لا يذكر فى العقد الا بنحو الإشاره كقول البائع بعتكك المتاع الفلانى بدينار على ما علم فيقول المشترى قبلت هكذا فإنه لا 
شبهه فى ارتباط العقد بالمشروط الذى شرطوه قبل العقد كما هو واضح. 


وقد يكون الشرط مذكورا قبل العقد. و لكن يكون مغفولا عنه عند العقد فلا يذكر فى ضمنه نسيانا و غفله و هذا أيضا خارج 
عن محل الكلام جزما لكونه غير مربوطا بالعقد. 


وقد يذكر الشرط قبل العقد و لم يذكر فى ضمنه و لكن يقع العقد بانيا عليه بحيث يقصد المتبايعان كون العقد مقيدا بذلكك 
الشرط» فهل يجب الوفاء بهذا الشرط أو لا فهذا هو محل الكلام فى المقام و هل هذا الشرط صحيح أو فاسد؟ و على تقدير 
فساده هل هو مفسد للعقد أو لا؟ 


أما الكلام فى الجهه الثانيه فسيأتى إنشاء اللّه. 


و انما الكلا.م فعلا فى الجهه الأولى فذكر المصنف أن العقد إذا وقع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا له فالوفاء بالعقد 
الخاص لا يكون الَّا مع العمل بذلكك الشروط و يكون العقد بدونه تجاره لاعن تراضء إذ التراضى وقع مقيدا بالشرط فإنهم قد 
راان الشرظ >الجزء من أح د العوحينين» اقللا فزق بين أنادرقول بعتكها الغيد يعغنره واشزرحاك للك ماله وبين التوائهجا على 
هذا الشرط مع ذكره قبل العقد. 
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أقول: يرد عليه أولا أنه لا يصح ما ذكره المصنف فى المقيس حيث انا ذكرنا مرارا أن الشرط لا يقابل بالمال و انَا لكان اللازم 
وجوب رد جزء من الثمن أو المثمن مع مخالفه الشرطء بل مرجع الشرط فى العقد ليس الا تعليق نفس العقد عليه» مع حصول 
العحلق 


عليه» و يترتب على عدم العمل بمقتضى الاللتزام الخيار أو تعليق نفس الالتزام على الشرطه فيترتب على مخالفته الخيار» و أما 
كون الشرط مقابلا بجزء من الثمن أو المثمن فلاء و على تقدير كون الشرط كالجزء من مقابله بجزء من الثمن و لكن لا نسلم 
بطلان ذلك فى المقيس عليه؛ بل نقول بكفايه البناء و القصد يكون الجزء الخاص داخلا فى المبيع و لا يلزم التصريح به كما هو 
واضح. فإنه يكفى إيقاع العقد بانيا على الثمن و المثمن الذين سبق ذكرهما و لا يحتاج اعتبارها فى البيع إلى الإبراز أيضاء كما 
يحتاج أصل البيع إلى الإبرازء فافهم هذا ما يرجع الى ما ذكره المصنف الراجع إلى صحه الشرط الذى وقع العقد مبنيا عليه. 


ثم انه ذكر للقول بالبطلا-ن وجهان: الأسول: الإجماع على بطلانه لكونه بمنزله الشرط الابتدائى و فيه أنا لا نسلم تحقق الإجماع 
التعبدى على ذلك الا من جهه أن الشرط كنفس العقد يحتاج إلى الإبراز و عليه فيرجع هذا الوجه الى ما ذكره شيخنا الأستاذ من 


الوجه الثانى الاتى. 


الوجه الثانى: ما ذكره شيخنا الأستاذ من أن الشرط كسائر أركان البيع من الثمن و المثمن محتاج إلى الإبراز و الإظهار فكما أن 
إيقاع البيع مبتيا على كون الشى ء الفلانى ثمنا أو مثمنا لا يكفى فى صحه العقد و كذلكك إيقاعه مبنيا على الشرط الذى سبق 
ذكره أيضاء لا يكفى» بل يحتاج صحه ذلكك الشرطء و كونه لازم الوفاء الى ذكره فى متن العقد و بدونه لا يجب الوفاء به أصلاء 
ولايقاس ذلك بالشروط الضمنيه حيث ان الشروط الضمنيه بسبب تعهدها عند العرف يصير من المدلولات العرفيه للفظ قصدها 
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المتعاقدان أو لم يقصدا و هذا بخلاف ما تباينا عليه فإنه لا يكاد يصير مدلولا للفظ ابدا بداهه أن تبانى المتكلم و المخاطب على 
معنى لا يكاد يوجب الدلاله و صيروره اللفظ دالا عليه بنحو من الدلاله كما هو واضح. 


وعلى الجمله البناء على الشرط فى إنشاء العقد لا يكفى فى إنشائه» بل لا بِدٌ من تعليق الإنشاء بنفس الشرطء بحيث ينشأ الشرط 
مستقلا كما ينشأ العقد كما هو واضح. 


أقول: قد تقدم أن الشرط فى العقود بمعنى الربط و الإناطه» فهو يرجع الى أمرين: أحدهما: تعليق نفس العقد به و هذا فيما إذا 
كان الشرط هو التزام المشروط عليه فإنه يرتبط العقد به و لا يضر التعليق هنا لحصول المعلق عليه و هو الالتزام» وح إذا لم يعمل 
المشروط عليه بشرطه يكون للشارط الخيار» و لا شبهه أن اشتراط أن يكون هذا النحو من الإناطه محتاجا إلى الإبراز فاسد, و لا 
دليل عليه و لا-وجه لقياسه بنفس العقد, من جهه انه محتاج إلى الإظهار و الإبراز فبدونه لا يحصل العقد فى الخارج كما لا 
يحصل بالقصد السابق» فإنه ليس اسما للاعتبار المحض بل للاعتبار المبرز كما تقدم مرارا و حققناه فى علم الأصولء؛ و هذا 
بخلااف الشرطء فإنه اسم للإناطه كما عرفت» و هو يتحقق و ان لم يبرز فى الخارج بل يكفى فيه العلم بتحققه كما فى صوره 
إيقاع العقد بانيا عليه» كما ان الأمر ككك فى نفس الثمن و المثمن أيضا فإنه لا يحتاج اعتباره فى البيع إلى إبراز أصلاء و ان كان 
البيع عباره عن مبادله مال بمال» فإنه يكفى فى اعتبار ذلك مجرّد علم المتبايعين بالثمن و 


المثمن مع إنشاء أصل البيع بمثل بعت و نحوه فقط خاليا عن ذكر الثمن و المثمن لعدم الدليل على اعتبار الإبراز فيهما أيضا. 
الثانى: من معنى الشرط فى العقود أن يكون الالتزام معلقا عليه 
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بحيث ان العقد انما وقع مطلقا و لكن كونه لازما مشروط بشرط فبدونه يثبت الخيار للمشروط له و هذا كما فى اشتراط 
الأوصاف الخارجيه و نحوها و قد ذكرنا فى محله سابقا أنه لا معنى للالتزام بالأوصاف الا تعليق البيع بها أى يبيع على تقدير 
وجود الصفه الخاصه للمبيع و لا شبهه فى بطلا-نه فيكون خارجا عن صوره الا-شتراط لكون المتفاهم من الاشتراط هو القسم 
الصحيح أو يكون المراد منه جعل الخيار على تقدير التخلف, و هذا لا شبهه فى صحته؛ فيكون المراد من الاشتراط هو هذه 
الصوره و لا ريب أن هذه الصوره أيضا لا يحتاج الى الذكرء فإن الإناطه التى هى معنى الشرط تحصل بغير الذكر من القصد و 
البناء و إيقاع العقد على هذا البناء كما لا يخفى. 


و إذا فلا محذور فى التمسكك لإثبات صحه البيع الذى وقع بانيا على القصد السابق بأحل الله البيع و نحوه و مشروعيه الشرط و 
صحته بعموم المؤمنون عند شروطهم., كما لا يخفىء فافهم. 
نعم بناء على مسلم شيخنا الأستاذ فى الشرط من أنه التزام آخر فى ضمن التزام يحتاج إلى إنشاء آخرء أى كما يحتاج العقد إلى 


إنشاء و ككك الشرط فيحتاج إلى إنشاء آخر. 


و أما بناء على ما ذكرناه من كون الشرط عباره عن الربط فقط فيكفى فى ربط العقد به ح بناء العقد عليه مع العلم المتبايعين 


لا نقول بان الشرط يحتاج إلى الإبراز و العلم به» بل يكفى فيه مجرّد الذكر السابق» بل نقول أنه يكفى فى إبراز الشرط وجود 
القرينه على اناطه العقد المنشأ به وان لم يبرز بمرزء و هذا بخلاف العقد فإنه ما لم يبرز لا يصدق عليه البيع مثلا كما أن الإبراز 
المجرّد عن القصد لا يصدق عليه البيع أصلا و قد تقدم ذلكك فى أول البيع. 
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نعم إذا ذكر الشرط سابقا و لكن نسيا ذلك عند العقد و لم يقصدوا وقوع العقد على الشرط المذكور سابقا لا يكون العقد 
مربوطا به كما هو واضح. و لكن الأمر ليس ككك فى إيقاع العقد بانيا على الشرط السابق الذكر كما هو واضح. 

قوله: و قد يتوهم هنا شرط تاسع. 

أقول: ذكر بعضهم الظاهر هو المحقق الثانى قدس سرّه أن من جمله الشروط لصحه الشروط المعتبره فى العقد هو تنجيز الشرط و 
ذكروا فى سنده أمران: 


الأول: أن التعليق فى الشرط يسرى الى تعليق العقد فان مرجع قولنا بعتكك بشرط أن تخيط ثوبى, ان جاء زيد الى أن البيع انما هو 
على تقدير مجىء زيد و على تقدير عدمه لا يبيعه و من الواضح أن التعليق فى العقد موجب للبطلان لتسالم الفقهاء عليه الَا فى 


موارد خاصه. 


الوجه الثانى: أن الشرط لو لم يكن مطلقا و منجزا لزم أن يكون البيع واقعا على ثمنين على تقديرين» فان بيع الدار بدينار بشرط 
خياطه ثوب البائع على تقدير مجى ء زيدء انما يقع بالدينار المجرّد على تقدير عدم مجىء زيد و عليه و على خياطه الثوب على 


والذى ينبغى أن يقال أن التعليق 


الذى يوجب بطلان العقد على قسمين: 


الأول: أن يكون العقد معلقا على أمر متأخر كما إذا كان الإنشاء حاليا و المنشأ أمرا استقباليا بان يحصل فى الاستقبال» و قد وقع 
نظيره فى باب الوصيه و التدبيره بل نظائره كثيره فى العرفء و قد تسالم الفقهاء رضوان الله عليهم بكونه مبطلا للعقد. إلا فى 


موردين: أحدهما الوصيه 
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و الثانى: التدبر» و ان لم يكن فى الالتزام به محذورا عقلى و قد تقدم تفصيل ذلك فى باب التعليق فى العقود. 


القسم الثانى: ان يكون التعليق على أمر حالى» و لكن لا يعلم بكونه حاصلا أو غير حاصلء كأن يقول بعتكك المتاع الفلانى ان 
جاء زيد و الفرض أنه جاء و لكن لا يدرى المتعاملان بمجيئه و هذا أيضا مبطل للعقدء فالتعليق الذى يوجب البطلان انما هو 
و أماالتعليق فى الشرط فهل يكون من قبيل هذا القسمين المذكورين ليوجب بطلان العقد أو لا يكون ككك. لكى لا يكون 
موجبا لبطلانه؟ فنقول: 


قد عرفت فيما سبق أن للشرط فى العقد معنيان:- الأول: أن يكون العقد معلقا على التزام المشروط عليه بأن يبيع متاعه من زيد 
على تقدير التزامه بفعل اختيارى لهء و الَا فلا يبيع» و قد عرفت أنه لا شبهه فى صحته مع حصول الالتزام بالفعل» و على تقدير 
عدم الالتزام» يبطل البيع للتعليق أولا و عدم الشرط ثانياء و قد عرفت أيضا أنه مع عدم كون متعلق الالتزام أمرا اختياريا لا يبحصل 
نفس الالتزام أيضا لاستحاله الالتزام بأمر ممتنع» كما هو واضح. 


ثم انه يثبت الخيار للمشروط عليه على تقدير عدم العمل بطبق التزامه و اما البطلان فلا لحصول الالتزام حين العقد. 


المعن الثانى: 


للشرط فى ضمن العقد أن يكون الاللتزام العقدى معلقا على وصف أو فعل و ليس معنى تعليق الالتزام بذلكك الا ثبوت الخيار 
للشارط على تقدير التخلف فيكون المنشأ محدودا. 


إذا عرفت ذلك فنقول إذا باع أحد متاعه معلقا على التزام المشترى (على ما هو المعنى الأول للشرط) بأمر غير اختيارى على 
تقدير خاص فلا شبهه فى بطلان البيع ح للتعليق بداهه استحاله تحقق الالتزام بأمر 
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مستحيل كما هو واضح. و لا يخفى أن ما ذكرناه من تفسير الشرط و تعليق الالتزام عليه أو ما نذكره الآن من المرتكزات العرفيه 


و أما على المعنى الثانى للشرط فإذا باع متاعه مطلقا و لكن جعل فيه شرطا كان مرجعه الى تقييد اللزوم بذلكك و فى الحقيقه أن 
البائع قد أنشأ شيئان أحدهما: أصل العقد. و الثانى: التزامه به على تقدير حصول ما علق عليه التزامه من الكتابه للعبد و نحوهاء 
بحيث يكون له الخيار مع التخلف كما عرفت ثم إذا كان توقف الاللتزام على الشرط المنجز فلا كلام لنا فيه» و ان كان تعليق 
اللزوم به الشرط المعلق كان ذلكك على أنحاءء؛ لأن التعليق قد يكون بأمر متأخر فى ظرفه كأن يقول بعتكك هذا الكتاب بشرط أن 
تخيط لى ثوبا ان جاء زيد فى رأس السنه فان ما علق به الشرط و هو الخياطه أمر استقبالى و هو مجى ء زيد فى رأس السنه؛ و قد 
يكون تعليق الشرط بأمر حالى حاصل بالفعل» و لكن المتبايعين لا يعلمان به كما إذا قال البائع للمشترى بعتكك هذا العبد على أن 
تخيط لى ثوبا ان كان العبد كاتبا و كان كاتبا فى الواقع: 


فان ما علق به الشرط وان كان حاصلا و هو الكتابه و لكن حيث لا يدريان به المتبايعين فيكون الشرط معلقا فى الظاهر دون 
الواقع» و قد يجتمع هنا كلا الأمرين كما فى البيع الخيارى بأن باع كتابا و جعل فيه الخيار فى رأس الشهر الآتى على تقدير رد 
الثمن فان معلق عليه الخيار أمر متأخر و هو مقيد برد الثمن فهو مجهول إذ لا يعلم ان المشروط عليه يرد الثمن أو لا يرد ا لشمن 
فهو مجهول فقد أجمع الأسمران الثانى من تعليق الشرط أن يكون الالترام مشروطا بشرط كأن يقول بعتكك المتاع الفلانى على 
تقدير التزامكك بالخياطه ان جاء زيد فهل هذا يرجع الى التعليق فى العقد بدعوى أن الخياطه معلق بمجى ء زيد فيكون الالتزام 
معلقا لكونه متعلقا بالخياطه و يكون العقد معلقا فييطل العقد للتعليق. 
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و فيه أن نظير ذلكك قد وقع فى الواجب المعلق و المشروط حيث ان من حكم باستحاله الواجب المعلق لكونه مستلزما لانفكاكك 
الإنشاء عن المنشأ فارجعه الى الواجب المشروط. و قد بسطنا الكلام فى إمكانه فى محله و فى المقام لا محذور أن يكون المقيد 
بالشرط هو الخياطه و يكون بمنزله المنشأ الذى يتأخر زمانه فى الواجب المعلق و يكون الالتزام مطلقا و فعليا و محققا عند تحقق 
العقدء و يكون ذلكك بمنزله الوجوب و الإنشاء فى الواجب المعلق الذى قلنا ان الوجوب حالى و الواجب استقبالى فلا يلزم من 
الاشتراط المذكور لزوم التعليق فى العقد. و ككك الحال فى الإجاره أيضا كما إذا آجر الدار من شخص و يشترط المستأجر على 
الموجر ان يخدم ضيفه ان جاء فان المشروط عليه 


قد التزم بالفعل و لا شبهه أن متعلق مشروط و مشكوكك الحصول و الالتزام فعلى و الملتزم به أمر استقبالى مشكوك. 
الكلام فى حكم الشرط الصحيح 

قوله: مسأله فى حكم الشرط الصحيح. 

أقول: قد أشرنا فيما تقدم الى أن الكلام فى حكم الشروط يقع فى جهتين:- الاولى: فى حكم الشرط الصحيح. 


و الثانيه: فى حكم الشرط الفاسدء أما الكلام فى الجهه:- الأولى: فقد عرفت أن الشرط على ثلاثه أقسام:- الأول: شرط الفعل» 
بان يشترط أحد المتعاملين على الآخر إيجاد فعل أو تركه على ما تقدم تفصيله. 


و القسم الثانى: هو شرط الصفه بأن يشترط المشترى على البائع كون 
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العبد كاتبا أو كون الحنطه أبيض أو أصفر أو كون التمر اسود و غير ذلكك من الأوصاف أو ما هو فى حكم اشتراط الأوصاف 
من الأمور الخارجه عن اختيار المشروط عليه و قد عرفت فيما سبق أنه لا معنى لاشتراط الأوصاف و التزام المشروط عليه بذلكك 
اما لتعليق العقد عليها بأن يبيع على تقدير تحقق هذا الوصفء. فلا شبهه أن هذا تعليق موجب لبطلان العقد بالإجماع أو مرجع 
ذلكك الى جعل الخيار على تقدير تخلف الوصف و قد عرفت سابقا أن هذا هو المتعّن إذ لم يشكك أحد فى صحه هذا الشرط»ء 
فلو كان هنا تعليق لكان باطلا و نفس بنائهم على صحه هذا الشرط قرينه على عدم إراده الصوره الأولى. 

القسم الثالث: من الشرط هو شرط النتيجه و شرط تحقق أمر بنفس العقد, و ذلكك كاشتراط تحقق أمر اعتبارى فى العقد, و 


ذلكك كاشتراط أن يكون بنت المشترى زوجه للبائع أو بالعكس بأن اشترط المشترى على البائع ذلكك أو اشترط انعتاق عبد 
فلانى للمشترى أو يكون المزرعه الفلانيه ملكا 


له أو غير ذلكك من الماهيات الاعتباريه و قد عرفت حكم هذا القسم أيضا فيما سبق و قلنا ان هذا الأمر الاعتبارى ان كان أمرا 
العقد الذى اشترط ذلكك فيه. و ذلكك كالملكيه مثلا فان سبب هذه الماهيه الاعتباريه انما هو تحت يد المعتبر» فإنه بأى نحو ابرز 


هذه المعتبر تحقق فى الخارج و ينشأ كما هو واضح. 


وان لم يكن ذلك الأمر الاعتبارى تحت اختيار المعتبر أو لا يكون سببه تحت يده؛ بل كان له سبب خاص فإنه لا يوجب ذلكك 
بالعقد كالزوجيه و الطلاق و العبوديه و الانعتاق» و كون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل و 
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نحو ذلكك كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب و السنه كما هو واضح. 


ثم انه هل يمكن استفاده حكم هذه الأقسام الثلاثه كلها من دليل الوفاء بالشرط و أن المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع هذه 
الأقسام الثلاثه أو لا بل يختص بشرط الفعل فقطء و أن المستفاد من ذلكك الوجوب التكليفى و هو يختص بشرط الفعل كما عليه 
المصنفء و الظاهر أن دليل الوفاء بالشرط يشمل جميع الأقسام المتقدمه ولا يختص بالفعل و أن المستفاد من ذلك الحكم 
التكليفى و الوضعى كليهما فيكون جميع الأقسام مندرجه تحته و يجب المضى فى جميع ذلك بمقتضى الشرط و الوجه فى 
ذلكك أن الظاهر من معنى قولهم (ع) فى الروايات المستفيضه المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم هو أنهم لدى 
شرطهم كقولهم (ع): (المؤمنون عند عدته) و أن الشرط لازم له و 


لا ينفك عنه خصوصا مع أخذ الايمان أو الإسلام موضوعا للحكم, فإنه يرشد الى الايمان و عدم انفكاكك الشرط عنه الذى التزم 
به لا ينفكان و انهما متلازمان» و الشرط لازم له و لاصق به و يعبر عن ذلكك بالفارسيه بكلمه (جسبيدن) كان الشرط لصق به و 
ضمّه و لا شبهه أن هذا المعنى يلائم جميع أقسام الشرط أما القسم الأول و هو شرط الفعل فواضح. فان معنى اشتراط الفعل أن 
العقد مربوط به و قد اثبت المشروط عليه ذلكك فى ذمته و هو عنده ولا ينفكك عنه ولا يجوز له التخلف عن ذللكك الفعل. 


و أما القسم الثانى و هو شرط الصفه فقد عرفت أن مرجع ذلكك الى جعل الخيار و أن الشارط يشترط على المشروط عليه الخيار 
و يكون الا-لتزام بالعقد مربوطا به بحسب التزام المشروط عليه و أنه لازم الوفاء و أن مقتضى كون المؤمن عند شرطه هو أن 
مكو الخبار نا فاغلن المشروط هله عل قد السخلت لأنااقعرط على نفشه الخبار :ذا حلت للوصت فلا نك و أن بكوة 


عند شرطه و مقتضى كونه عند شرطه هو نفوذ خيار الشارط و كونه مسلطا على 
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فسخ العقد و إمضائه و هذا أيضا واضح. 


اما القسم الثالث و هو شرط حصول أمر فى العقد فهو أيضا شرط فى العقدء و العقد مربوط به و مقتضى اشتراط المتعاقدين 
ذلك هو أن يكون هذا أيضا نافذا لكونه شرطا من المؤمن و شرط المؤمن نافذ و ماض و لا ينفكك ولا يتخلف و هذا القسم من 
الشرط شرط أيضا لا يتخلف. 


و على الجمله مقتضى قولهم عليهم السلام المؤمنون 


عند شروطهم و ان شروطهم نافذ» و إذا شرط المؤمن شرطا ينفذ أن جميع الأقسام المذكوره من الشرط نافذ فإنه لا شبهه فى 
صدق الشرط عليها كلها و ارتباط العقد بها و إذا كان شرطا حقيقه و قلنا أن شرط المؤمن نافذ فلا بد من الحكم بشمول دليل 
الوفاء بالشرط لذلكك, كما لا يخفى. فافهم. 


و يؤيد كون المؤمنون دالا على الحكم التكليفى و الوضعى معا تطبيق الامام عليه السلام ذلككء أى المؤمنون عند شروطهم تاره 
بالحكم التكليفى و أخرى بالحكم الوضعىء أما الأول ما تقدم من الروايه أن أحدا تزوج امرأه و اشترطت عليه أن لا يأخذ عليها 
امرأه» فقال الامام عليه السلام: بئس ما صنع. فما يدرى ما يخطر بباله من الليل و النهار و إذا اشترط فليفى بشرطه لأن المؤمنون 
عند شروطهم. 

و أما الثاني: ما ذل على جواز إغطاء الانين مال كتابه الأمه المكاتبة التى هى مزوجه لأببه و اشتراط أن لا يكون لها الخيار بعد 
كونها حره لأنه لو لم يكن هذا الشرط لكان لها الخيار فحكم الامام عليه السلام بنفوذ هذا الشرط وضع و طبق عليه قوله (عليه 
السلام) المؤمنون عند شروطهم فهاتان الروايتان قرينتان على كون المراد من دليل الوفاء بالشرط أعم من التكليفى و الوضعى 
كما هو واضح. 


ثم انه بناء على ما يظهر من المصنف من اختصاص المؤمنون عند شروطهم 
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بشرط الفعل و عدم شموله لشرط الصفه و النتيجه لأن ذلكك يتضمن حكما تكليفيا فلا بدّ من التعلق بالفعل كالوجوب الوفاء فى 
النذر و العهد. كما هو واضح. و هل هنا دليل آخر على لزوم القسمين الآخرين أم لا؟ فذكر السيد و شيخنا 


الأستاذ إشكالا على الشيخ بأنه إذا خصّصتهم ذلك بشرط الفعل و قلتم ان مفاد الدليل هو الحكم التكليفى فأى دليل لكم على 
القسمين الآخرين. 


و لكن الظاهر أنا لا نحتاج فى إثبات نفوذ الشرط فى القسمين الآخرين الى دليل الوفاء بالشرط من جهه أنا ذكرنا سابقا أن معنى 
جعل الخيار عباره عن تحديد الملكيه المنشئه و جعل المنشئه قسما خاصاء و لا شبهه أن اشتراط الوصف فى العقد الذى مرجعه 
الى جعل الخيار انما يوجب تضييق دائره المنشأ فيكون المنشأ هى الحصه الخاصه. و ككك المنشأ فى القسم الثالث حيث ان 
اإققراط العقتن مكوق القن + القاكى حاضيالا تذلكه المقنده أ يقي التدى هرو شرل اسه رس تفسميق قائزه المنشا أن معت 
الشرط كما عرفت هو الربط و الارتباط» و إذا كان العقد مربوطا بشىء يكون المنشأ بلحاظ هذا الشرط مضيقا و عليه فالمتبايعان 
من الأول قد أنشأ ملكيه خاصه و ملكيه محدوده و يكون المشمول لعموم أَوْقُوا بِالْعُُودٍ هو هذه الحصه الخاصه لازمه الوفاءء فإذا 
كان هذا العقد الخاص واجب الوفاء بدليل أوفواء فيكون الشرط الذى يوجب تضييق الدائره أيضا واجب الوفاء كما هو واضحء 
فلا نحتاج مع ذلكك الى دليل وجوب الوفاء بالشرط لإثبات كون الشرط فى القسم الأول و الثانى أيضا نافذا وضعا كما لا يخفى. 


ثم انه إذا اشترط أحدهما فى ضمن العقد على الآخر أمرا اعتباريا على نحو شرط النتيجه و كان ذلكك الأمر الاعتبارى جائزا فى 
طبعه كال وكاله فهل يكون لازما باشتراطه فى ضمن العقد أو لا؟ يكون ككك. بل يكون جائزا كما 
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كان كككء إذا تحقق فى نفسه خاليا عن اشتراطه فى ضمن عقد من العقود 


ولم ترمن تعرض لذلك الَا السيد فى حاشيته» حيث انه ذكر هذا و حكم بكونه لازما من جهه أن المستفاد من القرائن الخارجيه 
القطعيه أن اعراض الشارط كون المشروط عليه وكيلا من قبل الشارط ليس هو الوكاله حدوثا و ابتداء بحيث يكون المشروط 
عليه وكيلا له بعد العقد حدوثا فقط لا مستمراء بل غرضه هو الوكاله المستمره كما هو واضح. 


وفيه ليس لنا كلام فى كون الوكاله المشروطه فى ضمن العقد مستمره أو غير مستمره» بل هى مستمره بلا ريب و انما الكلام 
فى أن هذه الوكاله المستمره جائزه كال وكاله فى عقد الوكاله أو غير جائزه» بل هى لازمه كما هو واضح فما ذكره السيّد رحمه 
الله عليه خارج عن محل الكلام» كما لا يخفى و الظاهر أنها لازمه. 


و الوجه فى ذلكك هو أن دليل الوفاء بالشرط انما دل على أن المؤمن عند شرطه و شرطه لازمه عليه و لاصق به و منضم اليه 
بحيث لو أراد أن لا يفى بشرطه و يفكه عن نفسه لا يمكن و هذا عباره أخرى عن لزوم الشرط فالوكاله وان كانت جائزه 
بحسب طبعها و لكن حيث اشترط ذلكك فى ضمن العقد اللازم فمقتضى دليل الوفاء بالشرط هو كونها لازمه و غير جائزه و أن 
الوكاله الحاصله بعنوان شرط النتيجه لا تنحل بالفسخ» بل المأخوذ فى موضوع وجوب الوفاء بالشرط هو الايمان و الإسلام و هما 
يقتضيان اللزوم بحيث أن يكون هنا شىء لم يكن قبل الشرط و من الواضح أن الجواز فى الوكاله كانت قبل الشرط على أنا 
ذكرنا من انه يكفى فى لزوم الشرط نفس دليل الوفاء بالعقد و لا نحتاج بعد ذلكك الى 


با اكد له على وعتزيب الرقاء والقم طلوو ذلك لان الاندراظ ومني تمسق دائرة المنها و كرقه ضيه خاصدرو لا بوه أن دنا 
ِالْعَُودٍ يدل على وجوب الوفاء بهذا الحصه الخاصه كما لا يخفى 
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فكما أن العقد يكون لازما بالاشتراط و جميع ما يكون من قيوده و حدوده أيضا يكون لازما بذلكك كما هو واضح لا يخفى؛ 
فافهم. 

نعم إذا اشترط على الآخر أن يوكل شخصا آخر فى ذلكك فإنها يكون جائزه و هذا بخلاف اشتراط كونه وكيلا هذا ما يرجع الى 
شرط أمر اعتبارى بعنوان شرط النتيجه. 


واما شرط الفعل فقد تقدم الكلام فى بعض الجهات الراجعه اليه و من جملتها هى أن مقتضى المؤمنون عند شروطهم هو شرط 
الفعل فقطء لكونه دالا على الحكم التكليفى فلا يتعلق الما بالفعل كتعلق النذر به أو يعم بقيه الأقسام فد عرفت أن المصنف 
رحمه الله عليه ذكر كونه وجوب الوفاء بالنذر بحيث لا يتعلق الا بالفعل و أما بقيه الأقسام فليست مشموله لذلك و لكن قد 
عرفت أن الأمر على خلاف ذلكك. و أن مفاد دليل الوفاء بالشرط هو الأعم من ذلكك. 


ثم انه خالف الشهيد رحمه اللّه فى كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفى أعنى وجوب الوفاء بالشرطء بل ذكر أنه 
لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط و انما فائده الشرط هو جعل العقد عرضه للزوال و لكنه واضح الدفع حيث عرفت أن 
الظاهر من قولهم عليهم السلام المؤمنون عند شروطهم كقولهم (ع) المؤمن عند عدته حيث يستفاد من أمثال ذلك وجوب 
الوفاء بالشرط و الوعد على أن غرض الشارط هو أن يلزم المشروط عليه بحسب شرطه لا 


مجرّد جعل العقد جائزا و عرضه للزوال» بل قد عرفت أن المأخوذ فى موضوع الوفاء بالشرط هو الايمان و أن الوفاء به من علامته 
و هو يقتضى أن يكون المشروط عليه ملزما بالوفاء و يجب عليه الوفاء بالعقد خصوصا يتضع أن الحديث يدل على وجوب الوفاء 
تكليفا بملاحظه روايه منصور المتقدمه حيث دلت على أنه إذا اشترط ذلكك فليف بشرطه و طبق عليه الامام عليه 
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ومو مله الجيات لليحك هنا هو "ان مقتفص لل الوفاء بالتعرط ما ذ كه التففت رمه لشفت قال ان للمقروط له إتجبار 
المشروط عليه من جهه أنه التزم بالعمل له فله إجباره من جهه التزامه العمل للمشروط له و هذا لا من جهه جواز الأسمر 
بالمعروفء بل من جهه ثبوت حق له عليه بالتزام عليه بالشرط حيث انه التزم له فله المطالبه بذلك فما افاده (قده) متين و يؤيده 
مافى بعض الاخبار من قوله عليه السلام فليتم المرأه شرطهاء حيث عببر باللا-م و قال للمرأه الظاهر فى كونه حقا لها و عليه 
فللمشترى أو للبائع أن يطالب المشروط عليه لشرطه مضافا الى السيره العقلائيه» فإن العقلاء يرونه حقا على المشروط عليه و 
يطالبون به فى المحاكم العرفيه ثم انه ره استدل على ذلكك بوجه آخر و ملخصه ان الشرط ملكك للمشروط له. و له أن يطالب 
بمطلوكه:و أن الشرط كا حد العوضين فكنا أن أجزء العوضيي »لأ بد من لمهم الى مالكهما و كذا الفط لأنه كالجزءء لا رد 
من تسليمه الى مالكه و هذا لا يمكن المساعده عليه و ذلكك لما قدمنا من أن الشرط لا يوجب اشتغال 


ذمه المشروط عليه بالشرط على نحو لو مات اخرج من تركته كما فى العوضينء فإنه لم يثبت كون الشرط كذلك, نعم يجب 
عليه الوفاء بما اشترطه على نفسه؛ و هو حق ثابت للمشروط له. و أما الملكيه فلاء كما لا يخفى. 


و المتحصل أن المشروط له يتمكن من مطالبه المشروط عليه بالشرط و إجباره عليه؛ لأنه حقه حسب التزامه مضافا الى دلاله 
الروايه المتقدمه. و بوت السيره العقلاائيه و أقوى من الكل ان له إسقاطه و هو يؤيد كون وجوب الوفاء حرا لأسنه القابل 
للاسقاط. 


و يمكن ان يقال أن الحكم أيضا يعقل ان يرتفع بإسقاطه من جهه احتمال أنه مشروطا بعدم رفع يد المشروط له منه و هذا أمر 


ممكن بحسب مقام 
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الثبوت الا أنه يحتاج الى دليل فى مقام الإثبات» هل الحكم, الحكم التكليفى فقط؟ كوجوب الوفاء بالنذرء فإنه لا يجب للمنذور 
له» بل لا يجوز مطالبه المنذور من الناذر لعدم استحقاقه على الناذر شيئا أصلاء الّا من باب الأمر بالمعروف يجوز المطالبه و هو لا 
يختص بالمنذور و المشروط لهء بل هو وظيفه كل مسلم أو يدل على الحكم الوضعى أيضا بحيث يكون هنا وجوب حقى يجوز 
للمشروط أن يطالبه من الشارطء. بمعنى أن هنا حقا للشارط على المشروط عليه بحسب الاشتراط بحيث للشارط إجبار المشروط 
عليه على الوفاء بشرطه بحسب الاشتراط» و ربما يفصّل بين الشرط الراجع إلى مصلحه أحد المتعاقدين كخياطه الثوب و نحوها و 
بين ما لا يرجع الى مصلحتهما كاشتراط كنس المسجد فالتزم بجواز الإجبار فى الأول دون الثانى كما ربما يفضّل بين شرط 
الذى كالمتعلقات للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند البائع لعدم 


اطمينانه للمشترى حتى يوثق بثمنه و بين الشرط الأجنبى نظير الخياطه و نحوها ففى الأول يصح الإجبار لأنه من متعلقات العقد. و 
العمل به كالعمل بالعقد لا-زم دون الثانى فقد اختار المصنف الوجه الثانى لأن مقتضى العمل بالشرط ليس هو الا كتسليم 
العوضينء فان المشروط له. له حق بحسب الاشتراط على المشروط عليه و لذا له أن يجبره على الوفاء و سيأتى فى البحث الاتى 
أن الإجبار فى عرض كون الشارط مخيرا بين الفسخ و الإمضاء لا أنه ليس الإجبار أصلا كما زعمه بعضهم. 


نعم» أن الشارط لا يملكك شيئا بحسب الاشتراط كما فى كلام المصنف حيث ذكر أن الشارط يملكك على المشروط عليه الشرط 
الس :هنا سبلن كك و الافاو بد ونان كرتن هع حيله الإزة على تدر هوت القاوط ولقى ككندو عرفت أن الدزط لا 
يقابل بجزء من الثمن ليكون مملوكا للشارط. بل هو جعل حق على المشروط عليه و الشاهد على ذلكك أنه يسقط ذلكك 
بالإسقاط 
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مع أنه لو كان مفاد الدليل مجرّد الحكم التكليفى لم يسقط بالإسقاط» كما هو واضح. 


ثم ان ما ذكره المصنف من الاستدلال بالروايات الداله على أن المؤمنون عند شروطهم على أنه ليس الوفاء بالشرط مجورّد 
التكليف المحضء بل هنا شىء آخر للشارط على المشروط عليه متين و لكن قد عرفت أنه ليس بملك لعدم ترتب لوازمه من 
الإرث و نحوه على ذلكء و انما هو حق من الحقوقء و لا شبهه فى دلاله الروايات المتقدمه على ذلك و يضاف على ذلكك قيام 
السيره القطعيه على ذلكك و أن اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر, مجرّد إثبات الحكم التكليفى 


عليه» بل غرضه أن يجعله ملزما بهذا الشرط بحيث يجبره على ذلكك فى المحاكم المختصه على تقدير أداءه» بل ربما يلتفت 
الشارط بالحكم التكليف أصلا. 


و على الجمله فبناء العقلاء على ثبوت حق للشارط على المشروط عليه بالاشتراط و غرض المتبايعين أيضا هو ذلكك,ء فان الشارط 
غرضه إثبات حق على المشروط عليه و إلزامه إعطاء ذلك الحق و سيأتى أن الإجبار على الوفاء بالشرط فى عرض الخيار» و 
الفسخ لا فى طوله و يدل على ذلكك كله أن للمشروط له إسقاط ذلككء فإنه لو لم يكن من الحقوق لم يقبل ذلك الاسقاط فمن 
قبوله الاسقاط نستكشف كونه من قبيل الحقوق» كما هو واضح. 


و ماعن صاحب جامع المقاصد من توجيه عدم الإجبار بأن له طريقا الى التخلص بالفسخ ضعيف فى الغايه بداهه أن من جعل 
لنفسه الخيار انما غرضه هو الفسخ بعد تعذر أخذ ما شرط عليه اما لعدم تمكنه أو لعدم تسلط الشارط على المشروط عليه 
لشقاوته و أما مع إمكان إجباره و لو بالشكايه الى المحاكمه المختصه فيجبره عليه إذ لو لم يكن للشارط حق الإجبار لتضرر فى 


معامليه غالباء فإنه لو اشترى أحد شيئا مع الشرط على البائع و ترقى قيمه 
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ذلكك الشىء أضعاف قيمته الاولى فليس للمشروط عليه أن لا يعمل بالشرط و يقول للشارط أفسخ المعامله» بل يجبره الشارط 


على الوفاءء الا أن يريد الفسخ على طبق ميله» و ليس غرضنا من ذكر الضرر التمسكك بحديث نفى الضررء بل غرضنا استبعاد هذا 
المطلب أى الالتزام بعدم جواز الإجبار فإن نتيجه ذلكك هو تضرر الشارط كثيرا و هو على خلاف الارتكازات العقلائيه و بنائهم 


فإنه ليس 


من المتعارف ان يشترط أحد على غيره بشرط أو مضى مده ثم يقول المشروط عليه ليس لكك الا فسخ العقد. 


و على الجمله ليس الغرض من الشرط هو تخلص الشارط عن المعامله و لوازمها حتى يقال انه ليس منحصرا بالإجبار بالفسخ بل 
غرض الشارط هو الوصول الى غرضه من الشرط من المنافع و دفع الضرر و لو كانت الأغراض شخصيه فلا وجه للقول بأن له 
وجها الى التخلص. 


و بعباره أخرى أن ما افاده جامع المقاصد لا يتم لا من جهه ما ذكره المصنف من الخيار فى مرتبه متأخره عن الإجبار لوصول 
النوبه إليه لما سيأتى أن الإجبار فى عرض الخيار لا فى طوله؛ بل من جهه أنه ان كان للمشروط له حق المطالبه» فلا شبهه فى 
تجوز الكجبار المظاله الحؤوو الا كان مقا الشرط هو الحكم التكليفى فقط كالنذر فلا يسوغ الإجبار مضافا الى قيام السيره. 


وقد يتوهّم أن ظاهر الشرط هو فعل الشىء اختيارياء فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط و حضور الفعل منه كرها 
بالإجبار غير ما اشترط عليه لأن اللازم أن يكون متعلق الشرط امرا اختياريا كما تقدم, فلا يكون الإجبار موجبا للوفاء بالشرط و 
فيه الظاهر أن هذا التوهم انما نشأ من خلط بين الكلمه الاختياريه المستعمله فى مقابل عدم القدره و كلمه الاختيار المستعمله فى 
مقابل الكره و عدم المحبوبيه و الذى هو موضوع صحه التكاليف هو الأول بمعنى أنه يشترط أن يكون التكليف متعلقا بأمر 
اختيارى 
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فلا يصح تعلقه بأمر غير مقدور و أما الثانى فلا و من الواضح أن الفعل اعنى الشرط فى المقام» و ان يصدر عن المشروط عليه 


بالكره: 


ولكن مع ذلكك هو فعل اختيارى لهو ليس فغلا غير اعتيارى نحتى لأ يصح كونه متعلقا للقرط الا أن يكون الإكزاه عن غير حق: 


و بعباره أخرى أن متعلق الشرط لا بدّ و أن يكون امرا مقدورا سواء كان صادرا عن المشروط عليه كرها أم اختياره مقابل الكره. 
فلا وجه لهذا التوهم أصلاء نعم لو اشترط على الآخر فعلا صادرا عنه بالاختيار و عدم الكره كان لهذا التوهم مجالا واسعا كما 
هو واضح على جواز مطالبه الحقوق كالأموال هذا كله مع الإغماض عما ذكرناه فى اشتراط الوجوب بالقدره حيث قلنا ان 
الوجوب لا يتعلق بغير المقدور. 


و أما إذا كان الفعل مقدورا تاره و غير مقدور أخرى فلا مانع من إيجاب الجامع بين المقدور و غير المقدور, لأن الجامع بينهما 
مقدور و كذلك نقول فى المقام أن الاللتزام بالعشل الغرة الغير الاحسازى وان كان خر معفول لا( أن العمل إذا دو م 
الاختيار تاره و من غير الاختيار أخرى فالجامع بين الاختيارى و غيره لا مانع من التزامه و لكن لو لم نقل بذلكك فالجواب ما 


قد عرفت أن شيخنا الأنصارى (قده) تعرض فى المقام لعده أمور: 
منها: أن الوفاء بالشرط واجب على المشروط عليه وجوبا تكليفيا. 


و منها: أن لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليف محض أو أنه من جهه حق للمشروط له على المشروط عليه و لذا يمكنه 
إجبار المشروط عليه على العمل و الوفاء بما لزمه على نفسه ذكر المصنف أن له إجبار المشروط عليه بالوفاء من جهه أنه ملكك 
الشرط باشتراطه و قد وافقناه فى النتيجه و ناقشنا فى دليلها و قد قلنا أن له إجباره و استشهدنا عليه بالسيره 


العقلاثيه» 
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سين امد كور 


ثم انه قد تعرض بعد ذلكك على أمر ثالث و هو أن المشروط عليه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه و كان الشرط أمرا قابلا للنيابه 
كالانشائيات نظير بيع شىء أو هبته و نحوهماء فهل للحاكم أن يباشر بذلكك فيبيع المال المشروط بيعه أو يهبه من قبل المشروط 
عليه أو أنه ليس للحاكم ذلك و لا يقع عمله نافذا عن قبل المشروط عليه قد قوى تمكنه من ذلكك من جهه ما ورد من أن 
السلطان ولى الممتنع فيندفع ضرر المشروط له بتصدى الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه على نفسه هذاء و الوقت لم يسع 
للمراجعه الى أن هذه الروايه هل رويت بطريقنا و انها معتبره أو أنها نظير من المختصرات لغويه لا اعتبار لها فليراجع الى مظانها. 


ثم على تقدير أنها روايه معتبره لا تكفى بمجردها فى إثبات المدعى و هو صحه تصدى الحاكم على ما على الممتنع من الالتزام 
بل لا بد من ضم مقدمه خارجيه إليها فإن الحاكم ليس بسلطان و لا من دونه بمرتبه أو بمراتب فلا بد فى إثبات ولايه الحاكم 
من دعوى القطع بمناسبه الحكم و الموضوع على أن هذا الولايه الثابته للسلطان ليست من الأحكام المختصه للسلطانء بل هو من 
أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضا لأن المستفاد من الروايه أن الشارع لا يرضى لتضيّع حقوق الناس و هذا كما ثبت للسلطان 
يثبت للحاكم أيضا إذا تمكن من ذلكك و لو لا دعوى القطع المذكوره احتاج إثبات المدعى فى 


المقام الى ضم كبرى كليه على هذا الروايه و هى ولايه فى كل ما للسلطان من الاحكام و المناصب أو المناصب المختصه له و 
قد تقدم فى بحث الولايه أن ولايه الحاكم على نحو الكليه غير ثابته و أنه ليس له الولايه فى كل ما للإمام و السلطان ولايه و لذا 
ذكرنا أن إثبات المدعى فى المقام بمجرّد 
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هذه الروايه غير ممكن الا بضم دعوى القطع على أن هذه الولايه ليست من مختصات السلطان بمناسبه الحكم و الموضوع. 


ثم انه قد تعرض إلى أمر رابع فى المقام و هو أن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزامه على 
نفسه هل هو فى عرض الإجبار أو أنه فى طوله بمعنى أنه إذا تعذر عليه إجباره و لم يتمكن منه تنتهى النوبه إلى الخيار و له أن 
يفسخ العقد ح أو أنه مع تمكنه من الإجبار متمكن من الخيار أيضا نقل عن بعضهم أن الخيار فى طول الإجبار و عن العلامه أن 
الخيار فى عرضه و أن مع تمكنه من الإجبار متمكن من الفسخ ثم قوى (قده) عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار. 


وافزو سا سه التكابيى وى تقروزاة قنيهنا الأمعاذ رف 1ن هد العف افع التق الساى:ر لأ اسعادق حنيما لاف مهرد 
الألفاظ و احتمل هناك أن يكون تكراره من قلم شيخنا الأنصارى و تعجب منه فى أنه كيف تعرض له ثانيا و لا يخفى وضوح 
القرق يون الكسالتييه لذن البية قن التسناك الأولن اثنا كان مقع ماف درك اما الأجازيو أله جاتر مسرو لدد اولاق آم 
فى هذه المسأله فالبحث فيها 


فى أن الخيار الثابت للمشروط له فى عرض الإجبار أو فى طوله فالمسألتان متغايرتان لا ربط من إحداهما إلى الأخرى. 


و العجب من شيخنا الأستاذ أنه كيف خفى ذلكك عليه مع أنه أمر واضح لا يحتاج إلى إقامه الدليل و لعل الاشتباه من قلمه 
الوا دون فلم شيخنا الأنصارى و ذكر بعض المحققين أن أضل عنوان المسآله عحيت لأ استحاله اجتماع الخيار مع التمكن 
من الإجبار بمكان من الوضوع و الوجه فى ذلكك أنا ذكرنا أن الشرط ليس هو مجرّد الوفاء الاختيارى بل يعمّه و الوفاء الإجبارى 
أيضا و من الظاهر أن الخيار انما يثبت فى المقام بعد تعذر الشرط إذ الكلام فى هذا الخيار اعنى خيار تعذر الشرط و مع التمكن 
من الخيار لا 
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تعذر للشرطء بل هو ممكن و معه لا معنى للخيار. 


و بالجمله فرض التمكن من الإجبار فرض عدم تعذر الشرط الذى هو أعم من العمل الاختيارى و الإجبارى و فرض عدم تعذر 
الشرط فرض عدم الخيار فكيف يجتمع التمكن من الإجبار مع الاختيار و ما أفاده رحمه الله متين لو كان المراد بالخيار فى 
المقام خصوص خيار تعذر الشرط إذ مع التمكن من الإجبار لم يتعذر الشرط فلم يتحقق موضوع الخيار و اما لو كان المراد 
بالخيار الأعم من تعذر الشرط كما سيأتى فلا وجه لما افاده. 


و بعباره أخرى انا نلتزم بالخيار عند تعذر الشرط لكن لا من جهه خصوصيه فى التعذر بل من جهه أنه أحد الأمور الموجبه 
للخيار و مصداق من مصاديق الموجب للخيار. 


وح يمكن أن يثبت الخيار مع التمكن من الإجبار ليتحقق موضوعه كما سنبينه إنشاء الله. 


مدركه الخيار لو بنى أنه يثبت مع التمكن من الإجبار أو لا يثبت إذ عدم إمكان اجتماعها ليس من البديهيات حتى لا يحتاج فيها 
الى دليل فنقول أيضا مدركك الخيار عند تخلف الشرط هو الإجماع كما ذهب اليه بعضهم فلا بد فيه من الاقتصار على المورد 
المتيقن و هو صوره عدم التمكن من الإجبار و أما معها فلا يقين بالإجماع على ثبوت الخيار ح فلا يثبت الخيار بعد عدم التمكن 
من الإجبار. 


وان كان المدرك لثبوت الخيار قاعده لا ضرر كما ذهب اليه المصنف فلا يثبت الخيار مع التمكن من الإجبار أيضا لأنه مع 
تمكنه من الإجبار لا يتوجه عليه ضرر حتى يدفع بالخيار و من هنا ذكر شيخنا الأنصارى أن الخيار فى طول الإجبار لا فى عرضه 
و لكنا ناقشنا فى كون مدرك الخيار هو قاعده لا ضرر فى خيار الغبن فراجع. 
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وأما إذا كان المدرك للخيار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمنى الذى اعتمدنا عليه» فالخيار ثابت مع التمكن من الإجبار و 
ذلك لأن المشروط له قد علق إلزامه فى المعامله على التزام المشروط عليه بالشرطء و قد ذكرنا أن الشرط لا بد و أن يكون 
مربوط بالعقد و لا معنى لكونه عباره عن الا-لتزام فى ضمن الالتزام بأن يكون العقد ظرفا للشرط فقطء بل لا بدّ و أن يكون 
مربوطا به و ذكرنا أيضا ان الاشتراط يوجب تعليق أصل المعامله على التزام المشروط عليه بالشرط بحيث لو لا التزامه بالفعل فلا 
يتحقق المعامله أصلا كما أن التزامه بالمعامله و قيامه عليها معلق على وفائه بالشرط فى الخارج بمعنى أن المشروط عليه ان لم 


يفه بالتزامه فى 


الخارج فللمشروط له أن لا يف بالتزامه بالمعامله. 


و بعباره أخرى ان التزام المشروط عليه بالشرط و ان كان محققا بحسب الحدوث و لذا قلنا بتحقق البيع لحصول ما علق عليه انا 
انه ان التزم بالشرط بحسب البقاء أيضا فيلتزم المشروط له أيضا بالمعامله؛ و أما إذا لم تلزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء 
فللمشروط له أن لا يفى بالتزامه بالمعامله فيفسخها و عليه فالخبار يثبت للمشروط له بمجرّد عدم وفاء المشروط عليه» بشرطه و 
عدم التزامه به بقاء و معنى خياره كونه متمكنا من رفع اليد عن التزامه و قد عرفت انه انما يكون متمكنا من رفع اليد عن التزامه 
فيما إذا لم يلتزم المشروط له عليه بالشرط بحسب البقاء و معه لا داعى إلى تقييده بعدم التمكن من الإجبار لأنه كلفه زائده و بما 
ذكرنا ظهر أن الخيار فى المقام فى عرض الإجبار لا فى طوله؛ و يمكن أن يكون نظر المصنف فيما ذكره فى المقام الى ذلكك 
حيث ذكر أن المقام لا يقاس بامتناع تسليم أحد العوضين لأن تسليم كل من العوضين الى مالكك الآخر انما يجب مع تسليم 
الآخر فإذا لم يسلم أحدهما فللآخر أن يمتنع عن التسليم بمعنى أن الالتزام بالتسلم فى 
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كل من المتبايعين مشروط و هو ثابت لكل منهما و هذا بخلاف المقام لأن الالترام بالعمل بالشرط انما هو من أحدهما لا من 
كليهما فإذا لم يف بما التزمه فللمشروط له أن لا يفى بالتزامه (و ليس للمشروط عليه الامتناع من الوفاء حتى يف الآخر بالتزامه 
كما فى مسأله التسليم إذ الالتزام ليس من الطرفين فى المقام). 


وقد ذكر المحقق المتقدم أن هذا 


الكلام من الشيخ يشبه كلام الأطفال فى مقام اللجاج حيث يقول أحدهما للآخر ان لم تعطنى لا أعطيتكك و بما ذكرناه عرفت أن 
الأأمر ليس ككك و أن هذا الكلاسم منه كلا-م متين و لا يشبه كلام الأطفال» لأن المشروط له قد علق التزامه بالمعامله مع وفاء 
المشروط عليه بالتزامه فان لم يف بما التزمه» فلا- يجب على المشروط له البقاء على التزامه فما أفاده العلامه من ان الخيار فى 


عرض التمكن من الإجبار هو الصحيح. 


ثم انه ذكر فى المقام امرا خامسا و هو أنه إذا تعذر الشرط فى الخارج من جهه عروض عمى على من التزم بالخياطه أو شلل و 
نحوهما فلا يثبت للمشروط له الَا الخيار» و له ان يفسخ المعامله ح و لا يثبت له الأرش بأن يطالب المشروط عليه ما به التفاوت 
بين قيمه الشى ء مع الشرط كالخياطه. و قيمته بدونه. و ربما يقال بثبوت الأرش فى موارد تعذر الشرط لتفاوت قيمه المبيع مع 


الااشتراط وقيمته بدونه. 


و ثالثا: يفضّل بين الشروط التى تقابل فى نفسها بالمال كاشتراط خياطه الثوب لأن لها قيمه فى نفسها و اشتراط مال العبد فى 
شرائه فيلتزم فيها بالأآرش عند تخلفها و تعذرها و بين شرط الأوصاف مما لا يقابل بالمال فى نفسه و انما يوجب زياده قيمه 
المشروط نظير اشتراط القدره على الكتابه فى العبد أو القدره على الطبخ و غيرهما من الأوصاف الكماليه الموجبه لاختلاف 
قيمه الموصوف فيلتزم بعدم الأرش فيها. 
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ولا يخفى عليكك أن الشروط سواء كانت من شرط الأوصاف أو غيرها مما لا يقابل بالمال فى المعاملات و يقع شى ء من الثمن 
فى مقابلهاء بل الثمن 


بتمامه يقع فى مقابل ذات المبيع و عليه فلا-وجه للأأرش و مطالبه ما يخصّ بها من القيمه مطلقا و انما التزمنا بالأرش فى خيار 


العيب من جهه النصوص لا من جهه مطابقه القاعده. 


وقد أشار السيد فى حاشيته على ثبوت الأرش فى تخلف الشروط بدعوى أنها و ان لا تقابل بالمال فى مقام الإنشاء و عالم 
الظاهر انا أنها تقابل بها فى عالم اللب و الواقع و قد تقدم ذلكك فى مبحث خيار العيب و به أثبت كون الأرش على وفق القاعده 
و أجبنا عنه هناكك بأن المعاملات مما ليس له عالمان ظاهر و واقع و صوره و لبء بل صورتها لبها و لبها صورتها لأنها ليست الَا 
الاعتبارات نفسانيه مبرزه بمرز فى الخارج و هو اما موجوده. أو معدومه. و لا معنى لثبوتها لبا دون صوره و عليه فلا يثبت 
المقروط عدن كلف الفروظ تعد ريه الا الكبانذوة الأركن كما عرفت: 


ثم ان المصنف ذكر امرا سادسا و هو أن الشروط إذا صار متعذرا و ثبت بذلكك الخيار للمشروط له و لكن العين خرجت عن 
ملك المشروط عليه و سلطنه لتلف أو نقل لازم فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟ و على تقدير فسخه هل يرجع على المشروط 
عليه بقيمتها أو مثلها أو أنه يقتضى الرجوع الى نفس العين بفسخ العقد الواقع عليها من أصلها أو من حين الفسخ و قد تعرض 
(قده) فى المقام الى جهات:- الجهه الاولى: فى أن المشروط له إذا فسخ هل يرجع الى قيمه العين و لا يرجع إليها بنفسها بفسخ 
العقد الواقع على العين من جهه ان العقد الواقع على العين قد صدر من أهله 


و وقع فى محله حيث انه صدر من مالكها فى زمان ملكه فلا وجه لبطلان العقد» بل لو فسخ فلا بد من أن يرجع 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج / ص: /الا" 


ببدلها أو أن يرجع الى نفس العين بفسخ العقد الصادر من المشترى من أصله أو من حين فسخه و الصحيح أن يرجع الى بدلها 
لأن العقد الواقع عليها كان صحيحا حين صدوره و لا وجه لبطلانه و تعرضنا لذلكك تفصيلا فيما تقدم و المقام اعنى تعذر الشرط 
مع خروج العين عن ملكك المشروط عليه من أحد صغريات ما تقدم فى محله من أن الفسخ بعد انتقال العين الى ملكك شخص 


آخر بعقد صحيح لا يقتضى إِلَّا الرجوع الى بدلها فراجع. 


الجهه الثانيه: أن الشرط إذا تعذر و خرجت العين عن ملكك المشروط عليه بعقد آخر منافى لمقتضى الشرط كما إذا اشترط عليه 
ببيعه من زيد و هو باعه من عمرو أو اشترط عليه وقفه و هو باعه و هكذا مما يكون منافيا للاشتراط فهل العقد الواقع على المال 
صحيح مع أنه مخالف لمقتضى الشرط أو أنه باطل أو يفصل فيه بين ما إذا قلنا بأن الشرط يقتضى حقا للمشروط له على 
المشروط عليه فنلتزم فى الأول بصحه العقد الصادر من المشروط عليه الذى هو مخالف لمقتضى العقد لانه لا يستلزم ح الا مجرّد 
المخالفه للحكم الشرعى بوجوب الوفاء و أما عقده فصحيح و نلتزم فى الثانى بالبطلان إذا لم يسبقه الاذن من المشروط له و لم 
تلحقه اجازه منه لأنه ح بيع شى ء تعلق عليه حق الغير و بيعه باطل. 


و أما إذا سبقه اذنه أو لحقه أجازته فالعقد أيضا صحيح و هذا هو الذى ذهب اليه 


المصنف. 


و ربما يفصل فى المقام بتفصيل آخر و هو التفصيل بين سبقه بالاذن من المشروط له فالعقد يصحٌ و بين لحوقه بإجازته أى 
المشروط له فيبطل بدعوى أن العقد إذا سبقه اذن من له الحق فعقده وقع صحيحا عند إسناده إلى العاقد. 


و أما إذا وقع بلا اذنه حين إسناده إلى قاعده ثم لحقته الإجازه فلا 
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محاله يقع فاسدا لأنه عقد واحد شخصى قد حكم عليه بالبطلان حين صدوره من العاقد فكيف ينقلب إلى الصحه بالإضافه (و 
العقد باستمرار الزمان لا يكون متعددا) الى نفس ذلك العاقد» بعد ذلك و قد تقدم هذا التفصيل من الشيخ أسد اللّه التسترى فى 
بيع الفضولى حيث فصل فى تصحيح العقد الأول بالإجازه المتأخره بين العقد الفضولى المصطلح أعنى ما إذا كان العاقد غير من 
ينسب اليه العقد بالإجازه و بين مثل تزويج بنت أخت الزوجه أو بنت أخ الزوجه مما يكون العاقد الفضولى فيه هو المنتسب اليه 
العقد بالجازه؛ فالتزم فى مثل ذلكك بصحه العقد المذكور فيما إذا سبقه الاذن من الزوجه و بالبطلان فيما إذا لم يسبقه الاذن سواء 
لحقته الإجازه أيضا أم لم تلحقه. و ذلكك من جهه أن العقد حين صدوره من العاقد حكم عليه بالبطلان لعدم اشتماله على شرط 
صحته. فلا يمكن أن ينقلب إلى الصحه بالإجازه المتأخره بالإضافه الى ذلكك العاقد لأنه عقد واحد قد حكم بالفساد (و العقد 
الواحد لا يتعدد بحسب الأزمنه) بالإضافه إلى العاقد فلا يتصف بالصحه بالإضافه إليه أبداء و هذا بخلاف الإجازه فى الفضولى 
المصطلح لأن العقد و ان اتصف بالبطلان بالإضافه إلى العاقد الَا أنه لا مانع من اتصافه بالصحه بالإضافه إلى 


المالك إذا أجاز لأنه لم ينسب اليه قبل أجازته ليحكم بصحته أو بفساده؛ بل ينسب إليه بإجازته و يحكم بصحته له من حين 
الانتساب هذا ما فصله الشيخ اسد الله التسترى هناكك. 


و التفصيل المذكور فى المقام هو عين هذا التفصيل الذى نقلناه عن الشيخ المذكور. 


وقد أجبنا عن ما فضّ لله شيخ المتقدم هناكك بوجوه:- منها: أن مقتضى الأخبار الوارده فى صحه تزويج العبد بدون اذن مولاه إذ 
الإجازه بعد تزويجه معللا بأنه لم يعص الله و انما عصى سيّده. 
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عدم الفرق فى صحه العقد الصادر فضوليًا بالإجازه المتأخره بين الفضولى المصطلح و تزويج بنت أخت الزوجه أو بنت أخيها و 
ذلك لأن الأخبار المذكوره تعطى ضابطه كليه فى صحه العقد الفضولى بالإجازه المتأخره و هى أن العقد الصادر عن الفضول 
ان كان معصيه وضعيه لله تعالى فهو باطل؛ و لا ينقلب الى الجواز و صحه الفضولى على طبق القاعده فى جميع موارده فلا وجه 
لرفع اليد عنها فى بعض موارده و أما إذا لم يكن معصيه لله حتى بالإجازه المتأخره لانه كان معصيه و مخالفه لذلكك المجيز فإذا 
رضى به و أجاز جاز و فى العقد المذكور أيضا إذا رضيت الزوجه و أجازت عقد بنت أختها أو بنت أخيها جاز لأنه لم يكن 
معصيه للّه و انما كان معصيه للزوجه و مخالفا لحقها فإذا أجازت جازء فهذا التفصيل ساقط و التفصيل موكول الى محله. 


و أما دعوى البطلان مطلق فلعلها من جهه أن العقد ح منهى عنه لأنه مناف للوفاء بالشرط الواجب و النهى فى المعاملات يوجب 
الفساد. 


و يرد عليه وجوه:- الأول: أنه ليس فى المقام نهى مولوى شرعى من بيع 


المشروط عليه ماله من غير من اشترط بيعه منه» إذ لم يرد عنه نهى و انما أمر ببيعه ممن اشترط بيعه منه و هو لا يقتضى النهى عن 
بيعه من غيره الا على القول بأن الأمر بالشى ء يقتضى النهى عن ضده و هو ممنوع. 


القاقق» ذه الى أن انيف كن غير بد "الوط يع مع ررد التو والى: ميق" تين افنظياء الأمر اهتيل النيى عن ننه إلا اناد كرتا 
فى محله أن النهى فى المعاملات لا يقتضى فسادها مطلق سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو التسبيب. 


و الثالث: أنا لو سلمنا ان العقد المذكور منهى عنه شرعا و سلمنا أن النهى فى المعاملات يوجب الفساد و لكنه لا يلزم منه الالتزام 
بفساد العقد 
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المذكور مطلق لأنه إذا رضى به المشروط له إذنا أو اجازه فلا محاله ترتفع النهى عنه إذ النهى عنه ليس الا من جهه حق 


و دعوى البطلا-ن مطلق لا يرجع الى وجه صحيح و من ذلكك يظهر أن التفصيل بين كون الوجوب تكليفيا محضا أو كونه حقيا 
كما كفت الها اليك كلا سك الفناعذه عليه الأن الوقاء بالقرط :ولو فلنا أتدامم عذية قورت الشق المشروط له على المشروط 
عليه الما أن هذا الحق لا تتعلق بالمال و العين و انما تتعلق على العقد فلا يكون بيعه بيعا لمتعلق حق الغير و ليس المقام عن قبيل 
بيع العين المرهونه التى متعلق حق الغير سيما مع ملا-حظه أن الخيار منعقد فى المقام فلا-وجه للتفصيل بين الصورتين إذ فى 
كليهما يكون بيعه مضادا لما يجب عليه الوفاء به تكليفا أو 


حقيا ثبت للمشروط له الخيار من دون ان يستلزم بطلان العقد أبدا فالصحيح هو الالتزام بصحه العقد الصادر من المشروط عليه 
مطلقا و يشمله عمومات حل البيع و الوفاء بالعقود و لكن للمشروط له الخيار و لا وجه للبطلان. 


ثم لو قلنا ببطلان العقد الصادر من المشروط عليه فيخرج ذلك عن محل الكلام لان البحث فى تعذر الشرط ببيع المشروط عليه 
من اشترط بيعه ح و الكلام فى تعذر الشرط. 

و هذا بخلاف ما إذا قلنا بصحه العقد من المشروط عليه لأنه ح يكون داخلا فى تعذر الشرط الذى هو محل الكلام فى الجهه 
الخامسه من عنوان كلام المصنف الا أنه إذا كان المشروط عليه متمكنا من العمل بالشرط بفسخ عقده لجوازه أو شرائه منه ثانيا 
وجب عليه و الزم عليه بمقتضى الاشتراط فيفسخ عقده أن تمكن أو يشتريه ممن باعه منه ثانيا و يصرفه فى محله. 

و هذه الصوره لا بد من إخراجها عن محل الكلام و فرض البحث فيما 
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إذا لم يتمكن المشروط عليه من إرجاع العين الى ملكه و لو بالشراء حتى يتعذر عليه الشرط فإذا كان الأمر كذلك و قلنا بصحه 
بيعه فقد تعذر عليه الشرط و يثبت للمشروط له الخيار فهو ان امضى عقده أى عقد نفسه فهوء و لا كلام و أما إذا فسخ عقده فهل 
يرجع الى بدل عينه أو يرجع الى نفسها بفسخ العقد الواقع عليه من أصله. أو من حين الفسخ وجوه قدَّمنا صحيحها و لا مزيه له 


على ما تقدم الَا أن العلامه (ره) ذكر فى هذه المسأله أنه إذا فسخ المشروط له يرجع الى نفس عينه بانفساخ العقد الواقع عليها 


من 


المشروط عليه الا إذا كان الواقع عليها هو العتق فإنه ح يرجع الى قيمتها لا الى نفسها بفسخ العتق لأن العتق مبنى على الغالب و 
هذا الكلام من العلامه مما لم يفهم له معنى محصلا أبدا لأن معنى بناء العتق على الغالب هو أن العبد إذا عتق منه جزء يسرى 
الحريه الى جميع اجزائه و منه ضمان أحد الشريكين لحصه شركه فى العبد إذا عتق نصفه أى حصه نفسه و لكنه كما كان سببا 
لحريه نصفه الأخر أيضا يضمن لشريكه قيمه ذلكك النصف و هذا المعنى غلبه الحريه و العتق لا أن معناه أنه إذا أعتق ملكك الغير 
يكون هذا موجبا لحريه و المفروض أن فسخ المشروط له يكشف عن أن عتق المشروط عليه وقع فى غير ملكه فيبطل» فالصحيح 
ما ذكرناه من صحه العقد مطلق و للمشروط له الخيار و أنه إذا فسخ يرجع الى بدل العين مطلق لأن العقد الصادر من المشروط 
عليه صدر من أهله و وقع فى محله و لا وجه لبطلانه (بقى هناكك مسأله أن الخيار لا يسقط بالتصرف فى العين و نتعرض لها فى 
عنؤان الأتى إنشاء اللذ). 


ومن جمله ما تعرض له المصنف (ره) هو أن للمشروط له إسقاط شرطه 


قد استفدنا من القرائن الداخليه و الخارجيه أن وجوب الوفاء بالشرط ليس من الأحكام المتفولة للداكفالق اغذاء فاله ليم مون 
الأحكام الأوليه و انما 
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هو من جهه حق المشروط له الثابت بالااشتراط نظير وجوب الأداء فى الدين فإنه من جهه ملا-حظه حق الدائن لا أنه مجعول 


واقن غرفت أن الاشتراط .روسن الوشاصق للمقروط لداعل المقووط عليه عند العقلاه 


أيضا و عليه فلا مانع من أن يرفع المشروط له يده عن حقه إذ به يرتفع وجوب الوفاء بالشرط و هذا أمر ظاهر انَا أن ذلكك وقع 
مورد الخلاءف بين الأعلا.م فى شرط العتق و قد ذهب جماعه الى عدم سقوطه بالإسقاط فإذا شرط العتق فى معامله ثم رفع 
المشروط له يده عن شرطه قالوا بأنه لا يوجب سقوطه. بل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط مع إسقاطه المشروط له أيضا 
و ذلكك من جهه أن فى شرط العتق ثلائه حقوق حق للمشروط له و حق لله تعالى» و حق للعبد و إذا رفع المشروط له يده عن 
حق نفسه فهو لا يستلزم سقوط الحقين الآخرين و من هنا قالوا ان إسقاط الشرط فى العتق لا يوجب السقوط هذا ولا يخفى أن 
كون العتق حقا لله و للعبد ممالا يرجع الى محصل كما ذكره المصنفء. لأنه أريد من كونه حقا لله تعالى أنه أمر محبوب قد 
ذهب اليه الشرع فهو و ان كان كذلك الَا أنه لا يستلزم الحق و لا وجوب الوفاء عليه لأنه أمر استحبابى و الّا محبوبيه العتق لله لا 
يختص بصوره الا-شتراط فقطء لأنه محبوب على كل حال و لازمه وجوب العتق و لو مع عدم الاشتراط و هو مقطوع العدم لأنه 
مستحب لا وجوب له فضلا عن أن يكون حقا وان أريد من كونه حقا لله أنه أمر بالوفاء به على تقدير شرطه لأنه حق لشارط ح 
و هو أيضا صحيح الَا انه مشتركك بين شرط العتق و غيره من الشروط فما ذا وجه عدم سقوط شرط العتق دون غيره» و اما أنه حق 
للعبد ففيه أن 


اشتراط: العتق لا بوجت حقا للعيد غلى المشروط غليه ؤ لبس .له المطالبه تذلكك أبدا كما ذكرنا نظيره:فى التذر لأنه إذا نذر شبنا 
على الفقراء» أو غيرهم فليس للفقراء مطالبه الناذر بالوفاء بالنذر. 
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و أن أريد من ذلكك أن العبد ينتفع بعتقه و اليه يرجع نفعه» ففيه أن رجوع المنفعه إليه لا يوجب الاستحقاق إذ هو نظير ما إذا 
اشترط فى ضمن العقد أن يهب لثالث مالا أو يبيعه منه بالعتق من ثمنه فإنهما يوجبان رجوع النفع الى الثالث الا أنه لا يوجب 
الاستحقاق و عليه فالصحيح أنه لا فرق بين شرط العتق و شرط غيره فى سقوطه بالإسقاط. 


ثم ان إسقاط الشرط و الحق تاره يكون باللفظ و أخرى يكون بالفعل و هذا الأمر و ان تعرض له المصنف (ره) فى الأمر المتقدم 
الا أن المناسب له ذكره فى هذا الأمر فإذا تصرف المشروط له أو عمل عملا علمنا به انه يسقط بذلكك حقه فلا كلام فى سقوطه 
به واما إذا لم يدل عمله على إسقاطه فلا دليل على أن مجرّد التصرف أو العمل يوجب السقوطه اللهم انا فيما دل الدليل على 
كوتة بوتكيا للسفوط كنا دل علن أة لقي و السو شهدا سستقطان التفناوقق حنان الحيوان 'الااآن التعدى مم مزه انض 
الى غيره غير ممكن فيما لم يقم دليل على أنه يوجب السقوط لا دليل على سقوط الخيار به كما قدمنا تفصيل ذلك فى الأبحاث 


و من جمله الشروط التى ذكرها المصنف فى حكم الشروط الصحيحه أخيرا هو أن الشرط ربما لا يكون من قبيل الكم كما فى 
شرط الخياطه. و الكتابه» و 


غيرهماء من الأوصاف و الافعال و أخرى يكون الشرط من قبيل الكم متصلا أو منفصلا و الأول كما إذا باع الثوب على أن عشره 
أذرع و الأسرض بأنها متر و الثانى كما إذا باع ما فى الكيس من الجوز على أنه مائه عدد ولا إشكال فى أن تخلف الشرط فى 
القسم الأول لا يوجب الا الخيار و لهما الإمضاء مع المطالبه بالأرش بما يخصه من الشرط لأن الثمن انما يقع فى مقابل ذات 
المبيع و لا يقع فى مقابل الشرط أبدا و لو كان الشرط فى نفسه أمرا ممولا كما فى الخياطه على ما تقدم و أما إذا تخلف الشرط 
فى 
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القسم الثانى فأيضا لا خلاف بينهم فى ثبوت الخيار بذلكك للمشروط له الَّا أنه وقع الخلاف بينهم فى أنه يتمكن من أخذ الأرش 
وما يخص الشرط من الثمن أو الإمضاء أو أنه كالقسم الأول لا يوجب الا الفسخ أو الإمضاء مجانا و لا يتمكن من أخذ الأرش 
بوجه و ربما قيل بجواز أخذ الأرش فى هذا القسم مطلقا و قيل بعدمه مطلقا و ثالث فصل بين متقارب الاجزاءء (و موافق الاجزاء) 
و مختلفها بالا-لتزام بالأرش فى الثانى دون الأول و هذا من غير فرق بين صورتى التخلف بالنقصان و التخلف بالزياده و الذى 
ينبغى أن يقال فى المقام هو أن البيع الشرط يتصور بحسب مقام الثبوت على أقسام و صور:- الصوره الاولى: أن يكون أصل 
البيع و المعامله معلقا على ذلك الكم كما ربما يعلق على كيف أو غيره من الأوصاف و الأمور كما إذا صرّح بأن بيعى لهذا 


الثوب مشروط بان يكون عشره أذرع بحيث 


لو كان انقص لا يشتريه المشترى و لا يبيعه البائع أو صرح بأن بيعى لما فى الكيس من الجوزء معلق على ان مائه عدد و لا أبيعه 
إذا كان انقص كما يشتريه المشترى إذا كان ككك و فى هذه الصوره العقد باطل من رأسه لأنه من التعليق المبطل و مع البطلان 
لا يبقى للنزاع فى أن له الإمضاء مجانا أو له أن يطالب بالأرش مجال إذا البيع باطل» و ليس له الإمضاء و لا الفسخ و لا المطالبه 


الصوره الثانيه أن يكون أصل البيع منجزا على كل تقدير و لا يكون معلقا على ذلكك الكم المشترط كما إذا اشترى الثوب على 
كل تقدير الَا أنه اشترط على البائع أن يكون ثمنه عشره دراهم إذا كان الثوب عشره أذرع و تسعه إذا كان تسعه فاصل المعامله 
غير معلقه الا أن يكون الثمن عشره دراهم معلق على كون الثوب عشره أذرع و كأنه اشترى الثوب الخارجى كل ذرع بدرهم من 
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دون أن يعلم أنه عشره أذرع أو أقل أو أكثر و قد تقدم فى بيع صاع من الصبره أن هذه المعامله صحيحه و لا غرر فيها بوجه لأن 
الثمن بمقدار المثمن ان كان زائدا فزائدا و ان كان ناقصا فناقصا و لا خطر فى هذه المعامله أصلا و العلم بما فى الصبره أو بذرع 
الثوب قبل قبضه و تسليمه غير معتبر لا-نه يظهر عند تسليمه بلا خطر على أحدهما فالمعامله صحيحه فى هذه الصوره و يثبت 
للمشروط له الخيار على تقدير عدم كون الثوب عشره أذرع مع كون الثمن بمقدار المثمن كل ذرع بدرهم. 


بالجمله أنه اشترط فى هذه الصوره أمران:- أحدهما: أن يكون له الخيار على تقدير عدم تحقق الكم المشروط. 


و ثانيهما: أن يكون كل ذرع بدرهم أى كون الثمن بمقدار المثمن فإذا ظهر المبيع ناقصا عن الكم المشروط فى هذه الصوره 
فيثبت للمشروط له الخيار أن الثمن ينقص بمقدار نقص المبيع لأنه لو كان عشره أذرع كان ثمنه عشره دراهم و حيث انه تسعه 
أذرع فقيمته تسعه دراهم حسب الا-شتراط و لكن لا يبقى فى هذه الصوره مجال لإمضاء العقد بتمام الثمن أى بلا أخذ الأرش 
كما هو أحد أطراف الاحتمال فى المقام فإنه صرّح بأنه لو لم يكن عشره أذرع فليس ثمنه عشره دراهمء بل ثمنه تسعه بمقدار 
المبيع فالإمضاء بتمام الثمن عند ظهور النقص فى المبيع لا يجرى فى هذه الصوره. 


الصوره الثالثه: ما إذا كان كل من المبيع و الثمن غير معلقين و كلاهما منجزان على كل تقدير كما إذا اشترى الثوب بعشره 
دراهم على كل حال ظهر ناقصا أو غير ناقص فهذا الموجود اشتراء بهذا الثمن المعين و ان لا يدرى أن المثمن عشره أو أقل الَا 
أنه اشترط على البائع الخيار لنفسه على تقدير ظهور النقص فى المبيع و عدم كونه عشره أذرع و المعامله فى هذه الصوره 
صحيحه أيضا و العلم بمقدار المبيع مما لا دليل على اعتباره فى غير 
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المكيل و الموزون الا من جهه استلزم الجهل بمقدار الغرر الا أنه للنص كما مر فى محله تفصيل ذلكك فراجع. 


وفى هذه الصوره يثبت للمشروط له الخيار عند ظهور النقص فى المبيع و له أن يمض العقد بتمام الثمن أيضا الا أنه لا يتمكن 
فى هذه 


الصوره من إمضائه مع المطالبه بالأرش و قيمه الناقص لأنه بلا موجب إذ المفروض أن المعامله وقعت على هذا الموجود بهذا 
الثمن الموجود لا بأقل منه فاحتمال إمضائه مع الأرش الذى هو أحد الاحتمالات فى المسأله غير جارى فى المقام فلا يجتمع 
أطراف الاحتماللات المذكوره فى صوره واحده. 

و منه يظهر أن موردى النص و الإثبات فى كلمات الأصحاب متعدد و معه يكون النزاع لفظءٍ! لأن من يقول بجواز الإمضاء مع 
الحطاله وين نظره الى الصوره الثانيه كما أن من أنكر الإمضاء مع الأرش و لم يجوز أخذ الأرش فنظره الى الصوره الثالثه و 


و أما فى مقام الإثبات فيما إذا قال بعتكك هذا الثوب بعشره دراهم على أنه عشره أذرع فإن أرجعنا قوله على يعنى الشرط و 
التعليق إلى أمرين أحدهما التزامه بالمعامله الذى معناه الخيار و ثانيهما ان هذه العشره فيما إذا الثوب عشره أذرع أى أرجعناه إلى 
المثمن يكون من التعليق فى الثمن و كأنه اشترى كل ذرع بدرهم فيثبت بذلكك ما ذكره المصنف من أن له الإمضاء مع المطالبه 
بالأرش و قيمه النقص. 

و بعباره أخرى تكون المعامله ح من قبيل الصوره الثانيه التى يكون التعليق تعليقا لأمرين أحدهما الخيار و الالتزام بالمعامله» و 
ثانيهما كون الثمن عشره دراهم بمعنى أن كون الثمن عشره دراهم معلق على كون المبيع عشره أذرع؛ فان لم يكن ككك فالثمن 
أيضا لا يكون عشره دراهمء بل بالنسبه و 
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ولا يبقى لما ذكره جامع المقاصد من الإمضاء بلا مطالبه الأرش مجال لأنه من التعليق فى الثمن كما مر. 


وأما إذا أرجعناه أى قوله 


على الى خصوص الالتزام بالمعامله فقط لا اليه و الى كون الثمن عشره دراهم الراجعه إلى الصوره الثالثه فيثبت به ما ذكره جامع 
المقاصد من أنه يثبت له الخيار و له الفسخ و الإمضاء من دون مطالبه الأرشء لأنه باع الثوب بعشره دراهم بلا تعليق و لكن 
الظاهر المطابق للمستفاد العرفى من مثل التعليق المذكور هو ما ذكره المحقق الثانى من أنه يرجع الى الالتزام بالمعامله فقط. و 
بعدمه يثبت له الخيار و لذا قال بأن الإشاره مقدمه على العنوان بمعنى أنه أشار الى الموجود الخارجى و قال بعتكك بكذا 
فالموجود مبيع فى مقابل الثمن كائنا ما كان لا أنه يرجع الى أمرين أحدهما الالتزام و ثانيهما كون الثمن كذا مقدار بمعنى 
التعليق فى الثمن لأنه و ان كان أمرا ممكنا كما ذكرناه الا أنه محتاج الى التصريح به فى مقام الإثبات و مجرّد الظهور اللفظى و 
التعليق لا يكفى فيه لأ-ن ظاهره أنه تعليق للالترام بالمعامله» بل ربما يصرّح به البائع أو المشترى و لا يرون الشرط الَا تعليقا من 
الالتزام بالمعامله لا أنه تعليق فيه و فى الثمن كما هو ظاهر بحسب الفهم العرفى فما افاده المصنف لا يمكن المساعده عليه هذا 
و كذا الحال فما إذا ظهرت الزياده لأن البائع تاره يعلق أصل بيعه بأن لا يكون زائدا على عشره أمتار فى بيع الأرض مثلا و قد 
عرفت أنه باطل و لا يجرى فيه هذا النزاع أى الإمضاء مجانا أو مع مطالبه الأرش و اخرى يعلق التزامه بالمعامله على كونه عشره 
أذرع كما يعلق كون ثمنها عشره دراهم على كون الأرض عشره أذرع و كأنه يشترط بيع كل 


ذرع منها بدرهم و عند التخلف يثبت له الخيار و الزياده باقيه فى ملكه كما أن له أن يفسخ المعامله 
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فى عشره أذرع المبيعه أيضا لأنه له الخيار (لأن الغرض التخلف بالزياده) و ثالثه يبيع هذه الأرض بهذا الثمن منجزا و لكنه يجعل 
لنفسه الخيار فقط من دون أن يكون الزياده له لأن الفرض أنه باع الأرض بأجمعها بعشره دراهم هذا بحسب مقام الثبوت. 


و أمافى مقام الإثبات فإن أرجعنا التعليق إلى أمرين أحدهما الالتزام بالمعامله و ثانييهما كون ثمنه عشره دراهم أى كل ذرع 
بدرهم بالمعنى المتقدم أعنى كون ثمنه عشره دراهم معلق على كون الأرض عشره أذرع فإن زاد يزيد وان نقص ينقص الذى 
هو الصوره الثانيه فيثبت له الخيار مع مطالبه بالزائد كما ذكره المصنف و ان أرجعناه إلى خصوص التعليق فى الالتزام الذى هو 
الصوره الثالثه فيثبت له الخيار فقط دون استحقاق الزياده كما ذكره جامع المقاصدء و قد عرفت أن الظهور اللفظى على طبق ما 
ذكره جامع المقاصد و عليه فالظاهر أن تخلف الشرط فى الكم فى جميع صور الأربعه أعنى متوافق الا-جزاء كما فى الثوب و 
مختلف الا-جزاء كما فى الأسرض لجوده بعضها و رداءه بعضها الآدخر أو الدار لاختلاف اجزائها كان التخلف بالنقص أم كان 
بالزياده لا يوجب الا الخيار و لا يجوز مطالبه الأرش معه؛ لأن التعليق بحسب المتفاهم العرفى يرجع الى الالتزام بالمعامله و نتيجته 
الخيار و لا يرونه راجعا الى كون المثمن عشره أذرع الذى نتيجته تعليق الثمن و كون الثمن بقدر المثمن. 


و أما ما افاده المصنف فى الجواب عن ذلكك بانا لا ننكر أن البيع على أنه 


عشره أذرع بيع مع الاشتراط إِلَا أنا ننكر أن يكون كل شرط غير مقابل بالمال و لا يتقسط اليه الثمن فهو لا يرجع الى محصل لأن 
فرض كون التعليق المذكور شرطا فرض عدم وقوع المال فى مقابله و الشرط مع كونه مقابلا بالمال مما لا يجتمعان فالحق ما 
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القول فى حكم الشرط الفاسد 

اشاره 

و الكلام فيه يقع فى جهات كما ذكره المصنف:- 

الجهه الأولى: لا إشكال فى أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به و لا إلزام بفعله شرعاء 


اشاره 


لأمنه معنى الفساد فى مقابل الصحه و الإلزام بهه فمعنى أنه فاسد أنه لا إلزام بفعله» و لا يجب على المكلف أن يفى به. فالشرط 
الفاسد بما أنه شرط لا حكم له نعم إذا كان الشرط الفاسد فى نفسه مشروعا لا مانع من أن يأتى به المشروط عليه لأنه وعده و 
هذا ظاهر و ينبغى أن يكون محل الكلام هو الشرط الفاسد الذى لم يدل دليل على صحته مع فساد شرطه. 


وانما الكلا-م فى أن الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته معه. و عليه فمثل بيع الخشب مشروطا بأن 
يجعله المشترى صنما خارج عن محل الكلام لأن فساد العقد فى مثله لأجل النصوصء بل بطلان البيع المذكور غير مستند الى 
الااشتراط لأنه باطل حتى فى صوره عدم اشتراطه فيما إذا علم البائع أنه يجعله صنما كما تقدم ذلكك فى محله و ذكر هناكك 
المصنف أن النص هو الفارق بين بيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صنما و بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا حيث ان الأول 
باطل و الثانى»؛ صحيح و لا فرق بينهما الّا ورود النص فى الأول على البطلان دون الثانى» كما هو ظاهرء و كذا البيع مشروطا ببيعه 
من البائع ثانيا فإنه و ان كان باطلا الّا أنه من جهه دلاله الاخبار على بطلانه و هى الأخبار المعنونه بأخبار العينه و الّا فالشرط اعنى 


و من هنا لو اشترط بيعه من شخص آخر يصح بلا كلام؛ لأنه من قبيل 
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شرط فعل سائغ فى نفسه و انما 


دلت الأخبار على بطلادن العقد عند مقارنته بالشرط المذكور لا أن الشرط فسد و أوجب فساد المشروط و لعله ظاهر فهذا 
الموارد خارجه عن محل الكلام كما أن الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البيع تكوينا و يكون خارجا عن محل 
الكلام كما إذا اشترى شيئا و اشترط عليه عماره داره و لا ندرى أن داره وسيعه أو ساحتها ضيقه و هو يوجب اختلاف القيمه لا 
محاله و لكون المعامله غرريه بالوجدان لأنه أمر خطرى لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مخارجات العماره فيكون البيع فاسدا فى 
نفسه لفقد شرط من شروطه و هو عدم كونه غرريه و البطلان فى هذه الصوره مستند الى فقد شروط صحه البيع فى نفسه و هذا 
أيضا خارج عن محل الكلام (و كما إذا باع و اشترط أن يكون ما فى كيس المشترى من المال له مع عدم علمه بمقدار ما فى 
الكيس) و من هذا القبيل ما إذا اشترطه الخيار فى عقد النكاح فان الفقهاء قد ذهبوا الى أنه يوجب فساد النكاح و لم يتبئنوا وجه 
بطلانه أى بطلان النكاح. 


وقد ذكرنا الوجه فى ذلكك سابقا و أشرنا إليه فى حواشينا على كتاب العروه و ملخصه أن الأدله دلت على أن النكاح لا يخلو من 
أحد القسمين لأ-نه اما دائمى أو موقت بوقت مضبوطء و يعر عنه بالانقطاع و التمتع كتوقيه بشهر أو شهرين و نحوهماء و قد 
عرفت أن معنى جعل الخيار فى معامله تحديد ذلكك المنشأ بالفسخ لأن الإهمال فى الواقع غير معقول فالمنشأ للمتعاقدين اما هو 
الملكيه أو الزوجيه على نحو الإطلاق و أما هو الملكيه أو الزوجيه المقيده بوقت أو شى ء» و 


معنى جعل الخيار أن المنشأ ليس هو الملكيه المطلقه. بل الملكيه الموقه بزمان الفسخ أو الزوجيه الموقته بزمان فسخها. 
و حيث أن أصل الفسخ و زمانه غير معينين» فيكون جعل الخيار فى 
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عقد النكاح إنشاء الزوجيه الانقطاعيه المقيده بوقت غير معلوم» و قد عرفت أن النكاح لا يخلو عن أحد القسمينء فإنه إما 
استمرارى و دائمى» و اما موقت بوقت مضبوط. و لا ثالث لهماء فالموقت بوقت غير معلوم باطل» فالشرط فى هذه الصوره قد 
أوجب فقد شرط من شروط صحه النكاح أعنى التوقيت بوقت مضبوط و هذا أيضا خارج عن محل الكلام. 

فالبحث متمحض فى الشرط الفاسد الذى لا يدل دليل على بطلان العقد معه ولا يوجب فقد شرط من شروط صحه العقد 
تكوينا فالكلام يقع فى أنه هل يوجب سرايه الفساد الى المشروط أولا و هذا كما إذا اشترط فى ضمن عقد أن يشرب الخمر أو 
يكذب أو يترك واجبا فهل فساد الشرط فى المثالين يوجب فساد العقد أولا. 

الصحيح أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط أبدا وفاقا لمحققين من المتأخرين كالعلامه و الشهيدين و المحقق الثانى 
خلافا لبعض المتقدمين كالشيخ و من تبعه. 

و الوجه فى ذلكك أن الشرط غير راجع الى تعليق أصل المعامله بوجوده و الا لكانت المعامله باطله فى نفسها كان شرطها فاسدا 


أم لم يكن لأن التعليق فى العقد يوجب البطلان. 


بل» الشرط الذى بمعنى الربط يربط شيئين آخرين فى كل معامله فإنه يستلزم تعليق أصل المعامله بالتزام الطرف بالشرط (فى 
شرط الأفعال الاختياريه و منه يظهر حال شرط النتيجه أيضا) بحيث لو لا التزامه به فعلا فلا بيع بينهما أصلا و مثل هذا التعليق 


لا يوجب:البطلان لأنه تعليق بأمر خاصل بالفعل:و هما يعلمان بوجوذه:فالمعامله تتحقق بتحقق التزام المشروط عليه بالشرط كلما 
يستلزم تعليق التزام البائع مثلا ببيعه على إيجاد المشروط عليه الشرط نخارجا. 
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بل» ربما يصرح بأنكك ان لم تأت بكذا فلا التزام بالمعامله و هذا التعليق يوجب الخيار على تقدير عدم إيجاد المشروط عليه ما 
وجب فى حقه و عليه فإذا باعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما أو يرتكب تركك واجبا فقد علق أصل ببعه على التزام المشروط 
عليه بذلكك المحرم كما علق التزامه به بإيجاد ذلكك المحرم فى الخارج. فإذا التزم المشروط عليه بذلكك المحرم عصيان أو غفله 
عن أنه حرام أو جهلا بالموضوع كما اشترط عليه شرب مائع مخصوص.ء و التزم بشربه ثم ظهر أنه خمر فلا محال تكون المعامله 
صحيحه بحصول ما علقه عليه و هو التزام الطرف بالحرام (بمعنى أن تعليق الخيار بالا-لتزام بالحرام كتركك الصلاه و نحوه لا 
يوجب الحرمه و لا البطلان) و شرط الالتزام بالحرام فى المعامله ليبس شرطا مخالفا للكتاب و لا للسنه فلا حرمه فيه» و هو شرط 
سائغ و حيث انه حاصل بالفعل فالمعامله متحققه و يشملها العمومات فلا يكون فساد الشرط المذكور شرعا موجبا لبطلان 
المعامله لأنها لم يعلق على وجود الشرط فى الخارج حتى ينتفى بانتفائه» و انما علقت على التزام المشروط عليه بالشرط و 
المفروض أن الا-لتزام به حاصل فالمعامله متحققه و لا وجه لبطلانهاء و الى هنا تحصل أن المقتضى لصحه المعامله موجود. فلا 
بد من ملاحظه أنه هل هناكك مانع عن صحتها أو لا مانع عنها أيضا (تتميم) قد عرفت أن الشرط إذا أوجب فقد 


شرط من شروط العقد تكوينا فلا محاله يوجب فساد العقد الَّا أنه خارج عن محل الكلام كما عرفت أمثلته و من ذلكك ما إذا 
اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد كما إذا اشترط عدم التملكك فى البيع فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محاله و البيع 
لا مع القصد باطل لانتفاء شرطه. و هو العقد و القصد معا و هذا أيضا خارج عن محل الكلام. 


و ذكر شيخنا الأستاذ أنه إذا باع شيئا و اشترط عليه أن يصرفه فى أمر 
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حرام كما إذا باعه العنب و اشترط عليه أن يصرفه فى الخمر يكون ذلكك الشرط موجبا لفقد شرط صحه البيع و به يخرج عن 
محل الكلام. 


و الوجه فى ذلكك أن المبيع ح مما لا منفعه محلله مقصوده فيفسد بيعه لأن الانتفاع منه يجعله خمرا قد حرمه الشارع و ألغاه و 
الانتفاع به فى غيره من الأمور المحلله مما اشترط البائع عدمه على المشترى و عليه فلا منفعه مقصوده للمال فيفسد ببعه و نظيره 
ما إذا باعه شيئا و اشترط عليه أن يقامر به و تقريبه ظاهر هذا و لكن الأمر ليس ككك لأن الاشتراط المذكور ان كان يمضى شرعا 
كما إذا أمضاه الشارع و أنفذه فهو يدل على جواز صرفه فى المورد المذكور لأنه مما أمضاه الشارع أى ألزمه على أن يصرفه فيه 
و هو من المنافع المقصوده المحلله بالإمضاء و أن لم يعلق عليه الإمضاء شرعا فهو ساقط و لا اعتبار به بمعنى أن المشترى أراد أن 
يصرفه فى غير مورد الاشتراط لأن شرط عدم صرفه فى غير مورد الشرط وقع فاسدا و على كل حال لا يستلزم 


هذا الشرط فقد شرط من شروط صحه البيع فهذا الاشتراط داخل فى محل الكلام نظير غيره من الشروط الفاسده. 


نعم كبرى المسأله كما عرفتها تامه لأن كل شرط استلزم فقد شرط من شروط صحه البيع فهو مفسد للعقد و يخرج عن محل 
الكلا-م و أن كان تطبيقها على المثال المذكور غير تام فالبحث متمحض فى الشرط الفاسد فى نفسه من دون أن يستلزم فقد 
شرط فى أصل المعامله كما عرفت فلنرجع الى ما كنا بصدده. 


والوجوه التى استدل بها على فساد العقد بفساد شرطه ثلاثه 

الأول أن للشرط قسطا من الثمن لا محاله 

فإذا صح الاشتراط فلا اشكال لوقوع مجموع الثمن فى مقابل مجموع المثمن و هما معلومان و أما إذا فسد الشرط و لم يمض 
شرعا فقهرا لا ينتقل إلى البائع مثلا ما يقع فى مقابل الشرط لا 
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محاله و حيث أن ما يقابله مجهول فيستلزم ذلكك الجهل بالثمن الواقع فى مقابل ذات المبيع فيبطل المعامله و الجواب عن ذلكك 
مضافا الى النقض بالشرط الفاسد فى النكاح كما نقضه الشيخ (ره) أن الثمن لا يقع فى مقابل الشرط أبدا صحيحا كان الشرط أم 
فاسدا و انما يقع المال فى مقابل ذات المبيع. 


نعم» الشروط مما يوجب زياده القيمه لا أنها يقع فى مقابل المال و من هنا قلنا ان الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط 
و ليس له مطالبه المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن و ليس هذا الا من جهه أن الشرط قيد خارجى يوجب زياده القيمه و لا 
بقع بإزائه شى ء من المالء هذا أولا. 


و ثانيا: أن ما يقابل الشرط من الثمن فيما إذا قلنا بمقابلته للمال ليس أمرا مجهولات بل حاله حال الوصف فى أن الموصوف 


بالوصف قيمه و لفاقده قيمه أخرى» 


و كذا شراء الثوب بشرط الخياطه له قيمه و شرائه بدونها له قيمه أخرى معلومه عند الناس و لا جهاله فيما يخصه من الثمن» و 


هذا ظاهر. 


و ثالثا: بعد الغض عما تقدم أن المعتبر من العلم بمقدار الثمن و المثمن هو العلم بمقدار مجموعها ولا يعتبر العلم بقيمه كل جزء 
جزء من المبيع» بل العلم بقيمه مجموع المال كاف فى صحته و ليكن حال الشرط كالجزء فكما إذا باع مال نفسه و مال غيره 
بثمن واحد صفقه واحده ثم ظهر أن نصفه للغير لا يكون المعامله الواقع على مال نفسه باطله مع عدم العلم بما يقع فى مقابله من 
الثمن فكذلكك المقام أو إذا باع خمرا و خلا بقيمه أو شاه و خنزيرا يقع المعامله فى الخل و الشاه صحيحه بما يخصهما من الثمن 
مع عدم معرفتهما لما يخصهما من المال فكذا نقول فيما نحن فيه ان العلم بقيمه 
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مجموع المبيع و الشرط يكفى فى صحه المعامله 
و لا بشترط فى صحتها معرفه ما بخص المبيع من الثمن فهذا الوجه الثانى 


الذى هو المهم فى المقام هو أن التراضى المعتبر فى المعاملا.ت معلق على المعامله مع الا-شتراط و لا يرض البائع بالمعامله 
السعددة ا يو و امن لقوله 
عرّ من قائل لا تكنو لطإلكم يكم بالل إل أذ تَكونٌ بَلَفارَه عَنْ 


و الجواب عن ذلكك يظهر مما أشرنا إليه سابقا. 


و حاصله أن الرضى المعاملى عند الإنشاء لم يعلق على وجود الشرط فى الخارج و الما لكانت المعامله باطله لأنه من التعليق 
المبطل و لو فرضنا صحه التعليق أيضا تكون المعامله باطله فيما نحن فيه 


الفاسده و لازمه بطلان العقود و الإيقاعات عند الاشتراط مطلقا لأنه تعليق أو عند عدم حصول المعلق عليه إذا قلنا بصحه التعليق 
مثلا. 


و حيث ان العقود و الإيقاعات لا تبطل عند اشتراط شىء فى ضمنهما أو عند عدم حصول شرطها فنستكشف من ذلكك أن 
الرض المعاملى لم يعلق على وجود الشرط فى الخارج و الالتزام بإيجاده لما كان حاصلا عند المعامله و هما يعلمان بوجوده فلا 
يكون التعليق على مثله مبطلا و من الظاهر أن الالتزام بإيجاد الشرط فى المقام حاصل لأنه التزم به على الفرض و تكون المعامله 
تامه و متحققه و كون ذلك أمرا محرما لم يمضه الشارع مطلب آخر غير مربوط بحصول المعلق عليه للمعامله كما هو ظاهر. 


نعم» ربما يكون البائع بحيث لو كان عالما بحرمه ذلكك الشرط أو كان 
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عالما بعدم إمضاء الشارع له لما أقدم على المعامله و انما أقدم عليها باحتمال أن الشارع يمض الشرط المحرم فى المعامله 
تقصيرا أو قصورا. 

الا أن ذلكك من باب تخلف الدواعى و هو لا يستلزم البطلان و الَا لزم بطلان المعامله فما إذا كان البائع بحيث لو علم بترقى قيمه 
المبيع لم يبيعه أو علم بأن المشترى لا يعمل بشرطه أو لا يدفع اليه ثمنه لم يقدم على المعامله مع أن المعامله فى الأمثله صحيحه 


غايه الأمر ثبوت الخيار له فى بعض الفروض كعدم دفعه الثمن أو عدم وفائه بالشرط و هكذا. 


والوجه فى ذلكك أن تخلف الدواعى لا ربط له بالرضا 


المعاملى ابدا فالرضى موجود لتحقق ما علق عليه و هو الالتزام و يشمله عموم أحل الله البيع وغيره من العمومات و معه لا وجه 
للبطلان. 


و مما ذكرنا يظهر الفرق بين الصور النوعيه العرفيه و بين شرط الفعل أو الوصف أو غيرهما مما لا يرجع الى المثمن أو الثمن لآأن 
اختلااف الصوره النوعيه العرفيه و تخلفها يوجب بطلادن المعامله و التعليق على مثلها صحيح لأنه تعليق على الموضوع فإذا باعه 
عبدا فظهر جاريه فالمعامله باطله عند العرف لأن معنى بعتكك هذا العبد أى بعتكك هذا الموجود على أنه عبد مشروطا بأنه ككك 
فإذا ظهر جاريه فالمعلق عليه لم يتحقق فى المعامله فهى باطله إذا العرف يرى كلا من الجاريه و العبد فردتين متباينين و أحدهما 
شير العم 

نعم» هما بحسب النظر الفلسفى واحد حقيقه و اختلافهما اختلاف وصف عرضى غير ذاتى الا أن المدار فى الصحه و البطلان هو 
تخلف الصرون النوصيه الغرشه دوق القلستو بو هذا يخاحف اشدراط غي السوي التوعيه للخ تخلفهلة يرحب الطلذة ير العاكل يا 
تعلق عليه و الا بطلت من رأسها كما هو ظاهر. 
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وقد تقدم الجواب عنها آنفا و سابقا و حاصل الجواب أن مورد دلاله الدليل على فساد المعامله عند فساد شرطها خارج عن 
محل الكلام لأن الشرط فيها غير فاسد فى نفسه إذ البيع من البائع ليس أمرا مخالفا للكتاب و السنه. 


فلو سلمنا دخوله فى محل الكلام فهو نص ورد فى خصوص البيع ال: لنسيه مشروطا ببيع | لمشترى له ثانيا نقدا فنلتزم ببطلان هذا 
الشرط و إفساده العقد فى مورده اعنى خصوص بيع النسيه فمن أحد شرائط صحتها ان لا يشترط 


فيها بيعه من البائع ثانيا و لو مع كون هذا الشرط فى نفسه صحيحا فهو باطل للنصّ أو لأنه دورى على ما ذكره العلامه (ره) فهذا 
الروايات خارجه عن محل الكلام. 


و أما روايه عبد الملكك الوارده فى حكم من يشترى شيئا و يشترط على البائع أن تكون خساره المشترى على بايع المال فقال 
عليه السلام لا ينبغى فهى أيضا لا تدل على فساد العقد عند فساد شرطه لأن قوله عليه السلام لا ينبغى لم يعلم أنه راجع الى أصل 


هذه المعامله و البيع أى البيع المذكور مما لا ينبغى أو أن هذا الاشتراط لا ينبغى. 
ففى الثانى يخرج عن محل الكلام لأنه نهى ورد على الشرط ابتداء و ساكته عن بطلان البيع و هو ظاهر. 


و على الأول يكون داله على بطلان العقد بفساد شرطه. بل على هذا أيضا يخرج عن محل الكلام لأن البحث فى الشرط الفاسد 
الذى لم يدل دليل على فساد العقد به و على الأول يكون داله و لكن الروايه لا دلاله لها على أحدهما فهى مجمله لا دلاله فيها 
على المطلبء هذا أولا. 


و ثانيا: ان قوله عليه السلام لا ينبغى» لا يفيد الفساد و انما يفيد الكراهه و لا ربط لها بالفساد فنذهب ان المعامله مع الشرط 
المذكور مكروهه 
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و ثالنا: نذهب ان قوله عليه السلام لا ينبغى» نص فى الفساد, و التحريم الا أنه لا يقتضى الحكم بفساد العقد عند فساد شرطه 


مطلقا لأنه نص ورد فى مورد خاص و هو البيع بشرط كون خساره المشترى على البائع و لا نتعدى عنه الى غيره. 


و رابعا: أن دلاله الروايه على فساد 


العقد بفساد شرطه مطلقا أو فى موردها متوقف على أن يكون المراد من كون خساره المشترى على البائع ضمان البائع لما 
يخسره المشترى فى بيعه المبيع فإنه أمر على خلا-ف الكتاب و السنه إذ لا وجه فخساره احد و كون الآخر ضامنا على خسارته 


وا 


و أما إذا كان المراد من الاشتراط المذكور شرط جبران خساره المشترى بمال البائع بأن يكون الشرط شرط و هو أن يعطيه البائع 
مقدارا من ماله للمشترى إذا خسرء فالروايه تكون خارجه عما نحن فيه لأن الشرط المذكور ح شرط سائغ مباح لا فساد فيه أبدا 
حتى يستلزم فساد العقد أيضا كما ذكرناه سابقا فتكون الروايه أجنبيه عن المقام و معتبره فى خصوص موردها. 

والى هنا تحصل أن العقد لا يفسد عند فساد شرطه و لا وجه لفساد العقد ابدا مع اقتضاء العمومات صحته لأنه بيع و عققد و هو 
صحيح على طبق القاعده و تعضد القاعده جمله من الاخبار فى صحه العقد عند فساد شرطه فمنها ما عن المشايخ الثلاثه فى 
الصحيح عن الحلبى عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريده كانت عند زوج لها و هى مملوكه فاشتراها عائشه فأعتقها فخيرها 
رسول الله (ص) فقال أن شائت قعدت عند زوجها وان شائت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشه أن لهم 
ولائها فقال (ص) الولاء لمن أعتق حيث منع (ص) من الشرط لفساده و لم 
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و منها مرسله جميل و صحيحه الحلبى الأولى عن أحدهما (ع) فى الرجل يشترى الجاريه و يشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب و 
لا يورث قال قضى 


بذلكك إذا اشترط لهم انا المواريث. 
و هذه الروايه أيضا دلّت على منعه عليه السلام عن شرط عدم الإرث مع تصحيحه العقد و سائر الشروط و غيرها من الأخبار. 


و هذه الأخبار أيضا يقتضى صحه العقد عند فساد شرطه و قد عرفت أن الصحه هى المطابقه للقاعده بحيث لم تكن تحتاج معها 
الى الأخبار. 


و لولا هذه الأخبار أيضا كنا نحكم بصحه العقد و عدم سرايه الفساد من الشرط اليه هنا. 
ثم انه ربما يستدل على ما ذكرناه من عدم سرايه الفساد من الشرط الفاسد الى العقد 
بان فساد العقد من جهه فساد شرطه أمر مستحيل فى مقام الثبوت. 


و الوجه فيه أن صحه الشرط بمعنى وجوب الوفاء عليه متوقف على صحه العقد إذ وجوب الوفاء بالشرط مانع لوجوب الوفاء 
بالعقد بمعنى أنه انما يكون واجب الوفاء فيما إذا وقع فى ضمن عقد صحيح و هذا التوقف ظاهر و لذا قلنا ان الشرط الغير 
المذكور فى ضمن العقد شرط ابتدائى لا يجب الوفاء عليه و على ذلكك إذا كان صحه العقد أيضا متوقفه على صحه الشرط كما 
هو معنى كون العقد فاسدا بفساد شرطه لدار و هذا ظاهر. 

وذكر المصنف أن فى هذا الاستدلال مالا يخفى و هو كما أفاده فإن وجوب الوفاء بالشرط و ان كان متوقفا على صحه العقد 
كما عرفت الا أن صحه العقد لا تتوقف على وجوب الوفاء بالشرطء بل يتوقف على ملزوم وجوب الوفاء بالشرط و ملزومه أن لا 
يكون فاسدا أى أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد و لا 
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يكون مخالفا للكتاب و السنه و هكذا فيما تتوقف صحه العقد على أمر عدمى و هو غير ما يتوقف صحه العقد فلا دور. 


و لأجل فساد هذا الاستدلال لم يتعرض المصنف للجواب عنه 


هذا تمام الكلام فى بيان صحه العقد عند فساد شرطه بقى الكلام فى أنه هل يثبت للمشروط له الخيار» ح أو لا خيار له ذكر 
المصنف احتمالين فى المقام. 
ثم انه ربما يستدل على الصحه بأن صحه الشرط فرع على صحه البيع. 


فلو كان الحكم بصحه البيع موقوفا على صحه الشرط لزم الدور و أجاب المصنف عن ذلكك بأن فيه ما لا يخفى و الانصاف أن 
المسأله فى غايه الاشكال و لم يبين وجهه لوضوحه و هو أنه لا تتوقتف صحه كل من الشرط و العقد على صحه الأخر. 


أما الأول فلأ.ن صحه الشرط و كونه لازم الوفاء فرع وجود الدليل عليه من وجوب الوفاء بالشرط أو غيره ولا شبهه أن هذا 
المعنى لا يتوقف على صحه العقد المتوقف على شمول دليل صحه العقد عليه» نعم تتوقف صحه الشرط على الشروط المذكوره 
لصحه الشرط التى ذكر من جملتها أن لا يكون الشرط ابتدائيا و ليس من جملتها صحه البيع. 

و اما الثانى: فلأن صحه العقد لا تتوقف على وجود الشرط فى ضمن العقد فضلا عن ان تتوقف على صحته؛ نعم إذا فسد العقد 
لا يبقى مجال لوجوب الوفاء بالشرط لأنه يصح ح شرط ابتدائيا و على الجمله فهذه الدعوى أيضا فاسده. 

ثم انه على تقدير صحه العقد مع فساد الشرط فهل يثبت الخبار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط أولاء و قد وججه المصنف فى 
صدر كلامه الاحتمالان:- الأول: بدعوى أنه فى حكم تخلف الشرط الصحيح. فان المانع الشرعى 
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كالعقلى فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرطهء ثم ذكر أنه لا-فرق فى الجهل المعتبر فى الخيار بين كونه بالموضوع أو 


الحكم 


الشرعى و لذا يعذر الجاهل بشبوت الخيار أو فوريته ثم عدل عند هذا الاحتمال و وجه الاحتمال. 


الثانى: بدعوى أن العمده فى خيار تخلف الشرط هو الإجماع و أدله نفى الضرر أما الإجماع فهو منفى فى المقام لمخالفه كثير 
من الفقهاء و ذهابهم الى فساد العقد بفساد الشرط كالمحقق و غيره» بل حكى عدم القول بالخيار من أحد من المتقدمين و 
أوائل المتأخرين فالإجماع غير متحقق و مع ذلكك لا مجال لدعوى الإجماع على ثبوت الخيار فى المقام للمشروط له على تقدير 
تخلف إذا كان جاهلا بالحال. 


و أما أدله نفى الضررء فذكر المصنف أنه لو صح العمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم 
الشرعى عذر فرب ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها خصوصا الصحه و الفساد فإن ضروره الشرع قاضيه 
فى أغلب الموارد بان الضرر المترتب على فساد معامله مع الجهل به لا يتداركك به على أن الضرر فى المقام ليس من ناحيه إلزام 
الشارع حتى يرتفع بدليل نفى الضررء بل انما هو ناش من اقدام المتضررء فلا يكون ذلك مشمولا لذلكك. هذا كله مع أنا قد 
ذكرنا فى خيار الغبن أن دليل نفى الضرر غريب عن إثبات الخيار بالكليه أصلاء فإنه لا يتكفل لاثبات الحكم الشرعى أصلاء و 
انما شأنه نفى الحكم الشرعى الضررى كما هو واضح. 


و بعباره أخرى أن معنى الخيار كون المنشأ محدودا بالفسخ و أدله الإمضاء أيضا تمضى هذا المنشأ لا أضيق منه و لا أوسع منه و 
الافلة تكون المقو د تابعة للقصوة: 


نعم» قد يكون الإمضاء الشارع أوسع مما إنشائه المتعاملان و قد يكون 
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أضيق منه كما فى 


غيان الفحلين مفية: ان المتعاقدية أنشاوا البيع لازما من الابتداء و الشارع جعله لازما بعد الافتراق و كذا فى بيع الحيوان بعد 
ثلا-ثه أيام و فى بيع الصرف إنشاء و الملكيه من الابتداء و الشارع أمضاها بعد القبض و فى غير الموارد التى ورد الدليل على 
التوسعه أو التضيق فلا يمكن التخلفء. بل ما أنشأه المتعاقدان هو الممضى للشارع و إذا كانت المعامله المنشئه محدوده بالفسخ 
فترتفع بالفسخ, و هذا معنى جعل الخيار فيكون ثابتا بالشرط الضمنى الذى مرجعه الى تحديد المنشأ بالفسخ و ارتفاع العقد به 
كما هو واضح. 


نعم» إمضاء الشارع للشرط بمعنى إيجاب الوفاء به فى الخارج مرتفع لأنه فاسد و لا يلزمه الشارع بإيجاد المحرم فى الخارج و أما 
كون المشروط له متمكنا من الفسخ على تقدير عدم ارتكاب المشروط عليه بالحرام أو تركك الواجب فلا مانع له ابدا. 


نعم» ظرف ثبوت الخيار و هو ارتكاب الحرام مبغوض للشارع و غير ممضى لإثبات الخيار له فى ذلك الظرف و هذا نظير ما لو 
فإنه مما لم يذهب أحد إلى بطلانه و عدم ثبوت الخيار له عند إتيان الواجب أو تركك الحرام؛ فالخيار ثابت للمشروط عليه لا 


محاله و هذا من غير فرق بين علمهما ببطلان الشرط و حرمته» و جهلهما و بين جهل أحدهما و علم الآخر و هذا ظاهر. 


و منه يظهر أن هذا الخيار ليس ثابتا من ابتداء العقد بدعوى أنه متعذر من الأول لأن الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى» بل انما 
يشت له فيما إذا لم يف المشروط عليه بالشرط و 


لو كان فاسدا فإذا فرضنا أنه ارتكب المحرم عصيانا فلا يثبت للمشروط له الخيار لأنه إنما جعله على تقدير عدم 
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إتيانه به و لو معصيه و كون ذلك الفعل محرما مطلب آخر لا يمنع عن عدم ثبوت الخيارء هذا تمام الكلام فى الأمر الأول من 
الأمور المذكوره فى أحكام الشرط الفاسد. و قد اشتمل على بحث عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد و أنه لا يمنع عن صحه 


و التحقيق أن يقال أن دليل الخيار فى تخلف الشرط ليس هو الإجماع ولا دليل نفى الضرر و لا شىء آخرء بل الدليل على 
ذلك انما هو الشرط الضمنى أو الصريح و قد عرفت ذلكك فى خيار الغبن و غيره و توضيح ذلك إجمالا أن كلا من البائع و 
المشترى إذا اشترط على الأخر شرطا اما صريحا أو فى ضمنى العقد ثبت للشارط الخيار مع التخلف فان مرجع الاشتراط الى 
جعل الخيار بداهه أن الشارط إذا اشترط إيجاد فعل على البائع» أو وصفا فى المبيع معناه أن التزامى على العقد مشروط بالتزامكك 
على إيجاد الفعل الفلانى أو بظهور المبيع على الوصف الفلانى و إذا تخلف ذلك لا يكون المشروط له ملزما بالالتزام بالعقد و 
معنى أنه لا يكون ملزما بالالتزام على العقد أن له الخيار فى فسخ العقد و إبقائه و عليه ففى المقام أن المشروط له قد اشترط 
على المشروط عليه إيجاد فعل فاسد و شرط فاسد بحيث لو لم يفعله المشروط عليه ثبت له الخيار و لا شبهه ح فى ثبوت هذا 
الخيار و توهم أن الشرط مخالف للكتاب توهم فاسدء فان الشرط و 


هو جعل الخيار للشارط ليس مخالفا للكتاب» بل متعلقه مخالف للكتاب كما إذا باع شيئا و الشرط فى ضمنه أن يعصر الخمر و 
انا فله الخيار فان جعل الخيار ليس مخالفا للكتاب» بل متعلقه ككك و قد تقدم صحه جعل الخيار على تقدير تركك فعل الحرام 


بان اشترط أحد المتبايعين على الآخر أن يفعل محرما كما هو واضح. 
قوله الثانى: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد. 
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أقول: ذكر فى تقرير شيخنا الأستاذ أنه لم يسبق هنا أمر أول ليكون هذا ثانيا له و لعله اشتباه من قلم المصنف أو من النساخ و 
لكنه واضح البطلان لأنه ذكر عند الشروع بأحكام الشرط الفاسد أن الكلام يقع فى أمور و ذكر الأمر الأول و قد أطال البحث فيه 
وذكر فى آخره أنه هل يثبت الخيار للجاهل بفساد الشرط أو لاء تم تعرض للأمر الثانى فلا اشتباه من المصنف و لا من النساخ. 


و حاصل كلام المصنف هنا أنه بناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد إذا قلنا بصحه العقد و عدم فساده بفساد الشرط فلا 
شبهه فى صحه العقد و سقوط الخيار بإسقاط الشرط مع القول بثبوت الخيار للمشروط له؛ و إذا أسقط المشروط له ذلكك الشرط 
فهل يصبح العقد صحيحا أو يبقى فى فساده فقد اختار الأول بدعوى أن العقد قد انعقد بينهما فاسدا فلا ينفع السقاط المفسد بعد 
ذلك ثم احتمل الصحه بناء على أن التراضى انما حصل على العقد المجرّد عن الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد. 


ثم أجاب عنه بأن التراضى إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق كالعقد الفضولى أو المكره و لكن الأمر فى المقام 
لبس كذلكك لأن التراضى اتما هو 


على الإنشاء المطلق و هو لم ينشأ و المنشأ انما هو العقد المقيد و هو غير ممض للشارع فلا يفيد فى المقام تحقق الرضاء المتأخر 
على إطلاق العقد السابق الذى إنشاء مقيدا بالشرط الفاسد و عن العلامه التردد فى فساد العقد مع إسقاط الشرط الفاسد حيث 


احتمل الوجهين: 
الأول: بطلان العقد من أصله لما عرفت. 


و الثانى: توقف البيع بدون الشرط على الرضا فإن رضى به المشروط له بدون الشرط صح العقد و الا بطل و قد رده المصنف أى 
الاحتمال الثانى بأنه لا يعرف وجه للإيقاف. فافهم. 
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و حاصل اشكال المصنف بانا لا نعرف وجها لإيقاف المعامله بعد إنشائها و انعقادها باطلا و معه كيف ينعقد صحيحا بإسقاط 
شرطها و هذا لا يقاس بالرضا و الإجازه المتأخره أو الأذن السابق فى كفايتها فى صحه العقدء فإن الاذن أو الإجازه ح يتعلقان 
على العقد السابق» أو اللاحق» فيوجبان صحته و هذا بخلاف ما إذا تعلقا على أمر آخر غير ما رضيا به سابقا و غير ما عقد عليه 
فإنه لا يقلب الباطل إلى الصحه. 


قوله الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد. 


أقول: فى بعض النسخ عقد العنوان مسئلتان مكان الأمر الثالث و الأمر الرابع و هو اما سهو من قلم المصنف رحمه الله أو من 
النساخ و الصحيح أن تقول الثالث و الرابع كما فى بعض النسخ الأخرى و كيف كان إذا قلنا بأن الشرط الفساد مفسد للعقد و أن 
فساد الشرط يسرى إليه فهل يختص ذلكك بما إذا كان الشرط مذكورا فى متن العقد أو يعم ما إذا كان مذكورا قبل العقد و وقع 
العقد مبتيا عليه فان قلنا أن الشرط المذكور قبل العقد الذى لا يذكر فى 


ضمن العقد خارج عن الشرط فلا كلام لنا فيه فإنه ليس هنا شرط حتى يكون فساده موجبا لفساد الشرط و إذا بيننا على أنه أيضا 
شرط و لا عنايه فى إطلاق الشرط عليه و لا دليل على ذكره فى ضمن العقد فان معنى الشرط هو الإناطه و الارتباط و هو يحصل 
بذكره قبل العقد بحيث يقع العقد مبتنا عليه و مربوطا به لا فى حال الغفله عن البناء السابق فيكون بذلك مشمولا لعموم المؤمنون 
عند شروطهم و خارجا أيضا عن الشروط الابتدائيه. 

و عليه يقع الكلام فى أنه يفسد العقد أو لا يفسد فذكر المصنف هنا وجهان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد فان قلنا بأنه لا 
حكم له كما هو ظاهر المشهور لم يفسد و الا فسدء و قد فصل بذلك و نقل هنا قولا ثالثا 
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عن المسالكك و عبارته غلفه جدا و لا نتعرض لها و لاحظها و الذى ينبغى أن يقال أنه لا شبهه فى صدق الشرط على ذلكك كما 
عرفت» وح فلا بد من ملاحظه مدركك أن الشرط الفاسد يفسد العقد و يسرى فساده إليه فإن كان ذلك هو الإجماع فلا شبهه 
فى عدم شموله للمقام لكونه دليلا لبا و المتيقن منه ما يكون الشرط مذكورا فى متن العقد و أما إذا كان مذكورا قبله و وقع 
العقد مبتيا عليه فلا يكون داخلا لمعقد الإجماع. و ان كان الدليل هو نفى الضرر فمقتضى القاعده هو فساد العقد بفساد الشرط 


فإنه لا فرق بين هذا الشرط و الشروط المذكوره فى ضمن العقد كما هو واضح. 


نعم» بناء على أن المدركك لفساد العقد بفساد الشرط هو الاخبار الوارده 


فى بيع الوضيعه و العينه على ما تقدم فهى منحصره إلى صوره ذكر الشرط فى متن العقد فلا يكون المقام مشمولا لها. 
و بعباره أخرى أن مورد تلكك الأخبار صوره ذكر الشرط فى متن العقد و أما إذا وقع العقد مبتيا عليه أى على ذكر الشرط السابق 


و بعباره أخرى إذا قلنا بأن فساد العقد عند فساد شرطه على طبق القاعده و من جهه قصور المقتضى للصحه ح لأن للشرط قسطا 
من الثمن فإذا فسد و اخرج قسطه يكون الثمن مجهولا و المعامله غرريه أو لأن الرضا انما وقع على عد خاص و هو المعامله 
بهذا الشرط الفاسد فإذا انتفى القيد ينتفى المقيدء فلا محاله نلتزم بالإفساد عند التبانى أيضا فما إذا قلنا أنه فى حكم الشرط 
الملفوظ لأ-ن خراج قسط من الثمن فيه أيضا يوجب الجهاله فى الثمن و الرضا بالمعامله مقيد باقترانها للشرط فإذا انتفى ينتفى 
الرضا فلا تشمله الأدله لقصور العقد بحسب المقتضى فيفسد العقد 

مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج /ا؛ ص: /5017 


عند فساد التبانى. 


وأما إذا كان على خلاف القاعده فيقتصر بمورد النص و الظاهر على ما عرفت أنه بناء على أن فساد الشرط يسرى الى العقد 
فالشرط السابق على العقد يوجب فساده أيضاء لكونه شرطا حقيقه على ما عرفت. 


نعم» إذا نسى المتبايعان ذلكك و أوجد العقد بغير بنائه على الشرط السابق لا يكون الشرط ح مؤثرا فى العقد. فان العقد بحسب 


القاعده إذا لم يقيد حين الإنشاء بشىء أنشأ مطلقا و غير مقيد بشى ء و قد فرضنا أنه لم يقيد بشرط و 


من هنا ذكرنا سابقا أن تركك ذكر الأجل فى المتعه يوجب كون العقد المنشأ دواما على طبق القاعده و الروايه الوارده فى ذلكك 
مواقفه للقاعده لا مخالفه لهاء لأن طبع العقد أن يوجد مطلقا مع عدم التقيد بشىء. 


قوله الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به. 


أقول: ذكروا موردا يكون الشرط لغوا ولا يكون موجبا لكون العقد لغوا فكأنه مستثنى من موارد فساد العقد بفساد الشرط و هو 
ما إذا كان الشرط لم يتعلق به غرض العقلاء بأن يشترط أحدهما على الآخر أن يوزن المبيع بكيل فلانى مع أنه لا فرق ببنه و بين 
الكيل المعروف عندهم بوجه و هذا الشرط لا يزيد الماليه بوجه. و لا يكون دخيلا فى الرغبه إلى المبيع أصلاء و قد صرّح فى 
موارد من التذكره بعدم الإفساد. 


وام ختانة كر الشدويك وحمة الله أنه لو اللقرل كررن اعد كافراو ظير مملنا كان الشرط لغواو لس له القاري تالحه دلت 
الشرطهء و وججه المصنف أن الوجه فى ذلكك هو أن الوفاء بمثل هذا الشرط حيث لم يكن واجبا شرعا و لم يكن فى تخلفها أو 
تعذرها خيار خرج هذا الشرط عن قابليه تقيد العقد بذلكك. 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج لا ص: 50/8 


ثم أشكل عليه بأن لغويتها لا تنافى تقيد العقد بها فى نظر المتعاقدين فاللازم اما بطلان العقد و اما وجوب الوفاء كما إذا جعل 
بعض الثمن مما لا يعد مالا عرفا و هذا لا بأس به لأنا لو أغمضنا عما ذكرثاه سابقا من كفايه تعلق الغرض الشخصى فى العوضين 
فضلا عن الشروط و أنه مع اعتبار الماليه بحسب أغراض العقلاء فى العوضين فلا دليل على اعتبار ذلكك فى الشروط فلا شبهه أن 
ما أنشأ 


بحسب نظر المتبايعين انما هو العقد المقدّد فلا يعقل أن يكون الممضى غير ما أنشأ حين العقد و عليه فأصل الشرط ليس بلغو 
فضلا عن أن يتكلم فى أن فساده يسرى الى العقد بناء على السرايه أو لا يسرى فهذا البحث لغو أصلا. 


و على الجمله بعد ما فرضنا أن معنى الشرط هو الربط فلا شبهه فى ارتباط العقد بالشرط المذكور و عليه فلا بد اما من الالتزام 
بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائى عليه لصدق الشرط عليه فيحكم بوجوب الوفاء به لأدله الشروط أو لعموم 
دليل الوفاء بالعقد و اما أن نلتزم بالإفساد فى هذا الشرط أيضا بناء على أن عدم ترتب الغرض العقلائى على الشرط يوجب 
الفساد فإنه بعد الفساد فلا محاله يوجب فساد العقد بناء على السرايه» كما هو واضحء فلا وجه للاستثناء أصلا. 


الكلام فى أحكام الخيار 
اشاره 


أقول: لا خلا-ف بين الفقهاء فى أن الخيار يورث بأنواعه و لم نجد فى ذلكك خلافا الا عن الشافعى فى خيار المجلس و لعله من 
جهه أنه يرى الموت افتراقاء بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلكك و استدل على أنه يورث 
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مضافا الى الإجماع المتقدم بان الخيار حق للميت فيورث لعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه. 


أقول: لا شبهه فى أن الخيار من قبيل الحقوق و ذلكك من جهه أنه وان لم يكن فرق حقيقه بين الحق و الحكمء بل كل ذلكك 
من قبيل الأحكام الشرعيه و لكن قد تقدم فى أول الخيار و فى أول البيع أن ما يكون اختياره تحت يد الإنسان من الأحكام 
الشرعيه بحيث حقا يقبل النقل و الانتقال أو السقوط و 


الإسقاط سمى ذلكك حقا و مالا يكون ككك يسمى ذلكك حكما فالجواز فى الهبه من قبيل الحكم إذ لا يقبل شيئا من الأمور 
المذكوره ولا يتغير عن حاله بوجه الا أن يكون هبه لذى رحم أو على وجه قربى؛ فإنه يكون لازما و أما غيرهما فلا يكون لازما 
حتى بإسقاط الواهب حق رجوعه و يقابل هذا الجواز الحكمى اللزوم الحكمى فى النكاح؛ فإنه أيضا حكم من الأحكام الشرعيه 
و لذا لا يقبل الانفساخ و لو برضائه الموجب و القابل» بل طريق ارتفاعه الاختيارى منحصر بالطلاق الذى بّنه الشارع و أما رفعه 
بغير ذلكك كاقاله مثلا فلا يكشف من ذلك أن هذا اللزوم حكمى لا حقى كما هو واضح. 


و هذا بخلاءف الجواز فى الوكاله فإنه يقبل التغير و ككك اللزوم فى البيع فإنه يقبل الحل بالإقاله أيضا و هو الانفساخ كما يقبل 
الحل بالفسخ فيعلم من ذلكك أن اللزوم هنا حقى و قابل للحل و ليس الإقاله بيعا جديدا حتى يتوّم أنه لا يكون حلا للعقد 
السابق إذ تصلح الإقاله بعد تلف العينين و لو كان بيعا جديدا لما كانت صحيحه؛ كما هو واضح. 


و على الجمله أنه لا شبهه فى وجود الفرق بين الحق و الحكم و أن كانت حقيقتهما واحده. 


و أما الخيار فهو أيضا من قبيل الحقوق لما عرفت سابقا أنه ملكك فسخ العقد على ما يستفاد من الأخبار كقوله عليه السلام و 
ذلك رضى بالبيع» و 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج لا ص: 51٠١‏ 


نحو ذلكك سواء كان ذلك الخيار مجعولا بجعل شرعى كخيار المجلسء و نحوه؛ أو مجعولا بجعل المتعاقدين كخيار الشرط و 
أشباهه كخيار الغبن و العيب و نحوهما الثابت بالشرط الضمنى» 


فإن جميع تلك الخيارات التى توجب جواز العقد من قبيل الحقوق و اختيارها بيد صاحبها وضعا و حلا و إبقاء و إسقاطا كما هو 
واضح. فان قوله عليه السلام فذلكك رضى بالعقد, ظاهر فى أنه يقبل الاسقاط و هذا هو معنى الحق, فافهم» و لكن الكلام فى 
شمول النبوى ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه لأن شموله للخيارات يحتاج إلى أمرين:- أحدهما: إحراز أن الخيارات 
من قبيل الحقوق و قد تقدم ذلك و دلاله جمله من الاخبار عليه كقوله و ذلكك رضى بالعقد. أى إمضاء العقد و إسقاط الخيار 
فإنه لو لم يكن من قبيل الحق لم يكن الاسقاط فضلا عن أن يكون ذلكك رضى بالعقد. 


والثانى: أن يحرز أن هذا الحق عما يصدق عليه أنه تركه الميت بأن يكون قابلا للانتقال حتى يصدق عليه ذلك. فان مفاد 
النبوى أن ما تركه الميت و إبقاءه بموته فى الخارج فهو لوارثه و من الواضح أن هذا المعنى يصدق فى مثل حق التحجير حيث 
أن المحبجر قد ثبت له حق فى الأرض المحجره بواسطه التحجير و قد تعلق حقه بالأرض التى هى موجوده فى الخارجء فإذا مات 
يصدق عليه أنه ترك فى هذه الأرض حقا و ككك فى أمواله فإنها مملوكه له فيصدق عليها أنه قد تركها الميت و يكون ذلكك 
المتروكك للوارث نظير أن يسافر أحد و تركك متاعه فى منزله فيقال انه مشى و تركك متاعه فى منزله غايه الأمر أن الانتقال هنا من 
عالم الى عالم آخر كما لا يخفى, و لكن لا يصح ذلكك فى الخيارات لما عرفت أن معنى جعل الخيار ابتداء» أو بالالتزام ليس الَا 
تقييد العقد بالفسخ 


فتكون الملكيه المنشئه مغياه بالفسخ 
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والفسخ يكون غايه لها ولا شبهه أن من جعل لنفسه الخيار و يقيد الملكيه بتلكك الغايه لا بجعل تلكك الغايه وسيعه أى أعم من 
فسخ نفسه و فسخ وارثه و مع ذلكك كيف يعقل أن يثبت الإرث فى الخيارات الَّا أن يكون هنا إجماع كما هو ككث. فان الفقهاء 
قد تسالموا على أن الخيار يورثء و قد عرفت أن المخالف هو الشافعى فى خيار المجلس فقطء و لكن مع قطع النظر عن 
الإجماع فلا يمكن إثبات الإرث فى الخيارات بعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه. 

و أما إثبات إرث الخيارات بالتمسكك. بالاستصحاب أشكل على ما ذكره المصنف لأنه يرد عليه. 


أولا: أن الشبهه حكميه و لا يجرى الاستصحاب فى الشبهات الحكميه للمعارضه دائماء فإن استصحاب ثبوت الخيار بعد الموت 


و ثانيا: ان الموضوع غير محرز إذ لا ندرى أن الخيار حق مختص بالميت و قائم به لكى لا يجرى الاستصحاب هنا أو أنه أمر 
وسيع قائم بالميت مع وجوده و حياه و بوارثه مع موته» فيكون ذلك مشكوكا و التمسكك بعموم لا تنقض اليقين بالشكك فى 
المقام تمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


و ثالثا: أنه بعد ما ذكرنا من اختصاص الخيار بالميت لكون الملكيه المنشئه محدوده بفسخه لا يبقى هنا مورد للشكك حتى 
نتمسكك بالاستصحاب كما هو واضح. و الظاهر أنه لا يمكن إثبات إرث الخيار بغير الإجما, و الله العالم. 


قوله: بقى الكلام فى أن ارث الخبار ئيس تابعا لإرث المال. 


أقول: و ينبغى التنبيه على أمور الأول لا شبهه فى أن ما يكون مانعا عن الإرث فى الوارث بحيث لا يكون معه مانع عن الإرث من 
الموروث شيئا 
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كالقتل و الكفر و نحوهماء و هو مانع عن ارث الخيار أيضا بناء على جواز ارث الخيار» و هذا لا كلام فيه» و انما الكلام فى أن 
من لا يكون وارثا بالنسبه إلى شى ء خاص من أموال الميت كعدم إرث الزوجه من العقار و عدم ارث غير الولد الأكبر من 
الحبوه. هل يكون وارثا للخيار الثابت فى بيع تلكك الأموال بأن مات البائع للعقار أو الحبوه بعد بيعه الخيارى فهل يكون غير الولد 
الأكبر وارثا لذلكك الخيار و ككك الزوجه أم لاء ففى المقام وجوه بل أقوال القول بالإرث مطلقا و بعدمه ككك. و ان لم يظهر 
من يصرح بالعدم و لكن قد استشكل بعضهم فى الإرث أو يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى الميت أو منتقل عنه 
الى غيره فإنه على الأول يحكم بعدم الإرث و ذلكك لأن الخيار علاقه فيما انتقل عنه بعد كونه مسلطا على ما انتقل اليه بحيث أن 
يخرج ما انتقل اليه من ملكه الى ملكك من انتقل عنه ذلكك العين بالفسخ و إدخال ما انتقل عنه الى غير فى ملكه بذلك. و لا 
شبهه أن المرأه ليس لها السلطنه على ما انتقل الى الميت و هو العقار و كيف لها الفسخ و إرجاع كل من المالين الى مالكه 
الأول بالفسخ و عليه فلا خيار للمرأه فى هذه الصوره لعدم تسلطها على إرجاع العين الى ما انتقل عنه» و لا يقدر على إيجاد 
معنى الفسخ و لا معنى لثبوت الخيار لمن لا يقدر على الفسخ و هذا بخلاف ما إذا كان ما لا ترث منه الزوجه منتقلا عن الميت 


الى غيره فإنه ح 


لها السلطنه على المال المنتقل الى الميت و هو ثمن العقار فهى قادره على الفسخ ح لتحقق مفهوم الخيار هنا. 


و القول الرابع ان يفصل على عكس الصوره السابقه و الوجه فى هذا التفصيل هو أن الثمن المنتقل إلى البائع ملكك متزلزل للبائع 
و إذا فسخ العقد ينتقل الثمن الى الميت فيرث منه كل من الزوجه و غيرهاء و هذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلا عن الميت لأن 
الزوجه لا ترث منه فيما إذا 
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فسخ العقد و رجع المبيع الى ملك الميت فلا خيار لها لأن الخيار حق لصاحبه فيما انتقل عنه يوجب سلطنه ما انتقل عنه بإرجاعه 
إلى ملكه و المفروض أن الزوجه ليس لها علاقه و لا سلطنه على العقار فيما إذا انتقل الى الميت بدعوى أنه ان كان ما انتقل من 
الميت عقارا فلا خيار لها لأنها لا تملكك شيئا بعد الفسخ و أما ان كان ما انتقل اليه عقارا فلها الخيار لأنها بالفسخ تملك قيمه 
العقار لأن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن فيكون ما أعطاه الميت فى مقابل العقار من الثمن مملوكا للزوجه و غيرها بعد الفسخ 
فان معنى الخيار هو التسلط على حل العقد و جعله كأن لم يكنء و ان لم يكن الفاسخ مالكا لما انتقل إلى البائع كالأجنبى و قد 
ذكر المصنف تفصيل ذلكك فى المتن. 


أقول: الظاهر هو القول بعدم الإرث مطلقا و ذلكك لما عرفت من أنه ليس هنا دليل لفظى دل على جواز ارث الخيار حتى 
نتمسكك بإطلاقه» بل الدليل على ذلكك هو الإجماع و لا شبهه أنه إجماع فى المقام بعد هذه الاختلافات كما عرفت و عليه فلا 


يمكن القول بإرث الزوجه للخيار لعدم الدليل عليه و على تقدير التنزل و القول بأنها ترث الخبار فى فرض بيع الميت العقار أو 
شرائه ذلكك فلا وجه للإشكال فى إرثها لما تعلق به البيع مع الفسخ سواء قلنا بثبوت الخيار لها بالإرث أم لا فإنه على كل تقدير 


فلا ثمره ح للبحث عن ثبوت الخيار لها بالإرث و عدمها كما هو واضح. 


و من جهه أن الزوجه غير مالكه للعقار فلا سلطنه لها عليها كما ذكره المصنف فكيف لها أن :ة تفسخ العقد و يرجع الثمن من 
المشترى. 


و توضيح ذلكك أنه إذا كان الميت قد اشترى عقارا ببيع خيارى بأن 
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كان له الخيار أو كان الخيار لصاحبه و هو المشترى و فسخ الوارث أو المشترى ذلكك البيع فان البيع ينقلب الى عدمه فكأنه لم 
يكن من الأول فتكون العقار ملكا للمشترى و الثمن ملكا للميت فيكون ذلكك من جمله تركته فترث منه الزوجه أيضا كسائر 
الورثه و لا-وجه فى هذه الصوره فى حرمان الزوجه عن الإسرث و الاشكال فى ذلكك ح لأسن معنى الفسخ هو رجوع كل من 
العوض و المعوض الى مكانه الأول فيكون الثمن ملكا للمشترى و المثمن ملكا للبائع و ان كان معنى الفسخ هو حل العقد من 
حين الفسخ كما هو ككك الَا أنه ليس معناه أن الفاسخ يملك العوض بالملكيه الجديده لأن الفسخ ليس معامله جديده بل هو 
اعاده للملكك السابق فيكون الفسخ وسيله لملكك الميت العوض أو المعوض بذلكك كما إذا نصب شبكه للصيد فوقع فيها ذلكك 
الصيد بعد موت من نصب الشبكه فإنه يكون 


مالكا للصيد لأنه أوجد سببه قبل الموت. 


و على الجمله أن الفاسخ أى شخص كان يكون فسخه سببا لتملكك الميت العوض أو المعوض فتكون الزوجه أيضا وارثه من 
ذلكك وان لم يكن لها الخيار أصلا لأن المفروض أن المنتقل الى الميت كان عقارا و المنتقل عنه غيرها فبالفسخ ينحل البيع و 
ينتقل العقار الى غير الميت و مقابله الى الميت و لا مانع من إرث الزوجه من غير العقار» كما هو واضح. 
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وان كان المنتقل الى الميت بالمعامله غير العقار. و لكن فى مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار فإذا فسخ ذلكك العقد اما 
فسخه الوارث أو فسخه المشترى» أى طرف الميت فح ينحل العقد فترجع العقار الى الميت و ان كان المنتقل الى الميت 
بالمعامله غير العقارء و لكن فى مقابلها بأن باع العقار بثمن هو غير العقار فإذا فسخ ذلك العقد اما فسخه الوارث أو فسخه 
المشترى» أى طرف الميت فح ينحل العقد فترجع العقار الى الميت و الثمن إلى المشترى. 


ولكن فى هذه الصوره لا معنى من حرمان الزوجه من ثمن العقار الذى كان من جمله ما تركه الميت و ان كانت محرومه من 
نفس العقار بتوهّم أن الثمن بعد فسخ العقد يكون ملكا للمشترى فيؤخذ من الورثه و يعطى 
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للمشترى كما هو واضح. و ذلكك لأن الثمن قبل فسخ العقد كان ملكا للوارث الذى من جملته الزوجه فلا وجه لعدم إرثها عنه 
مع كونه من التركه غايه الأمر بعد فسخ العقد و رجوع العقار الى ملكك 


الميت كان ثمن العقار من جمله ديون الميت فيخرج من أصل المال فكما ان الإنسان إذا أخرج ماله عن ملكه بالهبه ثم أرجعه 
اليه فتظهر الثمره فى إرث الزوجه. 


و على الجمله فبناء على كون الخيار موروثا فلا وجه لحرمان الزوجه من ثمن العقار التى اشتراها الميت أو ثمنها الذى باعها به 
كما عرفت سابقا. 


ثم ان جميع ما ذكر فى إرث الزوجه للخيار و عدم إرثها ذلك فى ببع ما لا تملكه الزوجه جارى فى بيع الحبوه أيضا بالنسبه إلى 
إرث الخيار هنا لغير الأخ الأكبرء قد ذكر المصنف أن الدين المستغرق لتمام التركه و ان كان يمنع عن ارث المال الا أنه لا يمنع 
عن ارث الخيار» فللورثه فسخ المعامله التى أوقعها الميت حال حياته» ثم ان جميع ذلكك جار فى صوره أن يكون للميت دين 
مستغرق و لا يكون له تركه أزيد من الدين» و قد باع شيئا و جعل لنفسه فيه الخيارء فهل ترث الورثه الخيار هنا أو لا ترث؟ فما 
ذكره المصنف من الإشكال فى إرث الزوجه للخيار فى بيع العقار جار هنا أيضاء بل هنا أولى بالإشكال من ذلكك كما يستضح 
نكن فاذوتخه لكك وني الاشكال هنا 


و توضيح ذلكك أنه تاره نقول بأنه إذا كان للميت دين مستغرق لا ينتقل المال منه الى الورثه أصلاء كما إذا لم يكن له دين الَا 
سقدار يعدن أنوال النيث لايتفل عاله إلى الورته رهد] التقدان كما هو ظأهر قوله عالق ون يك وعدم توعد بلا أن كيو قان 
المستفاد منها أن التركه غير ما يكون مقابلا للدين كما هو واضحء و على هذا المبنى فليس للورثه حق فى مال الميت أصلا 


و معه كيف يكون له الخيار فى فسخ عقد الميت و إرجاع المبيع 
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الى ملكك الميت مع أنهم غير مسلطين على ما انتقل الى الميت لكونه ملكا للديان. 


و إذا قلنا أن جميع أموال المبت تنتقل إلى الورثه و لكن تكون ذلكك متعلقه لحق الغير و هم الغرماء و الديان كما هو خلاف 
ظاهر الآبه» فإن ظاهرها هى الصوره الاولى و ح و ان كان الوارث مسلطا على ما انتقل الى الميت و مالكه له. الَا ان فسخهم العقد 
ورد ما انتقل الى الميت الى صاحبه ورد ما انتقل عنه إليه إلى الميت تصرف فى حق الغير و هو غير جائزه على هذا الاشكال» 
فارث الورثه الخيار هنا أسوء من إرث الزوجه الخيار فى بيع الميت العقارء لأن القول بالإرث هنا يستلزم التصرف فى حق الغير و 
لكن القول به هنا لا يستلزم ذلككء و عليه فلا وجه لتوهم ان ارث الورثه للخيار فى صوره الدين المستغرق مورد للوفاق» و إرث 
الزوجه للخيار فى صوره بيع العقار مورد للخلافء بل الخلاف فى أحدهما ينافى الوفاق فى الآخرى. 


ثم أنه لا وجه لثبوت الخيار ح و إرثه له بوجه. و أما على مسلكه من كون التركه ملكا للورثه بعد الموت فلان فرع السلطه على 
مايبده من المال حتى يتمكن من إرجاعه إلى مالكه و المفروض أن الورثه لا يتمكنون من التضرف فى التركه لأنه وان كان 
ملكا لهم عند المشهور الَا أنه متعلق لحق الغرماء و الديان» ولا يجوز التصرف فى متعلق حق الغير. 


العقار و ذلك لا من جهه أن الزوجه لها الخيار» بل قد عرفت أنه لا خيار لها على الفرضء بل من جهه أن دليل ارث الخيار كما 
تقدم ليس هو دليلا لفظيا لكن يتمسكك بظاهره؛ بل عرفت أن مقتضى القاعده هو أن يكون الخيار موروثا لأن مرجع جعل الخيار 
عباره عن تعليق اللزوم بالتزام الطرف الآخر بالشرط و مرجع ذلكك الى تحديد الملكيه (لا 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج لا ص: 5117 

المملوكك) بالفسخ و كون الفسخ غايه لها و من الواضح أن الغايه هو فسخ ذى الخيار لا هوء و وارثه» وح فلا دليل على ثبوت 
الخبار للورثه لكن قامت الضروره و الإجماع على ارث الخيار» و من الواضح أن المتيقن من ذلكك هو اجتماع جميع الورثه على 
الفسخ لا بعضه دون بعض خصوصا إذا كان الفسخ على ضرر الزوجه بأن باع الميت عقارا فإذا فسخت الورثه لم ترث الزوجه. 
فإنا لم نطمئن بثبوت الإجماع هنا إذاء فلا بدّ من ملاحظه المتيقن و هو اجتماع جميع الورثه و منها الزوجه على الفسخ. كما هو 
واضح. 

اشاره 


أقول: بعد ما بنى على جواز ارث الخيار 


فيقع الكلام فى كيفيه ذلك مع تعدد الورثه» و قد ذكر فيها وجوه: - 
الوجه الأول: أن يكون لكل منهم خيار مستقل» 


بحيث يكون كل منهم مستقلا فى الفسخ و الإمضاء بحيث يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ أو الإمضاءء و يكون 
اختيار العقد تحت يده على ما استفدناه من الروايات المتقدمه فى باب الخيار لقولهم عليه السلام و ذلكك رضى منه بالعقد فإنه 
يعلم من هذا التعبير أن معنى الخيار هو أن يكون اختيار العقد تحت يد ذى الخيار» بحيث كان له الفسخ أو الرضاء فإنه لا يطلق 
الرضا فى مورد الا كان طرفى الأمر من الفعل و التركك تحت اختيار الفاعل كما هو واضح بل هذا هو معنى الفسخ أيضا. 


واما على مسلكنا فلأنه لا إجماع محقق فى إرث الخيار فى المقام و ذلكك لأن المتيقن منه ما إذا لم يكن متعلقه ملكا لشخص 
آخر أو كان متعلقا لحق الغير سيما إذا كان استلزم إرث الورثه الخيار ضررا على الديان كما إذا اشتراه الميت بأرخص من قيمه 
السوقيه مثلا©ت أو اشتراه بخمسين درهما مع ان القيمه السوقيه مائه» فان فسخ الورثه بإرجاع ما يسوى بمائه إلى مالكه الاولى و 
أخذ ما يقابله ضرر على الديان» و حيث لا إجماع فى المقام لا يثبت 
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للورثه الخيار فيما إذا كان للميت دين مستغرق بحيث يكون لكل منهم ذلك فلو سبق منهم أحد فى الفسخ بان فسخ العقد أو 


فى الإمضاء بأن أمضاه لم يبق مجال للآخرين. 
الوجه الثانى: كصوره السابقه و لكن أن يكون كل منهم مستقلا فى الفسخ فقط 
بحيث إذا فسخ العقد لا يبقى مجال لفسخ الآدخرين, و أما الإمضاء فلا يكون إمضائه إمضاء للآخرين» بل يبقى بعد إمضاء 


أحدهم مجال الإمضاء غيره كما هو واضح, و هذا نظير الخيار المجلس الثابت للمتعدد فان لكل من المتعاملين فى المجلس فسخ 
المعامله 


دون إجازتهما لا منهما لتتوقف على اجازه كليهماء نعم تكون أجازته نافذه فى حقه فقط. 
الوجه الثالث: أن يكون الخيار ثابتا للطبيعه و لصرف الوجود 


بحيث يكون هنا خيار واحد فكل من الورثه تصدى لإعمال ذلكك من حيث الفسخ أو الإمضاء كان له ذلك لتحقق الطبيعه 
بذلك. و لكن لا يبقى مجال لإعمال غيره خياره فى ذلكك لعدم الموضوع لذلكك لأن المفروض أن الخيار قائم بالطبيعه و قد 
حصل. 


الرابع: أن يكون لكل من الورثه الخيار بحسب حصته من الثلث أو النصف أو الريع 


بحيث له أن يفسخ العقد فى نصفه أو ثلثه أو ربعه. و هكذا لا أن الحق يقسم لأنه غير قابل للتقسيمء بل من جهه أن كل منهم 


الخامس: ما قواه المصنف من ان الخيار حق واحد قائم بالمجموع 
فكأن الورثه قائم مقام الميت و مجموعهم شخص واحدء فيكون الخيار للمجموع كما هو واضح, و هذه هى الوجوه التى ذكرت 
فى المقام 


و لكن مع اختلادفهم فى كيفيه إرث الحق لم يختلفوا فى كيفيه إرث المال» بل اتفقوا و تسالموا على أن كل من الورثه يرث 
مقدار حصته و أن المال ينتقل اليه على نحو التقسيم 
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كما هو واضحء و لم يخالف فى ذلكك أحد فيما نعلم. 

و يقع الكلام هنا فى مقامين؛ الأول فى كيفيه انتقال المال إلى الورثه و المقام الثانى فى كيفيه انتقال الحق إلى الورثه. 

أما المقام الأول: فالمعروف المشهورء بل المجمع عليه أن المال الذى للميت انما ينتقل إلى الورثه على نحو التقسيم يعنى حين 
ما ينتقل إليها المال ينتقل الى كل منهم بمقدار حقه دون الأزيد ولا الأنقصء و هذا هو الظاهر من الآيه الشريفه أيضا حيث أنها 
ظاهر فى أن لكل واحد من الورّاث هو الثلثء أو السدس أو الثمن من حيث الانتقال لا أنه تنتقل التركه إلى المجموع و هم 
يقتسمونها بعد ذلكء و قد عرفت أن هذا و ان كان موردا للتسالم» و ظاهرا للآيه و لم نسمع المناقشه فيه من أحد و لكن يشكل 


الذهاب اليه من جهتين:- الأولى: أن التركه إذا انتقلت إلى الورثه على سبيل الافراض فنسل أنها انتقلت إليهم معينا بحيث يكون 
وق “5ل سحاوها عفد الله قمالن بان 315 


مجهولا عند الورثه أو على نحو الغير المعين مثلا إذا مات زيد فتركك ابنين و انتقل ماله إليهما بحيث انتقل نصفه إلى أحدهما و 
نصفه الآخر الى الآخرء معينا و لو فى علم الله تعالى أو غير معين» فان كان الأول فيرد عليه أنه فالمرجع فى تعيين أحد النصفين 
لهذا الابن و النصف الآخر للابن الآخر مع أن نسبه المال إليهما كان على حد سواء و جهه الانتقال كانت واحده. و هو الإرث 
فتخصيص أحد النصفين بأحدهما و النصف الآخر بالآخر تخصيص بلا مخصص و ترجيح بلا مرجح, فلا وجه لتوهم أن المال 
الميت انتقل إلى الورثه معينا أى حصه كل معينه فى علم الله تعالى؛ و ان كانت مجهوله فى علمهم بحيث أن من كل شىء 
نصفه المعين لأحدهما و نصفه 
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المعين عند الله للآخر. 


وان كان الثانى بأن انتقل حصه كل من الورثه إليها غير معينه فيرد عليه أن مال الميت كان شيئا معلوما و أمرا مشخصا كالدينار 


الخارجى الشخصى مثلا فبماذا صار غير معين. 


و توهم أن كل منهما قد ملكك عنوان النصف المشاع و هو أمر غير معين كما فى الشركه و بيع نصف الدار مشاعا فلا محذور فيه 
فاسدء بداهه أن عنوان النصف كعنوان الثلث و الربع و غيرهما من العناوين الا-نتزاعيه و ليست أمورا واقعيه و كلامنا فى واقع 
المال الذى تركه الميت فإنه أمر معين و مشخص بلا شبهه و الا فلو لاحظنا الأمور الانتزاعيه فلازم ذلكك أن يملكك كل من 
الزرته أمور] غرو متاعيه لأنا تقرضن التميت من النمنه أو القمال' أو الشان أو ويا أوعيها أو مدا ال غير ذلكه 


من الفروض الغير المتناهيه و هذا لا يمكن الالتزام به بأن يقال ان من ملكك نصف الدينار فقد ملكك أموالا غير متناهيه كما هو 
واضح. 

نعم» يتصور ذلك فى تملكك الكلى فى المعين و تمليكه كبيع صاع من الصبره المعينه فإن المملوكك انما هو العنوان الانتزاعى 
الكلى ينطبق على الصياع الخارجيه و اين ذهب التشخص عن ملكه و عليه لا يمكن بناء على أن مال الميت قد انتقل إلى الورثه 
مفروضا من الأول» هذا هو الوجه الأول. 

الوجه الثانى: أنه إذا فرضنا أن الميت قد خلف عشره أبناء و تركك من المال فلسا واحدا بحيث لو قسم إلى العشره تخرج حصه 
كل منهم عن الماليه و يكون موردا لحق الاختصاص فقط هذه هى المقدمه الأولى. 

المقدمه الثانيه: أنا ذكرنا مرارا عديده أن دليل الضمان لا يدل على أزيد من ضمان الأموال كقاعده الضمان بالإتلاف و نحوها و 
إذا أتلف أحد مملوك أحد الذى غير متمول فى نظر العرف لا يكون ذلكك موجبا للضمان بل 
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لم يفعل محرما أيضا لأن دليل دل على حرمه التصرف فى مال امرأ مسلم لا فى ملكه؛ و هكذا لو أتلف ما ليس بمملوك لأحد. 
بل هو متعلق لحق الغير كالميته المختصه لأحد و نحوهاء فإنه لا يوجب الضمانء بل لا دليل على تحريمه أيضا من حيث التصرف 
فى متعلق حق الغير ما لم يوجب ذلكك ازاله حقه. 


و نتيجه المقدمتين أنه بناء على المشهور من انتقال التركه إلى الورثه ابتداء على سبيل الافراض أن إتلاف التركه التى كانت قليله 
بحيث مع التقسيم إلى الورثه تخرج عن الماليه كفلس واحد لا يوجب الضمان لأن حق كل منهم ليس بمال 


و المجموع و ان كان مالا و لكنه ليس مملوكا لأحد كما هو المفروضء و هذا مما لا يمكن الالتزام به و على هذا فلا بد من 
القول بأن التركه انما تنتقل إلى الورثه من حيث المجموع و يكون الورّاث بأجمعهم قائمين مقام الميت فكان الميت مالكا للمال 
بوحدته وقد ملكتها الورثه بأجمعهم» فمجموع الورثه مالكك واحد و شخص واحد قد قاموا مقام الميت فكأن كل واحد منهم 
نصف المالكك أو ثلثه أو ربعه أو سدسه على حسب استحقاقهم و حصصهم و هذا المعنى حيث كان أمرا دقيقا لا يفهمه نوع 
العرفء و لذا يعبر فى العرف أن كل واحد من الورثه مالكك للثلث أو الربع أو السدس أو غير ذلكك و من جهه لحاظا الفهم 
العرفى قد عتبر فى الآ-يه بلحاظ حصتهم و ظاهر الآيه طرف القسيمه فلا تنافى الآيه بكون انتقال التركه إلى مجموع الورثه وان 
كل واحد من الورثه مالكيته بمقدار حصته. 


و بعباره أخرى أن الآ-يه لا تنافى مما ذكرناه من كون انتقال الإرث من الميت الى الوارث انما هو بحسب مجموع من حيث 
المجموع بأن انتقل مجموع التركه إلى مجموع الورثه بحيث تكون الآيه ظاهره فى انتقال التركه إلى الورثه بحسب النسبه ابتداء 
لتنافى ما ذكرناه فإنه مع القول بما ذكرناه أن استحقاقهم 
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ذلك الى الأبد بل إذا أرادوا القسمه فاستحقاقهم بعد الانتقال انما هو بحسب النسبه فحيث أن لحاظ جهه الانتقال معنى دقيق لا 
يلتفت اليه نوع الناس بأن 


يفهم كل أحد أن مالكيه كل وارث بحسب نسبه استحقاقه لا أن كل واحد مالكك للسدس أو الربع» مثلاء بل نصف المالكك و 
ربع المالكك و سدس المالك و نحو ذلك و لأجل هذه الجهه أعنى عدم التفاوت نوع الناس بذلكك يعر فى العرف أن لكل 
واحد من الورثه المقدار الفلانى» أى يسمى فى مقام البيان و الذكر جهه الاستحقاق التى ثبت عند إراده القسمه لا عند الانتقال. 
والقرآن الكريم أيضا جرى فى التعبير على هذا المعنى العرفى لا أنه ينكر أن كيفيه الانتقال ليست على النحو الذى ذكرناه كما 
هو واضح. 

و الحاصل: أن كيفيه انتقال التركه إلى الوارث و أن كان على سبيل ما ذكرناه» و لكن فى مقام التعبير عنها عرفا يلاحظ كيفيه 


الاستحقاق و نسبه القسمه لأجل السهوله فى الفهم كما عتبر ككك فى القرآن أيضا. 


و يؤيد ما ذكرناه من كون انتقال التركه إلى الورثه على نحو العموم المجموعى أنه قد يكون ما تركه الميت أمرا بسيطا غير قابل 
للقسمه كما إذا آجر أخدا لإتيان ركعتين من الصلاه فمات قبل أن يأتى بها الأجير فإنه بناء على كون الانتقال بحسب النسبه و 
على نحو القسمه ابتداء كيف تكون حال هذا العمل البسيط» فهل يكون بعض الورثه مالكا لركعه و بعضه الآخر مالكا لركعه 
أخرى أو بعضه مالكا لفاتحه الكتاب و بعضه للسوره و كل ذلكك لم يكن فتعين ما ذكرناه» فافهم. 


ثم ان هذا الذى ذكرناه جار فى جميع موارد الشركه القهريه و الاختياريه و ككك فى بيع نصف المبيع مشاعا فان معنى الشركه 
واقع فى المال الخارجى 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج / ص: 3717© 
هو هذا. 


نعم» يتصور التمليك على نحو الكلى و لكنه 


خارج عن هذا و على هذا المسلكك الذى سلكناه فى إرث المال يتضح الأمر فى إرث الحق أيضاء فإنه إذا كان الانتقال بعنوان 
المجموع فيما أمكن التبعيض و التقسيم حين الانتقال كإرث الأموال فكون الانتقال على نحو العموم المجموعى فيما لم يمكن 
الاتتقال بعنوان التبعيض كما فى إرث الحق أولى» فان الحق أمر واحد بسيط غير قابل للتبعيض فكيف يمكن التقسيم فيه بحيث 
يتتقل الى كل ورثه نصف الحق على أن دليل إرث الحق هو دليل ارث المال من النبوى ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه 
هذا إذا كان دليل ارث الخيار هو النبوى و اما إذا استشكلنا فيه كما تقدم و قلنا أن مدركه هو الإجماع و تسالم الفقهاء على ما 
تقدم فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثه على نحو العموم المجموعى بأن ينتقل مجموع الخيار الى 
مجموع الورثه فيكون النتيجه على هذا و على المسلك المتقدم هو ما ذكره المصنف فلا يكون فسخ كل واحد من الورثه العقد 
و اعماله الخيار بذلكك أو إمضائه ذلكك الذى عبر فى الروايات بالرضا فقال عليه السلام و ذلك رضى منه بالعقد فلا يكون ذلكك 
موردا للأثر مع قطع النظر عن اعمال الوارث الآخر الخيار بالفسخ أو الإمضاء. 


و إذا لم نقل على المقاله المتقدمه و قلنا فى إرث المال أنه على سبيل التبعيض و التقسيم من الابتداء كما هو ظاهر الآيه و مورد 
تسالم المشهور فح فالأمر فى الحقوق أيضا على نهج ما سبق و لا يمكن الالتزام بانتقال الحق إلى الورثه على حسب النسبه و 
الاستحقاق و ذلكك أما بناء على كون دليل ارث الخيار هو الإجماع فواضح فان 


المتيقن منه أن ينتقل الى المجموع و تكون الورثه بأجمعهم فى حكم شخص واحد قائم مقام الميت فإنه لم يكن 
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للميت انا حق واحد بسيطء و لم يتبعض له فكيف يتبعض للورثه فمقتضى أخذ القدر المتيقن هو ذلكك. 


و أما على فرض أن يكون الدليل على ذلك هو عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه فمن جهه أنه لا دليل على تبعيض 
الخيار للورثه بأن ينتقل إليهم بحسب نسبه استحقاقهم لأن الدليل انما دل على أن ما تركه الميت من الحق فلوارثه و من الواضح 
أن الميت قد تركك خيارا واحدا و حقا بسيطا غير متبعض و ح فكيف يكون لكل وارث بعض ذلك الحقء فلا بد و أن يكون 
هذا الحق الواحد البسيط منتقلا الى المجموع من حيث المجموع. 


و بعباره أخرى ما تركه الميت هو الحق الواحد فلا بد فى فرض إرث الورثه الحق أن يرثوا هذا الحق الواحد و ما يرثه الوارث 
من حصص الخبار لم يتركها الميت فلا دليل على ارث الخيار حسب نسبه استحقاق الورثه» بل لا بدّ فى فرض الإرث أن يفرض 
المجموع شخصا واحدا قائما مقام الميت و يكون كل واحد نصف ذى الخيار أو ربعه و هكذا على فرض نسبه استحقاقهم فى 
مقام التقسيمء بل الدليل على عدم ارث الخيار بحسب نسبه الاستحقاق فى المال هو أى الدليل على العدم أن الميت لم يكن له 
اعمال هذا الحق بالنسبه الى بعض اجزاء المبيع دون بعض سواء فى الخيارات المجعوله من قبل الشارع أو المجعوله لنفسه فليس 


له أن يفسخ العقد فى خيار الحيوان فى بعضه دون بعض و كذا فى خيار 


المجلس و غيره» و قد تقدم ذلكك فى ثبوت خيار المجلس للأصيل و الوكيل فإذا لم يكن للميت ذلكك فكيف يكون لورثته أن 
يفسخ العقد فى بعض المبيع دون بعض على الجمله فاحتمال أن يرث كل ورثه من الميت خيارا بحسب نسبه استحقاقه فى المال 


بحيث يكون مسلطا على فسخ العقد أو إمضائه فى بعض دون بعض واضح البطلان. 
و من هنا ظهر أنه لا وجه للقول بثبوت الخيار للطبيعى أيضا بل هذا 
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أسوء من سابقه فان فى السابق كان اقلا لكل ورثه خيار بحسب استحقاقه المال من التركه و يصدق عليه ان ما تركه الميت من 
حق فلوارثه و فى هذه الصوره ليس ككك بداهه عدم الدليل عليه بأن يكون الخيار ثابتا لصرف الوجود فإذا سبق أحد الورثه إلى 
إعماله فسخا أو إمضاء لم يبق للآدخر مجال مع أن الدليل كان دلا على أن ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه لا لطبيعى 
الوارث ليكون الخيار لمن سبق على أن دليل ارث الخيار هو دليل ارث المال فهل يتوهم أحد كون الإرث ثابتا للطبيعى بحيث 
كلمن سبق إلى أخذ التركه لا يكون لغيره ذلكك. 


وقد اتضح مما ذكرناه بطلان الاحتمال الثانى المتقدم فى أول المسأله و هو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث فسخ 
العقد دون الإمضاء فإنه لا دليل على ذلكك أيضا على أنه إذا كان له خيار من حيث الفسخ فلما ذا ليس له خيار من حيث الإمضاء 
مع أن الدليل مطلق و كذا لا دليل على الاحتمال الأول أيضا بأن يكون الخيار لكل واحد من الورثه فسخا و إمضاء على نحو 


لا يبقى مجال مع اعماله الخيار إلى الورثه الأخرى و ذلكك لأن الدليل كان يقتضى أن يكون ما تركه الميت من الحق و المال 


للوارث بأجمعهم لا لوارث واحد. 


وبعباره أخرى أن الوارث لم يتلق الخيار ابتداء من الشارع ليكون مستقلا فى اعماله» بل يتلقاه من الميت و هو خيار واحد فلا 
يمكن أن يكون هذا لكل ورثه خيار مستقل إذا سبق إلى إعماله» بل هذا الخيار الواحد ثبت لمجموع الورثه و لم يتوهّم ذلكك 
أحد فى إرث المال مع أن الدليل واحد. 


و على الجمله أن ملاحظه كيفيه الإرث فى المال و اتحاد الدليل على ارث الخيار و المال يقتضى بطلان هذه المتحملات أجمع 
فلا دليل على أن يرث كل من سبق إلى اعمال الخيار الحق المذكور و لا يبقى مجال للبقيه فما 
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ذكره المصنف من كون الخيار ثابتا للمجموع بحيث لا يؤثر اعمال واحد منهم الخيار فسخا و إمضاء بدون الآخر واضح البطلان 
كما لا يخفى. 


ثم ان ما ذكرناه من كون انتقال الحق إلى مجموع الورثه كان من حيث القاعده مع أخذ المدركك للإرث فى الخيار هو النبوى ما 
تركه الميت من حق أو مال فلوارثه مع العلم الخارجى بأن الحق من جمله ما تركه الميت و قد ذكرنا أن القاعده هو ذلكك فى 
تقسيم المال أيضاء و ان كان المال قابلا للقسمه و الحق غير قابل لها و أما إذا كان المدركك هو الإجماع فالأمر أوضح لأن 
المتيقن منه أن تكون مجموع الورثه مجتمعين على الفسخ أو الإمضاء و لا يكون لكل واحد حق فسخ العقد و لو فى البعض على 
نحو الاستقلال» بل مقتضى أخذ القدر 


المتيقن أن لا ينفذ اعماله الخيار فسخا و إمضاء على نحو الاستقلال حتى فى البعض أيضا كما هو واضح. 


ثم انه بعد ما بنى المصنف على أن ارث الخيار على نحو المجموع أى ينتقل الخيار من الميت الى المجموع الورثه ذكر أن هذا 
جار فى مطلق الحقوق الا أن يثبت من الخارج عدم سقوط الحق عن الآخر بعفو بعضه بل يكون هو مستقلا فى الاستيفاء و لا 
يقيد استيفاء حقه باجتماع الورثه على الاستيفاء بحيث إذا خالف أحدهم و عفى عن حقه لم يكن لالآخر الاستيفاء بل مع العفو 
من أحد يستوف الآخر حقه غايه الأمر فى مثل حقه القصاص يدفع الى المقتص منه بمقدار حق من عفى عنه؛ و الظاهر أن هذا 
الحكم مشهور بين الفقهاء على ما فى المتن و ان احتمله فى الدروس من أن أحد الورثه إذا عفى عن الشفعه كان للآخر الأخذ 
بكل المبيع و كيف فالكلا-م فى مدركك الفرق بين هذه الحقوق و بين الخيار حيث انا ذكرنا أن الإرث فى الخيار على نحو 
المجموع فليس لأحد الورثه أن يعمل خياره مع إسقاط الآخر ذلكك بخلافه فى الحقوق المذكوره. 
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وذكر المصنف أن وجه الفرق بينهما هو دليل لا ضرر حيث ان منع من له حق القذف من الورثه بإسقاط الوارث الآخر حقه و 
ككك فى حق القصاص و الشفعه ضرر على ذى الحق فإنه لو سقطت الشفعه بعفو أحد الشريكين تضرّر الآخر بالشركه فيكون 


دليل نفى الضرر مانعا عن منع غير العافى عن اعمال خياره و كككث أن سقوط حق القذف و القصاص بعفو البعض ضرر على غير 
العافى لأن الحكمه فيها التشفى فابطالها 


بعفو أحد الشركاء إضرار على غير العافى و لا شبهه أن قاعده لا ضرر غير موجود فى المقام. 


و لكن للنظر فيما ذكره المصنف مجالا واسعا و ذلك من جهه أن عدم سقوط حق القذف عن بعض الورثه بعفو بعض الآخر 
انما هو من جهه النص الخاص لا من جهه دليل نفى الضررء و الا كان ذلكك مثل الخيار» فهذا الواحد لا كلام فيه للنص الخاص. 


وأماعدم سقوط حق القصاص عن البعض بعفو الآدخر فمن جهه ان الورّاث الذين فى الطبقه الأأولى أو فى الدرجه الأ-ولى 
يتقدمون على أهل المرتبه الثانيه و الدرجه الثانيه فمع وجود الأولاد لا تصل النوبه إلى أولاد الأولاد أو الى الاخوه مثلا و يكن 
مع انتفائهم تصل النوبه إلى المرتبه الثانيه و الدرجه الثانيه لا أن أهل الدرجه الثانيه و المرتبه الثانيه يكونون ولى الدم من جهه 
إرثهم حق القصاص من المورّث لأسن معنى الولى موادي إلى اثر لغيه فالوواك للبويزارت ابر اليك تابه الجخيرة كل في 
مرق راع مقي زه سان 140 أل لشلوي تدتعا" اعفد تماد عو نان كل ين يلق افر اللخ و لمق الورك 
الواقعين فى المرتبه الثانيه أو فى الدرجه الثانيه فهو ولى الميت فى أخذ حق القصاص من القاتل و عليه فلكل من الورثه أن 
يقتص من القاتل يكونه ولي الدم وان عفى الآخر عن حقه غايه الأمر أنه لا بدّ له أن يعطى من ديه المقتص منه لوارثه المقدار 


الذى عفى الآخر كما 
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أنه لا بد له أن يعطى حق الوارث الآخر إذا لم يعف عن حقه و لم يرض 


بالقصاص أيضا. 
وعلى الجمله أن عدم سقوط حق القصاص بعفو البعض أيضا غريب عن دليل نفى الضرر كما هو واضح. 


و أما حق الشفعه فان لم يرد فيه نص على عدم سقوطه بعفو الآخر و لا دليل آخر يقتضى تلقى الورثه ذلكك ابتداء من اللّه تعالى» 
و لكن لا نلتزم فيه بغير ما التزمناه فى حق الخيار» بل نجرى فيه عين ما ذكرناه فى إرث الخيار بان نقول أن الميت إذا كان له حق 
الشفعه على أحد فمات يقومون الورّاث بأجمعهم مقامه فى ذلك فلهم جميعا أن يأخذوا و يتملكوا حصه الشريكك المبيعه بحق 
الشفعه. 


و أما إذا عفى أحدهم عن حقه أو لم يعمل حقه و سكت لا دليل على استقلال البقيه بأعمالهم حقهم و الأخذ بالشفعه لما تقدم 
من التفصيل فى حق الخيار سواء كان المدرك لإدرث حق الشفعه هو النبوى ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه مع العلم 
الخارجى بأن حق الشفعه من جمله ما تركه أو كان الدليل على ذلكك هو الإجماع كما تقدم فى الخيار» فافهم. 


و أما ما ذكره المصنف من الفرق بين الخيار و الحقوق المذكوره أعنى حق القذف و حق القصاص و حق الشفعه و دعواه أن 
حديث نفى الضرر هو الفارق بينهما فيرد عليه. 


من الواضح أن الوارث بإعماله حق الشفعه يجلب المنفعه و هى ضم حصه الشريكك المبيعه لحصه نفسه خصوصا إذا كانت 
الحضّه المبيعه مبيعه بقيمه رخيصه و لا شبهه أن عدم ثبوت حق الشفعه له لا يوجب ضررا عليه لما ذكرنا فى 


قاعده لا ضرر 
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وفى خيار الغبن أن الضرر انما هو نقص فى المال و الطرف و العرض و ليس هنا نقص بوجه من الوجوه كما هو واضح. 


و ثانيا أنه لو كان دليل نفى الضرر جاريا فى المقام و كان موجبا لثبوت الحق للوارث لتملكك حصه الشريكك المبيعه بالشفعه فلما 
ذا لا يجريه المصنف عين ذلكك فى الخيار أيضا لكن يلتزم بثبوته للوارث أيضا إذ لا-فارق من هذه الجهه بين الخيار و حق 


و ثالثا: أن حديث نفى الضرر انما ورد فى مقام الامتنان على الأمه و لا يجرى فى الموارد التى كانت على خلاف الامتنان و من 
الواضح أن جواز أخذ الوارث الحصه المبيعه من الشريكك الذى هو المشترى ضرر عليه فلا يمكن الحكم بشمول المقام لذلكك 
نعم أصل جعل حق الشفعه للشريكك مبنى على الضرر خصوصا بعد ما ورد فى بعض روايات الشفعه من تطبيق لا ضرر و لا ضرار 
تذلكةه الا أنه لبد من الاقتضبار بمورد التطنيق و آنا تاليسيه إلى الوازث :فل تطمكن بذلكك :فاق لاحتمال اختصاضن التظيق 


بمورده وهو نفس الشفيع مجالا واسعا كما هو واضح. 


و على الجمله فلا يمكن التمسكك لإثبات حق الشفعه للوارث بدليل لا ضرر إذا فحق الشفعه و الخيار على حدّ سواء فلا بل من 
الالتزام بأن حق الشفعه إذا التزمنا بانتقالها الى الوارث انما ينتقل الى المجموع من حيث المجموع. 


على أنه لو التزمنا بثبوته للوارث أيضا فلما ذا لا يختص كل منها بحصه نفسه بان 


يفسخ العقد بالمقدار الذى يرث من الحق أى بنسبه حقه الذى وصل اليه من المورّث بل التزم المشهور بان الوارث الواحد أيضا 
يعمل حقه فى تمام المبيع فان هذا لا يقتضيه دليل نفى الضرر كما أنه لو قلنا بثبوت 
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الخيار لكل واحد من الورثه له أن يعمل خياره بنسبه حقه و أما الأزيد فلا فإذا أراد الفسخ يحل العقد فى مقدار حقه كأنه لم 
يكن من الأول و فى الشفعه أيضا إذا اعمل حقه فى مقدار نصيبه و فسخه و جعله كأن لم يكن يدفع به الضرر كما هو واضح. 


و لكن هذا الإيراد الأخير واضح الدفع بداهه أن حق الشفعه لا يتعلق بالعقد بحيث يكون مثل الفسخ موجبا لحل العقد و جعله 
مثل الأول بحيث لم يكن هنا عقد أصلا بل انما يتعلق بالعين و يتملكها بالشفعه و أن كل من له حق الشفعه إذا أعمل حقه فلا بدّ 
و أن يعمل ذلكك فى مجموع الحصه المبيعه و يتملكها بالشفعه و هذا حكم شرعى قد ثبت بالروايات فى الشريعه المقدسه 
فيكون ذلك مثل الغصب غايه الأمر أنه غصب شرعى لا غصب محرم. 


و من هنا ذكر المحقق فى الشرائع الشفعه بعد الغصب لأجل المناسبه بينهما كما لا يخفى و يكون ذلك تخصيصا لدليل التجاره 
عن تراض بحيث مع عدم رضا المشترى أيضا يفسخ الشفيع و لو كان البائع باعه بقيمه رخيصه و عليه فحق الشفعه من هذه الجهه 
أجنبيه عن الخيار بالكليه كما هو واضحء فلا دفع للإشكال المذكور أى دعوى أنه لا ملزم لإعمال حق الشفعه فى مجموع العقد. 
بل لا بد و أن يعمل فى بعضه المختصٌ لنفسه 


لاندفاع الضرر به. 
قوله: فرع إذا اجتمع الورثه كلهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم. 


اشاره 
أقول: إذا بنى جميع الورثه على الفسخ و فسخوا العقد فيقع البحث هنا فى جهات:- 
الجهه الاولى: فى أنه إذا مات من له الخيار و كان له دين مستغرق للتركه فهل يجوز للورثه الفسخ هنا أو لا 


وقد تقدم فى إرث الزوجه الخيار و الاشكال فى إرث الخيار فى صوره استغراق الدين التركه من جهه أنه أى 
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ذى الخيار لا يتمكن من الفسخ فان قانون الفسخ أن يكون الفاسخ مالكا لمن انتقل اليه ليخرجه من ملكه و يتملكك فى مقابله 
المال المنتقل عنه و من الواضح أن الورثه ليست كككء لما ذكرنا أن المال لا ينتقل إلى الورثه فى صوره استغراق الدين كما هو 
مقتضى قوله تعالى مِنْ بَغْدِ وَصِدَيِهِ يُوصدى بها أَوْ دَيْنَء و ككك هو مقتضى الروايات كما هو واضح؛ و كك على القول بالانتقال 
إلى الورثه» أن التركه متعلقه لحق الغرماء فليس لهم التصرف فى متعلق حق الغير. 


و مع الإغماض عن ذلكك أن الفسخ قد يكون موجبا للمفسده كما إذا كانت التركه قبل فسخ الورثه العقد تساوى ألف دينار و 
بعد الفسخ تساوى خمس مائه دينار» لترقى قيمه ما أخذه الميت بالمعامله الخياريه فإن الفسخ هنا يوجب المفسده بين الديان» و 
قد لا يكون موجبا للمفسده كما إذا كانت التركه تساوى مائه دينار سواء كان قبل الفسخ أم بعده فهل للورثه فى المقام حق 
الفسخ أو لا فنقول ان كان مدركك ثبوت الخيار للورثه هو النبوى أعنى قوله (ص) ما تركه الميت فلوارثه فلا إشكال فى جواز 
الفسخ لهم و ثبوت الخيار لهم كما هو مقتضى الإطلاق بعد إحراز أن حق الخيار مما يصدق عليه التركه و من جمله ما تركه 
الميت أى بعد إحراز الصغرى من الخارج و لو بالعلم الوجدانى» فإنه فى هذه الصوره يتمسكك 


بإطلاق الدليل اللفظى و يحكم بثبوت الخيار للورثه وان لم يحصل لهم شىء من ذلككء و ليس للديان المنع من ذلكك فإنه لا 
التركه بالمقدار الكثير كما أن عدم الفسخ يوجب كثرتها. 


وان قلنا أن مدرك الخيار هو الإجماع فالمتيقن هو صوره عدم وجود الدين المستغرق للميت و مع القول بالجواز هنا أى شمول 
الإجماع لهذه 
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الصوره أيضا فالمتيقن هو كون الفسخ مصلحه للديان و مع التنزل فلا أقلا لا بدّ و أن يكون الفسخ و عدمه بالنسبه الى حال 
الورثه سيان بان لا يكون مصلحه لهم و لا مفسده لهم» كما هو واضح. 


الجهه الثانيه: أنه إذا كان الفسخ مصلحه للديان فهل يجب الفسخ للورثه أو لهم إجبارهم على الفسخ أو ليس لهم ذلك 


ولا يجب عليهم الفسخ فإنه لا يجب للورثه إيجاد الموضوع للتركه أصلاء فضلا عن إيجاد الموضوع لكونها زياده» بل بناء على 
ثبوت الخيار لهم بالوراثه فهم مخيرين أيضا فى ذلكك, أى فى الفسخ و عدمه. كما هو واضح. 


الجهه الثالثه: فيما يعطى لمن هو طرف العقد مع الميت بعد فسخ العقد» 


اشاره 
فصور المسأله هنا ثلاثه 
الصوره الاولى أن يكون دين الميت مستغرقا لتركته و مع ذلك فسخ الورثه العقد 


وح فتاره تكون عين الثمن الذى أخذه الميت من المشترى أو عين المبيع الذى اشتراه من البائع الأجنبى باقيه بعين أموال الميت. 
وح فلا شبهه فى أنه يأخذ المشترى فى الفرض الأول و البائع فى الفرض الثانى عين ماله من أموال الميت» فان قانون الفسخ 
يقتضى رد كل مال الى صاحبه الاولى» بعد الفسخ, و حيث ان المبيع فى الفرض الأول و الثمن فى الفرض الثانى قد رجع الى 
ملكك الميت و الى محلهما الاولى» فلا بد و أن يرجع ما يقابلهما الى محلهما أيضا و المفروض أن فى صوره استغراق الدين لا 
تنتقل التركه إلى الورثه» بل هى باقيه فى ملكك الميت» كما هو ظاهر قوله تعالى مِنْ بَعِْدٍ وَصَِيِهِ يُوصدى بها أو دَيْن على ما تقدم 
الريك من 1 عدودا لن ناكما الأر ده كنامز متهيى عنناة الطدو اا تكو الفمن أو المشيى فى الترضين الملاكزوينة 
باقيين بل كانا تالفين فان ذلكك يكون من جهه الديون أيضا فتضرب التركه عليهم و تقسم بينهم على حسب ديونهم» فان مقتضى 
ضمان اليد رد العين المضمونه مع البقاء و مع التلف ينتقل الضمان الى البدل» فيكون من جمله الديون فان كانت التركه 
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وافيه بجميع فهو و الا يقدم المشترى و البائع فى أخذ ما يقابل مالهما على بقيه الديان أو لا فذكر شيخنا الأستاذ أنهما أحق بذلكك 
بعد فسخ العقد و لكن لا نعرف وجها لذلكك. فإن الأحقيه بالنسبه إلى بقيه الديان قد ثبت فى موردينء الأول: فى العين المرهونه 
فإنه إذا مات الراهن و لم يفكك العين من الرهن و 


كان عند ديون مستغرقه للتركه فإن المرتهن أولا بالعين المرهونه من البقيه فيبيع ذلكك و يستوفى حقه منها و إذا كانت فيها زياده 
يردها إلى التركه و المورد الثانى فيما باع الميت قبل الموت شيئا كليا و لم يسلمه قبل الموت حتى مات فإنه يخرج المبيع من 
الأستاذ فاسد جدا. 


الصوره الثانيه: أن لا يكون للميت دين أصلا و فسخ الوارث العقد 


فان كانت العين المنتقله إلى الميت بالمعامله الخياريه تالفه كان قيمتها دينا عليه بعد الفسخ. فلا بد و أن يخرج من تركته و من 
الواضح أنه لا فرق فى وجوب أداء دين الميت من التركه بين الدين القديم أو الحادث بعد الموت كما عليه الضروره كما أنه 
يملك بعد الموت أيضا بلا شبهه لصحه اعتبار الملكيه له كما يصح اعتبار الملكيه للكلى كمساجد و نحوه. إذ الاعتبار خفيف 
المؤنه فيصح أن يتعلق بالمعدوم كما يصح أن يتعلق بالموجود, فافهم, و الفرض أنه لا دين له فيخرج ذلكك منها فيكون ما ينتقل 
اليه بعد الفسخ من جمله تركته و الوجه فى ذلكك أى فى كون ذلكك دينا للميت و كون ما يرد بالفسخ من جمله تركته أن قانون 
الفسخ كما عرفت هو ردّ كل من الثمن و المثمن الى مالكه الأول و مقتضى اعمال قانون الفسخ هو ما ذكرناه» كما هو واضح. 


وان كانت العين باقيه صريح كلام المصنفء بل التسالم بين الفقهاء أن صاحب الميت أعنى الطرف الآخر للمعامله يأخذ العين 
بعد الفسخ و يكون ما ينتقل الى الميت بالفسخ من جمله التركه و لكن للمناقشه فيه مجالا 


مصباح 
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واسعا كما عرفته سابقا فى إرث الزوجه؛ الخيار و ذلكك لأن التركه بأجمعها مع عدم القرض و الوصيه انتقل إلى الورثه و من 
جملتها المال المنتقل الى الميت بالمعامله الخياريه و مقتضى قانون الفسخ هو أن ينتقل كل من العوضين الى ملكك مالكه الأولى 
و اذن فالمال الذى انتقل من الميت قبل موته بالمعامله إلى طرف معامله ينتقل الى الميت كما هو مقتضى قانون الفسخ و لا شبهه 
فى تصوير مالكيه الميت أيضا كما فى صوره مالكيه المسجدء و الجهات العامه و حيث أن مقابله كان فى حكم التلف لخروجه 
من ملكك الميت و دخوله فى ملكك الوارث فيكون ذلكك من جمله ديون الميت فلا معنى للحكم بأخذ البائع أو المشترى (الذى 
هو طرف المعامله مع الميت) عين ماله من جمله التركه و على الجمله فلا دليل على أخذ صاحب الميت العين المنتقله إلى الورثه 
يعد كونها بذلكك فى حكم التلفء كما هو واضح. 

الصوره الثالثه: أن يكون للميت وصيه أو دين و لكن لم يكن دينا مستغرقا للتركه» ثم فسخ الورّاث العقد» 

وان كانت العين المنتقله إلى الميت تالفه قبل الفسخء كان مقابلها من جمله الديون لأن مقتضى دليل اليد هو لزوم ردّ العين و 
مع التعذر ينتقل الضمان إلى القيمه و البدل» و يكون بدله دينا للميت فيخرج من التركه و يكون ما انتقل من البائع مثلا الى 
وان لم يكن العين تالفه فهل يأخذ طرف الميت فى المعامله عين ما انتقل منه الى الميت أو تنتقل الى البدل أو يلتزم هنا بالأمر 


المتوسطء الظاهر هو الأخير فإنه بعد ما مات أحد و كان عنده دين غير مستغرق لا ينتقل جميع أمواله إلى الورثه» بل يبقى 


بمقدار الدين و 


الوصيه أيضا لو كانت فى ملكك الميت كما هو مقتضى ظاهر الآبه على ما تقدم و اذن فيكون الميت مشتركا مع الوارث فى 
التركه مشاعا لعدم تعين حصه كل منهما بعين خاصه. و من الواضح أن من جمله التركه تلكك العين المأخوذه من الغير بالبيع 
فتكون هى أيضا مشتركه بينهم» و عليه فإذا فسخ الورّاث العقد فيرجع ما انتقل من الميت البائع مثلا الى ملكك الميت كما هو 
قانون الفسخ فيكون من 
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جمله التركه و يردٌ من العين المبيعه التى هى كانت تحت يد الميت إلى البائع بعد الفسخ بالمقدار الذى فى ملك الميت» فيكون 
البائع شريكا بنسبه مالكيه الميت فى العين شركه مشاعيه. و أما بالنسبه إلى بقيه حقه أى البائع فيكون ذلكك دينا فى ذمه الميت 
فيخرج من أصل التركه كما تقدم, فافهم و تأمل. 


و التكلم فى هذه المسأله لا يتوقف على القول بارث الخيار بداهه أن الكلام هنا متمحض لبيان حال انفساخ معامله الميت بعد 
موته و هذا تاره يكون بفسخ الوارث التى يتوقف على القول بارث الميت الخيار و أخرى يكون طرف المعامله مع الميت من 
المشترى أو البائع و هذا لا- يتوقف على القول بارث الخيار» كما إذا باع الميت ماله من غيره بمائه دينار و كانت قيمته خمسين 
ديناراء فإن للمشترى خيار الغبن» فإذا لم يفسخ حتى مات البائع و فسخ المشترى بخيار الغبن» فان بيان هذه المسأله و تنقيح ذلكك 
لا يتوقف على القول بارث الخيار» و ككك إذا ترافعا فى الفسخ و عدمه و حكم بالفسخ فإنه يكون أيضا من صغريات هذه 
المسأله كما هو واضح. 


ثم أن الظاهر أن تنقيح هذه المسأله يقع فى ضمن صور ثلاثه التى يترتب الأثر عليها 
اشاره 


وأما الصور التى لا 


يترتب عليه الآثر فهى كثيره و لا يهم التعرض لجميع ذلكك. 
الصوره الاولى: أن يكون الدين مستغرقا للتركه 


وقد تقدم أنه قد يكون ما أخذه الميت من الغير من الثمن أو المثمن تألفا و أخرى يكون باقيا. 


وأمافى صوره البقاء فلا-ريب أنه بعد انفساخ العقد من ناحيه الورثه أو من ناحيه من هو طرف الميت من المشترى أو البائع 
يرجع الى ماله الذى كان منتقلا الى الميت و يسترده و ذلكك لما عرفت أن قانون الفسخ هو رجوع كل من العوض و المعوض 
الى ملكك من خرج من ملكه؛ و من الواضح أن المفروض أن فى صوره استغراق الدين أن التركه لا تنتقل إلى الورثه» و جملتها 
ما أخذه الميت من طرفه فى المعامله فحيث كان ذلكك باقيا بعينه فيأخذه فإن مقتضى دليل ضمان اليد أن يأخذ المالكك عين ماله 


من الضامن و مع تلفها يأخذ بدلها و المفروض ان عين المال فى المقام موجوده. 
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وأمافى صوره تلف العين بان يكون ما انتقل الى الميت تالفاء فيكون ذلكك من جمله ديون الميت قسم التركه عليهم بحسب 
نسبه ديونهم و دعوى أن البائع أو المشترى أو باستيفاء ما انتقل عنه الى الميت من بقيه الديان كما ادعاه شيخنا الأستاذ لا يمكن 
المساعده عليه لعدم الدليل عليها كما تقدم. 


الصوره الثانيه: أن لا يكون للميت مال أصلاء 
و مع ذلكك فسخ الوراث أو من باع المال من الميت المعامله فإنه ح ينتقل الثمن الى الميت و أما المبيع فحيث كان تالفا فيكون 


الميت مديونا ببدله واذن فإن و فى الثمن بقيمه المبيع الذى هو دين على الميت يستوفى البائع الثمن من المبيع فلا كلام و ان 
كان هنا دين آخر للميت أو كان منحصرا به و لكن لم يكن الثمن وافيا بقيمه 


المبيع» لكونه أغلى» و قد كان الميت اشتراه بأقل للغبن مثلا و هل يكون الثمن ح دينا على الميت أو يكون من مال الورثه كما 
أن الإرث لهم وجهان كما فى المتن. 


الوجه الأول: ما قوّاه المصنف فى آخر كلامه من أن الورثه قائمون مقام الميت فى الفسخ برد الثمن أو بدله و تملكك المبيع فإذا 
كان المبيع مردودا على الورثه من حيث انهم قائمون مقام الميت اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث انهم كنفس الميت» كما أن 
معنى إرثهم لحق الشفعه هو أن يتملك الورثه الحصه المبيع و يعطون الثمن من كيسهم لا من مال الميت فإذا فسخ الورثه العقد 
فى صوره عدم وجود المال للميت أو فسخه المشترى الذى هو طرف المعامله مع الميت كان الضرر على الورثه أى يعطون الثمن 
للمشترى من كيسهم كما أن ثمن الحصه المبيعه فى بيع الشريكك حقه من كيس الورثه مع أخذهم ذلكك بالشفعه. 


الوجه الثانى: ان لا يكون الثمن من مال الورثه فى هذه الصوره أعنى صوره عدم وجود التركه الميت بداهه أن الورثه لهم حق 
الفسخ فى ذلكك و أما لزوم الثمن عليهم فلاء كما إذا كان الخيار للأجنبى أو للوكيل الغائب 
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فسخوا العقد و حلوه فمقتضى قانون الفسخ دخول المبيع فى ملكك الميت و دخول الثمن فى ملكك المشترى» و حيث أنه قد تلف 


فقد خرج الثمن العين عن ملكك المشترى فيكون ذمه الميت مشغوله بالثمن الكلى» فلا يكون مال الورثه عوضا عن الثمنء إلا إذا 
أعطوه برضايتهم كما إذا إعطائه شخص آخر أو أبرأه المشترى و مدركك الوجهين هو أن الفسخ هل هو فسخ العقد الواقع بين 
جديد فيحصل به التبادل الجديد بين العوض و المعوضء فإنه على الأول يكون الفسخ موجبا لرجوع الثمن إلى المشترى و 
رجوع المبيع إلى البائع كما هو قانون حل العقد و جعله كأن لم يكن و على الثانى فيكون الفسخ عقدا جديدا واقعا بين الورثه و 
المشترى. فيأخذ الورثه المبيع و يردون عوض المثمن إليهم من مالهم الشخصىء و لكن الظاهر هو الأول فإن معنى الفسخ هو 
حل العقد من الأول بقاء كأنه لم يكن و على هذا فلا يمكن المساعده إلى الوجه الأول بل لا بدّ من اختيار الوجه الثانى؛ فإنه 
بعد كون معنى الفسخ هو حل العقد الأول فلا يبقى مجال لاحتمال كونه عقدا جديداء فافهم. و انه هو الصحيح لما عرفت من انه 
ليس للورثه إِلَا حق الفسخ فقط كالأجنبى. 


و أما قياس المقام بالشفعه واضحء الفساد للفرق البيّن بينهما حيث عرفت سابقا أن فى حق الشفعه إنما يتملك الشفيع الحصه 
المبيعه بالشفعه من غير أن يكون له تماس بالعقد من حيث الفسخ و الإمضاء بل من له حق 
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الشفعه فى فرض صحه العقد يتملك الحصه المذكوره بالشفعه تملكا جديدا كالبيع» غايه الأمر أنه تجاره عن غير تراض الطرف 


وغصب شرعى و يكون ذلكك تخصيصا لدليل التجاره عن تراض و غصبا شرعيا و أى ربط له بفسخ العقد بأعمال الخيار و 
إرجاع كل من العوض و المعوض الى محلهما الأول. 


و ما ذكره المصنف من كون الورثه كالميت فى فسخ العقد و يقومون مقامه كأنهم نفس الميت و عليه فلا بد أن يعطوا الثمن 
من مالهم كما ان الميت إذا كان حا يعطى ذلكك عن ماله لا يمكن المساعده عليه لعدم الدليل على ذلكك غايه الأمر أن الدليل 
قام على إرث الورثه الخيار» و أما الزياده فلاء كما لا يخفى, فافهم. 


الصوره الثالثه: أن يكون للميت مال و لم يكن له دين» أو كان و لم يكن مستغرقا للتركه و باع قبل موته متاعا 


و كان له الخيار أو لصاحبه؛ فإنه ينتقل ماله حينئذ إلى الورثه و إذا فسخ الوارث العقد أو فسخه المشترى فبمقتضى قانون الفسخ 
يتتقل مال المشترى الى الميت أى ينتقل المبيع الى الميت لأنه كان خارجا من ملكه فيكون من التركه. 


و أما الثمن فان كان تالفا فيكون بدله دينا على الميت فيخرج من التركه لعدم الفرق فى إخراج دين الميت من التركه بين الدين 
السابق على الموت و الدين الحادث بعد الموت» فان جميع ذلكك يخرج من التركه أو يأخذ المشترى مقابل الثمن من المبيع 
الذى انتقل الى الميت بعد الفسخ فإنه يدخل فى ملكك الميت و المفروض أن الثمن قد تلف فى ملكك الميت اما تلفا حقيقيا أو 
تلفا حكميا كنقله الى غيره فى حياته بالبيع أو بالهبه و نحو ذلك فيكون بدله دينا عليه» وح لا ينتقل ذلكك المبيع إلى الورثه 
لمكان الدين على ما اخترناه فى إرث المال من انه إذا كان للميت دين لا ينتقل ماله إلى الورثه بمقدار الدين» و ان كان المبيع 
وافيا بالثمن الذى يطالبه 


المشترى 
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من البائع فهو و الا فيأخذ البقيه من التركه التى ورثتها الوارث لما عرفت من عدم الفارق بين الدين السابق على الموت أو اللاحق 


به فان جميع ذلك لا بد وان يخرج من التركه. 


و ان كانت العين باقيه و انتقلت التركه إلى الورثه التى من جملتها تلكك العين ثم فسخ الوراث أو المشترى العقد و ح كان المبيع 
الذى اشتراه المشترى من الميت قبل الموت من جمله التركه و هل يكون عين الثمن منتقلا إلى المشترى بالفسخ كما هو قانون 
الفسخ فإنه يقنضى رجوع كل من العوض و المعوض الى ملكك من خرج من ملكه أو لا“ بل يكون الثمن من جمله التركه 
لانتقاله إلى الورثه قبل الفسخ و ان طرأ الفسخ على العقد بعد ذلكك فلا بدّ و أن يكون من جمله ديون المبت فيخرج من التركه 
التى من جملتها الثمن المذكور لا عن عين الثمن فقط» كما عرفتء ربما يقال بالثانى كما ذكرناه سابقا و با عليه بدعوى انتقال 
التركه إلى الورثه مع عدم الدين و من الواضح أن الثمن كان ملكا للميت فينتقل إلى الورثه و الفسخ انما نحقق بعد كون الثمن 
ملكا للورثه فلا معنى لعوده الى الميت بعد فسخ العقد حتى يعود الى ملكك المشترى بقانون الفسخ. 


و لكن الظاهر هو الاحتمال الأوّل و أنه إذا فسخ العقد اما بفعل الورثه أو بفعل المشترى يرجع كل من العوض و المعوض الى 
مالكه الأول مع بقاء العين و لو فى ملكك الورثه كما هو قانون الفسخ و لا ينتقض قانونه بانتقال التركه إلى الورثه كما هو واضح. 


والسرّ فى ذلك أن مقتضى أدله الإرث 


لفظيه كانت أو لبيه ليس أزيد من كون ما يملكه الميت على أى كيفيه كان منتقلا إلى الورثه فإن كان يملكك أمواله بالملكيه 
المطلقه تنتقل تلكك الأموال بتلكك الكيفيه إلى الورثه و ان كان مالكا لها بالملكيه المقدّ.ده ينتقل اليه ككك فان الدليل دل أن ما 
تركه الميت 
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فلوارثه» و من الواضح أن الميت إذا تركك شيئا فى ملكه بالملكيه المقيد لا يقتضى دليل الإدرث انتقاله إلى الورثه بالملكيه 
المطلقه كما هو واضح. 


و عليه فان المبت كان ملكا للثمن أو المبيع مثلا- فى البيع الذى له الخيار أو للمشترى بالملكيه المحدوده بالفسخ لا بالملكيه 
المطلقه لما ذكرنا أن مرجع جعل الخيار فى العقد كالبيع مثلا الى تحديد الملكيه بالفسخ بمعنى أن كل من البائع و المشترى 
مالك للعوض أو المعوض بالملكيه الخاصه المحدوده بالنهايه المعينه و هى الفسخ فإذا مات البائع مثلا و انتقل ماله الذى من 
جملته الثمن المأخوذ من المشترى الى الورثه فيتتقل ذلكك على تلكك الكيفيه الخاصه أى بالملكيه المحدوده فكما أن ملكيته 
كانت تزول بإيجاد الغايه و هى الفسخ فى حال حياته و ككك تزول ملكيه الورثه بإيجاد تلك الغايه كما هو واضح. و ح فإذا 
فسخ العقد اما بفعل الورثه أو بفعل المشترى انتقل كل من العوضين الى صاحبه أى ينتقل المبيع الى الميت و من الميت إلى 
الورثه و ينتقل الثمن من الورثه إلى المشترى لحصول غايه ملكيتهم المغياه من الأول و من حين البيع» بل هذا أمر ارتكازى 
للمتشرعه فى باب الإرث و عليه بناء العقلاء» فإنهم حاكمون بأنه إذا انتقل شىء من شخص إلى الورثه لمكان مالكيته له انما 
ينتقل إليهم 


على الكيفيه التى كان فى ملكه. بل هذا ضرورى فى بيع الخيارى كما إذا باع أحد من شخص داره بالبيع الخيارى بقيمه رخيصه 
لاحتياجه الى ثمنه و جعل لنفسه الخيار إلى مده ليفسخ بعد ذلكك ثم مات المشترى و هل للورثه ان يتملكوا الدار بالملكيه 
المطلقه بدعوى أنها انتقلت إليهم فتكون مملوكه لهم بالملكيه المطلقه. بل ليس للورثه أن يخرجوا المبيع من ملكهم فى زمن 
الخيار للشرط الضمنى على الميت عند العقد فيعلم من ذلكك أن ما ينتقل من الميت الى الوارث ليس مملوكا بأجمعه بالملكيه 
المطلقه بحيث يوجب الانتقال تبدل الكيفيه أيضاء بل مالكيتهم تابعه لمالكيه الميت خاصه و عامه كما هو واضح. 
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فتحصل أنه إذا فسخ العقد بفعل الورثه أو بفعل شخص آخر الذى كان له الخيار انتقل مال كل الى مالكه الأول و لو كان منتقل 
إلى الواته. 


نعم» لو تصرف الورثه فيما انتقل إليه فى غير ما يكون المعامله عليه بالبيع الخيارى فإن البيع الخيارى قد تقدم حكمه اما بإتلافه 
حقيقه أو بما هو فى حكم الإتلااف كنقله الى غيره ببيع أو هبه أو نحوهما يكون ذلكك فى حكم التلف فليس للمشترى مثلا أن 
يطالب الورثه عين الثمن و لا يفيد ما ذكرناه من كون الملكيه محدوده فى المقام و السرٌ فى ذلكك بحيث يظهر منه حكم سائر 
النواقل غير الإرث هو أن الوارث و ان كان يملكك الثمن المنتقل اليه من الميت بالملكيه المحدوده بالفسخ كما ان نفس الميت 
كان ككف انا ألما كاة متحدوة ا اكناهو ا هذة اللتلكيهفقط وما المنتلو كه فهو مطلق و غير مفند يقت أع الفكلو كك مطل كف 
لمالكه مطلقا بحيث 


له ان يفعل فيه ما يشاء و كيف يشاء نظير أن شخص سلطانا لمملكه الى شهر و لكن كون سلطنته مقيده و محدوده بمده لا 
يوجب كون نفوذ سلطنته فيمن له السلطنه عليه أيضا محدودا بتلكك المده؛ بل يمكن ان يكون نافذا إلى الأبد إلى مده أزيد من 
مده السلطنه و المثال الواضح لهذا سلطنه رئيس الوزراء فان سلطنه و ان كانت محدوده و لكن مع ذلكك ما يفعله نافذ إلى أزيد 
مده السلطنه كما هو واضح. و فى المقام أيضا ككث حيث ان سلطنه من ملكك شيئا بالبيع الذى فيه الخيار و ان كانت محدوده 
بالفسخ و هو مالك إلى غايه خاصه. و لكن المملوك مملوك له على نحو الإطلاق فإن كون المبيع ملكا له غير مقيد بوقت 
أصلا و عليه فإذا تصرف فيه فى أثناء سلطنته المحدوده تصرفا متلفا أو فى حكم الإتلاف كنقله الى غيره يكون ذلكك نافذا إلى 
الأبد و السدّ فى ذلكك هو ما ذكرناه أن المحدود انما هو السلطنه و الملكيه دون المملوكك و من هذا ظهر الفرق بين الارث و 
النواقل الآخر أيضا لأنكك قد عرفت أن أدله الإرث لا يقتضى 
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أزيد مما تقدم من كون الورثه مالكا للتركه على الكيفيه التى كان المورث مالكا لها و أما فى النواقل الأدخر حيث وقع 
بالمملوك الغير المقيد. بشى + فيكوق"نافذا إلى الأبد. 


نعم» استثنى من ذلكك البيع الخيارى فإنه لا يجوز ببع المبيع بهذا البيع فى مده الخيار و ذلكك للشرط الضمنى و سيأتى ذلكك فى 
خلال البحث فى أحكام الخيار, فإنه لا بد من البقاء المبيع الى تمام زمان الخيار فان انقضى زمان 


الخيار كان البيع لازما فان فسخ المشترى العقد يأخذ المبيع و يعطى بدل الثمن كما هو واضح. لا يخفى. 


ثم ان المصنف (ره) قد ذكر فى آخر كلامه أن المقام يحتاج الى التنقيح أزيد من ذلككء و كتب السيّد فى حاشيته أنه لم ينقح 
المصنف المقام أصلا حتى يحتاج الى تنقيح أزيد كما أن الصوره الثالثه لم أر من يتعرض لها من الفقهاء و قد حققناها بحول 
اللّه و قوتهء فلاحظ و تأمل. 


قوله: لو كان الخيار لأجنبى و مات ففى انتقاله الى وارثه إلخ. 


أقول: إذا كان الخيار للأجنبى و مات فهل يكون خياره للمتعاقدين أو للورثه أو يكون ساقطا وجوه. فاختار المصنف السقوط 
لأجل الشكك فى مدخليه نفس الأجنبى إذا الخيار لم يجعل للأجنبى و لوارثه» بل للأجنبى و نتكلم فى ثبوت الخيار لوارثه بأدله 
الآرث و تحتمل أن يكون لخصوصيه الأجتبى دخل فى اخخصاص البكيار به: 


أقول: أن ما ذكره المصنف (ره) من الحكم بالسقوط بموت الأجنبى متين و لكن لا من جهه ما ذكره من الوجه بداهه مدخليه 
الأجنبى فى ثبوت الخيار له فضلا عن الشكك فيه فان الخيار ليس دائرته وسيعه بحيث يكون مجعولا للأجنبى و مع عدمه فلوارثه 
أو للمتعاقدين من الأول قطعاء بل انما جعل الخيار لخصوص الأجنبى و خصوصيه الأجنبى دخيل فى الخيار قطعا و لكن 
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نتكلم فى ثبوته لوارثه بأدله الإرث بأنه إذا مات الأجنبى فهل ينتقل خياره هذا الى وارثه أم لا و أى ربط لهذا لمدخليه خصوصيه 


كونه للأجنبى فى الخيار كما هو واضح. 


و عليه فيمكن أن يرث وارث الأجنبى خياره إذا صدق عليه أنه مما تركه الميت و ح فان كان مدركك ثبوت الخيار و انتقاله من 
الميت إليهم من جهه 


الإجماع فلا شبهه أنه دليل لبيّن» فالمتيقن منه هو صوره كون الورثه لذى الخيار من المتعاقدين» و ان كان مدركه الدليل اللفظى 
و عموم ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه فقد عرفت الإشكال فى ذلك. 


و مع الإغماض ان الظاهر من الحق المتروكك أن يكون لجلب المنفعه و لا منفعه للأجنبى فى ذلكك. و الا فسخ العقد (وان كان 
يمكن منعه بأنه قد يعطى احد مالا له ليفسخ العقد أو إمضاء على أنه منقوض بثبوت الخيار لورثه المتعاقدين فى صوره استغراق 
الدين التركه من المقرر). 

ثم ان المحكى عن القواعد أنه لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه و وجهّه المصنف بأنه يحتمل أن يكون ذلكك من 
جهه عدم نفوذ فسخ العبد و إمضائه بدون اذن مولاه» و لكن لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره فى القواعد و لما ذكره المصنف 
من التوجيه بداهه أن إرجاع الأمر الى عبد الغير من الوكاله و غير ذلكك قد يكون تصرفا فيه و يكون ذلكك تصرفا فى ملكك مولاه 
فمثل ذلكك لا ينفذ بدون اذن مولاه كما إذا أمر عبد غيره أن يمشى إلى السوق و يشترى له متاعا أو أمره بالخياطه و البنايه و نحو 
ذلك فان مقتضى قوله تعالى عَبِداً مَمْل وكا لا يَقْدِرٌ عَللِ سَّىَ ءِ أنه ليس للعبد و لا لغيره أن يتصرفوا فيه بمثل هذه التصرفات. 


وقد ورد فى روايه أنه سثل الإمام عليه السلام عن طلاق العبد زوجته فقال الامام عليه السلام: لاء و استدل بقوله تعالى ع دا 
ه رءلاا ه 7 1 
مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَللِ شَئْ ءِ 
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وذكر أنه شىء لا يقدر عليه العبد و قد يكون ما يرجع الى 


عبد الغير من الأ-مور التى لا يكون تصرفا فى سلطنه مولاه. ولا يكون مزاحما لاستيفاء منافعه بوجه من الوجوه كأن يوكله أحد 
فى إجراء عقد من النكاح و غيره فان ذلكك أمر لا يزاحم المولا و لا يكون تصرفا فى ملكه بدون اذن ولا دليل على عدم نفوذ 
مثل هذه الافعال من العبد (كما أنه لا يتوهم أحد أن تصور العبد شيئا ببدون اذن المولى و اطلا-عه حرام و هذا أيضا نظير 
التصورات القلبيه مقرر). 


و أما إذا مات هذا العبد الذى جعل له الخيار فقد ظهر مما ذكرناه أنه لا ينتقل الى وارثه» و أما توهم انتقاله الى مولاه بديهى 
الفساد لعدم كونه وارثا للعبد و كون أموال العبد راجعا الى مولاه ليس من جهه الإرث بل من جهه أن العبد لا يملكك. و اما بناء 
على كون مالكيته فى طول مالكيه المولى لا فى عرضه فيكون أمواله راجعا الى مولاه كما هو واضح. 


قوله: مسأله و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار 


أقول: قد تقدم فى خيارى المجلس و الحيوان أن ما يكون مسقطا للخيار و إمضاء له أمران:- الأول: ما يكون مصداقا للإسقاط 
بحيث يكون ذى الخيار معتبر الكون العقد لازما و باقيا و يظهره بمبرز سواء كان ذلك المبرز هو الفعل أو القول فان ذلكك أى 
إسقاط الخيار كبقيه الأمور الإنشائيه يحتاج الى الاعتبار أولاء و الى الإظهار ثانياء بحيث يكون مسقطا له بالحمل الشائع و هذا لا 
شبهه فيه» و بهذا أشار الإمام عليه السلام فى جمله من الروايات و ذلكك رضى بالعقد أى مصداق لإظهار الإسقاط لا أن الروايه 
تدل على كون التصرف مسقطا للخيار تعبداء بل يعلل أن كون مسقطا من جهه الرضا بالعقد و قصد 


ذى الخيار الاسقاط كما هو واضح. 
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الثانى: أن يكون مسقطا تعبدا وان لم يكن مصداقا للإسقاط بالحمل الشائع» بل لم يقصد المتصرف سقوطه أو قصد عدمه و 
لكن التعبد الشرعى أوجب سقوطه بذلكك كالتقبيل و اللمس و النظر الى ما لا يحل النظر إليه فإن ذلكك كله يوجب سقوط 
الخيار تعبدا أو لم يكن هنا تصرف أصلا فى شىء من العوضين كالتفرق الموجب لسقوط خيار المجلس فإنه يوجبه تعبدا كما 
هو واضح. و قد تقدم ذلكك كله و الكلام هنا فى أن ما يوجب سقوط الخيار هل يوجب تحقق الفسخ به أيضا أم لا؟ الظاهر أنه 
لا شبهه فى أن ما يكون مصداقا لسقوط الخيار فهو مصداق للفسخ أيضاء سواء كان بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك. فمن هذه 
الجهه لا فارق بينهماء هذا لا شبهه فيه. 


و انما الكلام فى أن ما يكون موجبا لإمضاء العقد و سقوط الخيار من التصرف اما لكونه مصداقا للسقوط أو تعبد إذا وقع على 
ما انتقل إلى ذى الخيار بأن تصرف المشترى فى الحيوان مثلا أو ما اشتراه من المتاع فى مجلس العقد و هل يكون ذلكك فسخا 
تعبدا أو لكونه مصداقا له إذا وقع على ما انتقل عنه بان باع زيد جاريه قبلها يعد التسليم أو نظر الى ما لا يحل النظر إليها أو لا 
مسها أو لا يوجب الفسخ. فقد ذهب جمع من العلماء الى الثانى و أن الفسخ يتحقق بذلكك كما أن الإمضاء كان متحققا بها إذا 
وقعت على ما انتقل الى المتصرفء أقول: ان كان التصرف فيما انتقل عنه مصداقا للإسقاط فلا شبهه فى كونه موجبا للفسخ و 
مصداقا 


له كما كان مصداقا للإمضاء أيضا و ان لم يكن ذلكك مصداقا للإسقاط إذا وقع على ما انتقل اليه» بل يكون مسقطا تعبدا كما إذا 
تصرف بها و لم يكن ذلكك بنفسه مصداقا للفسخ ولا أنه قصد كونه مصداقا له فلا يكون موجبا للفسخ إذا وقع على ما انتقل عنه 
لا من جهه التعبد لكونه ثابتا فى التصرف فيما انتقل اليه» فلا يمكن تسريته الى التصرف الواقع على ما انتقل عنه كما إذا باع 
جاريه ثم قبلها أو 
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لا مسها أو نظر الى ما لا يحل النظر إليها و لا من جهه كونه مصداقا للفسخ لما عرفت أنه لم يكن مصداقا للإمضاء و لسقوط 
المذكوره غير قابله لذلك. 


و على الجمله ان كان التصرف على نحو يكون مصداقا للفسخ بحسب المتفاهم العرفى و ان لم يعلم قصد الفاسخ أو علم قصده 
بأنه أراد بفعله هذا فسخ العقد لا شبهه فى تحقق الفسخ بذلكك كما يتحقق به الإمضاء و ان لم يكن ككك. بل كان ذلكك إمضاء 
للعقد من جهه التعبد فقط فلا يكون فسخا للعقد قياسا كما هو واضحء فإن تسريه من مورده و هو التصرف فيما انتقل إليه إلى 
التصرف فيما انتقل عنه هذا كله فى مقام الثبوت. 


و أمافى مقام الإثبات فإذا تحقق الأمور المذكوره من اللمس و النظر و التقبيل بأن أوقع الأمور المذكوره فيما انتقل منه فهل 
تكون ذلكك أماره على كون البائع مثلا قاصدا للفسخ أم لاء و الفرق واضح بين المقام و 


بين ما تقدم فى مقام الثبوت, فان الكلام هناكك فى كونه مصداقا للفسخ مع القصد و عدم كونه مصداقا له مع عدمه و فى المقام 
البحث فى كاشف القصد بأنه يكشف عند الظهور أم لا-؟ فافهم ذكر المصنف أن الأ-مر هنا أسهل بناء على أن ذا الخيار إذا 
تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا الّا من المالكك أو بإذنه دل ذلكك بضميمه حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على 
اراده انفساخ العقد قبل هذا التصرف و نقل ذلك عن بعض الفقهاء أيضا كالعلامه و غيره. 


ثم ذكر أن أصاله حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبره شرعا كما صرح به جماعه كغيرها من الأمارات الشرعيه 
فيدل على الفسخ لا من الأصول التعبديه حتى يقال انها لا تثبت لوازمهاء و ذكر أن ذلكك حقق فى الأصول. 
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أقول: ذكر فى الأصول أمران» أحدهما: أن لوازم الأصول ليست بحجه بخلاف لوازم الأمارات فإنها تثبت بها كما تثبت الدلالات 
المطابقيه. و ذكرنا نحن أيضا فى البحث المذكور أنه لا فارق فى ذلكك بين لوازم الأصول و لوازم الأمارات فإنها فى كليها لا 
تثبت إِلَا إذا قام الدليل على ثبوتها و حجيه الأمارات بالنسبه إليها كما أنها حجه فى الدلالات المطابقيه و قد قام بناء العقلاء على 
ثبوت تلكك اللوازم فى الأمارات التى كانت من قبيل الألفاظ فإنه كما قام على حجيه الظواهر و اعتبار الدلالات المطابقيه بحسب 
ما يستفاد من ظواهر اللفظ و ككك قام على ثبوت لوازمها أيضا و حجيتها بالنسبه إليها و ذلكك كالروايات و القرآن و من القبيل 
الأقارير و الجامع أن كل ما يكون فى مقام التكلم 


و الإفاده و الاستفاده و المرافعات و غيرها من قبيل الألفاظ تثبت فيها ببناء العقلاء لوازمها كما تثبت مدلولاتها المطابقيه أيضا 


كما هو واضح. 


و أما إذا لم يكن من هذا القبيل فلا تثبت اللوازم بثبوت الملزوم, و مثلنا لذلكك هناكك بأنه ورد أنه إذا اشتبهت القبله يتحرّى من 
اشتبه عليه ذلكك فيأخذ ما هو أحرى فإن الظن و ان كان حجه هنا للمتحرى و لكن لا يثبت بذلكك لوازمه كالوقت مثلا بأن يثبت 
بكون القبله هذا الطرف الخاص المظنون الظهر مثلاك يحكم بان الشمس إذا وصلت الى النقطه الفلانيه يحكم بتحقق الظهر» و 
مقامنا من هذا القبيل حيث انه على تقدير أن حمل فعل المسلم على الجائز و الصحيح من الأمارات و لكن لا يثبت بها لوازمها 
لعدم الدليل عليه» ففى المقام غايه ما يستفاد من السيره أو من الروايات كقوله عليه السلام ضع فعل أخيكك على أحسنه؛ و نحو 
ذلك أن نحمل فعل ذى الخيار الواقع على ما انتقل عنه على الصحيح و أنه لم يفعل محرما و أما أنه فسخ العقد لكونه لازم كون 
فعله صحيحا لا يثبت بذلكك كما هو واضح. 
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الأ-مر الثانى: ما ذكره المصنف أيضا و نحن تبعناه من أن الثابت فى الشريعه المقدسه انما هو حمل فعل المسلم على أحسنه و 
على الوجه الصحيح كما إذا صدر فعل من شخص و احتمل كونه حراما أو حلالا فلا بد من أن يحمل على الصحيح و على 
الجائز بأن لا يعامل معه معامله الفساق من جهه ترتيب أثر الفعل المحرم على ما صدر منه و مثل لذلكك بأنه إذا تجاز شخص عن 
شخص و تكلم بكلام 


و احتملنا أنه تسب و احتملنا أنه سلم فان مقتضى حمل فعل المسلم على الصحه أن يقال أنه لم يصدر منه السب لأن المسلم لا 
يفعل محرما و لا يباشره؛ و أما إثبات أنه سلّم بحيث يجب رد جوابه فلاء لعدم الدليل عليه و هذا الذى ذكره (ره) فى قاعده 
حمل فعل المسلم على الصحه فى الأصول و أنها لا تثبت لوازمها متين جداء و لا يمكن المساعده على ما ذكره فى المقام كما 
هو واضح. 

و عليه فالمسلم انما هو حمل فعل المتصرّف على الوجه الجائز و أنه لم يفعل حراما إنشاء الله و أما فسخ العقد لكونه لازم عدم 
صدور الحرام منه فلا دليل عليه كما هو واضحء هذا كله فيما إذا لم يعلم أن التصرف انما صدر منه عن علم و التفات أو علم أنه 
تصرف عن غير علم و أما إذا علم أنه تصرف فى ذلكك غفله عن بيعه ذلكك أو نسيانا فإن الأمر هنا أوضح فإنه لم يحتمل أحد بل 
لا يحتمل أنه فسخ العقد بذلكك التصرف كما هو واضح. 


فتحصل أن حمل فعل المسلم على الصحه و ان التصرف لم يكن محرما لا يدل على الفسخ تعبدا لكونه لازما لحمل فعل المسلم 
على الصحه الذى من قبيل الامارات فتحصل أن حمل فعل المسلم على الصحه ليست من الأمارات بل من الأصول العمليه فلا 
تثبت به لوازمه و هو تحقق الفسخ به و على تقدير كونه من الأمارات فلا دليل على حجبه لوازم مطلقا الأمارات لفظيه كانت أم 


غيرهاء كما هو واضح. 
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هذا كله فيما إذا كان التصرف مما يحرم تعلقه بملكك الغير كالتصرفات الخارجيه و لذا 


احتاج الى حمله على الصحه. 


و أما إذا لم يكن من التصرفات المحرمه كما إذا لم تكن خارجيه. بل من التصرفات الاعتباريه التى يجوز تعلقها بملكك الغير 
أيضا من غير أن يكون محرمه تكليفا وان كان نفوذه وضعا يحتاج الى الاذن و ذلكك كالبيع و الهبه و العتق و نحوهاء فان مثل 
هذه التصرفات الاعتباريه يصح تعلقها بمال الغير فضوله» فلا يكون محرما. 


و دعوى أن الفضوليه لا تجرى فى مثل العتق و نحوه من الإيقاعات للإجماع و ان كانت صحيحه الَا أن ذلك لا يدل على تحقق 
الفسخ لاحتمال الغفله و الاشتباه و الجهل فى حق المتصرف و عليه فإذا تصرف ذى الخيار فيما انتقل عنه تصرفا اعتباريا ناقلا 
كالبيع و الهبه و العتق و نحوها فإنه لا شبهه فى أن الظاهر من هذه التصرفات أنها وقعت فى ملكه إذ لا بيع إِلَا فى ملك و لا عتق 
إِلَّا فى ملكك و لا يجوز هبه مال الغير فيكشف ذلك عن أنه فسخ بنفس هذه التصرفات و ان كان لا بأس بجواز بيع مال الغير 
فضوله الا أنه على خلاف ظاهر هذه الافعال» بل لا يقع عتق مال الغير صحيحا للإجماع و للتسالم على عدم جريان الفضولى فى 
الإيقاعات كالعتق و الطلاقء و لكن الكلا-م فى حجيه هذا الظاهر وان كان هو موجودا فان كل ظاهر ليس بحجه. فإنه كان 
حجته بالظن الحاصل من ذلكك الظاهرء فان المظنون أن الإنسان إذا باع باع مال نفسه أو عتق مال نفسه و هكذا فلا دليل على 
حجيته الَّا من جهه الغلبه و لا حجه للظن الحاصل منها. 


و بعباره أخرى أن مدرك حجيه هذا الظهور أن كان هو 


الظن فلا دليل على حجيته و ان كان شى ء آخر من الأدله الخاصه فلم نر دليلا خاصا على اعتباره كما هو واضح. 
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و قياس المقام بحجيه ظواهر الألفاظ قياس مع الفارق بداهه أن الوجه فى حجيه ظواهر الألفاظ هو الوضع بمعنى أن العقلاء 
تعهدوا على كلما أرادوا شيئا فلانيا مثلا أن يتكلموا بلفظ فلا-نى و بنوا أيضا على أنه إذا تكلم أحد بكلام له ظاهر فى معناه 
الموضوع له يؤخذ بظهور كلامه و الا فلا دليل على حجيه مطلق الظواهر كما هو واضح. 


و ربما يقال انه إذا باع ذى الخيار مثلا ما انتقل عنه فيحتمل أنه باع ذلكك عن مالكه الفعلى فضوله و يحتمل أنه باعه عن نفسه 
أصاله و لكن فسخ العقد ببيعه هذاء فالأصل عدم قصده بيع ذلكك عن غيره. 


و فيه أولا: أن هذا الأصل مثبت لأن فسخ العقد من لوازم عدم قصد البيع عن غيره لا نفسه و الأصل المثبت ليس بحجه. 


و ثانيا: أنه لا يعتبر القصد فى بيع مال الغير فضولا كما لا يعتبر ذلكك فى بيع مال نفسه. بل يكفى مجرّد قصد البيع و إبرازه بمبرزء 
وقد ذكرنا فى أول البيع أن حقيقه البيع هو هذا. 


و عليه فلا قصد هنا حتى ننفيه بالأصل و هذا واضح. نعم يعتبر ذلكك فى ببع الكلى كما تقدم فى بيع الكلى بداهه أنه لا يتعين 
بدون الإضافه إلى ذمه معينه سواء كانت ذمه نفسه البائع أو شخص آخرء و انما يتعين الكلى بالإضافه إلى محل خاص و تقيده 


و بالجمله فلا يمكن إثبات كون التصرفات الواقعه على ما انتقل 


عنه فسخا للعقد لا بمقتضى حمل فعل المسلم على الصحه و لا بظهورها فى الفسخ, و لا بالأصل العملى كما مره فافهم. 
قوله: مسأله هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ 
اشاره 


أقول: إذا قلنا بان التصرف يحصل به الفسخ سواء كان خارجيا تكوينيا أو اعتبارياء و هل يحصل به الفسخ قبل وقوعه و تحققه أو 


بعده أو فى أثنائه 
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وجوه ربما يقال بالأول كما عن التذكره بدعوى أن الإسلام يصان به المسلم عن القبيحء فلو قلنا بتعدم حصول الفسخ قبل 
التصرف فلا بد و أن يقع جزء منه أو تمامه محرما و هو ينافى حمل فعل المسلم على الصحه و صيانه الإسلام المسلم عن 
ارتكاب القبيح و اذن فلا بدّ و أن يكون التصرف كاشفا عن وقوع الفسخ قبله و استدلوا على مرامهم بالروايات الداله على لزوم 
العقد بالتصرف معللا بأنه رضى بالعقد, فإنه يكون كاشفا عنه بعد الوقوع» و حملوا على ذلك كلمات جمله من الأعلام و لا 
يمكن أن يحصل الفسخ بنفس تلكك التصرفات الاعتباريه بداهه أن حصول الملكك بالبيع مثلا يحتاج الى حصول الفسخ. و 
حصول الفسخ لو توقف بمثل هذه التصرفات لزم الدور. 


و فيه أولا.: أنا ذكرنا آنفا أن التصرف على تقدير كونه موجبا للفسخ انما هو من باب كونه مصداقا للفسخ لا كاشفا عنه؛ فلا 
معنى لكونه كاشفا عنه على أنه لو كان الأمر كككء فلازمه ان يكون الإراده فسخا فان ما هو قبل الفسخ هى الإراده و من الواضح 
أنه ليس بفسخ. بل اراده فسخ كما هو واضح. 


و ثانيا: أن لازم ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا فإنه يكون كاشفا عنه لعدم الفارق بين كون الفسخ باللفظ أو بغيره و هو 


خلاف الضروره بين الفقهاء فإنهم حكموا بكون الفسخ محققا باللفظ أيضا. 


و أماالروايات الداله على تحقق الرضا بالتصرف فلا شهاده فيها على ذلكك بداهه أن معنى الرضا هنا عباره عن للامضاء أى 
التصرف رضاء بالعقد و إمضاء له ضروره أنه لا معنى لحمل الرضا الذى هو أمر قلبى على الفعل التكوينى الخارجىء فيكون 
الروايات الداله على حصول الرضا بالتصرف أجنبيه عن القول بحصول الفسخ بعد التصرف لكونه كاشفا عن الفسخ و بعباره 
أخرى الرضا له معنيان أحدهما الرضا القلبى و الثانى الرضاء الخارجىء و المراد 
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منه فى المقام الثانى بمعنى أن التصرف إمضاء للعقد و إنفاذا له و اجازه و رضاء علمى به لا أنه رضاء قلبى و القرينه على كون 
الثانى مرادا هو عدم صحه حمل الأمر القلبى على الفعل الخارجى كما هو واضح. و يمكن حمل كلمات الفقهاء أيضا على ذلكك 
فان حكمهم بكون التصرف رضاء بالعقد لعله من جهه كون بنائهم على كون التصرف مصداقا للرضا العلمى و للإمضاء و 
الإجازه. 


و من هنا التجأ بعضهم الى كون الفسخ حاصلا بعد تحقق التصرف فى الخارج و ح فيكون التصرف مصداقا للفسخ. 


و لكن يرد عليه أن لا-زم ذلكك وقوع التصرف الاعتباريه كلها فى ملكك الغير فإذا باع يكون بيعه فى ملكك الغير و إذا وهب أو 
عتق يكون كل ذلك واقعا فى ملك الغير» فيلزم أن الأمور المذكوره لم تقع فى ملكك نفس الإنسان المتصرف. 


نعمء لا بأس به بناء على جواز بيع الإنسان شيئا ثم ملكه الَا أنه لا يجرى فى مثل العتق للإجماع على أنه لا يجرى الفضوليه فى 
الإيقاعات كما عرفتء بل ربما يكون التصرف حراما 


و إذا ترتب عليه الأمثر و هو الفسخ. و تملكك الفاسخ المال المنتقل عنه كما إذا كانت التصرفات خارجيه كالتقبيل و الوطى و 
اللمس فى الجاريه و غير ذلكك من التصرفات التكوينيه الخارجيه و هذا كله لا يمكن الاللتزام به و قد اختار المصنف معنى 
متوسطا بين كون الفسخ حاصلا من الأول و قبل التصرف أو بعده. 


و قال بما حاصل كلامه: أن المراد بالبيع هو النقل العرفى الحاصل من العقد لا نفس العقد لأن العرف لا يفهمون من لفظ البيع 
الا المعنى المأخوذ من العرف فى قولهم بعت و عليه فالفسخ الموجب لملكك الفاسخء المال المنتقل عنه انما يحصل بأول جزء 
من التصرف الاعتبارى أو الخارجى 
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و أما النقل و التملكك العرفى» إنما يحصلان بتمام التصرف أى بالبيع و العتق مثلات وح يقع البيع أو العتق أو غيرهما من 
التصرفات القوليه عقدا كان أو إيقاعا فى الملكك و لا دليل على كون البيع أو العتق و غيرهما من التصرفات القوليه واقعا فى 
الملكك بجميع أسبابها و مسبباتهاء بل يكفى فى وقوعها فى الملكك أن يقع فيها عند تمام السبب أى و يحصل المسبب فى الملكك 
و أما لا بد و أن يكون سببه أيضا بجميع اجزائه حتى الجزء الأول فى الملك. فلا دليل عليه كما هو واضح. 


ثم التزم بحرمه الجزء الأول تكليفا فى التصرفات الخارجيه كالوطى و التقبيل و نحوهماء و لكن هذا لا ينافى حرمه ذلكك حصول 
الفسخ به وضعا أى لا ينافى حرمه السبب من بعض الجهات صحه حصول المسببء كما لا يخفى. 


ثم قال و بالجمله فما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان لا يخلو عن قوه 


و به ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات وضع و تكليفا و كذا لا ندرى أنه كيف يرتفع الاشكال بما ذكره عن جواز التصرفات 
وضعا و تكليفا مع أنه رحمه اللّه صرّح قبل أسطر بحرمه الجزء الأول من التصرفات الخارجيه و أيضا كيف ظهر من كلامه أن 
الحق ما ذهب اليه المحقق و الشهيد الثانيان مع أنهما ذهبا الى حصول الحل و الفسخ قبل التصرف بالقصد المقارن كما تقدم 
رأيهما قبل أسطر فى كلامه. 


و الحاصل: أن الكلاءم فى تحقق الفسخ بالتصرف فى ما انتقل عن ذى الخيار الى غيره بأنه هل يحصل الفسخ قبل التصرف و 
التصرف كاشف عنه أو بعده أو يحصل فى أثناء التصرف وجوه. وقد ذكر غير واحد أنه يحصل قبل الفسخ بدعوى صيانه 
الإسلام المسلم عن فعل القبيح: فلا بد من الالتزام بحصول الفسخ قبل التصرفء لثلا يكون أمثال البيع و العتق و غيرهما من 
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التصرفات الاعتباريه تصرفا فى ملكك الغيرء و لثلا يكون مثل الوطى و التقبيل و أمثال ذلكك من التصرفات الخارجيه محوّمه 
تكليفاء و لكن ذكرنا أنه واضح البطلان من جهه أن البيع و غيره من التصرفات الاعتباريه و ككك التصرفات الخارجيه بنفسها 
مصداق للفسخ و مبرز له لا أنه كاشف عن تحقق الفسخ قبلهاء و الّا فلا بد و أن يكون الفسخ محققا بإراده الفسخ؛ و من الواضح 
أن اراده الفسخ ليس بفسخ على أنه مخالف لكلمات الفقهاء القائلين بأن الفسخ يتحقق بنفس التصرفء و يضاف الى ذلكك أن 
لازم ذلك هو عدم تحقق الفسخ باللفظ أيضاء بل لا بد و أن يكون ذلكك كاشفا عنه لعدم الفرق فى ذلكك بين 


اللفظ و غيره» و هو بديهى البطلان» لحكم جمع من الاعلام بأن الفسخ يتحقق باللفظ و كيف كان فهذا الوجه لا يمكن الذهاب 
اليه كما هو واضح على أنه ذكر المصنف و غيره بأن الفسخ لا يحصل بالنيه و البناء القلبى» بل هى من الأمور الإنشائيه فلا بد و 
أن يتحقق بالإظهار بمبرز فبمجرّد اراده الفسخ لا يتحقق الفسخ كما هو واضح. 


و قد تقدم الاستدلال على ذلك بروايات لسقوط الخيار بالتصرف كقولهم عليهم السلام و ذلكك رضى بالعقد و الجواب عن 
ذلك فى البيان الأول فراجع و من هنا التجأ بعضهم الى أن الفسخ انما يتحقق بعد التصرف و يكون حاصلا بعد تماميه السبب. 


و فيه أن لازم ذلكك أن يكون التصرفات الاعتباريه من البيع و الهبه و العتق واقعه فى ملكك الغير و الالتزام بجواز بيع مال الغير ثم 
تملكه و أن كان متينا و لكنه لا يتم فى العتق حيث انه وقع التسالم بين الفقهاء بعدم صحه العتق بالإجازه المتعقبه و عدم جريان 
الفضوليه فيه فلا يمكن رفع الاشكال بهذا الالتزام. 


و أما التصرفات الخارجيه من الوطى و التقبيل و غير ذلك فتكون محرّمه 
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تكليفا و الحال أنه وقع التسالم على حصول الفسخ بالتصرفات الاعتباريه و الخارجيه من غير أن يلزم منه محذور كما هو واضح. 


وقد أجاب المصنف عن الاشكال بالالتزام بالأمور المتوسط و حاصله أن التصرفات الوضعيه فإنما يحصل الفسخ بها بالجزء 
الأول و يحصل النقل و الانتقال بتماميه السبب غايه الأمر لا يكون تمام السبب فى ملك البائع أو المعتق و هذا لا دليل عليه بأن 
يكون تمام السبب واقعا فى ملكك البائع و انما المسلم 


هو لزوم كون البيع واقعا فى ملكك و المفروض أنه وقع فيه و بهذا يحمل الأخبار الداله على أنه لا بيع إِلّا فى ملكك و لا عتق إلا 
فى ملكك فان الظاهر منها أن يكون البيع واقعا فى الملكث و كذا العتق و أما أن يكون تمام سببها أيضا واقعا فى الملكك فلا 
يقتضيه الدليل و السرٌ فى هذا الالتزام هو أن المراد من البيع هو البيع العرفى و هو النقل و الانتقال المعتبر عنه بمبادله مال بمال و 
لا شبهه فى حصول المبادله و النقل و الانتقال هنا بنظر العرف و ان كان جزء سبب ذلكك واقعا فى ملكك الغير فان ذلكك لا يضرٌ 
بالمسيت الذق شم يبعا أو غيزة مخ البعايلات: 


و بعباره أخرى البيع الحقيقى و واقع البيع عباره عن المسبب الذى هو البيع العرفى المسمى بالمبادله و هو حاصل فى ملكك البائع 


و أما فى التكليفيات فلم يدفع الاشكال و التزم بكون التصرفات الخارجيه محرمه بالنسبه إلى الجزء الأول نعم ذكر فى النتيجه أن 
الأقوى ما ذكره الشهيد و المحقق الثانيان بالنسبه إلى الجواز التكليفى و الوضعى و لكنه لم يبين وجه ذلكك و دليله فيبقى 
الاشكال على حاله كما هو واضحء هذاء محصل كلام المصنف. 
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و لكنه لا يمكن المساعده عليه فيما ذكره فى الوضعيات أيضا و ذلكك لأن ما تقدم من الاشكال على كون التصرف مسقطا قبل 
العقد جار هنا أيضاء فإن ذلكك يرجع الى كون اراده الفسخ مسقطا أو ليس بمسقط بداهه أن الجزء الأول 


من التصرف بنفسه ليس مصداقا للفسخ حتى يقال انه حصل الفسخ بنفس الجزء الأول و اذن فلا بدّ من الالتزام بكونه كاشفا عن 
اراده الفسخ و يكون ذلك هو المسقط كما هو واضح. لا يخفى فافهم على أنه لو حصل الفسخ بالجزء الأول من الفعل لحصل 
بالجزء الأول من القول أيضا كالتكلم بكلمه بع من دون أن يعقب ببقيه الصيغه مع أنه لم يلتزم به أحد على أن لازم ذلكك أنه لو 
ندم بعد إيجاد الجزء الأول من التصرف عن البيع أن يلتزم بالفسخ و يقال انه حصل بمجرّد لفظ (بع) و هذا أيضا بديهى البطلان 
ولم يلتزم به أحد فيما نعلم» بل المصنف أيضا فلا وجه للذهاب الى أن الجزء الأول من التصرف يكون مسقطا كما هو واضح. 


و التحقيق أن يقال انه تاره يقع الكلام فى الوضعيات و أخرى فى التكليفيات» 
أما الكلام فى الأولى فأيضا يقع فى جهتين 

اشاره 

الأولى فى العقود و الثانيه فى الإيقاعات أيضا. 

أما الجهه الاولى [فى العقود] 


فنلتزم فيها بأن الفسخ انما فى الإنشاء و لكن لا على النحو الذى ذكره المصنفء بل بالإيجاب فقط فإنه بعد ما تم سواء كان 
بالفعل أو بالقول كان ذلكك مصداقا للفسخ و إيجابا للبيع و لم يتحقق البيع به بعد حتى يقال ان الفسخ قد حصل بعد التصرف 
فيقع فى ملكك الغير بداهه أن البيع لم يتم بالإيجاب الساذجء بل يتوقف تماميته بتحقق القبول بعده و بالقبول يتحقق تمام البيع فلا 
يكون البيع بما هو بيع فى ملكك الغير» بل الإيجاب فقط و من الواضح أنه ليس ببيع» بل كونه بيعا معلق على مجى ء القبول و 
تحققه فى الخارج فكأنه قال البائع بعتكك على تقدير تحقق القبول 
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من القابل و لا يضر التعليق هنا فان توقف الإيجاب على القبول و تعلقه عليه من طبيعى البيع و بقيه العقود فهو فى مثل ذلكك 


ضرورى. 


و قد ذكرنا فى أول البيع فى أنه مبادله مال بمال أن مثله لا يضر حيث ذكرنا أن البيع ليس مطلق المبادله» بل المبادله الخاصه أى 
على تقدير قبول المشترى و كونه تعليقا لا يضر فإنه طبيعى البيع و من الأ-مور الضروريه فإنه لا يبيع البائع متاعه مطلقا و لو لم 
يقبل الآخرء بل على تقدير قبول الآخر كما هو واضحء و وقوع الإيجاب فقط فى ملكك الغير لا يضر بالبيع لما ذكره المصنف من 
أن ما يضر بالبيع هو وقوع ذلكك فى ملكك الغير لا ما هو جزء السبب فإنه لا يزيد من اللفظ كقوله بعتكك المتاع الفلانى فلا يقال 


بمجرّد وقوع الإيجاب من اللفظ و غيره فى 


ملكك الغير أن البيع وقع فى ملكك الغير ضروره أن البيع عباره عن المسبب و هو بعد لم يتحقق بالإيجاب و كيف يكون واقعا فى 
ملكك الغير و لا دليل أيضا على عدم جواز وقوع السبب فى ملك الغير و الروايات الداله على أنه لا بيع إِلّا فى ملكك انما هى 
ناظره الى عدم تحقق البيع (الذى هو المسبب و البيع العرفى الذى هو النقل و الانتقال كما فى المتن) إِنَا فى ملكك لا ما هو جزء 
السبب أعنى الإيجاب الساذج. 


أما الجهه الثانيه: أعنى الإيقاعات 


فالجواب المتقدم و ان لم يكن جاريا هنا و لكن يمكن الجواب عن الاشكال هنا بمثل ما التزم به المشهور فى المعاطاه من كونها 
مفيده للإباحه أن الملكيه فى مثل أعتق عبدك عنى إنما تحصل آنا ما ثم يعتق العبد و ذلكك لا من جهه اقتضاء الدليل العقلى أو 
العرفى ذلك. بل من جهه الجمع بين الأدله حيث ان مقتضى الروايات أنه لا بيع إِلّا فى ملكك و أن مقتضى تسلط الناس على 
أموالهم هو وقوع العتق عن الغير فمقتضى الجمع بينها أن الملكيه إنما تحصل آنا ما بحيث لا يترتب عليها أى آثار فرضتها انا 
العتق و قلنا ان الالتزام بذلكك الذى سمى بالملكيه 
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التقديريه ليس مجرّد فرض كما ربما يتوهم من التعبير بالملكيه التقديريه بل لها حقيقه و أن الملكيه تحصل حقيقه و واقعا غايه 
الأمر أن زمانه قليل و ان هذه الملكيه غير قابله لأن يترتب عليه أثر غير العتق فقط. 


و مثل هذا الكلام نلتزمه هنا أيضا بأن يقال انه تحصل الملكيه الآنيه الحقيقيه التى تسمى بالملكيه التقديريه للمتصرف ثم يعتق. 


و بيانه أن الفاسخ إذا 


تكلم بصيغه العتق فقبل أن تتم الصيغه بأن يبقى منها حرف واحد فقط نلتزم بحصول الملكيه الآنيه بين هذا الحرف الباقى و ما 
تحقق منها فنحكم بوقوع العتق فى الملكيه فإن العتق انما يحصل بعد تماميه الصيغه أجمع بحيث لا يبقى منها حرف واحد 
لكونها سببا للعتق لا ما هو جزء من الصيغه فإنه جزء السبب فلا يتحقق المسبب الذى هو العتق إِلَا بتماميه سببه» و قد عرفت أنه لا 
محذور فى وقوع مقدار من سبب البيع و العتق فى ملكك الغير لأنه لم يدل دليل على أنه لا بدّ و أن يكون سبب العتق واقعا فى 
ملك بل انما دل على وقوع المسبب فيه و عدم وقوعه فى ملك الغير و هو العتق كما هو واضح. 


نعم» عند إيجاد السبب لم يحصل العتق» بل هو متوقف على تمامه فيكون حصول العتق معلقا على حصول الملكيه الآنيه المتوقفه 
على تحقق الفسخ و قد فرضنا أنه أى الفسخ يحصل بإيجاد السبب الا الجزء الأخير منه فمن زمان الاشتغال بإيجاد السبب الى 
زمان تحقق الجزء الأ-خير منه لا بد و أن يلتزم بالتعليق و لكن مثل هذا لا يضر بالعقد لكونه تعليقا على الموضوع و التعليق 
بالموضوع لا يضرٌ كما إذا قال بعتكك المتاع الفلانى على تقدير كونه موجودا و هذا الجواب يجرى فى العقود أيضا إذا منعنا عن 
وقوع الفسخ بالإيجاب فقط فإنه يلتزم بالملكيه التقديريه فى الآن الأخير من زمان تماميه القبول من ناحيه المشترى و من جميع ما 
ذكرناه ظهر لكك أن ما ذكره بعضهم 
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تقريب الدور هو أن البيع يتوقف على الملكيه أى حصولها للبائع و حصولها للبائع يتوقف على الفسخ و الفرض أن الفسخ لا 
يحصل الَا بالبيع الذى يتوقف على الملكيه فلزم الدور المستحيل لا لما ذكره الشهيد (ره) من كون الدور معيّا إذ لا نفهم أنه ما 
ذا أراد من كلامه هذا بداهه أن الدور المعى انما هى فى المتلازمين الذين معلولان لعله واحده كالبنتين الموضوعتين على هيئه 
خاصه و لا نعقل هذا المعنى فى المقام فان الدور لو كان فإنما هو توقفى لا معى» و لكن الذى يسهل الخطب أنه لا دور فى 
المقام. هذا كله فى الوضعيات فقد اتضع أنه لا إشكال فى تحقق الفسخ بذلكك. 


و أما الحال بالنسبه إلى الحكم التكليفى فى التصرفات الخارجيه 


فقد ذكر المصنف أولا أنه يحرم التصرف الخارجى فى الجزء الأول تكليفا ثم ذكر و بالجمله فما اختاره المحقق و الشهيد 
الثانيان فى المسأله لا يخلو عن قوه و به ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات تكليفا و وضعا و لم بين وجه ذلكك أقول تاره نقول 
أن جواز التصرف فى المال هو مترتب على كونه ملكا له قبل هذا التصرف قبليه رتبيه» فلو لم تحصل الملكيه للمتصرف بعد و 
اننا تيل الملكيه نفس التصرنك لأ يتجوز ذلكك والاركفى فى الجواز التكليقى الا أن عرف التصرف علي الملكيه: 

و أما لاتحاد الزمانى فلا يكفى فى الجواز التكليفى و ان حصل الفسخ بذلك وضعا و ككث التصرف في الأمه و هذا نظير أن 
يقال أن التصرف فى المرأه حرام ما لم تحصل الزوجيه قبل ذلكك بان يقال ان الظاهر من قوله تعالى إلَا عَلل روجهم أو ليا 
ملكت أنكائهُع أن جواز النظر أو التصرفات الأخخر التى لا تجوز لغير 


الزوج فى زوجته فى مرتبه متأخره عن الزوجيه و الملكك اليمين فلو حصلت الزوجيه أو الملكيه فى زمان واحد فلا يكفى ذلكك 


فى جواز 
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ذلك التصرف الذى به تحصل الملكيه و الزوجيه. ففى المقام أن الملكيه إنما تحصل بنفس التصرف الخارجى فيتحققان فى 
زمان واحد وان كان التصرف متقدما على الملكيه من حيث الرتبه. 


و على الجمله قد يقال بأن المستفاد من الآديه الشريفه أن حليه الأ.مه بحيث يجوز التصرف فيها لا بد وان تكون مترتبه على 
الملكيه بحيث أن تحرز الملكيه فى الرتبه المتقدمه ثم يجوز التصرف الخارجى فيها و ككك فى الأعيان الأخر التى وقعت مبيعه 
أو ثمنا بأن يقال أن جواز التصرف فيها تكليفا مترتبه على تحقق الملكيه قبل ذلكك و الا فلا يجوز التصرف تكليفا وان حصات 
الملكيه و التصرف فى زمان واحد نظير أن يقال أن جواز التصرف فى المرأه مترتب على تحقق الزوجيه قبل هذه المرتبه و عليه 
فلا يجوز التصرف التكليفى فى المال المنتقل عنه بحيث يحصل الفسخ و الملكيه بذلك فإذا قلنا بذلك فالحرمه باقيه على حالها 
وان حصل الفسخ بالتصرف كما هو واضح. 


و كنظير ما ورد أن الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شىء أن الظاهر هو أن تكون الكريه متحققه قبل تحقق الملاقاه بحيث لو 
كانت الكريه متحقق حين تحقق الملاقاه يحكم بالنجاسه لأجل ملاقاه النجاسه بما ليس بكر فان ظاهر قوله عليه السلام الماء إذا 
بلغ قدر كرٌ لا ينجسه شىء أن الكريه لا بدّ و ان يتحقق قبل الملاقاه بالنجاسه قبليه رتبيه. 


و أخرى نقول بأنه يكفى فى جواز التصرف فى الأموال كونها مملوكا 


للمتصرف: ولو كنافت الملكيه حين مان التضرق كناف عتضول طهازه البندن و الغسل :الغسله الأولئ فيهَا إذا كان الندن 
متنجسا بنجاسه لا يحتاج تطهيرها الى تعدد الغسل فإن الأقوى حصول التطهير و الغسل عن النجاسه أو عن غيرها بهذه الغسله 
الوحده كما ذكرناه فى حاشيه العروه إِلَّا إذا كانت النجاسه مما يحتاج تطهيرها الى تعدّد الغسل فإنه لا 
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يمكن الالتزام ح بحصول التطهير و الاغتسال بالغسله الواحده بل تبقى النجاسه بعد على حالها و على هذا فيمكن الالتزام بجواز 
التصرف لأحد المتعاملين فيما انتقل عنه لكفايه حصول الملكيه فى زمان التصرف فى جواز التصرف تكليفا من غير احتياج الى 
تحقق الملكيه قبل التصرف رتبه. 


و على الجمله فإن قلنا بالاحتمال الأول فلا يمكن دفع الاشكال عن التصرف بالنسبه إلى الجواز التكليفى؛ بل لا بدّ من الالتزام 
بالحرمه التكليفيه وان قلنا بالشانى فيجوز التصرف تكليفا لكفايه تحقق الملكيه فى زمان الفسخ و التصرف فى الحكم بجواز 
التصرف تكليفا كما هو واضح. 

والذى ينبغى أن يقال هو أن الظاهر من قوله عليه السلام لا يجوز التصرف فى مال أمرا إِلَا بطيب نفسه هو أن التصرف الواقع فى 
ملكك الغير بدون اذنه حرام بحيث لم يكن التصرف فى زمان كون الشىء ملكا له و أما إذا كان التصرف فى زمان حصول 
الملكيه للمتصرف وان لم يكن فى مرتبه فإنه لا يشمله دليل حرمه التصرف لعدم كونه فى مال الغير» بل انما هو فى مال نفسه. 


وقعاره خرف أقفت الظاوزمن الأندله اتذالة على عرنة ادرف فى مال الغر بهو أن بكرف المال ال اقيق زان 
التصرف بأن 


نكرة انبال ج امتال العم رك بالتسيوك :نال للغري أما لو كان ما عر ناه المتصرف مال فيه فى زمان التصرف زان 
العالم» و يكون ذلكك نظير حصول طهاره البدن و الغسل بغسله واحده فى زمان واحد» كما هو واضح. 


نعو؛ كو التصرف الخارجى جائزا تكليفا فى مثل الأمه متوقق على إثبات أن يكون المراد من قوله تعالى أو © ملكث تائم 
أيضا ظاهره فى كون 
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حصول الملكيه فى زمان التصرف كافيا فى الجواز التكليفى و ان كانت رتبه التصرف قبل الملكيه. 


ثم انه نقل المصنف عن بعض أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا و أجاب عنه بأنه فاسد فان 
معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعى لا التكليفى فلا ينافى تحريم ما يحصل به الفسخ و لكن ظاهر المصنف أنه 
فككك بين الجواز الوضعى و الجواز التكليفى فكأنه حكم يكون التصرف مع كونه حراما تكليفا موجبا لانفساخ العقد وضعا لعدم 
الملا-زمه بينهما الا أن هذا و أن كان تماما فإنه لا ملازمه بين الأحكام التكليفيه و الوضعيه و لكن الأمر فى المقام ليبس ككك 
حيث أن الشارع قد حكم بجواز الفسخ وضعا و تكليفا و أنه مباح تكليفا و لكنه من الأفعال التوليديه فيحصل بالقول تاره و 
بالفعل أخرى. 


و على كل تقدير لا ملازمه بين جواز الفسخ وضعا و تكليفا الذى حكم الشارع بذلكك و بين جواز ما يتولد منه الفسخ من الفعل؛ 
بل القول أيضا فإنه 


قد يكون الفعل الموجب للفسخ مباحاء و قد يكون حراما كما إذا باع خبزا بأخذه فى شهر رمضان و أكله حيث ان الفعل مع 
كونه حراما لأن الأكل فى شهر رمضان حرام و مع ذلكك يتحقق به الفسخء و كذلكك القول كما إذا قال فسخت العقد و لكن 
كان هذا القول فى أثناء الصلاه؛ فإن التكلم فى الصلاه حرام» و لكن مع كونه حراما يحصل به الفسخ و لعل مراد المصنف هذا 
يعنى لا ملا-زمه بين جواز الفسخ بان يكون جائزا وضعا و تكليفا و بين جواز ما يتولد منه ذلكك من الفعل أو القولء فإنه ربما 
يكون حراما لا أن يكون مراده هو التفكيكك بين الجواز الوضعى و الجواز التكليفى بأن يكون الفسخ جائزا وضعا و حراما تكليفاء 
فان هذا لا يمكن المساعده عليه بداهه أن الشارع قد حكم بإباحه الفسخ لذى الخيار» فكيف معه يكون حراما فى نفسه بما هو 
فسخ» 
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نعم يمكن أن يحكم بحرمه سببه بما هو سبب الفسخ. و هذا غير حرمه الفسخ فى نفسه مع قطع النظر عن سببه كما هو واضحء 
فافهم. 


قوله: فرع: لو اشترى عبدا بجاريه مع الخيار. 


أقول: عقد العنوان و لو كان فى شراء العبد بجاريه و لكنه يجرى فى غيرهما أيضاء فالميزان هو اعمال الخيار بالنسبه إلى الفسخ و 
الإمضاء معا كما هو واضح, إذا اشترى أحد عبدا بجاريه» ثم قال أعتقهماء فهل يكون ذلك اجازه فى العبد و فسخا فى الجاريه. 
أو فسخا فى الجاريه فقطء و لا يكون اجازه فى العبد أو اجازه فى الجاريه و لا يكون فسخا فى العبد وجوه: 


أما الاحتمال الأول: فلا يمككن المساعده عليه بوجه بداهه أنه لا يعقل اجتماع 


الإجازه و الفسخ فى آن واحدء فإنه يستلزم المناقضه و الخلف و أما الاحتمال الثانى: أعنى حصول الفسخ فى الجاريه فقطء و لا 
يكون اجازه فى العبد من جهه دعوى أن الفسخ يتقدم على الإجازه. 


و يرد عليه ما ذكره المصنف من أنه لا دليل على تقدم الفسخ على الإجازه؛ و لم يرد فى ذلكك آيه ولا روايه» نعم يتقدم الفسخ 
على الإجازه فيما إذا صدر الفسخ من طرف و الإجازه من طرف آخرء و لكن التقديم هنا ليس من جهه الدليل الخاص» بل 
لأجل ما يقتضيه القاعده بداهه أن الإجازه انما هى اجازه من قبل المجيز فقط. فلا يكون ذلكك اجازه من قبل الطرف الآخر الذى 
له الخيار فنفرضها البائع و المشترى, و هذا بخلاف الفسخ. فإن أيا من البائع و المشترى فسخ العقد, ينحل و ينفسخ فلا يبقى لا 
إجازه الأخر مجال أصلا و ان جاز قبل فسخ الفاسخ و لكن إذا كان الفسخ و الإجازه من طرف واحد بان يتحققا معا سواء اتحد 
المجيز و المجاز أو تعدد, فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. كما إذا أوجد الفسخ و الإمضاء دفعه واحده بأن يقول أعتقهما 
كما تقدم أو كان للبائع وكيل و قد 
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جعل الخيار له و لوكيله فأجاز أحدهما العقد و فسخ الأخر فإنه لا دليل فى شىء من هذين الموردين على تقديم الفسخ على 
الإجازه أو العكسء فان تحققهما معا يستلزم المناقضه بأن يقال بصحه العقد و بطلانه فهو محال و تقديم أحدهما على الآخر 
ترجيح بلا مرجح فيسقط كلاهماء و كذلكك الأمر فى المقام حيث ان نفوذ العتق بالنسبه إليهما يستلزم التناقض و 


ترجيح الفسخ على الآخر أى الإجازه ترجيح بلا مرجح فيسقط كلاهما كما هو واضح, لا يخفى فافهم. 


و أما احتمال أن يعتق العبد و تبقى الجاريه بدعوى تقديم الإجازه على الفسخ ففيه أنه لا دليل عليه أيضا فإنه يستلزم الترجيح بلا 
مرجحء كما تقدم, و قد ذكر المصنف (ره) أنه ربما يقال بتقديم الإجازه على الفسخ من جهه أنها إبقاء للعقد و الأصل فيه 


وخبه أولا أن أضاله انسدران العقن لاتينيت كو النعق هو العيدة الاغلي القول بالأصل النعيت: 


و ثانيا: أن الصادر من ذى الخيار انما هو قوله أعتقهما معا و لا شبهه أن القول بعتق العبد يستلزم القول بعتق الجاريه كما أن 
العكس كذلك و عليه فلا بد من الا-لتزام بما ذكره المصنف من القول بأن الأصل هو استمرار العقدء و مع ذلك لا يحصل 
الفسخ و لا الإجازه كما هو واضح. لا يخفى. 


نعم لا بد و أن يحكم بحصول العتق فى العبد الذى اشتراه بالجاريه و بعدم حصول العتق فى الجاريه لأن تحقق العتق فى الجاريه 
يتوقف على تحقق الفسخ الذى هو مؤنه زائده بخلا.ف تحقق العتق فى العبد فإنه ملكك نفسخ فيكون عتقه نافذا لأسن الناس 
مسلطون على أموالهم. 


و الحاصل: أن الكلام كان فيما لو اشترى عبدا بجاريه و كان له أى للمشترى خيار فإنه وقع الكلام هنا فى أنه هل يقدم الفسخ 
على الإجازه أو 
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تتقدم الإجازه على الفسخ بأن يكون العبد معتقا دون الجاريه أو لا يكون شىء منهما معتقا فان عتق كليهما غير معقول لكونه 
مستلزما لتناقضء و عتق واحد منهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيحكم بسقوط كليهما. 


وقدذكر 


المصنف و شيخنا الأستاذ و بعض المحققين أن المقام خارج عن بحث تقديم الإجازه على الفسخ أو العكس و الوجه فيه أن 
النزاع فى أن الفسخ يتقدم على الإجازه أو العكس انما هو فى مورد يكون الخيار لكل من الطرفين فإنه ح إذا فسخ أحدهما و 
أجاز الآخر يكون الفسخ هنا متقدما على الإجازه و لكن هذا ليس من جهه دليل خارجىء بل لأجل اقتضاء القواعد ذلكك حيث 
ان الإجازه انما هى رضاء بالعقد و إمضاء له من قبل نفسه. و هذا بخلاف الفسخ فإنه هدم للعقد من أصله فيتقدم على الإجازه و 
أما إذا كان الخيار لواحد أو لمتعدد من طرف واحدء فلا دليل على تقدم أحدهما من الآخرء و عليه فيحكم ببقاء العقد على حاله 


و سقوط العتق من الجانبين أى من العبد و الجاريه كليهما. 


و لكن يرد عليه ما ذكرناه من أن نفوذ العتق فى الجاريه يتوقف على الفسخ لترجع الى ملكها و لو آنا ما ليتحقق العتق لأنه لا عتق 
إلا فى ملك و هذا بخلاف نفوذ العتق و تحققه فى العبد» فإنه لا يتوقق على شىء بل ينفذ ابتدأ لكونه ملكا للمعتق فيصح عتقه 
لأن الناس مسلطون على أموالهم و لا يكون العتق متحققا فى الجاريه فإنها مال الغير» و لا-عتق إِلَا فى ملكك فان كونها ملكا 
للمعتق يحتاج الى الفسخ و الفسخ لم يتحقق بعد لكونه مزاحما مع الإجازه؛ و عليه فلا وجه للحكم بسقوط كلا العتقين من جهه 
عدم الترجيح لأحدهماء فالترجيح بلا مرجح باطل. 


نعم» هذا كلام صحيح بالنسبه إلى الإجازه و الفسخ حيث انه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فيحكم بعدم تحقق شىء منهما و 
لا 


منافاه بين تحقق 
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العتق و القول بصحته. و عدم تحقق الإجازه فإنه لا ملازم بينهما فإنه لا يكون التصرف بالعتق اجازه للعقد» فإنه ربما يكون قصده 
مع هذا التصرف على الفسخ بعد ذلك فان التصرف انما يكون إجازه إذا كان مصداقا للإجازه و هذا لا يكون الا مع القصد الا 
كان التصرف اجازه بالتعبد و سيأتى كما هو واضح. 


و بعباره أخرى لم تقع المزاحمه هنا بين عتق العبد و عتق الجاريه بل وقعت المزاحمه بين الإجازه و الفسخ فسقوط الإجازه و 
الفسخ معا لا يستلزم سقوط العتقين ككك كما هو واضح, لعدم كون عتق العبد محتاجا إلى شىء هذا كله بالنسبه إلى الحكم 
الوضعىء و ككك الكلام بالنسبه إلى الحكم التكليفى فإنه جائز فيما أخذ المشترى من الغير و غير جائز فى ما انتقل عنه الى غيره 
مثلا إذا اشترى فاكهه بخبز فأكلهما معا فان هذا التصرف بالنسبه إلى الفاكهه جائز لكونه تصرفا فى مال نفسه؛ و لا يتوهم احد 
حرمته و أما بالنسبه إلى الخبز غير جائز» فإنه تصرف فى مال الغير فهو غير جائزء إِلّا باذنه و ككث إذا كان التصرف فى العبد و 
الجاريه معا تصرفا لا يكون فسخا أو اجازه تعبدا بأن أمرهما معا بالإتيان بالماء أو شى ء آخر فإنه جائز بالنسبه الى العبد دون 
الجاريه» هذا كله إذا كان التصرف بنفسه مصداقا للفسخ و قصد الفاسخ أو المجيز الفسخ أو الإجازه بذلكك. 


و بعباره أخرى أن الفسخ أو الإجازه من الأمور الإنشائيه فيعتبر فيها القصد و الإبراز و ما ذكرناه من الاحكام انما يجرى فى صوره 
القصد بكونه إجازه أو فسخا ليكون التصرف مبرزا لهما 


وكضية فا ليسا عا دحا 


و أما إذا كان التصرف من التصرفات التى تكون اجازه تعبدا و بحكم الشارع لا من جهه كونها إنشاء للإجازه و قاصدا به ذلككء 
بل يتحقق به الإجازه بحكم الشارع حتى 0 القصد بهاء بل هع القصد بعدمها فإنه 
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ح لا شبهه فى كون التصرف إجازه أيضا مضافا الى ما تقدم فى خيار الحيوان و ذلكك كالتقبيل و اللمس و الوطى و نحو ذلكك 
من التصرفات التى تكون مسقطه تعبدا كما هو واضحء هذا فيما إذا كان الخيار لخصوص المشترى. 


و أما إذا كان الخيار هنا للبائع فقط و مع ذلكك أعتقهما المشترى فان عتقه بالنسبه إلى الجاريه لا ينفذ أما مع عدم اجازه مالكها 
فعدم النفوذ قطعى كما هو واضح. و أما مع الإجازه فأيضا لا يصح لما مر مرارا أن الفضولى لا يجرى فى العتق لكونه من 
الإيقاعات» و قد قام الإجماع بعدم صحه الفضولى فى الإيقاعات كما هو واضح. 


و أما بالنسبه الى العبد الذى هو ما له فنفوذ العتق فيه وضعا متوقف على البحث الآ-تى من أحكام الخيار و هو أنه هل يجوز 
تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه بما يوجب خروج العين عن ملكه بأنه يتلفه أو يتصرف فيه بما هو فى حكم الإتلاف أم لا 
كرقه :قاف قلا بالجوان كباته الح فل بهن فى "تقو تعطق و 1لا قاذ رنقنة لاسي تعن أندسطاق يدن الغير فللا حفل التضيرفن 
فيه. و أما تصرف البائع فيهما معا فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم من صوره ثبوت الخيار للمشترى فقط و تصرف فيهما معا 
فلاحظ و تأمّل. 


وأما إذا كان 


الخيار ثابتا لهما معا فأعتق المشترى العبد و الجاريه معاء فهل هنا أيضا يتقدم الفسخ على الإجازه أو العكس أو يحكم بالسقوط 
فنقول إذا بيننا فى المسأله الآيه على جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه تصرفا متلفا أو ما هو فى حكم الإتلاف كاخراجه 
عن ملكه ببيع أو شراءء وح يجرى فى المقام جميع ما ذكرناه فيما كان الخيار ثابتا لخصوص المشترى و قد ذكرنا هناكك أن 
العتق ينفذ فى العبد فقط دون الجاريه و أن نفوذه فى العبد لا يتوقف على شىء لكونه عتقا فى ملكه و الناس مسلطون على 
أموالهم و أما عتقه فى الجاريه لا ينفذ فإنه يحتاج الى الفسخ و لم يتحقق الفسخ بعد 
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لكونه مزاحما مع الإجازه كما هو واضح. و هكذا الكلا-م فى طرف البائع لأن كلا منهما ممن له الخيار و يجرى هنا ما ذكره 
المصنف أيضا كما أشار إليه فى المتن و جوابه ما قدمناه. و ان قلنا بأنه لا يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فى المال الذى 
انتقل اليه لكونه متعلقا لحق الغير» فلا يكون عتق كل من البائع و المشترى العبد و الأمه نافذا كما ينفذ تصرفاتهما الأخرى الناقله 
و المتلفه و إذا تصرف كل من البائع و المشترى فى هذا الفرض فيما انتقل عنه لا فيما انتقل اليه» حتى يتوقف على المسأله الآتيه 
ينفسخ العقد قطعا فيكون التصرف فسخا لعدم تزاحمه بالإجازه لأن المفروض أن التصرف فيما انتقل اليه لا يجوز لكونه ممن 
عليه الخيار و اذن فلا تزاحم بين الفسخ و الإجازه كما هو واضح. 


ثم انكك قد عرفت أن المصنف و ان عنوان 


الكلا-م فى العبد و الجاريه و لكنها من باب المثال» فان البحث يجرى فى غيرهما أيضا و الميزان هو أنه هل ينفذ تصرف 
المشترى فى كل من المبيع و الثمن أو لا؟ بل فى أحدهما فقط أو لاء ينفذ فى شىء منهماء بل يحكم بالسقوط و التفصيل هو ما 
ذكرناه فافهم. 


قوله مسأله: من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذى الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين. 

اشاره 

أقول: قد وقع الخلاف بين الأعلام أن التصرفات المانعه عن استرداد العين هل هى جائزه وضعا و تكليفا لمن عليه الخيار أو غير 
جائزه قد يقال بالأول؛ و قد يقال بالثانى» و ربما يفصل بين التصرف عتقا فهو نافذ لكونه بانيه على التغليب و بين غيره فلا ينفذ و 
فرق بعضهم بين الإتلاف و غيره و جوّز فى الثانى دون الأول لكن إذا فسخ العقد ينفسخ من أصله. و قيل بالانفساخ من حين 
الفسخ وجوه. بل أقوال» و لا بدّ و أن يعلم أن هذا 

البحث انما له ثمر و وجه إذا لم نقل بمقاله الشيخ الطوسى من القول بأنه لم تحصل الملكيه لكل من ذى الخيار و من عليه الخيار 


فى زمن الخيار و انما يحصل ذلك بعد انقضاء مده الخيارء فإنه على هذا لا يجوز التصرّف لمن عليه الخيار لكونه تصرفا فى 
ملكك الغير بدون اذنه فهو حرام. 


ثم انه بناء على حصول الملكيه لكل من البائع و المشترى فى زمن الخيار غايه الأمر أن ذى الخيار له حق الرجوع الى ماله بفسخ 
عليه الخيار فيما انتقل اليه و هو الملكيه و لا نعرف 


وجها لمنع المقتضى و انما الوجه فى عدم جواز تصرف من عليه الخيار فى العين المنتقله إليه هو وجود المانع عن التصرف و هو 
كون العين متعلقه لحق الغير و ح فتصرفه انما يكون تصرفا فى حق الغير فهو غير جائز نظير التصرف فى العين المرهونه مع كونها 
متعلقه لحق المرتهن و كالتصرف فى المبيع فى البيع الخيارى و كالتصرف فى أموال المفلس فإنها متعلق لحق الغرماء فهو لا 
يجوزء و كتصرف الورثه فى تركه الميت مع كون الدين مستغرقا للتركه؛ فإن ذلكك تصرف فى حق الغرماء و غير ذلكك من 
الموارد التى يحكم بحرمه التصرف من جهه كونه واقعا على متعلق حق الغير و مقامنا من هذا القبيل حيث ان العين متعلقه لحق 
الغير فيكون التصرف فيها تصرفا لا فى متعلق حقه. بل موجبا لزوال حقه فهو لا يجوز كما هو واضح لا يخفى. 


العقد بحيث ان الخيار حق تعلق بالعقد لا بالعين» و الا فحين تلف إحدى العينين أو كلاهما لسقط حق الفسخ و ليس ككك. بل 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج 3 ص: 16 
و لكن يرجع الى البدل و على هذا فلا مانع من تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل إليه فى العين لكونه مسلطا على ماله. 


كان كلامنا فى جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه و قد ذكرنا أن البحث هنا متوقف على القول بحصول الملكيه من 
الأول فى البيوع الخياريه كما تحصل فى البيوع اللازمه أيضاء غايه الأمر أنها فى البيوع الخياريه ملكيه 


متزلزله فإنه على هذا المنهج يقع البحث فى أنه هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيما انتقل إليه أم لا؟ 


و أما على ما سلكه الشيخ الطوسى (ره) من عدم حصول الملكك أصلا فى زمان الخيار لكل ممن له الخيار و عليه الخيار فان عدم 
جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه لا يحتاج الى البحث فإنه تصرف فى مال الغير فهو لا يجوز بدون اذنه؛ و اذن 
فالمقتضى لجواز التصرف قاصر من غير احتياج الى وجود المانع و أما على المسلكك المعروف فلا شبهه فى وجود المقتنضى 
لذلك و هو حصول الملكيه من حين العقد و انما الكلام فى وجود المانع. 


و الذى قبل فى وجه المنع عن التصرف لمن عليه الخيار فى ما انتقل اليه هو أن العين أى ما انتقل الى من عليه الخيار انما هى 
متعلقه لحق الغير و هو من له الخيار و من الواضح أنه لا يجوز التصرف فى متعلق حق الغير بدون اذنه كما لا يجوز التصرف فى 
مال الغير بدون اذنه كما لا يجوز التصرف فى العين المرهونه بدون اذن المرتهن و فى أموال المحجورين عليهم من جهه الفلس 
بذون اذن الغرماء و فى الأمه المستولده لتعلق حق العتق بها و هكذا و المتحصل أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من 
حيث إرجاعهما بحل العقد الى مالكهما السابق فالحق بالأخره متعلقه بالعين التى انتقلت منه الى صاحبه و اذن فلا يجوز أن 
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يتصرف فيها بما يبطل ذلكك الحق كالتصرف المتلف أو ما هو بحكم الإتلاف. 


و أشكل عليه المصنف (ره) بأن الخيار أمر تعلق بالعقد حيث ذكرنا فى أول الخيارات أنه 


ملكك فسخ العقد أو إمضائه لا أنه تعلق بالعين ليكون ذلك متعلقا لحق الغير فلا يجوز التصرف فيه و عليه فالمقتضى لجواز 
تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل اليه و هو الملكيه موجود و ما ذكر من المانع لا يصلح للمانعيه فيبقى دليل جواز تصرف 
الملاكك فى أموالهم على حاله أعنى النبوى المعروف الناس مسلطون على أموالهم و مما يدل على تعلق حق الفسخ بالعقد دون 
العين جواز تفاسخ العقد بعد تلف العينين أيضا بديهه أنه لو كانت العين موردا لحق الغير لما جاز التفاسخ بعد تلف العينين كما 


وام 


ولا يقاس المقام بحق الرهن الذى تعلق بالعين الموجب لعدم جواز إتلافها فإن العين هنا وثيقه فاتلافها ينافى ذلكك. و ثانيا أن 
النص انما دل على عدم جواز التصرف فيها هذا محصل كلام المصنف فالنتيجه أنه يجوز تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل اليه 


أقول: ان كان غرض المانعين من كلامهم هذا ما فهم المصنف من كون الخيار و حق الفسخ متعلقا بالعين بحيث يكون العين 
ابتداء متعلقه لحق الغير فما ذكره المصنف من الجواب عنه متين جدا فان الفسخ يتعلق بالعقد دائما دون العين و لذا يسقط حق 
الفسخ بتلف احدى العينين أو كليتهما و قد يكون غرضهم من ذلكك هو أن الفسخ يتعلق بالعقد بحيث يرتفع به العقد و الاعتبار 
الذى كان مظهرا فى الخارج و كأنه لم يكن هنا عقد و بقانون هذا الفسخ يرجع كل من العوضين الى ملكك مالكه الأول و 
يفرض العقد الموجود كالعدم و لكن مرجع ذلكك بالأسخره ليس الما كون العين متعلقه لحق الغير بداهه أنه إذا أوجب الفسخ 
ارتفاع 


العقد و جعله كالعدم فيكون شأن كل من العوضين شأن أنه لم ينتقل من 
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مالكه الأول إلى غيره فالعين بالأسخره تكون موردا لحق الغير و متعلقا له فإنه بانهدام العقد و إعدامه يرجع الى تلكك العين 
بمقتضى دليل اليد. نعم مع عدم بقائه يرجع الى قيمته و لكنه لا يجوز إتلافها اختيارا بعد العلم بأنه ربما يفسخ العقد و يفرض 
كالعدم و يرجع مالكك كل عوض اليه كما هو واضح. 


و اذن فلا وجه لما أجاب به المصنف عن كلامهم فإنهم لا يدعون عدم تعلق الفسخ بالعقدء بل يدعون تعلقه به كما هو ظاهر 
كلامهم الذى ينقله المصنف و لكن حيث انه بعد فسخ العقد يرجع كل من البائع و المشترى الى ماله فبالأخره العين متعلقه لحق 
من له الخيار فإنه مسلط على فسخ العقد فيحتمل أن يفسخ هو ذلكك العقد و يرجع الى ماله فمن الآن أى قبل الفسخ أن تلكك 
العين المنتقله عمن له الخيار متعلقه لحقه كما أن العين المرهونه متعلقه لحق الراهن بلحاظ أنه مع عدم إعطاء الراهن حق 
المرتهن يبيعها المرتهن و يستوفى منها حقه. 


و الحاصل أن الفسخ انما يتعلق بالعقد و لكن بعد الفسخ و فرض العقد كالعدم أن المرجوع إلى ذى الخيار هو تلكك العين التى 
كانت عند من عليه الخيار فتكون من الأول متعلقه لحقه فلا يجوز التصرف فيها ولا ينافى ذلكك انتقال حق من له الخيار الى 


المانعين. 


و الذى ينبغى أن يقال فى جوابهم 


هو أنه لا شبهه فى كون العين المنتقله الى من عليه الخيار متعلقه لحق من له الخيار» و لكن لا دليل على عدم جواز التصرف فى 
كل ما يكون هو متعلق حق الغير؛ فان ذلكك ليس من الضروريات حتى لا يحتاج الى دليل» بل انما هو من الأمور النظريه فيحتاج 
الى دليل فلا يمكن إثباته بلا دليل» فان هذا التصرف انما هو 
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صدر من اهله لكونه مالكا و وقع فى محله؛ بل انما ثبت ذلك فى موارد عديده من جهه الدليل الخاص كعدم جواز التصرفات 
المتلفه فى العين مرهونه؛ بل مطلق التصرف إلا بإذن المرتهن فان ذلكك من جهه النص و كذلكك عدم جواز بيع ما تعلق به حق 
الاستيلاد كالأمه المستولده و كعدم جواز التصرف فى أموال من هو محجور بالفلس لكون أمواله متعلقه لحق الغرماء» و أما فى 
غير هذه الموارد فلاء ففى المقام أيضا لم يرد دليل خاص على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل اليه تصرفا متلفا مع 
كون التصرف صادرا من اهله و هو المالك و واقعا فى محله؛ بل انما ذهب المشهور الى ذلكك من جهه البرهان المتقدم من 
حرمه التصرف فى متعلق حق الغير» و الَّا لو كان هنا مدركك آخر من الاخبار و غيرها لوصل إلينا و كان فى مرأى من الناس و 
المذكور أنه ليس هنا دليل آخر يدل على الحرمه كما هو واضح. 


و ما ذكروه من الدليل واضح المنع فان المقام شبيه بكون أموال كل شخص متعلقه 


لحق الورثه قبل الموت و هل يتوهم أحد أنه لا يجوز للملاكك التصرف المتلف فى أموالهم لكونها متعلقه لحق الورثه و لا يجوز 
التصرف فى متعلق حق الغير و كذا فى المقام فان العين و ان كانت متعلقه لحق ذى الخيار فى زمن الخيار» بان يفسخ العقدو 


نعم» قامت القرينه القطعيه على عدم جواز تصرف من عليه الخيار تصرفا متلفا فى المبيع فى البيع الخيارى فيما إذا اشترط البائع 
على المشترى أن لا يبيع المبيع فى مده الخيار و لا يوهبه كككث, كما إذا باع أحد داره التى تساوى ألف دينار بخمسمائه دينار و 
اشتزط غلى المشترى التخيار إلى سئه فان 
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جاء بالثمن فهوء و الا يسقط خياره أو اشترط عليه أن لا يبيعها إلى سنه و لا يوهبهاء فان تقليل الثمن فى ذلك لمكان جعل الخيار 
قرينه قطعيه على عدم جواز التصرف المتلف فى المبيع فى مده الخيار و قد أشرنا الى ذلكك فى طى بعض المسائل السابقه قبيل 
هذاء بل قامت السيره القطعيه الارتكازيه على ذلكك. حيث ان من احتاج الى نقد يبيع متاعه الذى مورد احتياجه و لا يريد أن 
يخرج من ملكه يبيعه بعنوان بيع الخيارى و يجمع بذلك بين دفع احتياجه بثمنه و بين عدم خروج متاعه عن ملكه بقدر الإمكان 
آنا ار كاك نط الى "انراج انق ملك جريا و لازها لناعه قي الأو شمو كان سكت العمق: الل كان فى 'صورة اشتزاظل السبان 
فيكون هذا المورد أيضا من جهه الموارد التى قام الدليل على عدم 


جواز التصرف فى متعلق حق الغير فى موارد وجود الخيار و لكن لا يقاس بذلكك بقيه الموارد من البيوع الخياريه فإن ما انتقل 
الى من عليه الخيار و ان كان متعلقه لحق من له الخيار انا أنه لا دليل على حرمه التصرف فى تلكك العين. 


ثم ان هنا كلاما بيننا و بين شيخنا الأستاذ فى تصرف من عليه الخيار فى المبيع فى البيع الخيارى من أنه هل يحرم التصرف فى 
ذلك وضعا و تكليفا أو تكليفا فقط» فبنى شيخنا الأستاذ فى ذلكك و أمثاله على أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فحكم بفساد 
المعامله بذلكك و بهذا بنى فى باب النهى عن المعاملات هل يوجب الفساد أو لا؟ على فساد المعامله المنهى عنهاء و ننقل ذلكك 
فى المبحث المذكور قريبا فى بحث الأصول و نورد عليه بأنه لم يرد دليل على أن الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى؛ بل المسلم 
من المنع الشرعى هو التحريم التكليفى فقطء و عليه فتصرف من عليه الخيار فى البيع الخيارى المشروط فيه الخيار أو عدم البيع و 
الهبه إلى مده خاصه يكون حراما فقط تكليفا من جهه مخالفه الشرط و أما من حيث الوضع فلا يترتب عليه فساد 
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المعامله المشروط فيها هذا الشرط و اذن فإذا فسخ ذى الخيار و وجد العين تالفه أو ما هو فى حكم التلف يرجع الى بدلها من 
المثل أو القيمه و ان لم تكن العين تالفه يرجع الى نفسها كما هو واضح. 

و كيف كان فلا شبهه فى جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه من العوضء بل هذا مما قام عليه الإجماع و تسالم الفقهاء 
فى بعض الموارد كالثمن فى 


بيع الحيوان» فإنه هل سمعت من أحد يتوقف فى التصرف هذا الثمن تصرفا متلفا بدعوى أنه متعلق لحق الغير و كذا فى الثمن فى 
البيع الخيارى حتى مع وجود الخيار للمشترى أيضا من خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط فإنه لم يتوهم أحد فى جواز التصرف 
ح فى الثمن» بل بناء البيع الخيارى على التصرف فى الثمن إذ البائع إنما باع ذلكك العين بثمن رخيص مع الخيار مده لاحتياجه 
الى التصرف فى الثمن كما هو واضح. 


و السر فى جميع ذلك هو أن التصرف انما هو صدر من اهله و وقع فى محله» بل تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه من 
الضروريات كما فى خيار الرويه و التأخير و الغبن» فان الغابن أو الذى يؤخر الثمن عن المده المعلومه فى المبيع المؤجل أو عن 
المده التى رضى البائع بالتأخير فى هذه المدّه فى بيع النقد و كذا فيما اشترى شيئا برؤيه قديمه ثم ظهرت العين على غير الوصف 
السابق فان فى جميع ذلك لا شبهه فى جواز تصرف من عليه الخيار فى المبيع» بل هو أمر ارتكازى ضرورى فلا يحتاج إلى 
التأمل أصلا. 


و توهم أن الخيار فى الموارد المذكوره ليس من الأمول؛ بل من زمان ظهور الغبن أو الرؤيه أو تأخير الثمن عن المدَّه المعينه 
توهم فاسد بداهه ثبوت الخيار فيها من الأول كما تقدم فى السابق و الوجه فى ذلك هو ما ذكرناه فى مبحث خيار الغبن و الرؤيه 
والعيب من وجود الشرط الضمنى من المتعاملين من حين المعامله على تساوى العوضين فى المعامله لثلا 
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يتحقق الغبن و ظهور كل من العوضين على الصفه المرئيه فى خيار 


الرؤيه و عدم تعيب المبيع فى خيار العيب, و إذا كان هذا الشرط الضمنى موجودا فيثبت من تخلفه الخيار أى خيار تخلف الشرط 
و حيث ان هذا الشرط موجود من الأول من المتعاملين فيكون الخيار أيضا ثابتا من الأول كما هو واضح. 


نعم» زمان ظهور الغبن و تحقق تأخير الثمن و ظهور المبيع على غير الوصف السابق هو زمان ظهور الخيار لا زمان ثبوته كما هو 


واضح. 


نعم قد يوجد الخيار بعد تحقق العقد بزمان بحيث لم يكن هنا خيار من الأول كما إذا باع شيئا من شخص بثمن مؤجل أو نقد 
فرضى بتأخيره إلى مده فعرض الحجر لفلس على المشترى فى أثناء المده و صار مفلسا و محجورا بحكم الحاكم و تعلق حق 
الغرماء فإنه ح يثبت الخيار للبائع من زمان عروض الحجر فيكون مخيرا فى فسخ العقد و أخذ عين ماله لوجود النص الخاص فى 
المقام و هذا هو الذى ذكرناه سابقا و قلنا ان البائع أولى بالعين المبيعه من بقيه الديان و الغرماء و أما فى غير هذا المورد من 
الموارد لا نعرف موردا يكون الخيار موجودا بعد زمان من حين تحقق العقد بل هو موجود من الأول لوجود مقتضيه غايه الأمر 
لم يظهر من حين العقد و انما ظهر بعد مده كما هو واضحء فافهم. 

ثم ان هذا كله فيما كان التصرف الصادر ممن عليه الخيار تصافا لازما فقد تحصل أنه لا مانع من تصرف من عليه الخبار فيما 
انتقل اليه من العوض وضع و تكليفا و أنه لا دليل على المنع عن ذلكك و ان كانت العين متعلقه لحق ذى الخيار و أنه لا يزيد 
على تعلق حق الورثه بأموال الإنسان و لم 


يتوهم أحد حرمه تصرفه مراعاه لحق الورثه و لا دليل على وجوب إبقاء متعلق حق من له الخيار فيما نحن فيه كما أنه لم يرد 
دليل على وجوب إبقاء الإرث للورثه كما هو واضح. 


مصباح الفقاهه (المكاسب»» ج ع ص: ا 
ثم هنا فروع ثلاثه: 
الأول: ان مورد البحث كما عرفت هو قصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو فى حكم الإتلاف 


مع كون تصرفه فى زمن الخيار و قد تقدم الكلام مفضّ للا فى جوازه و ان منعه جمع من الأكابر و انما الكلام فى أن المراد من 
الخيار الذى يقع التصرف فى زمانه هل هو الخيار الفعلى أو يعم الخيار إنشائى أيضا بمعنى أن مورد البحث ما يكون هنا خيار 
بالفعل أو يعم صوره وجود الخيار بعد ذلكك. و ان لم يكن فعلياء و انما يكون سببه فعليا فنقول أن الخيار بحسب ثبوته بالفعل أو 
بالقوه على ثلا-ثه أقسام:- الأسول: أن يكون ثابتا فعلا كخيار المجلس و الحيوان و نحوهما فان الخيار فى أمثال ذلكك موجود 
بالفعل أى من أول العقدء و إذا تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه كان تصرفه فى زمن الخيار فموضوع الخيار فى هذا القسم 
انما هو العقد و ليس فيه تعليق على شىء بوجه فيكون حكمه و هو الخيار أيضا فعليا كما هو واضح. 


الثانى: أن يكون الخيار فعليًا حتى باعتبار سببه أيضاء بل منشئه كنفسه يكون ثابتا فى زمان متأخر عن العقد كالخيار الناشئ من 
الفلس حيث انه لم يكن فى زمان تحقق العقدء بل العقد حينما تحقق انما تحققا لازما و غير خيارى, بل انما نشأ الخيار من كون 
المشترى مفلسا و غير قادر على أداء الثمن» فإنه ورد النص هنا بكون البائع له الخيار بالنسبه إلى نفس المبيع ان كان باقيا فيكون 
هذا الخيار ناشئا من فلس المشترى 


مع كونه قادرا أولا و انما لم يترق الثمن اما لكون البيع مؤجلا أو لعذر فى ذلكك. 


و بعباره أخرى إذا باع شخص متاعه من عمرو مؤجلا أو نقدا مع رضائه بتأخير الثمن مع كون المشترى غير محجور بالفلسء بل 
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قادرا لإعطاء الثمن ثم طراءه الفلس بعد زمان مع بقاء المبيع بعينه فإنه يثبت الخيار للبائع ح بالنسبه إلى إرجاع عين ماله و أنه لا 
يضرب مع الغرماء؛ و هذا الخيار سببه هو الفلس و انما يحصل ذلك و نفس الخيار بعد زمان مضى من زمان العقد. 


الثالث: أن يكون منشأ الخيار من زمان العقد و لكن يكون نفس الخيار متأخرا عن العقد يزمان» كما فى الخيار الثابت بتخلف 
الشروط الضمنيه أو الصريحه أى المذكوره فى ضمن العقد حيث ان الخيار ليس بثابت من زمان العقد, و لا يكون فعليًا من حينه 
بحيث لو تصرف من عليه الخيار انما يقع تصرف فى غير زمان الخيار الفعلى قبل ثبوت الخيار كما فى القسم الثانى أيضا كان 
ككك وانما يثبت الخيار بعد التخلف. 


و بعباره أخرى الخيار مجعول من زمان العقد و لكن ظرفه متأخر حيث ان المتبايعين جعلا خيارا للمشترط عليه عند إيجاد العقد 
وفى زمان تحققه و لكن مشروطا بتخلف الشرط فيكون ذلكك نظير الواجب المشروط. 


فهل هذه الأقسام الثلاثه مورد للبحث المذكور و هو جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه و عدم جوازه أو بعضها داخل و 
بعضها غير دخل» فنقول أما القسم الأول فلا شبهه فى دخوله فى محل النزاع فان الخيار فعلى و محقق عند تصرف من عليه الخيار 
فيما انتقل اليه» 


فلو تم ما ذكر من وجه المنع من كون التصرف فى متعلق حق الغير فهو لا يجوز لجرى فى المقام فان المصداق الواضح لهذا 
البحث هو هذا القسم. 


و أما القسم الثانى: فهو خارج عن محل الكلام جزما بداهه أنه لا يمكن أن يقال أن تصرف المشترى فى المبيع تصرف فى حق 
الغير باعتبار أنه يطرأه الفلس بعد ذلكك فيثبت الخيار للبائع و تكون العين المبيعه متعلقه لحق البائع مع عدم وجود سبب الخيار و 


منشئه لا فى زمان العقد و لاافى زمان 
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التصرفء بل كان البيع لازما من جميع الجهات و لم يكن فيه خيار حتى بنحو المشروط نظير الواجب المشروط و مع ذلكك 
كيف يمكن أن يكون المبيع متعلقا لحق الغير حتى يباحث فى جواز التصرف فيه و عدمه و عليه فسواء قلنا بجواز تصرف من 
عليه الخبار فيما انتقل إليه أم لم نقل فهذا القسم خارج عن حريم البحث جزما كما هو واضح. و انما المتصرف قد تصرف فى 
ملكه اللا-زم من جميع الجهات من غير أن يكون فيه شوب الجواز و صدر ذلكك التصرف من أهله و وقع فى محله كما هو 
واضح. لا يخفى فافهم. 

و أما القسم الثالث من الخيار فهو مورد البحث و النزاع فى أنه داخل فى محل الكلام أولا بحيث إذا قلنا بحرمه تصرف من عليه 


الخيار فيما انتقل اليه كون تصرفه هنا غير جائز قبل فعليه الخيار أو أنه خارج عن مورد البحث بحيث انه مع القول بحرمه تصرف 
من عليه الخيار فيما انتقل اليه لا يمكن القول به هنا ففيه كلام و اشكال؛ من حيث ان الخيار ليس بفعلى 


عند التصرف لعدم ثبوته فى زمان العقد فيكون التصرف جائزا حتى مع القول بحرمه تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه بداهه 
أن هذا التصرف لم يكن فى زمان الخيار و من حيث ان سبب الخيار كان موجودا فى زمان التصرف فمع تماميه البرهان المتقدم 
للمانعين فالعين هنا متعلق لحق الغير أيضا غايه الأمر أن رجوعه أى ذى الخيار فى القسم الأول كان على تقدير واحد و هو الفسخ 
وفى هذا القسم على تقديرين أحدهما التخلف الموجب لثبوت الخيار, و الثانى الفسخ فى فرض التخلفء و هذا هو الأقوى فإن 
كون رجوع العين إلى ذى الخيار بتقدير و تقديرين لا يوجب الفرق بين كون العين متعلقا لحق ذى الخيار» فيقع التصرف فى 
متعلق حق الغير كما هو واضح فافهم. 


الفرع الثانى أنه بناء على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل اليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو بحكم الإتلاف 


هل يجوز لمن عليه الخيار 
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أن يتصرفه فيه بما هو المعرض لفوات العين أو لا يجوز ذلكك كما لا يجوز التصرف المتلف فى العين» فالمعروف هو الأول و لم 
يظهر من المصنف اختيار أحد الطرفين و جزم شيخنا الأستاذ على العدم؛ و مثال ذلكك وطى الأمه. فإنه معرض لكونها مستولده و 
الاستيلا-د مانع عن الرد و على هذا فيرد الاشكال على المشهور بأنه كيف يمكن الجمع بين الحكم بمانعيه الاستيلاد عن الرد و 
بين تجويز الوطى الموجب للاستيلا-د و من هنا منع بعضهم عن ذلك و لكن تجويز الوطى مع الالتزام بمانعيه الاستيلاد عن الرد 
بأنه قد يعلم الواطى بعدم حصول الحمل بالوطى لكون الأمه يائسه وح فلا فرق بين الوطى و التقبيل و غيره من التصرفات الغير 
المانعه عن الرد و ان قلنا بعدم جواز التصرف المانعه 


عن الرد من التصرفات الاعتباريه و الخارجيه و عليه فالوطى يلازم الاستيلا.د احتمالا أيضا بحيث أن الواطى يحتمل حصول 
الاستيلاد و مع عدم العلم بذلكك فالظاهر أن مراد من يجوز الوطى مع قوله بمانعيه الاستيلا.د عن الرد هو أن الواطى لا يعلم 
بحصول الاستيلا.د غايه الألمر أنه يحتمل ذلك فبناء على جريان الاستصحاب فى الأمور الاستقباليه كما هو ككك يحكم بعدم 
حصول الاستيلاد بهذا الوطى و مع الإغماض عن هذا الاستصحاب فيمكن التمسكك باستصحاب العدم الأزلى. 


و توضيح ذلكك أنا نشكك فى أن الوطى مفوت للعين و معرض لها الى التلف أم لاء نستصحب عدم ذلكك و مع الغض عن ذلكك 
فنتمسكك بأصاله البراءه و الحل و نحكم بجواز الوطى لمن عليه الخيار و أن التزمنا بمانعيه الاستيلاد عن الردّ كما هو واضح. 


و على هذا فلا وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ من تقويه حرمه الوطى بناء على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه. 
و حاصل كلامه أن الاستيلاد أمر خارج عن اختيار المكلف فإنه أمر قهر 
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الحصول بعد تحققق الوطى و عليه فلا يكون ذلكك موردا لتعلق النهى به و انما متعلق النهى هنا هو الأمر الاختيارى من فعل 
المكلف الذى يكون وسيله للاستيلا.د و هو الوطى فيكون الوطى فى نفسه ممنوعا عنه و عليه فنفس الوطى تفويت لحق ذى 
الخيار لا-فى معرض التفويت و لا يقاس ذلكك بعرض المبيع للبيع لأنه بنفسه ليس تفويتا بل المفوت هو البيع الذى هو أمر 
اختيارى للمكلف و هذا الوجه الذى ذكره الأستاذ قد يسر عليه فى عده موارد خصوصا فى الأصول و بنى أن التكاليف قد يتعلق 
بالمسبب و 


قد يتعلق بالسبب و وجه الظهور أن مقتضى الاستصحاب هو عدم كونه مفوتا كما تقدم؛ و مقتضى أصاله البراءه هو جواز الوطى 
كما يجوز التقبيل» فافهم. 


الفرع الثالث: أنه إذا نقل من عليه الخيار العين الى غيره بعقد جائز فهل يفسخ العقد الثانى بفسخ ذى الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ» 


و على تقدير عدم الانفساخ فهل لمن له الخيار إجبار البائع الثانى على فسخ العقد الثانى أو ليس له ذلك. 


أقول: أما بناء على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه فلا شبهه فى عدم جواز تصرفه فى ذلكك سواء كان بالتصرف 
الخارجى أو الاعتبارى و سواء كان التصرف الاعتبارى من التصرفات اللازمه أو الجائزه كما هو واضح و قد تقدم الكلام فى 
ذلك. 


و أما بناء على الجواز تصرف فان نقل من عليه الخيار العين الى غيره بعقد لازم فلا شبهه فى أن فسخ من له الخيار العقد لا يكون 
فسخا للعقد الثانى و لا أن له إجباره برد العين من المشترى الثانى فإن تصرف البائع الثانى تصرف صدر من أهله و وقع فى محله 
فإنه و ان كانت ملكيته محدوده الَّا أن العين كان مملوكا له مطلقا لا مقيدا بزمان. و ان كان النقل بعقد جائز و فسخ البائع الأول 
الذى هو ذو الخيار العقد فهل يكون فسخه فسخا للعقد 
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الثانى أيضا أو لا؟ الظاهر أنه لا يكون فسخا بداهه أن المشترى الثانى لم يتلق البيع من البائع الأول حتى يكون البائع الأول مسلطا 
على فسخ العقد الثانى كما ذكره المصنف و لا أن سلطنه البائع الثانى من فروع سلطنه البائع الأول و فى طولها ليكون مسلطا على 
فسخ العقد الثانى من هذه الجهه بل انما يتلقى المشترى الثانى البيع من البائع الثانى الذى كان مالكا للعين و قد نقلها اليه 


فيكون نافذا لكون الناس مسلطون على أموالهم» ثم هل لذى الخيار إجبار البائع الثانى على فسخ العقد الثانى بعد فسخه العقد 
الأول أو لا ذكر بعضهم و منهم السييد فى حاشيته أن له ذلكك فان قانون الفسخ رجوع كل من العوضين الى مالكه الأول فإذا 
كان مقتضى قانون الفسخ هو ذلكك فيكون من عليه الخيار ضامنا بالعين ابتداء ضمانا معاوضيا فان تمكن من أداء العين فلا بدّ له 
ذلك و الما فيكون منتقل الى المثل أو القيمه و حيث ان البائع الشانى الذى هو من عليه الخيار متمكن عن رد العين إلى البائع 
الأول بفسخه العقد الثانى فلا بد له أن يفسخ هذا العقد الثانى و يرجع العين الى مالكها الأول و هو ذى الخيار كما فى ضمان 
التسار لف 


أقول: تاره نقول أن سلطنه ذى الخيار لم تنقطع عن العين و اخرى نقول بانقطاعها عنها و انما يكون مالكا لها بالفسخ أى ترفع 
اليد عن العقد بالفسخ و ترجع العين الى ملكك ذى الخيار من غير أن تكون سلطنه مستمره فى ذلككء فعلى الوجه الأول فلا شبهه 
فى أن له أن يجبر الثانى على إرجاع العين اليه كما فى موارد البدل الحيلوله و لكن لم يتوهم أحد أن سلطنه البائع الأول لم 
تنقطع عن العين كما هو واضح. 

و أما الثانى كما هو ككك فالظاهر أنه ليس لذى الخيار بعد فسخه العقد أن يجبر البائع الثانى و هو من عليه الخيار على فسخ 
العقد الثانى بداهه أن مقتضى قانون السلطنه انما هو رجوع كل من العوضين الى مالكه 
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الأول غلك نوين اه ,ديم فى سلطيه مف التق !ليا بهذا 


فرض العقد ح كالعدم بواسطه الفسخ يرجع كل من العوضين الى مالكه الأول كأنه لم يقع هنا عقد و أما إذا لم يكن باقيا فى 
ملك من انتقل اليه فقهرا ينتقل العوض الى البدل فبقانون الفسخ يكون البائع الثانى مشغول الذمه ببدل العين من المثل أو القيمه 
ولا دليل على إجبار البائع الأول البائع الثانى على إرجاع العين بفسخ العقد الثانى. 


و بعباره أخرى أن العقد إذا انفسخ فيرجع كل عوض الى مالكه الأول كأن العقد لم يقع فيخرج كل من العوضين عن سلطنه من 
انتقل اليه و يدخل فى ملكك من انتقل عنه. 


و أما إذا لم يكن هنا سلطنه لأحد الطرفين على العين لخروجها عن ملكه و لو لعقد الجائز فقهرا ينتقل الى البدل كما هو واضح. 


و توهم أن الذمه ابتداء تشتغل بالعين كما هو مقتضى الضمان الخارجى بحسب اليد المضمنه و إذا لم يمكن من أداء العين تنتقل 
العين الى البدل و من الواضح أن أداء العين هنا ممكن بفسخ العقد الثانى توهم فاسد بداهه أن هذا غير الضمان الخارجى فإن 
الذمه هناك مشغوله بالعين ابتداء بخلاف المقام فان مقتضى قانون الفسخ رجوع كل من العوضين الى مالكه الأول بفرض العقد 
كأن لم يكن و لكن إذا فسخ العقد و لم تكن العين موجوده عند من انتقل إليه فإن مقتضى قانون الفسخ هنا ليس إِلَّا إرجاع 
المالكيه السابقه لكل من المتبايعين فحيث لم تكن العين موجوده فلا بد من أن تكون موجوده فى متعلق آخر كالبدل. 


و بعباره أخرى أن ذمه من نقل العين الى غيره لا تكون مشغوله ابتداء الا بالبدل لأن مقتضى قانون الفسخ ليس إلا إرجاع ملكيه 
الفاسخ بفسخ العقد فان 


كانت العين باقيه فترجع السلطنه فى ضمنها و الا فى ضمن بدلها 
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لا أن الذمه تكون مشغوله بالعين ابتداء ثم مع التعذر تنتقل الى البدل فان العقد انما انفسخ فى زمان لم تكن العين موجوده فى 
ذمه من عليه الخيار حتى تكون ذمته مشغوله بهاء بل كانت منتقله إلى الغير فلا ترجع بقانون الفسخ إِلَّا الملكيه فقط فى ضمن 
البدل و عليه فلا وجه لدعوى أن البائع فى البيع الثانى متمكن من فسخ العقد لفرض كونه جائزا فما دام متمكن من إرجاع العين 
لا تنتقل الى العوض لما عرفت أن الذمه أصلا لا تشتغل بالعين» بل حينما تشتغل تشتغل بالبدل» فافهم. 


لا يقال ان معنى الخيار هو تحديد الملكيه المنشئه ففى المقام أن الملكيه المنشئه لمن عليه الخيار انما هى محدوده بالفسخ و هو 
قد نقل العين الى غيره بالعقد الجائز بحيث له فسخه أى العقد الثانى» فيكون المنشأ هنا أيضا ملكيه محدوده ففى الحقيقه قد بقى 
هنا حصه من الملكيه فى اختياره بان فسخ البائع الأول العقد الأول فله أن يرجع الى هذه الملكيه الباقيه أى لحصته بعد الفسخ 
فيجبره بذلكك أى البائع الثانى بفسخ العقد الثانى فإنه يقال انما يرجع الى هذه السلطنه مع بقاء العين» و الفرض أنه منتقل الى 
غيره و ح لا يرجع بالفسخ الا مطلق السلطنه فتكون متعلقه بالبدل على أن مقتضى ما ذكر هو انفساخ العقد الثانى بفسخ العقد 
الأول و قد عرفت ان المشترى الثانى لم يتلق البيع من البائع الأول فلا معنى لانفساخ العقد بفسخ البائع الأول العقد الأول. 


و بعباره أخرى و ان كان مقتضى قانون الفسخ هو فرض العقد الأول 


كأن لم يكن بحيث يرجع كل من العوضين الى مالكه. و لكن إذا كانت العين تالفه كان مقتضى قانون الفسخ هو فرض العقد 
كالعدم. الا أنه بإرجاع الملكيه السابقه متعلقه بالبدل و أما إرجاع السلطنه السابقه المتعلقه بالعين مع كون العين منتقله إلى الغير» 
فلا فإن السلطنه المتعلقه بالعين لا ترجع 
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الا مع كون العين موجوده كما هو واضح. 

[فرعان] 

قوله الثانى: أنه هل يجوز اجاره العين فى زمان الخيار بدون إذن ذى الخيار 
اشاره 

فيه وجهان:- 


أقول: تحقيق هذه المسأله فى أنه إذا آجر من عليه الخيار العين المستأجره من غيره» فهل تبطل الإجاره بفسخ ذى الخيار لكون 
الإجاره بعد ذلكك واقعه فى ملكك الغير» أى بقاء وان كانت واقعه فى ملكك الموجر حدوثا أو لا يبطل لأنها واقعه فى ملكك 
المؤجر الذى كان مالكا بالعين مطلقا و ان كانت ملكيته محدوده. 


فذهب المحقق القمى إلى بطلا-ن الإجاره بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن و علله بأنه يعلم بفسخ البيع أن المشترى لم يملكك 
منافع ما بعد الفسخ و أن الإجاره كانت متزلزله و مراعاه بالنسبه فسخ البيع و ذهب المصنف إلى الصحه فغايه الأمر يأخذ ذى 
الخيار ممن عليه الخيار مثل منفعه العين أى أجره مثل فى المده الباقيه. 


و حاصل ما ذكره فى وجه ذلكك أن من عليه الخيار انما ملك العين ملكيه مستعده للدوام من غير أن تقيد ملكيه بقيد و من نماء 
هذه الملكيه المطلقه المنفعه الدائمه فإذا استوفاها المشترى بالإجاره فلا وجه لرجوع تلك المنفعه إلى الفاسخ و انما تعود العين 
اليه مسلوب المنفعه فى مده الإجاره كما إذا باع العين فى زمن الخيار فإنه لا شبهه فى نفوذ البيع و كما إذا تفاسخ البائع و 
المشترى فإنه لم يحتمل أحد 


ببطلان الإجاره بالتفاسخ مع أنه لا فرق بين الفسخ و التفاسخ. 


ثم ذكر الفارق بين المقام و اجاره العين الموقوفه للأولاد فإنه إذا آجرها البطن الأول إلى مده معينه فتبطل الإجاره بعد انقراضه و 
لا تنتقل العين الموقوفه إلى البطن الثانى الا مسلوبه المنفعه. 
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و حاصل ما ذكره من الفارق هو أن البطون المتأخره إنما يتلقون الوقف من المالكك الأول لا البطن الأول فمالكيتهم أى البطون 
المتأخره للانتفاع من الوقف من شئون ملكك الواقف دون البطن الأول و اذن فليس للبطن الأول أن يتصرف فى العين الموقوفه 
إلا بمقدار حقه فان حقه محدودا بموته و ليس له أن يوجر العين إلى خمسمائه سنه و يأخذ آجرتها فتبقى العين مسلوبه المنفعه 
بالنسبه إلى البطون المتأخره لعدم سلطنه على هذا المقدار من التصرف فى العين كما هو واضح. 


و على الجمله فلب مرام المصنف أن من عليه الخيار انما ملكث العين على نحو الإطلاق وان كان لذى الخيار إرجاع ذلكك الى 
ملكه و لكن قبل أن يرجعها الى ملكه فلمن عليه الخيار أن يتصرف فيها كيف يشاء بإعدام العين أو إعدام منافعها الى وقت 


و لكن مضافا الى بعد ذلكك فى نفسه و مخالفته للارتكاز حيث انه من البعيد أن يقال أن المشترى مثلا بمجرّد أن اشترى شيا مع 
البيع الخيارى إن آجر ذلكك الى خمسين سنه أو أزيد فإذا فسخ ذى الخيار العقد فيقول أن العين كانت مملوكه لى و قد آجرتها 
للغير فأنت مستحق للعين مسلوبه المنفعه فإن ذلكك خلاف الضروره قطعاء فافهم. 


و لكن هذا المطلب يتوقى على ما ذكرناه من معنى الخيار و حاصله أن معنى 


جعل الخيار فى العين ليس إلا إنشاء الملكيه المحدوده بالفسخ بحيث تكون غايتها حاصله بالفسخ و تنتهى مدته لا أن الفسخ 
رافع للملكيه و انما نقول بكونه رافعا لها بالمسامحه و المساهله و الا ففى الحقيقه أن المنشأ ليس أزيد من الملكيه الخاصه 
المحدوده و من الواضح أن الأمور المحدوده ينتهى أمدها بحصول الغايه كالصوم المغيى بدخول الليل و جواز الأكل فى شهر 
رمضان المغيى بدخول الفجر و إذا كانت الملكيه على 
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العين محدوده بالفسخ و بالتبع تكون الملكيه على المنافع أيضا مقيده بالفسخ تابعه للعين» و الملكيه عليها مترتبه على ملكيه العين 
فلا يعقل أن يكون ملكه للمنافع مطلقه و لكن ملكه للعين مقيده بالفسخ و عليه فإذا فسخ ذى الخيار العقد تنفسخ الإجاره أيضا 
لتماميه أمد ملكك من عليه الخيار أعنى موجر العين لغيره بالفسخ و حصول غايته بذلكء نعم المملوكك و ان كان مملوكا لمن 
عليه الخيار مطلقا بحيث له أن يتصرف فيه كيف يشاء و ان كانت ملكيته لها مقيده بالفسخ كالسلطنه الموقت و الوزاره الموقته و 
غيرها من المناصب و الموقه و كرئيس الجمهور فى مده أربع سنوات مثلا-فإنه و ان كانت سلطنتهم موقته و لكن التصرفات 
الواقعه فى زمان هذه السلطنه الموقته يمكن ان تكون مطلقه. فإنهم مالكون للتصرف فى الأمور فى هذه المده على نحو الإطلاق 
و كذلك فى المقام حيث ان الملكيه و ان كانت مقيده بالفسخ مغياه به و لكن المملوك فى مده هذه السلطنه مملوكه مطلقه و 
عليه فينفذ فيه جميع التصرفات من الإتلاف حقيقه أو حكما كالنقل الى غيره ببيع و نحوه و لكن مع ذلكك كله 


فإذا آجر العين من غيره فلا تكون الإجاره نافذه لما بعد الفسخ أيضا. 


والسرّفى ذلكك أن العين فى فرض الإجاره لم تخرج من ملكك الموجر بل انما ملكك المنفعه للمستأجر فإذا فرضنا أن ملكيته 
للعين مقيده بالفسخ بمعنى أن العين إذا بقيت فى ملكه فملكيته لها مقيده بالفسخ فتكون المنافع أيضا ككك, و لسنا نقول ان 
ملكيه المنفعه لا تنفكك عن ملكيه العين حتى يقال انه قد يبيع الإنسان العين مسلوبه المنفعه كما إذا آجرها لشخص ثم باعها من 
شخص آخرء بل نقول انه إذا ملكك الإنسان العين بالملكيه المحدوده فلا يعقل أن يملك المنفعه بالملكيه المطلقه لأن الملكيه 
الثانيه مترتبه على الاولى كما هو واضح. 


و على هذا فالوققف و ما ذكرناه شىء واحد و لا فارق بينهما أصلا فما 
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ذكره المصنف من الفارق ممنوع و من هنا لا وجه للقول بأنه كما يمكن لمن عليه الخيار أن يملكك العين لشخص آخر ملكيه 
مطلقه فى زمان الخبار كالبيع و نحوه. و لم يكن البيع باطلا بالفسخ, بل ينتقل العوض الى البدل فكذلك الحال فى المنفعه أيضا 
و ذلكك من جهه أن العين لمكان كونها من قبيل الجواهر لا يتقيد بالزمان كما ذكره أهل المعقول فأن الزمان لا يكون مقدرا 
للجواهر فلا يقال دار اليوم و دار الغدو أن أحدهما غير الآدخر و لكن المنافع تقدّر بذلك لكونها من قبيل الأعراض و عليه 
فيمكن تمليك المنفعه بمقدار خاص من الزمان و لكن لا يمكن ذلكك فى تمليكك العين بأن يملكها لشخص زمانا خاصا و عليه 
فلا يمكن تمليك العين للغير مقيده بزمان و أما المنافع فلمكان كونها من قبيل 


الأعراض فيمكن أن تقدر بالزمان وح فحيث كانت ملكيه المنافع يتبع ملكيه العين و المفروض أنها باقيه فى ملكك من عليه 
الخيار فإذا فسخ ذو الخيار العقد فيرجع الى العين فبتبع ذلكك يرجع الى المنفعه أيضا لما عرفت أن تمليك المنفعه فى زمان 
ممكنء نعم إذا ملكك العين من شخص ببيع و نحوه و لا يمكن الرجوع إليها بعد الفسخ لما عرفت أن الملكيه العين لا تقطع 
بالزمان لكون العين من الجواهرء و الجواهر لا يقيد بالزمان كما ذكر أهل المعقول فافهم. 

و ماذكره المصنف من قياس المقام بالتفاسخ قياس مع الفارق بداهه أن معنى الفسخ هل هو حل العقد السابق و حصول أمد 
الملكيه الحاصله بالعقد و ليس هنا ملكيه جديده حاصله بالعقد و هذا بخلاف التفاسخ فإن الملكيه الحاصله به ملكيه جديده و 
حاصله بالمرضاه الجديده كما هو واضح. 


و عليه فيكون اجاره العين للغير قبل التفاسخ نظير بيع العين المستأجره 
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فتكون منتقله إلى المشترى مسلوبه المنفعه و هذا بخلاف المقام فإن الملكيه ليست جديده كما عرفت فما ذكره المحقق القمى 
هو متين جدا و لعل غرضه هو ما ذكرناه من ذهابه الى كون الملكيه مقيده بالفسخ و ان لم يصرح به. 

لا يقال انه لو آجر من عليه الخيار العين المنتقله إليه ثم فسخ ذى الخيار العقد لا تبطل الإجاره لعدم كون الملكيه على هذا مقيده 
بالفسخ فإنه يقال ان ملكيته لما انتقل إليه تابعه لملكيه ما انتقل عنه فإذا كانت الملكيه هناكك مقيده فتكون هنا أيضا مقيده و عليه 
فإذا قلنا ببطلان الإجاره هناك فنقول ببطلانها هنا أيضا. 


(أقول: قد أوردت على الأستاذ بهذا الاشكال و أجاب 


عنه بهذا الجواب و لكنه أيضا لا يتم فإن الملكيه فى هذا الطرف أيضا لو كانت مقيده لما أوجب زياده القيمه فى ناحيه من عليه 
الخيار و نقصانه فى ناحيه من له الخيار» فافهم). 


لا يقال أن الملكيه فى البيع الخيارى إذا كانت مقيده بالفسخ فيما ذا انتقل هذه الملكيه اعنى الحصه الباقيه الى من عليه الخيار 
بالإجازه. 


فإنه يقال انها تنتقل اليه بالفسخ مجانا و ليس بيعا ثانيا حتى يورد عليه بعدم ترتب آثار البيع عليه و ليس له الرجوع إليها ثانيا كما 
هو الحال فى الهبه المجانيه فإن الرجوع انما يكون إذا كانت الهبه متعلقه بالعين لا بنفس الملكيه. 


و دعوى أنه لا معنى لإسقاط الملكيه لعدم شمول دليل السلطنه عليه مدفوعه بأن الإسقاط بدليل أدله إسقاط الخيار كقوله عليه 
السلام الله و ذلكك رضى منه بالبيع لا بدليل السلطنه ليورد بعدم شموله على رفع اليد عن السلطنه كما هو واضح. و ان شئت 
فقل ان معنى الخيار هو كون المنشأ هو الملكيه المحدوده بالفسخ على تقدير عدم إمضاء ذى الخيار ذلكك, فح لا 
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نحتاج بذلكك الطريق الاعوجاج من نقول أن دائره المنشأ مضيقه من الأول بعدم الإمضاء لا أنه مضيق مع قطع النظر عنه حتى يرد 
الاشكال المذكور. 


قوله: ثم انه لا إشكال فى نفوذ التصرف بإذن ذى الخيار. 


أقول: ذكر المصنف أنه إذا أذن من له الخيار لمن عليه الخيار فى إجاره العين يسقط خياره بذلكك لدلاله العرف على ذلكك و 
منع بذلكك عما ذهب اليه المحقق الأردبيلى من منع دلاله الاذن على سقوط الخيار ثم أبدل ذلكك بأنه لا يكون الاذن فى البيع 
أقل من التقبيل الموجب لسقوط الخيار 


و كذلكك أيده بروايه السكونى من كون العرض على البيع موجبا لسقوط و التزاما بالعقد فالإذن لا يقل عنه. 


أقول: هذا المسأله أيضا متوقفه على ما ذكرناه فى معنى الخيار فإنه إذا كان معنى الخيار هو تحديد الملكيه و أن ملكيه المنفعه 
تابعه لملكيه العين كما عرفت فتكون ملكيه المنفعه أيضا محدوده بالفسخ بالتبع فلا محال يكون الاذن موجبا بسقوط الخيار و 
ذلكك إذ ليست ملكيه من عليه الخيار للعين مطلقه حتى لا تبقى خيار لذى الخيار بداهه أنه إذا آجر من عليه الخيار العين باذن 
من له الخيار إلى مده و غير مقيده بالفسخ فقهرا تكون الإجاره بالنسبه إلى الزائد عن زمان الفسخ بإذن ذى الخيار فيكون معناه 
ح أن ذى الخيار رفع اليد عن التحديد المذكور و مع ذلكك القول ببقاء الخيار التزام بالعسويد ير انس 1 لابعرنا وسداقضه كا 
هو واضح هذا إذا اذن من له الخيار لمن عليه الخيار أن يوجر العين لنفسه و أما لو اذن فى الإيجار فقط من غير أن يقيده بكون 
الإجاره لمن عليه الخيار فلا وجه للبطلان لعدم دلاله ذلك الكلام على كون الإجاره لمن عليه الخيار حتى يكون ذلكك دالا على 
إلغاء التحديد عن ملكيه من عليه الخيار فيحكم بسقوط الخيار» بل يمكن أن يكون إذنا فى الإجاره لتكون أجرته للموجر و هو 


من 
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عليه الخيار فى مده الإجاره و لمن له الخيار بعد الفسخ و اذن فلا دلاله لكلامه على سقوط خياره كما إذا صرح بذلكك فإنه ليس 
فيه محذورا أصلا فافهم. 


فما ذكره المصنف من دلاله الإذن عرفا على السقوط ممنوع على إطلاقه و انما هو يدل 


على ذلكك فى الصوره الأولى دون الثانيه كما لا يخفى. 


و حاصل الكلام أن من جمله الفروع التى ذكرها المصنف أنه هل يجوز إيجار العين فى زمان الخيار أو لا» 
اشاره 

و تحقيق هذه المسأله فى ضمن جهات 

الاولى: فيما يرجع الى عباره المصنف 


حيث انه ذكر أولا فى مطلع كلامه أنه هل يجوز اجاره العين فى زمان الخيار بدون إذن ذى الخيار فيه وجهان. من كونه ملكا له 
فيكون التصرف صادرا من أهله و واقعا فى محله فيحكم بصحه الإجاره و من كون العين متعلقه لحق الغير فيحكم ببطلان هذا 
التصرف فان الفاسخ مسلط لأخذ العين و مع ذلك فلا وجه للحكم بصحه الإجاره فإنه بعد ما أخذ الفاسخ العين من المستأجر لا 
يبقى مجال لصحه الإجاره فإن صحتها متوقفه على أن يأخذ المستأجر العين لاستيفاء المنفعه منها ثم ذكر أنه لو آجر العين باذن 
من له الخيار أو من نفس ذى الخيار ثم فسخ ذى الخيار فلا تبطل الإجاره ثم بعد أسطر ذكر أنه لا شبهه فى نفوذ التصرف إذا 
كان الإيجار بإذن من له الخيار و انما الكلام فى أنه هل يكون ذلكك الاذن موجبا لسقوط الخيار أو لا و على القول بعدم سقوطه 
بالاذن فهل تبطل الإجاره بنفس التصرف المتحقق فى الخارج أولاء فيعلم من ذلكك أن ما ذكره من أنه لو آجر العين باذن من له 
الخيار أو من نفس ذى الخيار ففسخ لا تبطل الإجاره أمر مسلم فلا شبهه فيه و كان هذا ليس موردا للإشكال بين الفقهاء» بل 
الظاهر أن كلام المحقق القمى أيضا ليس فى هذه الصوره و انما مورد الخلاف و مورد كلام القمى هو الشق الأول أعنى 
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ما إذا آجر من عليه الخيار العين من غير ذى الخيار بدون اذن من له الخيار» وح كيف ساغ للمصنف (ره) عن تعقيب ما هو 
ليس بمورد 


للخلاءف بالتعليل بأن من عليه الخيار قد ملكك العين ملكيه مطلقه إلخ» ثم نقل فيه خلاف المحقق القمى و الظاهر و اللّه العالم» 
أن فى العباره سقطا فكأنه لما ذكر الوجهان. فى الشق الأول و هو فرض اجاره العين بغير إذن ذى الخيار ثم ذكر الشق الثانى و 
حكم فيه بعدم بطلا-ن الإجاره بالفسخ ثم ذكر و أما الشق الأول فالأظهر و الأقرى هو صحه الإجاره و علله بما ذكره الى آخر 
كلامه» و الا فالشق الثانى ليس مورد التكلم أصلا فضلا عن مخالفه القمى فى ذلككء و لذا لم يستشكل فيه فيما بعد أيضا من 
حيث بطلان الإجاره و عدمه و انما تكلم فيه من حيث كون الإذن إسقاطا للخيار و عدمه و مع عدم كونه مسقطا فهل يسقط 
بالتصرف أو لا. 


الجهه الثانيه: أنه ذكر المصنف (ره) وجهان فيما إذا آجر من عليه الخيار العين للأجنبى بدون اذن من له الخيار 


ثم اختار صحه ذلكك من جهه أن من عليه الخيار انما آجر العين فى زمان كان مالكا لها فى ذلكك الزمان ملكيه مطلقه مستعده 
للدوام و من نماء تلك الملكيه المطلقه المنفعه الدائمه؛ فإذا استوفاها المشترى بالإجاره فلا وجه لرجوعها الى الفاسخ, بل يعود 
الملك اليه مسلوب المنفعه فى مده الإجاره نظير البيع بعد الإجاره فإن العين تكون ح ملكا للمشترى مسلوب المنفعه فى مده 
الإجاره ثم ذكر الفارق بين المقام و اجاره البطن الأول العين الموقوفه (على البطون على حساب البطن بعد البطن) أزيد من مده 
عمرهم فإنه تبطل الإجاره هنا بموت البطن الأول بخلاف ما نحن فيه. فان الفارق هو أن البطون المتأخره انما تلقوا العين الموقوفه 
من أصل السبب و هو الواقف دون البطن الأول فلا يكون البطن الأول مالكا للانتفاع بالوقف أزيد من مده حياته لكونه أى 
البطن 
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الأول مالكا للمنفعه المحدوده بالموت فكأن الواقف صرّح بذلكك كما هو واضح بخلاف المقام فإن المشترى الأول قد ملكك 
العين و منافعها مطلقه ما دام لم يفسخ فله التصرف فيها و فى منافعها ككث. أى على وجه الإطلاق فيكون تصرفه نافذا لكونه 
صادرا من أهل و واقعا فى محله و اذن فلا وجه لبطلان الإجاره بالفسخ, ثم ذكر أن المقام بعينه نظير اجاره العين إلى مده. ثم 
تفاسخا المتبايعان بالإقاله حيث انه لم يحتمل احد هنا بطلان الإجاره و ككك إذا باع من عليه الخيار العين فى مده الخيار فان البيع 
يكون نافذا فلا يبطل بالفسخ, بل يرجع مالكك العين فى الصوره الاولى الى عين ماله و لكن مسلوبه المنفعه و فى الثانيه يرجع الى 
بدل العين كما هو واضح, هذا ملخص كلامه فى المقام. 


و لكنه لا يتم على مسلكنا الذى استثناه فى معنى الخيار و قلنا ان حقيقته يرجع الى تحديد الملكيه المنشئه بالفسخ على تقدير 
عدم الإمضاء و على هذا فلا معنى لصحه الإجاره الواقعه بدون إذن ذى الخيار بعد فسخه العقدء و يكون عقد الإجاره بالنسبه إلى 
المده الباقيه من زمان الإجاره بعد الفسخ فضوليه و موقوفه على اجازه المالكك و هو ذو الخيار ذلكك العقد أى عقد الإجاره. و الَا 
بطلت إذ ملكيه المنافع كانت تابعه لملكيه العين فبعد ما كانت ملكيه العين محدوده بالفسخ فكانت ملكيه المنافع أيضا ككك فإذا 
فسخ العقد مع عدم خروج العين عن ملكك من عليه الخيار فكما يتم أمد ملكيه العين فكذلكك يتم أمد ملكيه المنفعه أيضا كما 


هو مقتضى التبعيه. 


نعم» لو كانت العين منتقله إلى شخص آخر ببيع 


و نحوه و لم يكن له الرجوع إليها بعد الفسخ فإن ملكيه من عليه الخيار و ان كانت مطلقه و لكن المملوكك كان مملوكا مطلقا 
كما مثلناه بمثل السلطنه و الوزاره و حيث ان العين من قبيل الجواهر و هى لا تتقيد بزمان فيكون الانتقال إلى المشترى الثانى 
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أبديا و هذا بخلاءف المنافع فإنها من قبيل الأخراض فتقدره بالزمان فيمكن أن تملكك حصه منها دون الحصه الأخرى و عليه 
فبالاجاره تملكك للمستأجر الى أن يتحقق الفسخ, و أما الحصه الباقيه بعد الفسخ فلاء كما هو واضح. 


و أما قياس المصنف ذلكك بالتفاسخ قياس مع الفارق بداهه أن معنى الفسخ هو إرجاع الملكيه السابقه و ان كان انحلال العقد 
انما هو من زمان الفسخ. و هذا بخلاف التفاسخ. فإنه تمليكك جديد من الطرفين فلا بأس فى التمليكك الجديد أن تمليكك 
الإنسان العين مسلوبه المنفعه كما إذا آجرها من شخص ثم باعها من شخص آخر و ككك الأمر بالتفاسخ. و اذن فالمقام بعينه 
مثل الوقف و لا فارق بينهما من هذه الجهه أصلا فما ذكره المصنف من الفرق بينهما غير واضح. 


قوله: ثم انه لا إشكال فى نفوذ التصرف بإذن ذى الخيار و أنه يسقط خياره. 


أقول: قد عرفت أن المصنف (ره) قد أشار الى عدم بطلان الإجاره بالاذن فيها أو باستئجار نفسه العين ممن عليه الخيار و هذا لا 
شبهه فيه و لا أنه مورد الخلاف بين الفقهاء و لذا أرسله المصنف إرسال المسلم على النهج الذى ذكرناه من وقوع التصحيف فى 
العباره و انما أشار الى جهتين أخيرتين فى المقام» إحداهما سقوط الخيار بالإذن فى الإيجار, و الثانيه مع قبول عدم سقوط 


بذلك لسقوطه بالتصرف بحيث أن الجهه الثانيه فى طول الجهه الاولى أما الجهه الأولى فبناء على مسلكنا فى معنى الخيار من 
كونه عباره عن كون المنشأ مقيده بالفسخ على تقدير عدم الإمضاءء و عليه فما لم يأذن من له الخيار فى الإيجار أو لم يجز العقد 
بعد الإيجار» يكون العقد فضوليَا بالنسبه الى ما بعد الفسخ فتبطل الإجاره بالرد و بعدم الإمضاء و أما إذا اذن فيه أن يستأجر العين 
لنفسه بأن قال أجر هذه العين و لكك 
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أو بعباره أخرى تدل على كون الأجره للموجر فلا شبهه ح فى صحه الإجاره مطلق و سقوط الخيار بهذا الإذن بداهه أنه لا يعقل 
كون مجموع الأ-جره للموجر مع عدم الفسخء فان من عليه الخيار الذى هو الموجر لم يكن مالكا للعين و المنفعه إلا بالملكيه 
المحدوده بحيث كان أمدها حاصلا بعد الفسخ و صارت العين و منفعتها ملكا للمستأجر و إذا صرّح ذى الخيار كون جميع أجره 
العين فى زمان الإجاره للموجر حتى بعد الفسخ فلا يعقل هذا الَا برفع اليد عن الفسخ و إمضاء العقد و جعل ملكيه من عليه 
الخيار مطلقه و الَا يلزم التناقض فان مقتضى كون مجموع الأجره له الملكيه مطلقه و الا لم يكن الأجره بعد الفسخ له و مقتضى 
عدم سقوط الخيار أن الملكيه ليست بمطلقه و هما متناقضان, فافهم. 


نعم» لو لم يدل الاذن على كون الأ-جره للموجر. بل يجتمع مع كونها لذى الخيار أيضا بعد الفسخء فلا يسقط الخيار بالاذن 
المذكورء فإن الإذن بالإيجار لا يناف بقاء الخيار كما إذا صرّح بذلكك و يقول إذنكك فى إيجار العين كيف شئت الا أن الأجره 


لكك ما لم تفسخ العقد و أما بعد الفسخ فهى ملكك لى و هذا واضح. 

و أما على مسلكك المصنف فإنه (ره) قد استدل على سقوط الخيار بوجهينء الأول: دلاله الإذن عرفا على سقوط الخيار» فإن أهل 
العرف يفهمون من مثل ذلكك السقوط كما هو واضح. 

ثم ناقش فى دلاله الاذن على السقوط فى آخر كلامه و شبهه باذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونه حيث ذكر أنه لا يسقط 
حق الرهانه بذلكك عن العين المرهونه بحيث له الرجوع عن اذنه قبل البيع و ككك فى المقام. 

ثم تمسكك بالوجه الثانى للقول بإسقاط الإذن ذلكك و هو أن الاذن 
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تضمن للرضاء بالعقد بداهه أنه ليس بأدون من تقبيل الجاريه فكما أنه يدل على سقوط الخيار فيها و ككك الاذن فى التصرف 
فإنه يكشف عن رضاء ذى الخيار بالعقد, فيحكم بالسقوط ثم أيده بروايه السكونى فى كون العرض على البيع موجبا لسقوط 
الخيار» فالإذن بالتصرف أولى بذلك منه كما هو واضح. 


أما الوجه الأمول: فيرد عليه أن المراد من دلاله الاذن فى التصرف من ذى الخيار أن كان هو الدلاله المطابقيه أو التضمنيه فهو 
بديهى البطلان بداهه أنه ليبس لسقوط الخيار من ذى الخيار باذن منه فى تصرف من عليه الخيار فى العين التى انتقلت اليه معنى 
مطابقيًا للاذن و لا معنى تضمتنا لذلك لعدم وضع هذه اللفظ فى لغه من اللغات على ذلك فلا يعقل معه دعوى الدلاله المطابقيه 
أو التضمنيه. 


و أما الدلاله الالتزاميه فهى أيضا منفيه و ذلكك من جهه أن اذن ذى الخيار فى التصرف من عليه الخيار فى العين لا يزيد على ما 
يقتضيه طبع العقد شيئا فإن مقتضى البيع هو 


أن كون من عليه الخيار مالكا للتصرف فيما انتقل اليه غايته ملكيه محدوده و لا شبهه أنه يجوز للملاكك أن يتصرفوا فى أموالهم 
لكونهم مسلطين على ذلكك سواء اذن لهم من له الخيار أو سكتء بل منع عن التصرف فإذا كان ذلك من مقتضيات طبع 
المعامله فلا يترتب على الاذن فى تصرفه فيها أثر أصلاء إذ لا يزيد على أصل مقتضى طبع المعامله شيئا أصلا فحيث ان المصنف 
(ره) قد التزم بحصول الملكيه المطلقه لمن عليه الخيار من غير أن تكون مقيده بالفسخ فلا محاله فجاز له التصرف بحسب 
مقتضى طبع العقد ككك. و اذن من له الخيار فى ذلكك لا يوجب شيئا وراء ما يقتضيه أصل طبع المعامله» فهل يتوهم أحد أنه لو 
أشترى شخص ثوبا و قال له صاحبه و هو البائع ألبسه أن هذا إسقاط لخيار المجلس و كذلكك نظائره فإن العرف لا يشكون فى 
عدم دلاله قوله ألبسه على سقوط الخيار و أى فرق 
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بينه و بين المقام كما هو واضحء بل يمكن أن يتوهم أن دلاله اذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونه على سقوط حق الرهانه 
عن العين دلا له عرفيه موجوده و لكن لا سبيل لهذا التوهم هنا و ذلكك لأن الراهن لم يكن له التصرف فى العين المرهونه قبل 


و بعباره أخرى معنى الدلاله الا-لتزاميه أن يلزم العلم باللازم بتصور الملزوم فى الالتزام البين بالأخصء و فى البين بالمعنى الأعم 
أن يلزم من تصور اللازم و الملزوم و 


الملازمه بينهما العلم بالملازمه بينهما فعلى مسلكك المصنف فلا وجه لسقوط خيار ذى الخيار بإذنه فى التصرف من عليه الخيار 
فى التصرف فى العين المنتقله إليه كما هو واضح. 


و من هنا ظهر أيضا أنه لو اذن ذى الخيار لمن عليه الخيار فى بيع العين من غيره فلا يسقط خياره» فان جواز نقل العين لمن عليه 
الخيار من مقتضيات نفس العقد فلا يكون الاذن فيه موجبا للزياده الاذن فى التصرف ليكون التصرف مستندا اليه ليكون الاذن ح 
موجبا لسقوط الخيار. 


و الحاصل: أن الاذن لا يوجب زياده التصرف الذى لم يكن قبل الاذن بحيث يكون مشروعيه ذلكك التصرف مستندا الى الاذن 
لكى يحكم بدلاله الإبذن ح على سقوط الخيار كما هو واضح. و من هنا التزمنا بسقوط الخيار بالإذن فى التصرف بناء على 
مسلكناء فان جواز تملكك من عليه الخيار منفعه العين بعد فسخ العقد أيضا مستند إلى إذن ذى الخيار لعدم وجوده قبل ذلكك 
فيكون ح دالا على سقوط الخيار لتحقق الملازمه بينهما على 
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هذاء بل يمكن أن يكون مع اذنه بانيا على الفسخ, بل يصرح بذلكك مع انه لو كان الاذن دالا على السقوط لكان ذلكك منافيا 
لمفهوم الاذن. 

و أيضا قد ظهر مما ذكرناه أنه لو آجر ذو الخيار العين المنتقله الى من عليه الخيار من الغير لنفسه بان تكون الأجره لهء فلا مناص 
عن كون ذلكك فسخا للعقد مقابل ما ذكرناه من اذنه له أن يوجرها من غيرها لتكون الأجره له أى لمن عليه الخيار 


فإنه ل معنى لبقاء العين فى ملكه أى من عليه الخيار مع أن تكون المنافع ملكا لذى الخيارء بحيث تكون الأجره التى فى مقابل 
المنافع ملكا له كما هو واضح. 


و أما الوجه الثانى: و هو الالتزام بدلاله الاذن على كون ذى الخيار راضيا بالعقد كالتقبيل» ففيه أنا ذكرناه فى خيار الحيوان أن 
أمثال هذه التصرفات كالتقبيل و اللمس و النظرء بل الوطى على كون المتصرف راضيا بالعقد. بل يمكن ذلكك مع بنائه على عدم 
الفسخ أصلا فضلا عن أن يكون خاليا عن البناء أيضا و ككك الاذن فإنه يمكن أن يأذن فى التصرف على ما هو مقتضى طبع 
العقد و مع ذلكك كان بنائه على الفسخ أو مسكوتا عنه من غير أن يكون ذلك منافيا لمفهوم الاذن كما عرفتء نعم التزمنا بكون 
الأمور المذكوره موجبه لسقوط الخيار لا من جهه كشفها عن الرضا بالعقدء بل من جهه التعبد الشرعى و دلاله النص على 
السقوط بها كما هو واضح.ء فافهم. 


(و من هنا ظهر عدم دلاله روايه السكونى أيضا على ذلكك لكونها واردا على نحو التعبد على أنها ضعيفه السند) على الظاهر نعم 
إذا كانت هنا قرينه خارجيه دلت على سقوط الخيار بالاذن و أنه مصداق لذلكك فلا بأس به. 


لا يقال على ما التزمتهم من كون الخيار راجعا الى تحديد الملكيه يلزم الالتزام بصحه البيع إلى أمد خاص مع أنه لم يلتزم به 
أحد, و فيه أنه لم يكن نص على بطلان مثل ذلكك البيع لم يكن محذور فيه» و لكن النص دل على 
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تلقن لانيقال رناءتظلين ما الترمتوم .مق القبتئ: اللدل كوو يمكن للا القوك بكراز وؤوع د العار 


الى من عليه الخيار» فيما إذا نقل العين الى غيره و أبقى المنفعه فى ملكه فإنه مع الفسخ يرجع الى المنفعه و يتملكها بالفسخ و أن 
الفسخ إرجاع الملكيه الاولى. 


و فيه أن ملكيه المنفعه تابعه لملكيه العين فإذا أمكن إرجاع العين إلى الملكيه السابقه فترجع معها المنفعه و الا فلا كما هو 
واضحء و أما الرجوع الى المنفعه فقط دون العين على خلاف الارتكاز العرفى من تبعيه ملكيه المنفعه لملكيه العين» فافهم. 


الجهه الثانى: (أعنى سقوط الخيار بوقوع التصرف فى الخارج بإذن ذى الخيار) أنه ذكر المصنف (ره) أن التصرف الواقع تفويت 
لمحل هذا الحق و هى العين باذن صاحبه فلا ينفسخ التصرّف ولا يتعلق الحق بالبدل لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين فى 
حال حلول الحق فيه لا مع سقوط الحق عنه. 


أقول: ان كان مراد من هذه العباره أنه يعتبر أن يكون التلف فى زمان وجود الحق لاا فى حال سقوطه. بمعنى أنه انما يبقى حق 
الفسخ لذى الخيار مع تصرف من على الخيار فى زمان وجود حق الفسخ لذى الخيار و حلوله فإنه ح يكون التصرف فى متعلق 
حق الغير فلا يكون مثل هذا التصرف موجبا لسقوط الخيار فان حين تحققه أى التصرف قل تحقق فى متعلق حق الغير و عليه فله 
أى لذى الخيار أن يفسخ العقد بعد التصرف المذكور فان كانت العين باقيه يرجع الى العين و الا فإلى البدل و أما إذا كان 
التصرف واقعا على العين فى زمان ليس لذى الخيار حق» بل سقط ذلكك بواسطه التصرف و لم يكن التصرف فى متعلق حق الغير 
فح لا يكون له خيار حتى يفسخ العقد و يرجع الى البدل و 


من المفروض أنه إذا أذن لمن عليه الخيار 
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أن يتصرف فى العين فقد أسقط خياره بذلككء و وقع التصرف فى زمان سقوط الخيار لا-فى زمان وجوده و حلوله ليكون 
التصرف واقعا فى متعلق حق الغير فلا يكون منافيا لثبوت الحق. 


وان كان مراده هو هذاء فلا نفهم معنى ذلك بوجه و لا يمكن تصحيحه بوجه إذ يرد عليه: 


أولا: أن كلامنا فى سقوط الخيار بالتصرف بأنه هل يسقط بذلكك أو لا يسقط. ففرض سقوط الخيار به بحيث يكون التصرف 
متوقف على سقوط الخيار ليكون واقعا فى زمان سقوطه لا فى زمان حلوله كما هو واضح. 


و الحاصل: لو قلنا بان التصرف فى مثل القرض يكون مسقطا يلزم الدور على أنه كيف يكون التصرف مسقطا للخيار مع أنه فى 
زمان كان له الخيار ليس هنا التصرف و فى زمان تحقق فيه التصرف ليس هناكك خيار فلا ربط بالتصرف بسقوط الخيار أصلا 
كما لا يخفى. 


و ثانيا: لا دليل على وقوع التصرف الذى يثبت منه الخيار أى لا يضر بوجوده فى زمان وجود الحق ليكون التصرف فى متعلق حق 
ذى الخيار» بل مع كونه واقعا فى زمان عدم الخيار أيضا يمكن أن يبقى لذى الخيار حق الفسخ. فإذا أتلف من عليه الخيار العين 
فبفسخ ذى الخيار العقد فيأخذ ممن عليه الخيار بدل العين كما إذا كان لأحد المتبايعين خيار منفصل ككون فى رأس الشهر فقد 
تصرف الآخر فى العين تصرفا متلفا أو ما هو فى حكم الإتلاف كنقله الى غيره ببيع و 


نحوه فان ذلكك يمنع عن ثبوت الخيار لذى الخيار فى رأس شهر و لم يحتمل أحد سقوط الخيار بتصرف من عليه الخيار قبل 
وصول زمان الخيار و عليه فإذا وصل وقت الخيار و فسخ ذو الخيار العقد 
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ينتقل ضمان العين الى البدل فيأخذ ممن عليه الخيار بدل ماله من المثل أو القيمه فلا ملازمه بين فسخ العقد و الرجوع الى البدل 
و بين كون التلف أو ما هو فى حكمه فى زمان حلول الحق لا فى زمان سقوطه كما هو واضح. 


و أيضا لا شبهه فى جواز تفاسخ المتبايعين بالإقاله مع تلف إحدى العينين أو كليهما فإنه بعد ذلكك يرجع الى البدل مع أنه لم 
يكن حق لأحدهما كما فيما انتقل الى الآدخر و بالعكس ليكون التلف فى زمان وجود الحق كما هو واضحء فكيف مع عدم 
الدليل على ما ذكره المصنف على ما هو ظاهر كلامه فالدليل على خلافه كما عرفت فلا يمكن المساعده على هذا الرأى بوجه. 


و حيث كان هذا الاحتمال بعيدا عن المقام المصنف و لم يكن له معنى محصلا أصلاء فقد وجه شيخنا الأستاذ سقوط خيار من 
له الخيار بتصرف من عليه الخيار بإذن ذى الخيار بوجه آخرء و لعله هو مراد المصنف أيضا و قال أن الاولى أن يعلل لسقوط 
الخيار بالتصرف بما أشرنا إليه فى خيار الغبن» و هو أن التصرف المأذون فيه مفوت لمحل الحق» حيث ان الغرض من الفسخ 
استرجاع الملكك السابق اما بعينه أو يبدل و كل منهما متعذر أما العين فلخروجها عن ملكك المشترى بالتصرف الناقل أو 
بالإتلافء و أما البدل فلأنه فرع كون العين مضمونه عليه و بعد كونه 


مأذونا فى التصرف لا يمكن أن يكون ضمان العين عليه» فلا موضوع لانتقال الضمان الى بدلها فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ 


و هذا الذى ذكره الأستاذ له وجهء و قد ذكرنا أنه يمكن أن يكون مراد المصنف و لكن يرد عليه أنه كما أن اذن ذى الخيار فى 
تصرف من عليه الخيار لا يوجب سقوط الخيار» و كذلكك وقوع التصرف فى الخارج بإذن ذى الخيار أيضاء لا يوجب سقوط 
الخيار و ان كان التصرف واقعا فى متعلق حق الاذن 
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و السرٌ فى ذلك هو ما تقدم من أن جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه من العوض انما هو من مقتضيات طبع العقد سواء 
أذن له ذو الخيار أم لم يأذن, لأ-ن العين كانت مملوكا له ولا شبهه فى جواز تصرف الملاك فى ملكهم بأى تصرف شائوا و 
على هذا فاذن ذى الخيار فى التصرف فيها مع تحقق التصرف أيضا فى الخارج لا يوجب سقوط حقه. و عدم كون التصرف فى 
متعلق حقه بل يمكن أن يكون بنائه أى الآذن هو الفسخ, و لو بعد تلف العين أو يصرح بذلكك و أنه يرجع الى البدل مع كون 
التصرف متلفا للعين» مع أنه لو كان بينهما منافاه لما جاز التصريح بذلكك. 


نعم» لو كانت العين مملوكه لذى الخيار لكان اذنه فى التصرف فيها موجبا لسقوط الضمانء و ليس ككك. فاذن لا شبهه فى بقاء 
العوضين الى مالكه الأولى و مع عدم بقاء العين يرجع الى 


ادل 


و بعباره أخرى أن مقتضى طبع العقد هو جواز تصرف من عليه الخيار فى ما انتقل اليه من العين سواء اذن به ذو الخيار أم لا و 
سواء تحقق التصرف فى الخارج باذن من له الخيار أم لاء فان اذن من له الخيار فى ذلكك لا يزيد بالنسبه إلى أصل الجواز شيئا 
أصلاء و عليه فلا ينافى إذن ذى الخيار فى ذلكك ببقاء الخيار أصلا كما إذا صرح بذلكك لعدم التنافى فى ذلكك أصلا. 


و أما كون من عليه الخيار ضامنا بالبدل بعد فسخ العقد فإنما هو من جهه قاعده ضمان اليد أو ضمان الإتلاف و ذلكك فان 
مقتضى قانون الفسخ هو رجوع كل من العوضين الى مالكه الاولى بعد الفسخ, فإذا فسخ فمقتضى دليل اليد هو لزوم أداء العين 
فحيث لم تكن العين موجوده فمقتضاه لزوم 
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أداء البدل و هذا هو الذى تقتضيه قاعده الضمان بالإتلاف» فإن مقتضى من أتلف مال الغير فهو له ضامن الرجوع الى البدل من 
الكل أو القيمه فإنه بتعد رجوع العوض الى مالكه الأول ان ما أتلفه من عليه الخيار انما أتلف مال غيره فهو له ضامن بأداء المثل 
أو القيمه فافهم فلا يكون الاذن ممن له الخيار فى التصرف و وقوع التصرف فى الخارج سببا لسقوط خيار ذى الخيار أصلاء نعم 
إذا صدر الاذن فى التصرف من المالكك و وقع التصرف المتلف أو ما هو فى حكم الإتلاف فى الخارج فلا شبهه فى كون هذا 
النحو من الاذن موجبا لعدم ضمان المتلف بذلكك العين فإن الاذن قد صدر من أهله و لا بد من الالتزام بلوازمه و هذا غير من له 
الخيار فى 


التصرف فيما انتقل الى من عليه الخيار فان ذلك التصرف كان مقتضى طبع العقد بخلاف التصرف هنا فإنه لم يجز لمأذون له 
أن يتصرف فى مال غيره قبل الاذنء و انما جاز ذلكك بعده كما هو واضح فلا يكون موجبا للضمان فكأن شيخنا الأستاذ خلط بين 
التصرف الواقع فى الخارج فى مال شخص آخر بإذنه فإنه لا يوجب الضمان سقوط حقه عن ماله باذنه بالإتلاف و بين المقام 
حيث أن وقوع هذا التصرف المتلف فى الخارج لا يوجب سقوط حق من له الخيار عن العين أعنى أنه لو فسخ لكانت العين له 
فان وقوع التصرف المذكور بإذنه فى الخارج لا يوجب سقوط حقه عن الرجوع الى البدل بعد فسخ العقد لعدم كون اذنه فى 
هذا التصرف موجبا لشى ء لم يكن لمن عليه الخيار كما هو واضح. 


نعم» لو ثبت من القرائن الخارجيه أن أذن من له الخيار التصرف فى العين الخارجيه لمن عليه الخيار موجب لسقوطه لكونه 
قاصدا به سقوط خيار أو أنه قصد ذلكك بوقوع التصرف فى الخارج وان لم يكن قاصدا ذلكك بالاذن لكان للقول بالسقوط 
مجالا واسعا و لكنه خلف الفرض فإنه الكلام فى دلاله نفس الاذن على سقوط الخيار كما فى الجهه الأولى فى دلاله نفس 
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وقوع التصرف فى الخارج على سقوط الخيار كما فى الجهه الثانيه» فافهم ذلكك. 
قوله: مسأله المشهور المبيع يملك بالعقد و اثر الخيار تزلزل الملك. 

اشاره 


أقول: الظاهر أن الاولى تقديم هذه المسأله على المسأله السابقه. كما أشرنا إليه فى أول المسأله السابقه بأن يتكلم أولا فى توقف 
حصول الملكيه بانقضاء زمان الخيار أولا و عدمه ثم يتكلم فى أنه هل يجوز تصرف غير ذى الخيار فيما انتقل اليه أو لا فقد 


ذكرنا أنه لا- يجوز ذلكك على قول الشيخ لكونه تصرفا فى ملكك الغير بدون اذنه فهو لا يجوز و أما على قول غير الشيخ من 
المشهور القائلين بعدم توقف الملكيه على انقضاء زمان الخيار ففيه خلاف فالمقصود أن الاولى تقديم هذه على المسأله السابقه 
لتوقفها عليها بخلاءف العكس كما عرفت ثم ان المعروف و المشهور بين الفقهاء أن الملكيه حاصله من حين العقد فى البيع 
الخيارى غايته ملكيه متزلزله. 


و لكن الظاهر من الشيخ الطوسى و من تبعه انها تحصل بعد انقضاء زمان الخيار لكل من ذى الخيار و غيره إذ لا معنى لحصول 
الملكيه لطرف واحد دون الأخر فإن البيع مبادله مال بمال فلا معنى للانتقال من طرف دون الآخر فافهم. 


وقد اضطربت كلمات الفقهاء فى فهم كلام الشيخ و بيان مراده فان ظاهر إطلاق المحكى عن المحقق و جماعه أن الشيخ التزم 
بعدم حصول الملكيه فى زمان الخيار المختص بالمشترى أيضا. 


بل صرح فى التحرير بشموله لذلكك لكن ذكر الشهيد فى الدروس خلافا فى حصول الملكيه من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار 
ثم نسب الى الشيخ التزامه بحصول الملكيه من حين العقد فى الخيار المختص للمشترى و نقل عن ابن الجنيد توقتف حصول 
الملكيه على انقضاء زمان الخيار ثم وقع الخلاف 
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بين الأعلام فى أن الشيخ فيما يقول بتوقف الملكيه على انقضاء زمان الخيار هو من باب الكشف أو النقل و أيضا وقع الكلام فى 
أنه يقول بذلكك فى الخيارات المتصله فقط أو مطلقا وان كانت الخيارات منفصله عن العقد و أن مراده هو ذلكك فى صوره 
كون الخيار لكل من البائع و المشترى أو للبائع» و 


أما إذا اختص بالمشترى فلا يقول بذلكك أو يقول به مطلقا كما عرفت الإشاره إلى كون كلامه مطلقا بالنسبه إلى الخيار 
المختص بالمشترى أيضا على ما هو المحكى عن المحقق و جماعه و ظاهر بعضهم عدم التوقف فى صوره اختصاص الخيار 
بالمشترى كخيار الحيوان و نحوه. 


و على الجمله اضطربت كلمات الفقهاء فى نسبه القول بتوقف الملكيه على انقضاء زمان الخيار الى الشيخ» فان منهم من قال بان 
الشيخ التزم بذلكك فى مطلق زمان الخيار وان كان مختصا بالمشترى أو يقول بذلكك فيما كان الخيار ثابتا للمتبايعين معا أو 
لخصوص البائع و أيضا وقع الخلاءف فى أنه يقول بذلكك فى الخيار المتصل أو فى الخيار المنفصل أيضا و قد نسب إليه فى 
القول بعدم التوقف فيما إذا صار أحد المتبايعين مفلسا الى غير ذلكك من الاختلافات و الاضطرابات كما ذكره المصنف فى 
المتن» و لا يهمنا تحقيق هذا المطلب و انما المهم بيان مدركك الشيخ القائل بالتوقف مطلقا أو فى الجمله و بيان مدركك المشهور 
القائلون بعدم التوقفء بل التزموا بحصول الملكيه من حين العقد. 


الظاهر أنه لا شبهه فى دلاله عمومات صبحه العقود و المعاملات» و لزومها على كون الملكيه حاصله من الأول لا أنها متوقفه على 
شى ء. فان الظاهر من قوله تعالى أَحَلَّ الله الْبته» أن ما يتتقل الى كل من المتبايعين بوسيله البيع يجوز له التصرف فيه بخلاف ما 
كان فيه الرباء فإنه لا يجوز فان معنى حليه البيع ملازم لحليه ما يحصل النقل و الانتقال بواسطه البيع و ككك 
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بع و 000 لا عرو و 0 بو لا يم 2 
أَوْقُوا بالُْقُودِه خصوصا قوله تعالى لا تَأكلُوا أَمكالكم بينم باللاطِل إِلَا أن تَكونَ بَلَارَهَ عَنْ تلأاض. فإن 


الأكل ليس هو الا-زدرادء بل هو كنايه عن التملك فمحصل الآيه أنه لا تتملكوا أموالكم بالباطل؛ و لكن تتملكوا بالتجاره عن 
تراض» فالله تباركك و تعالى قد حصر أسباب التملكك المشروع بمقتضى النفى و الإثبات بالتجاره عن تراض و جعلها سببا وحيدا 
لذلكك مقابل التملكك الباطل» فمقتضى ذلكك أن الملكيه حاصله من حين العقد لصدق التجاره عن تراض على البيع من حين 
العقد. و قد فرضنا أن التجاره عن تراض هو السبب الوحيد لحصول الملكيه فتحصل الملكيه فى البيع من حين العقد من غير 
توقف على انقضاء زمان الخيار. بل هذا هو الذى قامت عليه السيره بين الناس فإنهم يعاملون مع المثمن معامله الملكيه من حين 
العقد من غير توقف فى ذلكك على شى ء و من الواضح أن الشارع قد أمضى ما هو المتعارف بين الناس من المعاملات و ليس 
له فى ذلكك طريق خاص غايه الأأمر قد منع عن بعض المصاديق تخطئه للعرف كما أضاف إليها بعض الشروط لذلك و مع 
الشكك فى مورد أنه اعتبر الشارع هنا شرطا أو لم يعتبر فيتمسكك بالإطلاقات و العمومات الداله على صحه المعاملات و نفوذها و 
يحكم بحصول الأثر من الأول و عدم توقفه على شىء آخرء بل هذا هو مقتضى ما إنشاءه المتعاملان فان غرضهما جعل البيع 
سببا للملكيه و هو يقتضى حصولها من حين العقد الا دل دليل خارجى على توقفها على شى ء آخر كما فى بيع الصرف و السلمء 
فان الدليل الخاص دل على توقف حصول الملكيه بالتقابض فى المجلس و عدم حصولها بمجرّد البيع كما هو واضح. 


ثم انه لا يكفى مجرد وجود هذه العمومات و الإطلاقات فى بطلان مسلك الشيخ» بل لا بد 


و أن يلاحظ أن هنا روايه تدل على مسلكه أولا و على تقدير وجود الروايه على ذلكك فهل هنا روايه أخرى تدل على مسلكك 
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المشهور و روايه آخر تدل على مسلك الشيخ مع تماميه ميزان الحجيه فيهما فيقع المعارضه فاما يحكم بالتساقط فيرجع الى 
عمومات الكتاب و إطلاقاتها أو يؤخذ ما هو موافق للكتاب و هو ما دل على عدم توقف حصول الملكيه على انقضاء زمان الخيار 
فيثبت بذلكك أيضا قول المشهور و اذن فلا بدٌ من صرف عنان الكلام الى ما استدل به على كل واحد من القولين. 


و قد استدل على القول المشهور و هو عدم توقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار بوجوه 
اشاره 

مضافا الى اقتضاء العمومات ذللكك. 

الأول: الاخبار الوارده فى خيار المجلس 


كقولهم عليهم السلام: 


البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع» حيث ان الظاهر من لفظ الخيار الوارد فيها هو كون البئم مخيرا فى فسخ العقد و 
عدمه بحيث قد فرض هنا ببع ثم حكم بثبوت الخيار له» و من الواضح جدا أن البيع انما يصدق على المتعامل بعد حصول 
الملكيه فالمتحصل من الروايه بقرينه إطلادق البيع على المتبايعين هو حصول الملكيه فى زمن الخيار إذ ما لم تتحقق الملكيه لم 
يتحقق البيع و إذا لم يتحقق البيع لا يصدق الببعان على المتعاملين فحيث أطلق البيعان عليهما فتكشف من ذلك حصول الملكيه 
فى زمان الخيار كما لا يخفى. 


و من هنا اتضح أنه لا يتوقف الاستدلال بهذه الروايات على المقصود على كون الخيار بمعنى الاختيار فى استرجاع العين و كون 
المتبايعين مخيرين فى بيع العوضين من شخص آخر مثلاء و إبقائها كذلكك فإنه على هذا استكشف حصول الملكيه من الأول و 
وجه الفساد انكك قد عرفت وجه الاستدلال مع تعلق الخيار بالعقد. 


و توهم أن إطلاءق البيع باعتبار حصول صوره البيع و إيجادهما ما يكون مستعدا لذلك, أى لحصول النقل و الانتقال و الملكيه 
بعد ذلكك كما فى 
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الفضولى توهم فاسد فإنه خلاف الظاهر من الإطلاق و من هنا نفى البيع فى بيع الصرف و السلم قبل القبض الذى لم تحصل 
الملكيه مع أن صوره البيع قد حصلت كما لا يخفىء فلا بأس بدلالتها على المقصود. فافهم. 


الثانى: الأخبار الوارده فى جواز النظر إلى الجاريه و تقبيلهاء 


بل وطيها فى زمان الخيار بعد شرائها بحيث لم يجز ذلك قبل الشراء فيدل ذلك على حصول الملكيه فى زمان الخيار فإنه لو لم 
تحصل الملكيه فى ذلكك الزمان لكان زمان الخيار و قبله 


سيان فى ذلككء فلم يجز التصرف فى زمان الخيار أيضا كما لا يجوز التصرف قبل زمان الخيار أيضا. 


وتاقكن المصعف قن دلالة هذه الأخبار أنه يمكن أن يكون التضرفات الواقعه على الجارية عد العقد فى ذمَان الحان إمشياء 
للعقد وإسقاطا للخيار كما يتحقق الرجوع بنفس الوطى فى زمان العده فى المطلقه الرجعيه فإنه إذا طلق الرجل زوجته ثم وطثها 
فى العده بغير أن يرجع إليها يكون رجوعا إليها و ان لم يقصد الرجوع بذلك, بل كان قاصدا عدمه كما هو واضح. 


و لكنه توهم فاسد بداهه ان فى المطلقه الرجعيه ان علقه الزوجيه لم تنقطع بعد الطلاسق و من هنا اشتهر فى السنه الفقهاء أن 
المطلقه رجعيه زوجه و عليه فلو وطئها الزوج انما وطئ زوجته حقيقه من غير أن تكون الزوجيه حاصله بنفس الوطى و انما 
الوطى يكون دليل على الرجوع و رافعا لأثر الطلاق فقط. سواء قصد به الرجوع أم لاء بل الأمر ككك حتى لو قصد عدم الرجوع. 
بل قصد الزناء أيضا كأن كان جاهلا لحصول الرجوع بذلكك الوطى و قصد الزناء فإنه لا يكون الَّا تجرّيا محضا و أما الحرام فلا 
بداهه أن الوطى انما صدر من اهله و وقع فى محله فيكون رافعا لأثر الطلاق لما أنه جد التوحية أنشنا عدت كانت الروجةه 
منتفيه (فأوجب) الوطى رجوعهاء بل الزوجيه كانت ثابته فالوطى أوجب رفع أثر الطلاق فقط. كما هو واضحء هذا 
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بخلاف المقامء فإنه على القول بعدم حصول الملكيه فى زمن الخيار يكون التصرف واقعا فى ملكك الغير فيكون حراما و قد 
حكم الامام عليه السلام بحليه ذلككء فيكشف من ذلكك أن الملكيه قد 


حصل فى زمان الخيار و الحليه مستنده إليها. 


نا أن يقال بما أشرنا إليه سابقا من كون الملكيه حاصله فى زمان التصرف و لم نعتبر التقدم الرتبى فى جواز التصرف و نقول 
بذلك فى كفايه جواز التصرف فى ملكك اليمين و نقول بان المستفاد من قوله تعالى أَوْ كا مَلْكتْ أَيْظائهُْ هو كون المملوكك 
مملوكا للمتصرف فى زمان التصرف و ان حصلت الملكيه فى زمان التصرف و لم تكن متقدمه عليه رتبه وح يجوز التصرف فى 
الأمه فى زمان الخيار بما لا يجوز لغير المالكك إذا قصد المتصرف لتصرفه. هذا إمضاء العقد كما هو ليس ببعيدء بان نقول 
بكفايه حصول الملكيه فى زمان التصرف فى جوازه و لكنه لم نلتزم الفقهاء بذلكك. فالظاهر أن من حكم بجواز التصرف فيها 
بالأ-مور المذكوره انما هو من جهه حصول الملكيه بالعقد فى زمان الخيار كما هو واضح. فإذا فتدل الروايه على مسلكك 
المشهون 


انا أن يقتال اناما سعاد مخ شثه الروانات و سصؤل النلكه انتقرف فى زد كدان الحواته لأن المتروضي أنه اشترف 
جاريه و تصرف فيها ما لا يجوز لغير المالكك و أن جوازه يكشف عن حصول الملكيه له بالعقد و لكن الشيخ لم يلتزم فى فرض 
وجود الخيار للمشترى بخلاف مقاله المشهور و اذن فالروايه غريبه عن ما نحن فيه كما هو واضح. 


الثالث: ما تقدم فى أدله ببع الخيار أى البيع المشروط برد الثمن 


المسمى فى العرط باليع شبرط والبيع الخبارى ويع الخبار فان فى هذه الزوايه ما يلال على أن تماء المبيع فى رمن الخيار 
للمشترى و تلفه أيضا عليه فيكشف من ذلكك أن المبيع ملكك للمشترى من زمان العقدء و الا لم يكن وجه 
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لكون الملكك 


وقد أورد عليه المصنف (ره) بوجهين:- الأول: أنه يمكن أن يكون هذه الروايات غريبه عما نحن فيه أعنى البيع بشرط الخيار 
ليكون ما ذكر فيها من كون النماء ملكا للمشترى شاهدا على حصول الملكيه فى زمان الخيار» بل انما هو من قبيل اشتراط 
الانفساخ فى البيع برد الثمن بأن ينفسخ بنفسه متى رد البائع الثمن من غير احتياج الى الفسخ فلا يكون هذه الروايات مربوطه 
بالمقام. 


و فيه أنه بعيد عن مساق هذه الروايات غايته كما أشار إليه المصنف و خلاف الظاهر منهاء بل اشتراط انفساخ العقد بلا سبب أمر 


غير مشروع فى الشريعه فإنه لم يثبت جواز ذلك فى نفسه فلا يكون ما هو غير مشروع مشروعا بالاشتراط كما هو واضح. 


الوجه الثانى: ما ذكره من أنه يمكن أن يكون هذه الروايات خارجه عن مورد كلامنا فان محل الكلام انما هو عدم حصول 
الملكيه فى زمان الخيار و عليه فلو كان النماء فى هذه المده لمن انتقل اليه العين كان للتمسكك بهذه الروايات على إثبات 
حصول الملكيه فى زمان الخيار وجه و لكن الأمر ليبس كذلك فان النماءات انما حصلت فى زمان لزوم العقد فان الخيار انما 
يحصل للبائع بعد رد الثمن لا قبله فلا منشأ لهذه التوهم أصلا إذ ما يتوهم كونه كاشفا عن حصول الملكيه به لم يكن حاصلا فى 
زمان الخيار» بل فى زمان لزوم العقد كما هو واضح. 


و فيه أولا ان إطلاق الروايه يشمل صوره كون الخيار بشرط رد الثمن من أول العقد أيضا و ثانيا أنه لم يعلم من مذهب الشيخ 
القائل بتوقف حصول الملكيه على انقضاء زمان الخيار إخراج الخيارات المنفصله عن 


مورد الكلام» بل ما ذكره أعم من خيارى المنفصل و المتصل أيضاء فهذه الروايات 
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أيضا لا بأس بدلالتها على حصول الملكيه فى زمن الخيار. 
الوجه الرابع: الأخبار الوارده فى خيار الحيوان 


الداله على ثبوت الخيار للمشترى فى ضمن ثلاثه أيام» كقوله عليه السلام صاحب الحيوان المشترىء بالفتح أو الكسرء بالخيار 
إلى ثلاثه أيام» حيث ان الظاهر من إطلاق صاحب على المشترى ظاهر فى أن الملكيه إنما حصلت فى زمان الخيار و الا لم يصح 
إطلاق الصاحب عليه» و توهم أنه باعتبار أنه سيصير صاحبا خلاف الظاهر من الروايه جدا فالروايه ظاهره الدلاله على المقصود. 


اللهم انا أن يقال بأن غايه ما يدل هذه الروايات هو أن الملكيه حاصله للمشترى فى زمان خياره و الشيخ لا ينكر ذلكك, و انما 
لم يلتزم الشيخ بعدم حصول الملكيه فى زمان الخيار إذا كان الخيار للبائع فقط أو للبائع و المشترى معاء فإنه يلتزم بعدم حصول 
الملكيه لذى الخيار و غيره إذا الملكيه إذا حصلت؛ حصالت للطرفين فلا معنى لحصولها لغير ذى الخيار و عدم حصولها لذى 
الخيار فان البيع تبديل مال بمال و اذن فالروايه أجنبيه عن المقام. 


الوجه الخامس: الأخبار الوارده فى العينه 


و هى أن يشترى الإنسان شيئا نسيه ثم يبيعه بأقل منه فى ذلكك المجلس نقداء فان الظاهر من جمله منها ان البيع انما يكون فى 
مجلس الاشتراء و بضميمه صحيحه يسار بن يسار يتم المطلوب و هو حصول الملكيه فى زمن الخيار» و هى أنه سثل عن الرجل 


يبيع و يشتريه عن صاحبه الذى يبيعه منه» قال: نعم لا بأس بهء قلت: 


اشترى متاعىء فقال عليه السلام: ليس هو متاعكك و لا بقركك و لا غنمكك. فان ظاهر الذيل» بل صريحها و هو قوله عليه السلام 
ليس هو متاعكك و لا غنمكك أن المبيع قد انتقل إلى المشترى و لم يبقى فى ملكك البائع و قد عرفت عن جمله منها أن البيع 


الثانى 


قد وقع فى مجلس البيع الأول و المفروض أن 
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هذا الرمان زمان ضبان المتجلى فقول الروانه على |3 اليلكة سكاع فخ :وناة شان البخلس :ناذا تتصيلة: المركه المسترف 
حصلت ملكيه الثمن للبائع أيضاء لأن البيع مبادله مال بمال» بل يمكن التمسكك لاثبات أن الملكيه قد حصلت فى زمان الخيار 
بإطلاق الصحيحه مع قطع النظر عن ضميمه الطائفه الأولى كما لا يخفى. 


وقد أشكل المصنف على الروايه بعدم دلالتها على حصول الملكيه فى زمان الخيار إذ البيع عند القائل بالتوقف جائز و لكن 
يكون لازما بالتواطى كما صرح الشيخ فى المبسوط فتحصل الملكيه قبل البيع الثانى و بهذا دفع الاشكالء و قد تقدم نظيره سابقا 
من أن الملكك إذا حصل بنفس البيع الاشكال و قد تقدم نظيره سابقا من أن الملكك إذا حصل بنفس البيع الثانى مع أنه موقوف 
على الملك للزم الدور و قد كان هذا الاشكال واردا على من صححح البيع الذى يتحقق به الفسخ» و على هذا حمل قول السائل 
اشترى غنمى على ركوز مذهب الشيخ فى أذهانهم فأجاب الإمام عليه السلام بأنه ليس غنمكك لكون التواطى مسقطا للخيار. 


و فيه أن مجرد التواطى على البيع مع عدم التصريح به لا يكون موجبا للزومه كما أن التبانى على الخيار لا يوجب أن يكون العقد 
خياريا والسر فى ذلكك أن إسقاط الخيار أو الفسخ من الأمور التى يحتاج إلى الإنشاء و الإظهار على ما تقدم فى مبحث 
الخيارات فلا تحقق بمجرّد القصد و البناء ما لم يبرزه فى الخارج بمرز و قول السائل اشترى غنمى ليس من جهه ركوز مذهب 
الشيخ فى أذهانهم إذ لا سبيل لنا 


الى هذه الدعوىء بل سئواله هذا من جهه استغرابه من صحه شرائه باعه قبل هذا الزمان بقليل لأن الغرض أن البيع الثانى قد 
تحقق فى مجلس البيع الأول و مع تسليم أن مسلكك الشيخ كان مركوزا فى أذهانهم من أين يعلم أنه كان صحيحا و مسلما حتى 
عند الامام عليه السلام بحيث كان جواب الامام عليه السلام مبتيًا 
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على كون التواطى على البيع السابق موجبا لسقوط الخيار و يصير البيع به لازما كما هو واضح و كيف كان فظهور هذه الأخبار 
فى إثبات مسلكك الشيخ واضح جدا. 


الوجه السادس: صحيحه محمد بن مسلم 


عن رجل أتاه فقال اتبع لى متاعا لعلى أشتريه منكك بنقد أو نسيئه فاتباعه الرجل من اجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما 
يملكه فإن إطلالق قوله عليه السلام ليس له بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه شامل لحصول الملكيه عن زمان العقد و من 
الواضح أن حصولها من زمان العقد يقتضى حصولها فى زمان خيار المجلس أيضا كما هو واضح. و اذن فتدل الروايه على 
مسلك المشهور. 


و لكن يرد على هذا الاستدلال ان هذه الروايه ناظره الى أن هذه المعامله ليست من قبيل بيع ما ليس عنده لاستيجاب العقد الأول 
كما ذكره المصنف فى المتن فقوله ما يملكه إشاره الى هذا الاستيجاب فليست الروايه ناظره إلى حصول الملكيه من حين العقد 
و عدمه إذ ليس تلكك الجهه موردا للسؤال أصلاء و قد ورد فى جمله من الروايات لا توجب البيع قبل أن تستوجبه و فى بعضها 
أنه قال عليه السلام أ ليس ان شاء فعل و ان شاء ترككء يعنى أن الأمر إذا كان ككك بحيث أن 


من وعد لأحد أن يشترى شيئا و هو أيضا يشترى منه بنقد أو نسيئه أ ليس له أن يشترى بعد اشترا من كان بينهما تبان و تعاهد أو 
ترك ذلكك و لم يشترى فإن كان ككك فلا بأس لأنه ليس إيجابا قبل الاستيجاب, بل وعد محض و الا ان كان مجبورا فى قبوله 
لتحقق البيع فى عقيدتهم فهو باطل لكونه إيجابا قبل الاستيجاب على أن وقوع الثانى فى مجلس البيع الأول نادر جدا فان اغالب 
أن المشترى بعد استيجاب البيع الأول يتفرق من مجلس العقد و يذهب الى صاحبه لإنشاء البيع الثانى» بل على هذا سيره التجار 


فإنهم لا يبيعون 
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ما يشترون عند البائع» بل يخفون أمر المعامله الثانيه و على هذا فلا يبقى هنا خيار المجلس حتى يكون قوله عليه السلام ما يملكه 
دليلا على حصول الملكيه فى زمان الخيار كما هو واضح, ليكون التملك بنفس العقد فافهم. 


وقد استدل على قول الشيخ بالروايات الداله على أن تلف المبيع فى ضمن ثلاثه أيام فى خيار الحيوان أو شرط أيام معدوده من 
مال البائع كصحيحه ابن سنان عن الرجل يشترى العبد أو الدابه بشرط الى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدابه أو يحدث فيه 
حدث على من ضمان ذلكك؟ 


فقال على البائع» حتى ينقض الشرط ثلاثه أيام و يصير المبيع للمشترى شرط له البائع أو لم يشترطء قال و ان كان بينهما شرط 
أيام معدوده فهلكك فى يد المشترى فهو من مال البائع حيث استدلوا بهذه الروايه على أن المبيع فى زمان الخيار فى ملكك مالكه 
الأول فهو البائع» و لذا يكون تلفه على البائع و انما تحصل الملكيه 


بعد مضى زمان الخيار و لذا قال عليه السلام حتى ينقضى ثلاثه أيام و يصير المبيع للمشترى. 


أقول: الظاهر أنه لا ينكر ظهور الروايه فى قول الشيخ و ان التزم هو (ره) فى الخيار المختص بالمشترى حصول الملكيه بالعقد من 
حينه» و لكن حيث عرفت ظهور الروايات المتقدمه» بل صراحه بعضها فى حصول الملكيه بالعقد فيمكن حمل هذه الصحيحه 
على أن لزوم الملكيه و استقرارها انما هو من زمان انقضاء الخيار لا أصل تحققهاء و يكون المراد من قوله عليه السلام و يصير 
المبيع له أن يثبت و يجب كما ورد فى أخبار خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا وجب البيع أى يكون لازما و 
ثابتاء فان المراد من الكون و الثبوت و اللزوم و الصيروره المبيع للمشترى هو التحقق و الاستقرار و الثبوت لا الحدوث بعد ما لم 
يكن. 


وعلى الجمله فالروايه قابله للحمل على هذا المعنى بعد كون ظهور 
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الروايات المتقدمه فى حصول الملكيه من حين العقد أقوى؛ و مع الإغماض عن ذلكك فيقع التعارض و التكافؤ بين الروايات 
المتقدمه الظاهره فى حصول الملكيه من زمان العقد و بين صحيحه ابن سنان الظاهر فى حصولها من حين انقضاء الخيار» فذكر 
المصنف أن فى فرض المعارضه بينهما يرجع الى أصاله عدم حصول الملكيه من حين العقد, و لكن التعارض منتف فى المقام 
بداهه أن الطائفه الأولى معروفه و مشهوره. فلا بد من الأخذ بها و رفع اليد عن الصحيحه لكونها غير معروفه فتكون الشهره 
المؤيده بالإجماع موجبا لترجيح تلك الطائفه الاولى و رفع اليد عن الصحيحه و ان كانت صحيحه. 


أقول: كأن نظر المصنف من ترجيح الأولى 


من الروايات إلى الشهره الفتوائيه و الما فكلتا الطائفتين من حيث الناقل و الراوى فى مرتبه واحده فإن كليتهما خبر واحد؛ نعم 
المشهور من الفقهاء ذهبوا الى حصول الملكيه من زمان العقد. فتكون الشهره فتوائيه» فبناء على كون اعراض المشهور موجبا 
لوهن الخبر الصحيح تكون هذه الشهره موجبه لوهن الصحيحه و ترجيح لطائفه الاولى و لكن الأمر ليس كذلككء إذا المراد من 
الشهره الموجبه لترجيح فى مقام التكافو هو الشهره فى الروايه بمعنى كون الروايه فى نفسها ظاهره و بارزه كما ذكره المصنف 
فى الرسائل و استدل على ذلكك بالإطلاقات العرفيه و اللغويه فيقال سيف شاهر أى ظاهرء و مقابل هذه الشهره هو النادر و الخفى 
أى تكون الروايه الأخرى فى مقلبها نادره و شاذه و هذا المعنى غير مربوط بالشهره الفتوائيه كما هو واضح. 


و اذن فلا بد من معامله المعارضه بينهما بعد الإغماض عن الحمل المذكور فلا يكون هذه الشهره رافعه للمعارضه بكونها موجبه 
لترجيح الطائفه الاولى و مع التكافؤ فلا بدّ من الرجوع الى العمومات الداله على حصول الملكيه من الأول كما ذكرناه قبل ذكر 
أدله الطرفين و عليه فلا وجه لرجوع إلى أصاله 
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عدم حصول الملكيه من زمان العقد كما ذكر المصنف (ره). 
و على الجمله مقتضى القاعده هو الأخذ بقول المشهور كما هو واضح لا يخفىء فافهم. 


لا يقال ان غرض المصنف من دعوى كون الطائفه الأولى متقدمه على التائيه لأجل الشهره و ان غرضه هو الشهره فى الفتوى و 
لكن مبنى المصنف أن الشهره الفتوائيه إذا قامت على خلاف الخبر الصحبح يكون موجبا لضعفه و وهنه و اذن فتكون الروايات 
الداله على حصول الملكيه من حين 


العقد متعينه و هذا لا ينافى لكون الشهره الموجبه لترجيح احدى الروايتين المتكافئتين هى الشهره فى الروايه دون الفتوى. 


فإنه يقال نعم و لكنه على هذا لا تصل النوبه إلى التكافؤ أصلاء بل يكون ما هو موافق للشهره حجه و ما هو مخالف لها غير حجه 
لإعراض المشهور عنهاء و قد فرض المصنف التكافؤ ثم رجح الطائفه الأولى بالشهره فى الفتوى كما لا يخفى. 


و التحقيق أن يقال انه بناء على الإغماض عن الحمل المذكور فلا بد من ترجيح ما هو المدرك للمشهور بعد فرض التكافؤ فإنها 
موافقه لعموم الكتاب و إطلاقه الداله على حصول الملكيه من الأول كما هو واضح. 


المبيع فى زمان الخيار المشتركك أو المختص بالبائع فى ضمان المشترى و خراجه له و بقاعده التلازم بين ملكك المنفعه و ملكك 
العين يثبت حصول الملكك بنفس العقد. 


و بعباره أخرى أن يكون الضمان للمشترى فى زمن الخيار يكشئ كون المنفعه له كشفا لما و يكون المنفعه له يكشف كون 
العين داخله فى ملكه بالعقد كشفا إثنا. 
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وفيه أولا أنه لم يعلم من القائلين بالتوقف كالشيخ و من تبعه التزامهم بكون التلف فى زمان خيار المشترى له و ضمانه عليه و 
الذى هو المبدء لهذا الاستدلال هو إثبات ضمانه فى زمن الخيار للمشترى و هو ممنوع. 


و ثانيا على القول بالضمان أن الملا-زمه بين ضمان العين و ملكك المنافع انما يتم بناء على ما ذكره أبى حنيفه من القول بكون 
الخراج لمن عليه الضمان و ان كان ذلك الضمان بالغصب حيث ذكر فى 


الدابه المغصوبه أن الضمان للغاصب و المنافع أيضا له و لكنه على هذا المبنى أيضا لا يكون ملكك المنافع كاشفا عن ملكك العين 
آنا قد ذكرنا فى المقبوض بالعقد الفاسد, فساد هذا المبنى» و قلنا ان المراد من النبوى الخراج بالضمان هو الضمان المعاملى لا 
مطلق الضمانء يعنى أن من ضمن الشى ء بالمعامله بحيث لو تلف لكان التلف من كيسه. فالمنافع أيضا له. و من المعلوم أن 
الضمان المعاملى فى المقام معدوم بناء على مسلكك الشيخ لعدم تحققها فى الحقيقه الملكك الى انقضاء زمان الخيار» فكيف 
يحكم بالضمان غايه الأمر يكون المقام من قبيل الضمان فى المقبوض بالسوم كما هو واضحء فلا دلاله فى الحديث على مسلكك 
الفتتيوى: 


وكالناء قل غرفت أنه لسن المعرو في مم مسلكك الشيخ أن تكون الملكيه متوقفه على انقضاء الخيار فى كون الخيار للمشترى 
أيضاء بل التزم فى هذا الفرض بعدم التوقف و اذن فلا يكشف من حصول الملكيه من زمان العقد فى فرض كون الخيار 
للمشترى بالحديث حصولها بنفس العقد مطلقا كما هو واضح. 


و على الجمله فلم يتم الاستدلال بالنبوى على قول المشهور. 


و أما الاستدلال به على قول الشيخ فان مقتضى النبوى الخراج بالضمان هو أن المنافع بإزاء الضمان و ينعكس بعكس النقيض 
الى أن من ليس 
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ضامنا ليس الخراج له و بة بضميمه قاعده التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له يتتج عدم حصول الملكك فى زمان الخيار» فان 


كون التلف على البائع فى زمان خيار المشترى يقتضى أن يكون منافع المبيع للبائع لأن الخراج بالضمان و مقتضى كون المنافع 
له أن يكون المبيع أيضا فى ملكه. و اذن فلم تحصل الملكيه للمشترى 


فى زمان الخيار» و هكذا العكس بأن كان الخيار للبائع دون المشترى كما هو واضح. 


و لكن يرد عليه أنه مضافا الى اعتراف الشيخ بحصول الملكيه للمشترى فى زمان خياره و مقتضى النبوى هو عدم الحصول أنكك 
قد عرفت أن المراد من النبوى هو الضمان المعاملى دون مطلق الضمان بمعنى أن المستفاد منه أن الضمان العقدى فى مقابل 
الضمان الغصبى يقتضى كون المنافع للضامن وح فالضمان فى المقام و إذا كان حاصلا لمن لا خبار له و ليس المقام مثل 
الاستدلال السابق حتى نمنع عدم الضمان و لكن هذا الضمان ليس بضمان معاملى إذ المنافع لذى الخيار و لا ضمان غصبء بل 
هو ثابت بالتعبد» و عليه فكون التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له يكون خارجا عن القاعده بالنصء فان مقتضى القاعده كون 
تلف كل مال على مالكه؛ فهذا الضمان لا ضمان غصب و لا ضمان معاملى» بل ضمان تعبدى» و ككك كون التلف قبل القبض 
من مال البائع أيضا خارج عن القاعده بالنص فان مقتضى القاعده هو كون تلف كل مال على مالكه و انما التخلف هنا بواسطه 
النص فالضمان هنا تعبدى كما هو واضح. 


و على الجمله كون التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و ككك كون التلف قبل القبض من مال البائع إنما خرج عن القاعده 
الكليه أعنى كون تلف كل مال على مالكه بواسطه النص فالضمان فيها لا معاملى و لا غصبى» بل هو تعبدىء فلا يكشف من 
هذا الضمان أن الملكيه لم تحصل قبل القبض أو فى 
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زمان الخيار كما هو واضحء بل الضمان حاصل و لكنه ضمان تعبدى بخلافه فى 


الاستدلال بالنبوى على القول المشهور فان الضمان أيضا هناكك لم يكن حاصلا. 


و على الجمله فلا دلا-له فى النبوى على قول الشيخ أيضا و يضاف الى جميع ذلكك أى الأجوبه المذكوره عن الاستدلالين أن 
النبوى ضعيف السند و غير منجبر بشى ء و لم ينقل فى كتب الخاصه إِلَا مرسلا فلا يكون حجه لنا فى شى ء أصلا. 


قوله مسأله: و من أحكام الخيار كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيار فى الجمله» 

اشاره 

بمعنى انفساخ العقد بالتلف لا أن يكون على من لا خيار له إعطاء بدل المبيع كما هو واضحء 
ويتضح هذه المسأله فى ضمن جهات: 

الأولى: فى ببان أن هذا الحكم تختص بخيارى الحيوان و الشرط أو يجرى فى غيرهما من الخيارات 
كما ذهب اليه صاحب الرياض و غيره مدعيا له الاتفاق. 


و بعباره أخرى بعد ما قلنا بكون التلف بعد القبض فى زمن الخيار من مال لا خبار له فى خيارى الشرط و الحيوان يقع الكلام فى 
أن هذا الحكم من مختصات هذين الخيارين أم لا؟ بل يجرى فى غيرهما من الخيارات أيضا فنقول: أما ثبوت ذلكك الحكم فى 
الخيارين المذكورين أعنى خيارى الشرط و الحيوان فممّا لا شبهه فيه لروايه ابن سنان و ان كان بينهما شرط أيّاما معدوده فهلكك 
فى يد المشترى فهو من مال بايعه حتى ينقضى شرطه. و يصير المبيع للمشترى و قد تقدم أن المراد من صيروره المبيع للمشترى 
كونه له مستقرا فإنه كان قبل انقضاء زمان الخيار له متزلزلا لا أنه لم يحصل الملكك له أصلا على ما سلكه الشيخ الطوسى و قد 
تقدم الكلام فى ذلكك مفصلا و كيف كان فلا شبهه فى صراحه هذه الروايه فى أن التلف فى زمان خيار الحيوان و الشرط ممن 
لا خيار له وان كان ذلكك أى التلف بعد القبض. 
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وانما الكلا.م فى جريان هذا الحكم فى غيرهما من الخيارات» و قد استدل على كونه من أحكام جميع الخيارات بوجوه, منها 
الاتفاق» حيث انه قد ادعى صاحب الرياض و غيره كالمحقق آقا جمال فى حاشيه اللمعه الاتفاق على جريان ذلكك فى غير 


وفيه أولا: أن وجود الاتفاق أعم من وجود الإجماع إذ يمكن أن يكون هنا اتفاق العلماء على مسأله و لا 


يكون هنا إجماع تعبدى لوجود مخالف لم يصل الى مدعى الاتفاق فلا يلازم دعوى الاتفاق دعوى الإجماع التعبدى كما هو 
واضح. 

و ثانيا: على تقدير أن يكون الاتفاق إجماعا فيمكن أن يكون مستنده الوجهان الإتيان فلا يكون هنا إجماع تعبدى أصلا كما هو 
واضح. 

و ثالثا: ليس هنا اتفاق كيف فإنه خالف فى المسأله جمله من الأكابر كالمحقق و أمثاله كما هو لا يخفى. 

الوجه الثانى: أنه قد ثبت ضمان المبيع على البائع و ضمان الثمن على المشترى قبل القبض فنشكك فى ثبوت ذلكك عليهما بعد 


القبض و فى زمن الخيار أى ثبوت الضمان على البائع فى زمان خيار المشترى و ثبوت الضمان على المشترى فى زمان خيار 


البائع و عدمه نستصحب ذلكك حتى يصير العقد لازما. 
وفيه أولا أن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه على ما ذكرناه فى محله للمعارضه الدائميه. 


و ثانيا: أنه تعليق فلا نقول بحجيه الاستصحاب التعليقى و فيه أن الاستصحاب التعليقى فيما إذا كان الحكم التعليقى ثابتا بعد 
الاستصحاب ففى المقام الحكم الثابت قبل القبض نستصحبه بعده. 


و ثالثا: أن الموضوع غير باق فى حاله بداهه أن الضمان انما ثبت 
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فل انطو لايع لدي :دان رفوع القضيّ بعس إلى ريوع اكز عادر ين مرضوض شين المشك ركه 
و المتيقنه فلا يجرى الاستصحاب مع تبدل الموضوع. 


و رابعا: أن المقام من صغريات المسأله المتقدمه فى محلها من دوران الأمر بين العمل بالعام أو استصحاب حكم المخصّص و قد 
قلنا انه يتمسكك بالعموم, فان مقتضى العمومات هو حصول المبادله بين المالين و صيروره كل منهما ملكا للآخر بحيث يكون 
تلف كل من مالكه الفعلى و قد خرج 


قد تقدم ذلك مفصلا فى بعض المباحث السابقه. 


و خامسا: أن الدليل أخصّ من المدعىء فإنه قد لا يكون ضمان على البائع من أول الأمر حتى قبل القبض لكى يستصحب ذلكك 
الضمان بعد القبض فى زمن الخيار الى أن ينقض ذلكك كما إذا كان المبيع عند المشترى قبل البيع و ح فلا ضمان للبائع حتى 
يستصحب ذلكك الى زمان لزوم العقد كما هو واضح. 


وعلى الجمله فلا يمكن إثبات كون التلف فى زمن الخيار على من لا خيار له بمثل هذه الوجوه, و اذن فلا بدّ من ملاحظه دليل 
أصل الحكم أعنى الروايه الوارده فى المقام ليلاحظ أنه هل تشمل هذه الروايه لغير خيارى الشرط و الحيوان أم لا فان قلنا بأن 
المراد من قوله عليه السلام فى صحيحه ابن سنان حتى ينقضى شرطه أو الشرط باللام خاليا عن الضمير و كذا المراد من قوله 
عليه السلام فان كان بينهما شرط أياما معدوده ان كان المراد من كلمه الشرط فى هذه الروايه الطبيعه المطلقه الشامله لكل شرط 


سواء كان فى الحيوان أو فى غيره» و سواء كان مجعولا للمتعاقدين و ثابتا باشتراطهما 
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أم لا كخبار المجلس و غيره و كذلكك خيار الرؤيه و العيب و الغبن فلا شبهه فى صدق الشرط على جميع ذلكك و عليه فمقتضى 


الروايه أن يكون التلف فى زمن أىّ خيار من مال من لا خيار له» وان كان غير خيارى الحيوان و الشرط وان قلنا ان المراد من 
الشرط المذكور فى الروايه 


هو العهد بأن يراد منه خصوص الشرط فى خيار الحيوان المجعول للشارع أو خصوص الشرط الثابت فى خيار الشرط الثابت 
بجعل المتعاقدين فلا تشمل الروايه لغير خيارى الحيوان و الشرط و لكن الظاهر هو الثانى» فإن الظاهر أن اللام فى قوله عليه 
السلام حتى ينقض الشرط إشاره إلى الشرط المعهود فى خيار الحيوان و هذا ظاهر لو كانت النسخه حتى ينقض شرطه. فان 
الضمير يرجع الى الحيوان» و من هنا يتضح الحال من قوله عليه السلام ان كان بينهما شرط أياما فإنه و ان لم يكن مصحوبا باللام 
ولا ملحوقا بالضمير الا أن المراد منه هو الشرط الذى الشرط باللام الداخل فيه أى الشرط المعهود كما تقدم فإنهما قد ورد فى 
روايه واحده فيكون ما هو المراد من مصحوب اللام هو المراد من الخالى منهء و كيف كان فاراده الطبيعه منهما خلاف الظاهر 
من الروايه» فإن محط الكلام فى الروايه هو الشرط فى بيع الحيوان و الشرط الذى جعل بجعل المتعاقدين على أنه مع الغض عن 
ذلكك أن قوله عليه السلام ان كان بينهما شرط أياما معدوده ظاهر فى خيارى الحيوان» و الشرط بحيث يكون المراد من القيد 
أعنى أياما معدوده هو القيد الاحترازى فلا نريد أن نتمسكك بالمفهوم حتى يستشكل فيه بعدم حجيه مفهوم الوصف بل نقول ان 
مقتضى الظاهر أن قيد الأيام قيد احرازى بمعنى ان الموضوع من الأول مضيق بما إذا كان الشرط أياما معدوده بحيث يكون 
محدودا من الأخير فالحكم ثابت على هذا الموضوع المضيق و لا شبهه أن الشرط أياما معدوده و محدودا من الآخر لا يكون إلا 
فى خيار الحيوان الذى إلى ثلاثه 
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رده 
أيام و فى خيار الشرط فإنه أيضا يكون أياما بحسب الجعل و محدودا من الآخر. 


و أماافى غيرهما و أن كان سكن أتريكوة أباما' و لكنه لا يكن محدوذا من الأخر ليكوت أناما'معتدوده فإ الشرط فى غيرهنا 
قد يكون قليلا و قد يكون كثيراء كما إذا كان المتبايعين محبوسين فى مكانء فان خيار المجلس يبقى مده و قد يكون قليلا كما 
إذا تفرقا بعد دقيقه و كذا خيار العيب و الرويه و الغبن هذا إذا قلنا بأن الخيار فى موارد خيار الغبن و الرؤيه و العيب» انما ثبت من 
الأول حيث أنه يمكن أن يكون قليلا-و يمكن أن يكون كثيراء الا أنه غير محدود بحد و ليس ذلكك مثل خيار الحيوان ليكون 
ثلاثه أيام دائما و محدودا و لا مثل خيار الشرط ليكون أياما عديده أيضا و محدودا و من هنا يعلم أنه لا تشمل الروايه لغرض 
قبل خيار الشرط لازما مده العمر لعدم كونه محدودا و أما إذا قلنا بان الخيار فى أمثال ذلككء انما ثبت من زمان ظهور العيب 
فقط فشمول الروايه لها أشكل حتى مع القول بعدم اختصاص الحكم بخبارى الحيوان و الشرط بداهه أن الظاهر من قوله عليه 
السلام حتى ينقضى الشرطء و يصير المبيع للمشترى؛ أن الحكم مختص بمورد لم يتصف العقد باللزوم بعد بحيث يكون لازما و 
يكون المبيع للمشترى ملكيه مستقره بعد زوال زمن الخيار و أما إذا كان العقد لازما فى زمان و يكون الخيار طارء عليه بعد 
اللزوم بحيث يكون الخيار خيارا منفصلاء فلا شبهه فى عدم شمول الروايه لهذه الصوره أصلا لعدم صدق قوله عليه السلام حتى 
يصير المبيع ملكا له 


كما هو واضح لا يخفىء فافهم لان المبيع قد صار ملكا لازما له قبل ذلكك و ظاهر الروايه أنه لم يصير ذلك ملكا له ككك, بل 
انما يكون ككك بانقضاء زمن الخيار لما عرفت أن المراد من صيروره المبيع ملكا له ليس هو كونه ملكا له حقيقه من ذلكك 
الزمان» بل المراد أن يكون ملكا له 
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لازم و انا كان ملكا له متزلولا بنفس العقذ. 


و الحاصل: أنكك قد عرفت الكلام فى الجهه الاولى و ملخصه أنه لا شبهه فى أن التلف فى زمان خيار الحيوان و الشرط من مال 
البائع للروايات الخاصه فتكون تلكك الروايات موجبه لرفع اليد عن مقتضى القاعده و هو كون تلف كل مال على مالكه, و أما 
التعدى من خيار الحيوان و الشرط الى غيرهما فإنما هو من وجوه. و هى الاتفاق و الاستصحاب و الاستفاده من الروايه و شىء 
من ذلكك لم يتم دلالتها على المقصود ولا يمكن رفع اليد بها عن مقتضى القاعده و هو كون تلف مال كل مالك على مالكه 
هذا هى الجهه الأولى. 


الجهه الثانيه: أنى قد عرفت الكلام فى كون التلف فى زمان خيار المشترى من مال البائع 
و أن هذا الحكم مختص بخيارى الحيوان و الشرط و انما الكلام فى هذه الجهه فى أنه إذا كان الخيار للبائع و تلف المبيع فى 
زمان خياره» فهل يكون ذلكك من المشترى أم لا؟ 


أقول: تاره يقع الكلام بعد قبض المشترى المبيع و أخرى قبله أما الكلام فى الأول فلا شبهه فى كون التلف من المشترى لكونه 
موافقا للقاعده؛ إذ المفروض أنه مملوك له فيكون تلفه على مالكه و ليس ذلكك مثل الجهه الأولى بأن يكون التلف على غير 
المالكك حتى نحتاج الى الدليل الذى يكون مخرجا 


عن القاعده كما هو واضح. بل هو موافق للقاعده كما لا يخفى. 


و أما إذا كان التلف قبل القبض ففى المقام تظهر الثمره فإن قلنا بشمول قاعده أن التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار له شامله 
لما قبل القبض أيضا فيكون التلف للمشترى مع أنه كان من البائع لكونه تلفا قبل القبض و ان قلنا بعدم الشمول كان التلف من 
البائع الظاهر أنه لا يكون من المشترى و أن القاعده لا تشمل لما قبل القبض و ذلك لأن الظاهر من الروايات الداله على هذه 
القاعده أى كون التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له أنها وارده 
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فى مقام توسعه ضمان البائع حيث ان ضمان المبيع على البائع قبل القبض فقد أثبتت هذه القاعده كونه على البائع بعد القبض 
أيضا توسعه لذلكك وح لا معنى للالتزام بكونها تخصيصا لقاعده أن التلف قبل القبض من مال البائع بان لا يكون له فى زمان 
خياره للمشترى» بل كانت القاعده حاكمه عليها و وارده فى مقام التوسعه القاعده الاولى» و عليه فلا مورد لهذه القاعده أصلاء 
أعنى قاعده كون التلف لمن لا خيار له فيما لم يقبض البائع المبيع مع كون الخيار له فلا يكون هذه الصوره مشموله للروايات 
الداله على كون التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له على ان المذكور فى الروايات هو البائع و لم يذكر المشترى فى شىء 
منها بان يكون التلف من المشترى فى فرض كون الخيار للبائع كما هو واضح. 


الجهه الثالثه: فى أن هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا 


بأن تلف الثمن فى زمان خيار البائع و عليه فإذا تلف الثمن فى بيع الخيار كان على البائع دون المشترى» و ذلكك من جهه 


أنا نعلم أن الضمان الثابت هنا عباره عن ضمان واحد ثابت من أول العقد الى انقضاء زمان الخبار و هو عدم كون عهده المبيع 
على ذى الخيار و كون عهدته على غيره» و من الواضح أن الثابت من حين العقد الى زمان القبض ليس الضمان الا انفساخ العقد 
بالتلف لا كون مثل المبيع أو قيمته على البائع فيكون معناه بعد القبض أيضا ككك فقد حكم الامام عليه السلام فى هذه الروايات 
باستمرار ذلكك الضمان الثابت قبل القبض الى بعد القبض أيضاء و عليه فلا يكون هذه القاعده مخصّصه للضمان قبل القبضء بل 
حاكمه لها بمعنى توسعه دائرتها فلو كان ضمان المبيع على المشترى إذا تلف قبل القبض مع كون الخيار للبائع فلازمه أن يلتزم 
بضمان المثل أو القيمه و من هنا ظهر عدم شمول القاعده مورد خيار تأخير التسليم كما هو واضح. فافهم. 
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وقد عرفت أن ما دل على تسريه الحكم الى غير خيار الحيوان و الشرط انما هو بأحد وجوه ثلادثه الاتفاق و الاستصحاب و 
الاستفاده من الروايات و قد عرفت الجواب عن جميع ذلكء و هل يمكن التمسكك بشىء من تلك الوجوه هنا لتسريه الحكم 


الى الثمن أم لا؟ و الظاهر أنه لا يصحء أما دعوى الاتفاق فهى مجازفه لعدم تصريح أحد بذلكك ممن يعتد بقوله من الأكابر. 
ذ فكيف يمك دعوى الإجماع هنا و على تقدير ثبوته» فالجواب هو الجواب الذى تقدم فى الجهه الاولى. 


وأما الاستصحاب فيقرب بأن الثمن قبل أن يقبضه المشترى من البائع كان ضمانه على المشترى دون البائع» فإذا أقبضه منه و 
كان الخيار للبائع فانا نشكك فى بقاء الضمان عليه» و عدمه 


و لكن يرد عليه جميع ما ذكرناه فى الجهه الاولى من عدم كون الاستصحاب حجه فى الشبهات الحكميه و من تبدل الموضوع 
بداهه أن الضمان كان على المشترى قبل القبضء ففى المقام بعد القبض و من كون الدليل أخص من المدعىء فإنه قد لا يكون 
ضمان الثمن على المشترى من الأول فلا يكون هنا موضوع للاستصحاب و من أن مقتضى العمومات هو كون العقد ثابتا بعد 
التحقق فى جميع الأزمنه إِلّا فيما كان التلف فى زمن خيار المشترى فى خيارى الشرط و الحيوانء فإنه يكون العقد ح منفسخاء 
ففى المقام لا دليل على الانفساخ لعدم الوجه لاستصحاب حكم المخصص. 


و بعباره أخرى ان المقام من قبيل دوران الأمر بين الحكم بحكم العام و بين العمل بحكم المخضٌّ ص و قد ذكرنا مرارا هنا و فى 
الأصول أنه يتمسكك بالعام فى غير زمان التخصيص دون استصحاب حكم المخصص كما هو واضح فما ذكره المصنف (ره) من 
التمسكك بالاستصحاب ضمان المشترى قبل القبض 
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لا وجه له. 


وقد بقى الكلا-م فى أن هذا الاستصحاب الذى يتوهم جريانه فى المقام و فى الجهه الأول أنفتًا استضحات تسيزق أو 
استصحاب تعليقى» فنقول ان كان معنى الضمان هنا عباره عن كون مثل التالف أو قيمته ثابتا على عهده البائع الذى ليس له 
خيار» فالاستصحاب تنجيزى كما التزم به شيخنا الأستاذ مع كون مبناه أن الضمان بمعنى انفساخ العقد الذى مقتضاه أن يقول 
بكون الاستصحاب تعليقيَا الذى لا يقول بحجيته بداهه أن ضمان الثمن كان على المشترى قبل الإقباض و عهدته عليه و ثبوت 
المثل أو القيمه على تقدير التلف من أحكام ذلك, و 


من آثار ثبوت العهده على المشترى لا أن معنى الضمان عباره عن التعهد بالمثل أو القيمه على تقدير التلف لكى يقال ان 
الاستصحاب تعليقى بمعنى أنه لو تلف كان مثله أو قيمته على المشترى فان هذا الحكم كان ثابتا قبل القبض فنستصحب بعد 
القبض أيضاء و على هذا فالاستصحاب تنجيزى و لكنه لا يجرى فى المقام لأنه من القسم الثالث للاستصحاب الكلى لأن ثبوت 
العهده على المشترى قبل الإقباض موجود حيث لم يقبض الثمنء و أما بعده فنشكك فى حدوث سبب آخر للضمان و فرد آخر 
يوجب ثبوت العهده على المشترى مقارنا لذهاب الفرد الأول من سبب الضمان و هو كون المال تحت يده قبل القبض فلا يجرى 
الاستصحاب فى ذلك. 


و بعباره اخرى أن الضمان قبل القبض انما هو من جهه الشرط الضمنى فيرتفع موضوعه بالتسليم و ثبوته بعده انما هو سبب آخر 
مشكوك الحدوث فالمستصحب داخل فى القسم الثالث من استصحاب الكلى فلا يجرى الاستصحاب فى مثل ذلكك. و أما إذا 
كان الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد كما عليه المصنف و أن المبيع أو الثمن يدخل فى ملكك الضامن آنا ما فيتلف 
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من ملكه فيكون الاستصحاب تعليقيا لأ-ن الانفساخ انما يثبت و يتحقق بعد التلف فالانفساخ على تقدير التلف حكم تعليقى 
فاستصحابه بعد التلف يتوقف على جريان الاستصحاب التعليقى» فلا نقول به كما لا يقول به شيخنا الأستاذ فيكون هذا اشكالا 
آخر للتمسكك بالاستصحاب هنا و فى الجهه الأولى كما لا يخفى سيأتى الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى. 


و أما استفاده حكم ذلكك من الأخبار سواء قلنا بالتعدى عن خيار الحيوان و الشرط أم لم نقل بذلككء فلا يمكن 


ذلك لأن المذكور فى الروايات انما هو تلف المبيع دون الثمن فيكون فرض تلفه خارجا عن حدود الروايات كما هو واضح الا 
أن تمسكك بها من جهه تنقيح المناط بدعوى أن المناط فى كون تلف المبيع على البائع فى زمان الخيار انما هو تزلزل العقد و 
هذا المناط موجود فى صوره كون التالف هو الثمن فى زمان خيار البائع فيكون تلفه على المشترى و لكنه واضح البطلان لكونه 
مبنيا على جواز العمل بالقياس و الاستحسان و نحن لا نقول به فلا يمكن تعديه الحكم الى الثمن سواء قلنا بتعديته الى غير خيار 
الحيوان و الشرط أم لا-؟ و من هنا ظهر أنه لا وجه لتوهم كون التلف ممّن عليه الخيار فى بيع الخيار بان باع داره بثمن و جعل 
لنفسه الخيار إلى سنه ثم تلف الثمن فى ذلكك زمان فإنه لا يكون على البائع. 


الجهه الرابعه: فى أن المراد من الضمان الذى نبحث فى ذلك أى شىء 


هل المراد منه ثبوت عهده المبيع على البائع بالمثل و القيمه أو المراد من ذلكك انفساخ العقد. و الذى يظهر من الشهيد و اختاره 
شيخنا الأستاذ هو الأول» و لكن المشهور المعروف بل المتسالم عليه هو الثانى كما اختاره فى المتن و الوجه فى ذلكك أمران:- 
الأول: أن الظاهر من الضمان الذى ثبت فى المقام هو ضمان واحد 
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ثابت من أول العقد و ابتدائه إلى انتهاء خيار الحيوان و الشرط أو خيار آخر أيضا بناء على التعدى من خيارى الحيوان و الشرط 
الى غيرهها. 


ولا شبهه أن الضمان الثابت قبل القبض ليس الا هو انفساخ العقد على تقدير التلف و لم يتوهم أحد كون الضمان هنا هو التعهد 
بالمثل أو القيمه. بل معناه هو انفساخ 


العقد و فرضه كأن لم يكن إذ الشارع قد حكم بكونه أى التلف قبل القبض من البائع و كأنه لم يتحقق العقد و لم يخرج البائع 
من ضمان العين بالإقباض و إذا كان قبل القبض بهذا المعنى» فيكون ككك بعد القبض أيضا فإن الظاهر أن الضمان الوارد فى 
الروايات الداله على أن التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له بمعنى واحد و على نهج فارد كما لا يخفى. 


و دعوى ثبوت القاعده فى مورد خيار التأخير بلا وجه. و قد تقدم عدم ثبوت القاعده قبل القبض ليكون مقتضيا للضمان قبل 
القبض بأن يكون التلف من المشترى فى زمان خيار البائع. 
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الأمر الثانى: أن المذكور فى الروايات أن التلف فى زمن الخيار من مال البائع فى جواب السائل عن كون الضمان على من, و لا 
شبهه أنه انما يكون من مال البائع إذا كان الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد فإنه يكون المبيع للبائع أنا ما قبل التلف ثم يتلف و 
أما إذا كان الضمان بمعنى التعهد بالمثل أو القيمه فلا يكون التلف من مال البائع» بل يكون من مال شخص آخر إذ لا معنى 
لنسبه التلف الى مال البائع مع كون التالف مال شخص آخر فيعلم من ظاهر الروايه أن الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد كما هو 


بك 
الجهه الخامسه: من الكلام فى أن مورد هذه المسأله هل هو العين الشخصيه 


بأن باع شيئا فتلف فى زمن الخيار سواء كان مختصا بالمبيع أو أعم منه و من الثمن و سواء كان مختصا بخيارى الحيوان و 
الشرط أو أعم منهما 
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أو يعم مورد البحث عين الكليه أيضا بأن 


باع كلا و اقبض فردا منه ثم تلف ذلكك الفرد فى زمن الخيارء الظاهر هو الأول لوجهين:- الأول: أن ما وقع عليه العقد انما هو 
الكلى دون الفرد, و الفرد انما دفعه البائع إلى المشترى من جهه انطباق الكلى عليه لا أنه هو المبيع و لذا لو ظهر فيه عيب أو غش 
أو تخلف وصف يبدله بشخص آخر غيره؛ لا أنه يكون مخيرا بين الفسخ و الإمضاء مع الأرش أو مجانا كما كان الأمر كذلكك 
لو ظهر المبيع الشخصى معيوباء و فى المقام أيضا ككك فإنه إذا باع كليَا و سلّم فردا منه و تلف ذلكك فى زمان خيار الحيوان» أو 
الشرطء فإنه لا يكون ذلكك من مال البائع لعدم كون المبيع تالفاء فإنه هو الكلى و الكلى لا يتلف و انما التالف هو ما انطبق عليه 
الكلى» و من الواضح أن الظاهر من الروايه هو أن يكون التالف هو المبيع بنفسه كما هو واضح لمن راجع إليها. 


الوجه الثانى: انكك قد عرفت أن الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد و كون التالف على البائع كأن لم يكن هنا عقد أصلاء بحيث 
يكون المبيع داخلا- فى ملك البائع آنا ما قبل التلف فيكون تلفه عليه» و لا معنى لانفساخ العقد الواقع على الكلى» بإتلاف الفرد 
كما ذكره المصنف (ره). 


الجهه السادسه: أنه هل مورد البحث مختص بما إذا كان التالف مجموع المبيع أو يعم 


بما إذا كان التالف جزء منه أو وصفا من أوصافه الصحه. بل وصفا غير دخيل فى الصحه و أنه على تقدير عمومه لذلك فما هو 
يملك و ما لا يملكك فى صفقه واحده فإنه يفسخ فى 


أحدهما دون الآخر لانحلاله الى بيعين و سكت عن كون التالف وصفا من أوصاف المبيع سواء كان ذلكك وصف الصحه أم لاء 
و لكن الظاهر أن مورد البحث لا يعم بصوره كون التالف جزء من المبيع أو وصفا 
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و الذى ينبغى أن يقال هو أن مورد البحث مختص بتلف المبيع بأجمعه. فلا يعم بما إذا كان التالف جزء منه أو وصفا من أوصافه 
و ذلك لأمن الظاهر من قول السائل إذا حدث فيه حدث على من يكون ضمانه و من قوله عليه السلام على البائع» وان كان 
يشمل تلف الجزء و الوصف كليهما و هذا لا شبهه فيه» و لكن لا بد و أن يلاحظ أن المراد من الضمان هو التعهد بالعين و كون 
عهدتها على الضمانء و هذا معنى واحد يشمل لصوره تلف العين قبل القبض و بعده فى زمان الخيار فيكون العقد منفسخا و 
يكون المراد من كون عهده العين التالفه على البائع كون التلف فى ملكه كأنه لم يقع عليه العقد و فى صوره كون التالف هو 
الوصف كون العهده على البائع عباره عن فرض هذا التلف قبل البيع» فلو كان البيع واقعا على مبيع بعنوان كونه واجدا لوصف 
الصحه أو الكمال الموجب لزياده الماليه أو لوصف لا يكون دخيلا فى زياده الماليه ثم علم بذلكك فإن المشترى يكون له الخيار 
أى خيار تخلف الوصف و فى فرض ظهور المبيع معيوبا يكون مخيرا بين الفسخ و الإمضاء مجانا أو مع الأرشء و قد تقدم 
تفصيل ذلكك و كون الأرش واقعا فى الطول أو العرض. 


و إذ عرفت ذلك ففى المقام أيضا كذلكك حيث ان المبيع 


إذا حدث فيه حدث فى زمان الخيار» فمعنى كون التلف على البائع فرض ذلك الحدث فى المبيع قبل وقوع العقد عليه؛ فكما 
كان المشترى فى فرض ظهور المبيع معيوبا أو فاقدا للوصف مخيرا فى فسخ العقد و إمضائه» و فى صوره كونه معيوبا كان له 
أخذ الأرش أيضاء و كذلك له ذلكك إذا كان حدوث الحدث فيه فى زمان الخيار كما تقدم و من هنا اتضح أنه لا ينفسخ العقد 
فى صوره تلف جزء المبيع كما ذهب اليه شيخنا الأستاذ بل يثبت للمشترى خيار الفسخ بداهه 
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أن الظاهر من الروايات الداله على كون التالف من مال البائع أن يكون مجموع المبيع تالفا لا بعضه و من جميع ما ذكرناه ظهر 
أنه لا يكون الضمان الوارد فى الروايات فى هذه المسأله مستعملا فى أكثر من معنى واحد لما عرفت أنه بمعنى كون التالف على 
عهده البائع و هذا المعنى تختلف بحسب اختلاءف المصاديق و لا شبهه أن اختلاءف المصاديق بحسب الموارد أجنبى عن 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد كما لا يخفىء و أيضا ظهر من ذلكك أن ما ذكرناه سابقا من كون الاستصحاب تنجيزيا 
متوقف على كون الضمان بمعنى العهده و فى المقام بمعنى الانفساخ فيكون الاستصحاب تعليقيا ليس كذلكك. بل الضمان 
بمعنى انفساخ العقد فيكون الاستصحاب تنجيزيا كما هو واضح. 


و أما ما دل على كون ضمانه على البائع فى زمان خيار المشترى إذا حدث فيه حدث فقد عرفت معناه و أن المراد من ذلكك 


فرض الحدث حادثا قبل البيع كما لا يخفى. 
و على الجمله فلا يستفاد من الروايات انفساخ العمّد بالنسبه إلى الجزء الفائت فى زمان الخيار. 


لا 


يقال ان البيع وان كان بحسب الحدوث واحدا و لكنه منحل الى الاجزاء كما فى ببع ما يملكك مع ما لا يملكك, و عليه فلا بأس 
من الالتزام بانفساخ العقد فى الجزء الفائت كما ذهب اليه المصنف و اختراه شيخنا الأستاذ أيضا. 


فإنه يقال ان الانحلال و ان كان صحيحا بحسب نفسه و لكن لا يمكن الالتزام به فى جميع الموارد» بل يختلف بحسب اختلاف 


الأحكام كما تقدم فى خيار المجلس فإنه إذا باع أحد شيئين بصفقه واحده و ان كان البيع منحلا إلى شيئين و لكن ليس له أن 
يفسخ العقد فى أحدهما بخيار المجلس 
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دون الآدخر فان الانحلاسل لا يجرى بالنسبه إلى مثل هذا الأحكام الثابته لمجموع المبيع بما هو مجموع و مقامنا أيضا من هذا 
القبيل حيث ان الظاهر من الدليل أن التلف انما يكون موجبا لانفساخ العقد إذا كان واقعا على مجموع المبيع لا على بعضها و ان 
كان البيع الواقع على كل جزء بحسب الانحلالل و لكن بيعا مستقلا و الانحلاسل لا يجرى بالنسبه الى هذا الحكم لكونه على 
خلاف الظاهر من الروايه كما هو واضح. فافهم. 


الجهه السابعه: أنه لا شبهه فى أنه إذا كان التلف بآفه سماويه أو نحوها 

بان اقترسه حيوان أو مات لمرض و نحوه كالسقوط من شاهق أن التلف يكون ح من مال البائع» فيما إذا كان التلف فى زمان 
خيار المشترى» هذا هو مورد الروايات لقوله عليه السلام أو هلك. فان الظاهر من ذلك هو هلاكه بمعنى إتلاف متلف, و هل 
يعم الحكم بصوره الإتلاف بان يستند التلف الى فعل أحد الصادر عنه بالإراده و الاختيار فيكون ح أيضا من مال لا خيار له. 


أو لا يعم الحكم بذلككء بل يكون التلف من 


المتلف فنقول ان الصور المعقوله المتصوره فى المقام لا يخلو عن ثلا-ثه:- الاولى: أن يكون المتلف هو الذى كان عليه الخيار 
كالبائع مثلا. 


الثانيه: أن يكون هو المشترى الذى له الخيار. 
الثالئه: أن يكون المتلف هو الشخص الأجنبى. 


أما الصوره الاولى: فلا شبهه أن التلف يكون عليه لأنه هو السبب التام فى ذلكك فمقتضى قاعده الضمان بالإتلاف يكون التلف 


محسوبا عليه من غير احتياج إلى قاعده كون التلف فى زمن الخيار على من لا خيار له. 


و أما الصوره الثانيه: فككك أيضا فإن الضمان انما على المشترى فلا يكون ذلكك موجبا لانفساخ العقدء و الا لا يتمكن أحد من 
شراء حيوان و ذبحه و أكله و ضيافته فى زمان الخيار, فإنه بالذبح المجرد ينفسخ العقد و يفرض 
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كالعدم و يكون المذبوح راجعا الى ملكك البائع كما هو واضح, و هذا على خلاف الضروره من الشرع و العقلاء» بل إتلاف ذى 
الخيار المبيع مع العلم بالحكم يكون إسقاطا للخيار و التزاما للعقد, و الحاصل أن اقدامه بإتلاف المبيع بإرادته و اختياره موجب 
لثبوت الضمان له و إسقاط خياره و إقرار للعقد فلا يكون مثل هذا الإتلاف وسيله لكون التلف ممن لا خيار له كما هو واضح. 


و من هنا ظهر الحال فى الصوره الثالثه أيضا حيث ان ضمان ذلك المال على المتلف لا على من عليه الخيار كما لا يخفى. 
ثم ان هنا مسأله أخرى يوهم كلام المصنف الخلط بينها و بين المسأله المنقدمه من تجزيه الإتلاف عن التلف 


فيتخيل أن المسأله الثانيه من تتمه المسأله الامولى و من ذيلها و لكن الأسمر ليس كككء بل غرض المصنف مع غلق عبارته و 
اضطرابه أنه استند التلف إلى الإتلاف فما ذا يصنع فى المقام فهل يبقى الخيار فى حاله أو لا» و مع فسخ ذى 


الخيار فى هذه الحاله الى من يرجع و ذكر أنه ان كان المتلف هو ذى الخيار فلا شبهه فى سقوط خياره فان العقد لازما بهذا 
التصرف كما عرفت فلا خيار له» و ح و ان كان المتلف هو من عليه الخيار كان خيار المشترى باقيا فى حاله فإن أراد أن يفسخ 
العقد و يرجع الى الثمن الذى هو عين ماله السابق على العقد و ان أراد ان يمضى العقد فيرجع الى من عليه الخيار فهو البائع فى 
المقام و يأخذ منه بدل المبيع و هذا أيضا لا كلام فيه و انما الكلام فيما إذا كان المتلف هو الأجنبى فإنه ح لا شبهه فى بقاء خيار 
المشترى على حاله فإن أمضى العقد أو خرج زمان الخيار و لم يمض العقد فيرجع هو الى الأجنبى و يأخذ منه بدل ماله و هذا 


أيضا لا شبهه فيه و ان فسخ العقد فمقتضى قانون الفسخ أن يرجع كل من العوضين الى مالكه الأصلى و ح فلا شبهه فى رجوع 
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الثمن الى ملكك المشترى فيرجع المشترى الى البائع و يأخذ الثمن منه كما لا شبهه فى رجوع بدل المبيع إلى البائع و لكن الكلام 
فى أن البائع هل يرجع الى المشترى أو لا. 


و الحاصل: أن المتلف لا يخلو اما أن يكون هو البائع الذى عليه الخيار أو المشترى الذى له الخيار أو الأجنبى أما الأول فلا شبهه 
فى كون ضمان التالف عليه لقاعده الضمان بالإتلا.ف. وح لا تصل النوبه إلى قاعده أن التلف فى زمان الخيار ممن لا خيار 
بحيث يحكم بانفساخ العقد فإن القاعده فى مورد لا يكون هنا ما يدل على 


ضمان شخص معين بالخصوص سواء كان هو من له الخيار أو من عليه الخيار» بل المشترى الذى له الخيار مخير بين إمضاء 
العقد و الرجوع الى البائع بالمثل أو القيمه أو الفسخ و الرجوع أل انيرك 


وان كان المتلف هو المشترى فلا شبهه أن ضمانه عليه» بل يسقط خياره أيضا فضلا عن أن يكون التلف من مال من لا خيار له 
فان هذا النحو من التصرف كاشف عن رضاه بالعقد فيكون لازما و هذا مما لا ريب فيه. 

و أما إذا كان المتلف هو الأ-جنبى فأيضا يكون الضمان هو الأ-جنبى لقاعده الضمان بالإتلاف فلا يتوهم فى شىء فى صور 
نعم لو كان هنا أيضا دليل على كون التلف من مال من لا خيار له لأخذنا به و لكنه منتف فلا بد من الرجوع الى دليل آخر و 
هو قاعده الضمان بالإتلاف. 

ثم انه لا شبهه فى بقاء خيار المشترى إذا كان المتلف هو الأجنبى كما أنه كان باقيا فى فرض كون المتلف هو البائع و ح ان كان 
راضيا بالعقد و ممضيا له فلا شبهه فى لزوم العقد و سقوط خياره فيتعين عليه الرجوع الى 
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الأسجنبى و ان فسخ العقد فإنه يرجع الى البائع الذى من عليه الخيار فيأخذ الثمن منه. و اما البائع فهل يرجع هو الى المشترى أو 


إلى الأجنبى أو يتخر فى الرجوع الى أى منهما شاءء وجوه و قبل التعرض لبيان مدرك الوجوه و ترجيح المختار منها على غيره 
لا بد وان يعلم أن مورد البحث فى كلام المصنف هو تلف المبيع و أن الفاسخ هو المشترى كما هو مسوق 


الكلام من الأول فما ذكره شيخنا الأستاذ من جعل مورد البحث هو تلف الثمن و أن الفاسخ هو البائع استنادا إلى أمور و قرائن 
استفادها من العباره لا وجه له. 


نعم» الظاهر ان كلمه الفاسخ فى الموارد الثلاثه و كلمه المفسوخ عليه فى آخر العباره اما من سهو القلم أو من اشتباه النساخ فإنه 
لا بدٌ وان يكون المذكور مكان الفاسخ كلمه المفسوخ عليه و فى مكان كلمه المفسوخ عليه كلمه الفاسخ كما هو واضح. 

أما الوجه فى رجوع البائع إلى المتلف فقد ذكر المصنف فيه وجهين: 

الأول: أن بدل العين التالفه انما هو فى ذمه المتلف. 

و الثانى: أن العين التالفه بعد الفسخ ملكك للمالكك السابق و هى فى عهده المتلف فتكون كما لو كانت موجوده عنده؛ فلا بن من 
الرجوع عليه و أجاب المصنف عن ذلكك أن البدليه إنما هى بالنسبه إلى التلف من حيث وجوب دفعه الى المالكك و أن ذمه 
المتلف غير فارغه عن ذلكك لا أنه يترتب على هذا البدل جميع الآثار المترتبه على العين بحيث كما أن العين لو كانت موجوده 
فى يد الأ-جنبى كان البائع المفسوخ عليه يرجع اليه و كذلكك البدل و ليس ككك. بل البدل مثل العين فى اشتغال ذمه المتلف 


بذلكك فقط لا فى جهه أخرى و ح فيرجع البائع إلى المشترىء فالمشترى يرجع الى الأجنبى, و أيضا أن مقتضى الفسخ و ان كان 
عود العين التالفه إلى المالكك 
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السابق لكن تلك العين التالفه مضمونه ضمانا معاوضيا على المشترى الذى يفسخ العقد بحيث لا بد له أن يعطى البدل للبائع 


المشترى عن عهده ذلكك و يعطى بدله للبائع و اذن فيرجع البائع اليه و أما الأجنبى فهو ضامن ضمانا غراميًا بالنسبه إلى المالكك 
حين الفسخ. و هو من له الخيار و عليه فالوجه هو الرجوع الى المشترى. 

وقد اختاره السيد فى حاشيته و أيده بأن الأمر كذلكك فى الإقاله أيضاء فإن فيها أيضا يرجع البائع إلى الآخر و ان كان المتلف 
و على الجمله حكم الفسخ و الانفساخ مطالبه العوض من الطرف كما هو قانون الفسخ فإنه يقتضى أن يخرج كل من المتبايعين 
عن عهده العوض و يرجع ذلك الى ما انتقل عنه ذلك العوض اليه كما هو واضح. 

و أما وجه التخير فقد ذكر المصنف أن يد الفاسخ يد ضمان بالعوض قبل الفسخ و بالقيمه بعده و إتلاف الأجنبى أيضا سبب 
للضمان فيتخير فى الرجوع ثم ذكر أن هذا أضعف الوجوه. 

أقول: الظاهر أن القول بالتخير أصح الوجوه. و ذلكك من جهه أن جواز الرجوع الى الفاسخ لأجل ضمان المعاوضه فإن مقتضى 
الضمان المعاوضى أن يرجع البائع إليه بالثمن فإذا فسخ المشترى العقد فيرجع البائع إليه بالمبيع كما هو مقتضى قانون الفسخ 
فحيث كانت العين تالفه فيرجع الى بدلها كما هو واضح. 

و أما جواز رجوعه الى المتلف فمن جهه أن المتلف قد اشتغلت ذمته ببدل العين التالفه بمقتضى قاعده الضمان بالإتلاف و كان 
اللازم عليه أن يعطى ذلك الى المشترى حدوثا الى زمان فسخ المشترى العقدء و إذا فسخ المشترى العقد كانت ذمته مشغوله 
ببدل العين التالفه بقاء بالنسبه 
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إلى البائع كما إذا كان مال أحد تحت يد أجنبى أما بعنوان الغصب أو بعنوان الامانه فمات المالكك فإنه لا 


بد أن يعطى ذلكك الى وارثه و هكذا لو كانت ذمته مشغوله لأحد لأجل إتلاف ماله ثم مات المالكك فإنه يجب عليه أن يعطى 
بدله لوارثه و المقام أيضا ككك كما هو واضح. 


واذن فخيار للمفسوخ عليه أن يتختير بين الرجوع الى الفاسخ أو المتلف ثم انه لا يفرق فى الحكم بالتخيير بين القول بأن ضمان 
المتلف بقيمه يوم التلف أو أعلى القيم» أو قيمه يوم المطالبه» فإنه إذا قلنا بقيمه يوم التلف مع كونه زائدا عن قيمه يوم الفسخ, و 
المطالبه» يعتبر من حين الفسخ اشتغال ذمه المتلف بذلكك القيمه ولا يلزم من ذلكك أن نقول يتعين الرجوع الى الفاسخ و الَا لزم 
أن يكون الزائد عن قيمه يوم الفسخ للفاسخ كما هو واضح. 


نعم» فرق بين الرجوع الى المتلف و الفاسخ فإنه ان رجع الى الفاسخ فيرجع الفاسخ الى المتلف و ان رجع الى المتلف فلا يرجع 
المتلف الى أحد لاستقرار الضمان عليه كما هو واضحء و من هنا ظهر أنه لا وجه لقياس المقام ببيع ذى الخيار المبيع من شخص 
آخر فى زمان الخيار فإنه بعد الفسخ لا يرجع البائع إلى المشترى الثانى لعدم اشتغال ذمته فعلا ببدل العين التالفه حتى ينتقل 
ذلك الى البائع بقاء» نعم يصح قياسه بباب تعاقب الأيدى فى الغصب مع تلف العين المغصوبه كما هو واضح. 


قوله: مسأله و من أحكام الخيار ما ذكره فى التذكره فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن فى زمان 
الخيار. 


اشاره 
أقول: أن هنا فرعان:- 

الأول: أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع فى زمان إذا لم يسلم المشترى الثمن 

وذلك من جهه الشرط الضمنى فإن العقلاء بانون على اشتراط 
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تسليم المبيع بتسليم الثمن فبانتفاء الثانى لا يجب الأول و هذا واضح. 

الفرع الثانى: انه إذا سلم البائع المبيع لا يجب على المشترى تسليم الثمن فى زمان خياره 


بتوهم أنه من أحكام الخيار و قد استشكل عليه بأنه بأى دليل لا يجب ذلكك فمجورّد كون المشترى له الخيار لا يثبت جواز تأخير 
التسليم» بل لا بد وان يكون له دليل و لذا ذكر المصنف أيضا أنه لا نعرف وجها لهذا الحكم. 


نعم لو قلنا بمقاله الشيخ الطوسى (ره) على ما نسب اليه من القول بتوقف حصول الملكك على انقضاء زمان الخيار» و أنه لم 
تحصل الملكيه قبل ذلكك لتوجه ما ذكره العلامه من عدم وجوب التسليم على المشترى فى زمان خياره» وان سلم البائع أيضا 
المبيع إليه إذ ليس الثمن ملكا للبائع حتى يجب تسليمه اليه كما أن المبيع ليس ملكا للمشترى و ان سلمه البائع اليه» و لكن قد 


تقدم الإشكال فى ذلك و عدم الدليل عليه و قلنا ان مقتضى العمومات حصول الملكيه لكل من البائع و المشترى من أول العقد 
غايه الأمر :تكوق الدلكه فى وماق الكبار تور لددوكانما عفر بانفضاء مان الشاو' كا لا حي 


تسليم البائع المبيع إياه» ثم ذكر الوجه فى ذلكك و حاصله أن أدله الوفاء بالعقد قد خض صت بمدلولاتها المطابقيه و هى لزوم 
العقنذ بالندله الداله على ثبوت الخبان للمتبابعين أو لأحدهما و كان العقند فى زمان الخبار جائر:و متزلزلاء بحيث كان العقد 


بجميع مدلولاته المطابقيه و الالتزاميه تحت يد ذى 


الخيار لا يجب عليه التسليم كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد فلا يكون هذا مخالفا لقاعده السلطنه لأن من لا خيار له لو انتقل 
اليه المال على نحو كان لمالكه الأصلى التسلط على عدم التسليم لم يثبت له السلطنه المطلقه. 
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و بالجمله ان قاعده السلطنه قابله للتضيق و كيف أن الوجه فى عدم وجوب تسليم الثمن على المشترى فى زمان خياره قدرته 


و لكن هذا الكلا-م» الكلا.م عجيب منه من جهه أن دليل التخصيص انما ورد على العمومات من حيث دلالتها على لزوم العقد 
مطلقا و جعله جائزا فى زمان الخيار و أما الملكيه الحاصله من أول العقد فهى باقيه على حالها و غير مخصّ صه بأدله الخيان وح 


فلا يجوز لذى الخيار المنع من تسليم العوض فإنه تصرف فى مال الغير بدون اذنه فهو حرام. 


و دعوى تضييق دائره دليل السلطنه بأدله الخيار أو انصراف الأدله الداله على حرمه التصرف فى مال الغير بدون اذنه عن موارد 
البيوع الخياريه كما عن بعض دعوى جزافيه بداهه أنه لا دليل على التضييق و لا موجب للانصرافء بل لا بد من الأخذ بمفادها و 
الحكم بوجوب تسليم مال الغير اليه الّا إذا رضى بالبقاء عنده. نعم يمكن توجيه عدم وجوب التسليم كما ذكره العلامه من جهه 
انه لا يتعين التسليم لعدم لزوم العقد, بل ان يفسخ العقد فمراد من التزم بعدم التسليم ان ذى الخيار له فسخ العقد لكى يكلف 
بالتسليم فيكون البيع لم يقع كما هو واضح و لكن هذا 


توجيه بعيد كما ذكره فى المتن و مع ذلكك ذكرانا لا نعرف وجها لذلكك أى لعدم وجوب التسليم لذى الخيار. 
قوله: مسأله: قال فى عد لا يبطل الخيار بتلف العين. 


أقول: لا شبهه أن موضوع هذا البحث انما هو صوره عدم انفساخ العقد و عليه فلا تزاحمها قاعده التلف قبل القبض و قاعده 
التلف فى زمان خيار الحيوان أو خيار الشرطء فإنكك قد عرفت أن مقتضى القاعده فى هذه الموارد هو انفساخ العقد كما هو 
واضحء و أيضا أن مورد البحث ما إذا لم يكن اعمال الخيار فيه متوقفا على بقاء العين كما فى مورد خيار العيب بداهه 
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أنه يتوقف على بقاء العين بحالها فلو تغتيرت عما وقع العقد عليه و لم تكن العين قائمه بعينها سقط الخيار و يكون النزاع فى 
سقوطه بالتلف أو بقائه لغوا كما هو واضح. بل يتعين عليه أخذ الأرش و السر فى ذلكك أن المستفاد من روايات خيار العيب هو 
كون الخيار متوقفا على رد المعيوب و أيضا أن مورد البحث ما إذا لم يكن الخيار بحسب جعل المتعاقدين مختضًا بصوره بقاء 
العين بأن يكون المجعول هو الحصه الخاصه من الفسخ فيكون المقتضى من الأول مضيقا كما إذا جعل لنفسه الخيار فى بيع 
مقيدا برد مثل الثمن كأن باع داره بثمن معين و اشتراط جواز رده برد مثل الثمن إلى مده خاصه و تلف الدار فى ضمن هذه 
المده فإنه يسقط الخيار بالتلف فلا يبقى خيار هنا فان المجعول انما كان هو الخيار الخاص و الفسخ الخاص اعنى الفسخ مع بقاء 
العين كما هو واضح. 


و كذا الحال إذا كان الخيار متعلقا برد العينين كما فى المعاملات فإنه بناء على كونها جائزه فإنما يكون 


جواز الرد متعلقا بالعين و هذا انما يتحقق ما دام العين باقيه فى حالها و إذا تلفت سقط موضوع جواز الرد أصلا كما هو واضح. 
ل بلزنوة العقك: 
بل يحكم بلزوم 


إذا عرفت ذلك فنقول انه وقع الكلا-م فى سقوط الخيار و عدمه فى جمله من موارد الخيارات كخيار الغبن فان المحقق الثانى 
تردد فى سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه و منها المرابحه فيما إذا ظهر كذب البائع فى رأس المال بأن أخبر بأنه اشتراه عشره 
دراهم و يأخذ منه الربح درهمين فيكون الثمن اثنا عشر درهم. فظهر أنه اشتراه بثمانيه دراهم فإنه قد تخلف الشرط فى المقام 


وقد تردد العلا-مه فى ذلك. بل عن المبسوط الجزم بالعدم و علّمل ذلكك بأن الرد انما يتحقق مع بقاء العين» و لكن قوى فى 
المسالكك و جامع المقاصد ثبوته؛ و منها خيار الرؤيه فإن المحقق الثانى ألحقه بخيار الغبن فى سقوطه بتلف العين و كذلكك تلف 
القمع شن خيازى الجيواق :و« الشرظ 
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المجعول على نحو الإطلاق لا فى تلف المبيع» فإنك قد عرفت خروجه عن مورد البحثء و تعين انفساخ العقد هناكك. 


و الظاهر أن القائلين بسقوط الخيار فى الموارد المذكوره و غيرها انما توهموا أن الخيار انما تعلق برد العين و من الواضح أن هذا 
انما يكن فيما إذا كانت العين باقيه و أما إذا تلفت فلا يمكن الرد فيسقط الخيار كما هو واضح. 


و لكن التحقيق فى المقام أن بقال: ان الخباز ثاره يئنت بالأدله الخاضه:و الرؤاياث الذاله.عى ذلك :و أخرف بالشرط الضمنى: 


أما الأول: كخيار المجلس مثلاء فالظاهر بقاء الخيار 


بعد تلف العين أيضا لإطلاق الأدله وعدم تقيدها بصوره تلف العين كما هو واضح. فان مقتضى قولهم عليهم السلام البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا هو كون الخيار دائرا مدار الاجتماع فما دام المتبايعان فى المجلس كان الخيار باقياء و إذا تفرقا يسقط الخيار 
ولا شبهه أن التفرق قد يكون بعد تلف العين و أخرى قبله» فإطلاق الروايه محكم و من هنا ظهر أنه لا وجه لتوهم أنه لا نجد فى 
أدله الخيارات كما فى كلام المصنف تكون مطلقه فى إثبات الخيار بالنسبه الى ما بعد تلف العين و كذلكك إطلاق قوله عليه 
السلام: و هم بالخيار إذا دخلوا السوق, فإنه مطلق بالنسبه الى ما بعد التلف و ما قبله. 


و أما إذا كان دليل الخيار هو الشرط الضمنى فقد مر مرارا أن معنى جعل الشرط فى العقد مرجعه الى جعل الخيار و من الواضح 
فى كون الإنسان مخيرا فى فسخ العقد و إمضائه. لا يفرق فيه بين تلف العين و بقائه كما هو واضحء كما أن الإقاله ليست بمقيده 
ببقاء العين فككك الفسخ إذ لا فرق بينهما الما من أن الإقاله فسخ من الطرفين و الفسخ بالخيار» فسخ من طرف واحدء اذن 
فمقتضى القاعده هو الحكم بثبوت الخيار بتلف العين كما هو واضحء و من هنا ظهر أنه لا وجه للتمسكك بالاستصحاب كما 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج / ص: 0187 


فى المتن لعدم وصول النوبه إليه حتى يستشكل فيه بما ذكرناه سابقا من عدم كون الاستصحاب جاريا فى الشبهات الحكميه و 
غير ذلكك من المناقشات. 


قوله: مسأله: لو فسخ ذو الخيار فالعين فى يده مضمونه بلا خلاف. 


أقول: إذا فسخ ذو الخيار العقد فلا شبهه فى كون العين مضمونه لصاحبها على الفاسخ إذا فرّط فى إعلان صاحبها 


و جعله متمكنا فى أخذ ماله عرفا فان يده ح يد ضمان من حيث البقاء و ان لم يكن كذلكك من حيث الحدوث و بناء العقلاء 
أيضا على ذلكك و أما إذا جعل صاحبه متمكنا من الأداء بإعلانه إياه و نحو ذلكك لا يكون ذلكك ضامنا عليه فان يده أمانه شرعيه 


كما هو واضح. 


و أما المفسوخ عليه فهل يكون ضامنا لمال الفاسخ أو لاء فقد ذكر شيخنا الأستاذ أنه يكون ضمانه عليه لدليل اليد و ذلك فان 
المستفاد من من الدليل أن كون مال الغير تحت استيلاء شخص يقتضى أن يكون ضمانه عليه الا أن يتحقق رافعه و لم يؤخذ مال 
الغير عنوانا للمأخوذ حتى يقال انه حين الأخذ لم يكن مال غيره فلا يشمله قوله على اليد ما أخذت. بل اعتبر بالقرينه العقليه 
موضوع الحكم يوجب الأداء ولا شبهه أنه حين الحكم بوجوب الأداه هذا العنوان موجود لأنه فى هذا الحين مال الغير و ان لم 
يكن حين الأخذ كك. 


و بالجمله المال المقبوض إذا طرأ عليه عنوان مال الغير يترتب عليه الضمان كما أنه لو خرج عن هذا العنوان يرتفع عنه الضمان. 


ولكن ير عليه:- أولا: أن على اليد ما أخذت حتى تؤدى روايه نبويه مرويه من طرق العامه فلا يمكن المساعده على صحتها كما 
تقدم سابقا. 
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106 
و 0 


5 2 ع لأارءءرء 
و ثانيا: أن شيخنا الأستاذ و قد اعتبر فى مفهوم الأخذ عنوان القادريه و الاستيلاء كما هو كذلك فى قوله تعالى لا تَأَحَدَهٌ سِنَهُ وَ 
نَم و من الواضح أنه ليس هنا كذلك, بل المدركك لهذه القاعده انما هو السيره القطعيه العقلائيه و لا شبهه أنها منتفيه فى 
المقام» بل 


هى على عكس ذلكك فإن السيره قائمه على أنه لا ضمان فى مثل هذه الموارد. 
الكلام فى النقد و النسيه 

اشاره 

قوله: القول فى النقد و النسيه. 


أقول: أن البيع بحسب تقسمه الى النقد و النسيه له أربعه أقسام لأنه اما يكون كل من العوضين نقدا فهو بيع النقد و اما يكونا 
كلاهما نسيه و هو الكالى بكالىء و اما يكون أحدهما نقدا و الآخر نسيه. فان النقد هو الثمن و النسيه هو المثمن» و هو بيع 
السلمء و اما بالعكس فهو بيع النسيه المعروفء ثم ان القسم الثانى أعنى بيع الكالى بكالى ثم ان المراد من ببع الكالى بكالى أن 
يكون كل من العوضين كلا فى الذمه و دينا للآخر بأن باع أحد منا من الحنطه كليَا بدرهم كلى مع كون كل منهما مؤجلا و أما 
إذا كانا الشخصيين فقد أجل فى التسليم من الطرفين فلا يكون من بيع الكالى بكالى فتقسيم البيع الى النقد و النسيه أمر آخر لا 
يكون مربوطا بتقسيمه الى الحاضر و غيره و الوجه فى اختصاص الكالى بكالى بالكلى هو روايه النهى عن بيع الدين بالدين و 
الإجماع فإن الدين لا يكون الَا كلا و المتيقن من الإجماع هو ذلكك. فافهم» نعم المعنى اللغوى للكالى بكالى موجوده هنا فان 
العوضين من الطرفين فلو اشترط فيهما الأجل فإن التأخير هنا بحسب الشرط فما ذكره شيخنا الأنصارى من المراد بالمؤجل 
خصوص الكلى إشاره 
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ثم ان المراد من كون المثمن أو الثمن نسيه أى شىء و قد يكون المراد من ذلكك كون التمليكك فى أمثال ذلكك تعليقيا من 
ناحيه المؤجل بأن يملكك البائع مثلا فعلا و لكن الملكيه تحصل بعد زمان بحيث 


يكون الإنشاء فعلياء و المنشأ استقباليا نظير الوصيه و لكنه باطل و صحته فى باب الوصيه لدليل خاص و بيان ذلكك أن العلماء 
ذكروا فى بيان بطلان التعليق فى العقود مثلا تاره ينشئ تملك ماله للمشترى على تقدير أن يكون هذا اليوم يوم جمعه مع تردده 
فى كونه يوم جمعه فإنه يملكك على هذا التقدير. 


و أخرى ينشئ ملكيه ماله لشخص فى مقابل العوض الخاص بعد عشره أيام بحيث يكون البيع حاصلا بعد عشره أيام» كما إذا 
آجر داره بعد شهر و فى المقام من الآن يبيع المبيع الفلانى بعد سنه بحيث تكون الملكيه من الطرفين حاصله بعد سنه و ليس 
الموجود من الآن إِلَا إنشاء البيع فقطء ليس الَا و قد اتفقت كلمات الأصحاب على بطلان كلا هذين القسمين و لكن بطلان البيع 
هنا على تقدير كون إنشاء التمليكك على التقدير المذكور بحيث يكون الإنشاء فعليًا و المنشأ استقباليا لا يتوقف على بطلان 
التعليق» بل لو لم يقم الإجماع على بطلان التعليق فأيضا لا بد من الالتزام ببطلان ذلكك من جهه أنا ذكرنا فى محله أن البيع مبادله 
مال بمال بحيث يدخل الثمن فعلا فى ملكك من خرج المعوض من ملكه؛ و من الواضح أنه على التقدير المذكور قد صار الثمن 
ملكا للبائع فعلات من غير أن يكون المبدل أى المبيع داخلا- فى ملكه و لا شبهه أن هذا خارج عن مفهوم المبادله المفروض 
حصولها بالفعل فلا يكون مشمولا لمفهوم المبادله كما هو واضح و أيضا يحكم ببطلانه من جهه عدم صدق البيع عليه سواء قلنا 
ببطلان التعليق أم لا. 


وقد يقال أن معنى البيع النسيه عباره عن كون الإنشاء فعليا و المملوكك 
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متأخرا كالواجب المعلق و كبعض أقسام الإجاره كما إذا آجر الدار المعهوده فعلا بعد عشره أيام» ففى المقام أن البائع يملكك 
المشترى ماله بعنوان أن يكون الإنشاء حالبا و ككك المنشأ و لكن المملوكك يكون متأخرا كما فى الإجاره» حيث أن الموجر الآن 
يوجر الدار المعينه بيعد شهر فإنه بذلكك يملك منفعتها من الآن ملكيه فعليه و لكن المملوك متأخر و ككك فى المقام» و هذا و 
ان كان معقولا فى الإجاره و لكنه غير معقول فى البيع بداهه أن الإجاره تمليك المنفعه و هى من الاعراض و الاعراض تقدر 
بالزمان و لكن البيع ليس كذلكء فإنه تمليك الأعيان فهى لا تقدر بالزمان» فإن حنطه اليوم مثلا هى عين هذه الحنطه بعد عشره 
أيام و هكذا و عليه فلا معنى أن يملكك البائع للمشترى حنطه الشهر الآتى» بحيث تكون هذه الحصه من الحنطه مبيعا كما هو 
واضح. 


و على الجمله لا يعقل ببع الأعيان فعلاء و تمليكها بالملكيه الفعليه بعد مده نظير تمليك الدار المعينه فعلاء لشخص بعد مده 
بحيث يكون مملوك المشترى متأخرا و ذلكك لما عرفت فافهم؛ بل المناط فى النسيه هو كون كل من العوضين للآخر بالفعل و 
تكون ذمته مشغوله بذلكك بحيث يجب لكل منهما الخروج عن العهده فعلاء و لكن يشترط أحدهما على الآخر تأخير الثمن الى 
وقت كما فى النسيه أو تأخير المثمن كما فى السلّم فيكون التأجيل من ناحيه الشرط لا من ناحيه كيفيه الإنشاء كالتعليق و نحوه 
ليلزم المحاذير المتقدمه و هذا الذى ذكرناه لا يحتاج الى التفتيش الذى ذكرناه» بل هو أمر عرفى و ثابت بحسب ارتكاز العقلاء 


أيضا كما هو واضحء و 


عليه فلا يج دفع الثمن المشترط تأخيره إلى مده حتى مع مطالبه الطرف اذ له حق المطالبه قبا الوقت المعين. 
يه فلا يجب دفع خيره ! حتى مع مطالء إذ ليس له حق المطالبه قبل . 
قوله: مسأله: إطلاق العقد يقتضى النقد. 
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أقول: قد ظهر مما ذكرناه أن إطلاق العقد يقتضى التعجيل و ذلكك من جهه أنه إذا كان مقتضى البيع هو مبادله مال بمال بالفعل 
فمقتضى ذلك أن كل من العوضين ملكك لكل من المتبايعين بالفعل و هذا يقتضى أن يعطى كل منهما العوض لللآخر بغير تأخير 
عند المطالبه فإن جواز تأخير أداء مال الغير مع المطالبه يحتاج الى دليل» بل يجب ذلكك بدون المطالبه أيضاء فإن كل من كانت 
ذمته مشغوله بمال الغير وجب عليه إفراغ ذمته و أداء مال الغير اليه سواء طالب أم لم يطالب» فان عدم المطالبه لا يكشف عن 
رضاه بذلك. فإنه ربما يكون من جهه الغفله. 


نعم إذا انتكشف بالقرائن الخارجيه جواز تأخير الأداء و رضى المالكك بالبقاء عنده؛ لا يجب الأداء فورا و من هنا اتضح أنه لا 
يتوقف وجوب إيصال مال الغير اليه» على المطالبه» بل مقتضى اشتغال ذمه المديون أو من وضع يده على مال الغير» أن يوصله 
اليهه و ان لم يطالب ذلكك لأنه لا يحل مال أمر مسلم الا بطيب نفسه. فإنه شامل بإطلاقه لذلكك أيضا راجع فى ذلكك الى حاشيه 
السيد الا مع العلم برضاه للبقاء عنده ما لم يطالب كما هو واضح. 


و على هذا فلو اشترط أحد المتبايعين على الآخر التعجيل فى التسليم و عدم التأخير كان هذا تأكيدا للإطلاق لا تأسيسا إذ ما 
يستفاد من الشرط انما يستفاد من الإطلاق كما عرفت فلا يكون للاشتراط فائده كما ذكره الشهيد فى الدروس من أن فائده 


الشرط ثبوت 


الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشترىء بل نفس هذه الفائده مترتبه على الإطلاق أيضا كما ذكره الشهيد الثانى مع الإطلاق 


أيضا يعين عدم تعبين الزمان إذا أخل به فى أول وقته. 


نعم» للاشتراط فائده إذا كان الإطلاق يقتضى وجوب التسليم و لكن بحسب العرف بأن يقضى العرف بلزوم التسليم فى سته أيام 
مثلا و هو يشترط 
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على صاحبه التسليم فورا فان هذا المقدار من الفوريه لا تستفاد من الإطلاق و أيضا تترتب القاعده على الاشتراط إذا كانت 
القرينه العرفيه قائمه على رضاء كل من المتبايعين ببقاء كل من العوضين عند الآخر فان بالاشتراط ترتفع هذه القرينه و تكون 
فائده الاشتراط هو لزوم التسليم فورا و لا يجوز التأخير اعتمادا الى رضاء الطرف بمقتضى الاشتراط كما هو واضح. 


ثم ان لصاحب الجواهر هنا كلاما و هو أن الخيار هنا انما هو مع عدم التمكن من الإجبار و انه واقع فى طوله و الَّا فلا يثبت الخيار 
وقد أشكل عليه المصنف بأن ذلك غير مربوط بالمقام» فان الكلا-م هنا فى ثبوت خيار تخلف الشرط و عدمه فى نفسه و 
الشرائط الآدخر غير مربوطه بذلكك فإنه يبحث فى بقيه الشرائط فى مواردها فمن جملتها اشتراط ثبوت الخيار مع التمكن من 
الإجبار أو بوجوبه معه و شى ء منهما لا يرتبط بالمقام كما هو واضح هذا أولا. 


و ثانيا: أنه لا معنى لاعتبار عدم التمكن من الإجبار أو وجوبه مع التمكن منه فى ثبوت الخيار بداهه أن الخيار هنا من ناحيه تأخير 
التسليم فى المده المعيّنه المضبوطه بحسب الاشتراط فى ضمن العقد بحيث يكون الخيار هنا من ناحيه التأخير فى الزمان الخاص 


وح فما 


لم يصل ذلكك الزمان فلا معنى للإجبار إذ لا حق له فى ذلكك قبل وصول الوقت فضلا عن وجوب الإجبار و بعد وصوله فإذا 
كا وفك الأذاءدناقا أيكنا لأ وه لسر ال الاإسحار أو وسحوانة لوسعه الوقت و إذا خرج الوقت فقد فات الوقت و ثبت الخيار فأيضا 
لا يبقَى مجال للإجبار كما هو واضح. 


و على الجمله بعد السبر و التقسيم و التفتيش لا نرى وجها لكون الخيار مشروطا بعدم التمكن من الإجبار أو وجوبه بعد التمكن 
منهء نعم إذا اشترط فعل فى ضمن العقد كالخياطه و نحوها فأمكن اعتبار هذا الشرط فيه لعدم كون الخيار من حيث الزمان. 
مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج لا ص: 0594 

أما ما ذكره المصنف من الوجه الأول فهو متين» فإنه لا معنى لذكر جميع شرائط خيار تخلف الشرط فى المقام؛ بل لها مورد 
آخر قد تقدم الكلا-م فى ذلك فاعتبار عدم التمكن من الإجبار أو وجوبه مع التمكن منه فى ثبوت خيار التأخير الذى من 
مصاديق خيار تخلف الشرط لا وجه له يعنى لا مورد له هناء بل مورده محل آخر. 


و أما ما ذكره صاحب الجواهر فهو أيضا حسن. فإنه نه على أن هذا الشرط موجود فى موارد خيار تخلف الشرط و هذا المورد 
منها فيعتبر فيه ذلكك أيضا و هو تنبيه حسن, و لكن الكلام فى أصل اعتبار هذا الشرط و أن الخيار واقع فى طوله. 


وقد تقدم فى مورده أنه لا دليل على هذا الشرط بداهه أن خيار تخلف الشرط ثابت على فرض التخلف بالشرط الضمنى المعتبر 
فى العقد عند التحقق و لا شبهه أنه لم يقيد هذا الشرط من حيث كونه تخلفه موجبا للخيار لم يقيد بالتمكن من 


الإجبار و وجوبه معه. بل بمجرّد أن المشروط عليه تخلف عن العمل بالشرط ثبت للمشروط له خيار تخلفق الشرط كما هو 
واضح. 

و أما ما ذكره ثانيا فلا يمكن المساعده عليه فإنه لو صح لجرى فى جميع الشروط أيضا حتى الخياطه و الكتابه و نحوهما فإنه 
يقال انه لا معنى لاشتراط هذا الشرط أصلا فإنه قبل زمان الشرط لا معنى للإجبار و فى زمانه فالوقت موسع و بعد خروج الوقت 
لا يبقى مجال لذلككء أى للإجبار» بل يجرى ذلكك فى الواجبات التكليفيه أيضا بعين ما ذكر. 


وقد ذكر نظير ذلك الا-يروانى فى المحرمات و قد تقدم فى البحث عن حرمه الإعانه على الإ-ثم من انه لا يتوجه النهى إلى 
المكلف قبل الاقدام بالحرام و بعده. قد فات محله فإنه بالنسبه إلى جرئه لم يشربها من الخمر 
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لم يتوجه اليه التكليف و بالنسبه إلى جرئه شربها قد مضى وقت النهى فأيضا يكون توجهه اليه غير مقدور كما لا يخفى فافهم. 


و كيف كان فلا مجال لما ذكره المصنف من الإشكال الثانى» بل المراد من اعتبار عدم التمكن من الإجبار فى ثبوت الخيار» و 
أنه مع التمكن منه لا يثبت الخيار أنه إذا وصل وقت الشرط و علم من المشروط عليه علائم عدم الوفاء بالشرط مع مضى مده من 
الوقت إذا كان الوقت موسعا وفى أول الوقت إذا كان مضيقا فإنه ح يجبر على الوفاء به» و هذا هو مرادهم من التمكن من 
الإجبار» و لكن الكلام فى أصل وجود الدليل على اشتراط هذا الشرط و قد عرفت المناقشه فى ذلكك و قد تقدم تفصيل ذلكك 
فى محله. 


قوله: مسأله: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه. 


أقول: الكلام فى ضرب 


المده فى البيع المؤجل و كيفيه ذلكك لا شبهه فى انه لا بد من ضرب الأجل المعين فى الببع المؤجل و لو لم يعين الأجل كان 
ذلك موجبا لبطلانه للغرر المنفى بالنص و الإجماع بداهه أن الغرر بمعنى الخطر و من الواضح أن عدم تعيين المده فى البيع 
المؤجل موجب للخطر فى المال ضروره أن ماليه المبيع تختلف باختلا.ف زياده المده و نقصانهاء حيث ان قيمه المبيع تزيد 
بزياده تأخير ثمنه و يقل نقصانه فلو باعه نسيه بقيمه رخيصه بزعم أنه يسلّم المشترى الثمن بعد عشره أيام و لم يسلّم إلى سنه فان 
ذلكك من أوضح أفراد الغرر المنفى بالنص و الإجماع على تقدير تماميتهما. 


و عليه فلا بدّ من ضرب المده المعينه فى البيع المؤجل و قد استدل المصنف على اعتبار تعيين الأجل هنا بما ورد فى السلم من 
لزوم تعيين المده فإن كان نظره من ذلكك الى وجود الملازمه بينهما و تنقيح المناط القطعى بدعوى أنه نقطع بعدم الفرق بينهماء 
فإن الأجل فيهما على حد 
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سواء ولا نحتمل الخصوصيه فى السلم فهوء و الَا فلا وجه لذلك الاستدلال فان كل من السلم و البيع المؤجل أمر مستقل فى 
نفسه» فلا يرتبط أحدهما بالآخر كما هو واضح. 

ثم ان هذه المده المعينه لا بدّ و أن لا يكون على مقدار كثير أوجب خروج الثمن عن الماليه و عدم اعتبار العقلاء الماليه لذلكك 
كاشتراط تأجيل الثمن عشره آلاف مليون سنه فان العقلاء فى مثل ذلكك لا يعتبرون الماليه للثمن» فمثل هذه التأجيلات خارج 


عن مورد البحث كما هو واضح. 


و توهم صحه ذلكك بدعوى أن الأجل و ان كان طويلا و 


لكن بالموت يكون الثمن حالا- توهم فاسدء فان حلول الثمن بالموت من أحكام البيع المؤجل فهو مترتب بالبيع الصحيح فلا 
يمكن الحكم بصحه البيع بهذا اللحاظ و قد فرضنا أن البيع مع قطع النظر عن لحاظ الحكم الشرعى فاسد لعدم اعتبار الماليه على 
التهنة 


ثم انه لا فرق فى الأجل المعين بين القصير و الطويل ما لم ينجر الى خروج الثمن عن الماليه فى نظر العقلاء كالفرض المتقدم؛ و 
لكهق الايتكافق أنه لذ يلو أن لأنركوة المده: ل “ناكف سكديو و«قك تهون له بالنهيي كنلة ف بعتن لاخ رديت جور قدا 
الامام عليه السلام للسائل التأجيل فى المعامله مع أهل الجبل إلى سنه و سنتين و لم يجوّز ذلكك الى ثلاث سنين» و لكن الظاهر 
أن النهى فى الروايتين ليس تحريميا بحيث لا يجوز التأخير إلى ثلادث سنين أو أكثر» بل إرشاد الى أن التأجيل مع أهل الجبل 
بمقدار ثلاث سنين ينجر الى تلف المال و إنكارهم الثمن و مسامحتهم فى الأداء بحيث يوجب ذلكك ذهاب رأس المال أيضا 
فكأن السائل مشاور الامام عليه السلام فى ذلكك فهو لم ير مصلحه فى معاملتهم التأجيل بهذا المقدار» كما لا يخفى. 
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ثم انه إذا ضرب الأجل بمقدار لا يبقى المتبايعان الى هذه المده فى ذلك الأجل عاده كألف سنه أو مائتين سنه مثلا فهل يصح 
ذلك أولا© فذكر المصنف أن فى الصحه نظر من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به و من الأجل المضبوط و حلوله بموت 
المشترىء ثم اختار الثانى و قربه بأن ما فى الذمه و لو كان مؤجل الا أنه مال يصح الانتفاع به فى 


حياته بالمعاوضه عليه بغير البيع» بل و بالبيع أيضا كما فى التذكره ثم أشكل عليه بوجهين:- الأول: أن هذا الاشتراط لغو محض 
بداهه أنه يكون حالا بالموت فأى فائده لذلك. 

و الثانى: أن الاشتراط المذكور و هكذا الشرط كلاهما مخالف للمشروع و للسنه بداهه أنه قد ثبت فى السنه أن الأجل يحل 
بموت المشترى و مرجع الشرط إلى أنه لا يحل هو باق بعد الموت أيضا فإن المفروض أن الأجل أكثر من مده عمر المشترى 
فيكون الاشتراط و الشرط مخالفين للسنه فيكون الشرط فاسدا بل ربما كان مفسدا بناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد. 

و الجواب عن ذلككء أن كون الشرط مخالفا للمشروع أو غير مخالف له انما يلاحظ بالنسبه إلى العقد الصحيح لا بلحاظ حكم 
العقد و بعد الفراغ عن العقدء و فرض تحققه فى الواقع صحيحا يترتب عليه الحكم كما هو واضح. 

و على هذا فلا يكون اشتراط التأجيل بالمده المزبوره مخالفا للمشروع إذا لم تكن المده بحيث توجب عدم اعتبار العقلاء الماليه 
للثمن و أما مجرّد كون التأجيل بمقدار يعلم عاده عدم بقاء المتبايعين الى هذه المده لا يوجب بطلان المعامله و كون الشرط 
يكون جل المعاملات المشروط فيها التأجيل باطلا و لو كانت المده 
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قليله إذا مات المشروط عليه قبل وصول الأجل و صار الثمن حالا فإنه يكشف بذلكك أن الشرط المذكور كان مخالفا للشرع كما 
هو واضح. 


و من هنا ظهر أن هذا الاشتراط ليس بلغو أيضاء فإن اللغويه انما تكون إذا كان لحاظ الشرط باعتبار 


الحكم, و قد عرفت أنه يلاحظ مع قطع النظر عن الحكم و فى العقد الصحيح و بعد تحقق العقد صحيحا يترتب عليه الحكم كما 
هو واضح. و ذكرنا ان هذا الاشتراط فى نفسه ليس بلغوا أصلا ما لم يكن منجرا الى عدم اعتبار العقلاء الماليه للثمن و الَّا فمجرّد 
بعد الأجل و كونه زائدا عن وقت العمر لا يجعل الشرط لغوا. 


و دعوى كون هذا الشرط مجهولا من حيث عدم العلم بوقت الموت ليكون حالا و موجبا لبطلان العقد من جهه الغرر كما توهم 


دعوى فاسده. 


بداهه أن الشرط أمر مضبوط و أنه فى نفسه صحيح يعتبر العقلا-ء معه الماليه للثمن» فلا وجه للحاظه الى وقت الموت, ليكون 
مجهولا و موجبا لغرريه المعامله كما هو واضح. إِلَا إذا كانت المده المشروطه من أصلها مجهوله فهو أمر آخر قد تقدم الكلام 
فى ذلكك. و كونه موجبا للغرر و بطلان المعامله آنفا. 


ثم ان المناط فى تعيين المده هل هو تعيينها فى نفسها بحيث يكون معينا فى الواقع و عند أهل العرف سواء علم بذلكك 
المتعاقدان أم لا يعلما بذلككء أو لا بدّ من علم المتعاقدين بذلككء أو لا بدّ مع اشتراط علم المتعاقدين من اشتراط علم عادلين 
بالأجل من غيرهما و لكن الظاهر هو اشتراط علم المتعاقدين فى صحه العقد المؤجل إذ لا يرتفع الغرر بدونه فلو باع شيئا بمتن 


مؤجل إلى النيروز و هو عيد الفرس أو المهرجان و هو عيد آخر لهمء و لكن لا يعلم كل من المتعاقدين أن النيروز بعد شهر أو 
بعد سته أشهر» و ككك المهرجان فان ذلكك يوجب الغرر البَيّن بداهه أن بعد 
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الأجل و قربه 


دخل فى زياده ماليه المبيع و نقصانه؛ فيكون ذلك خطرا فى ماليه المبيع» بلا شبهه كما هو واضح فيكون البيع باطلا و ان كان 
ذلك معلوما فى الواقع و عند الأشخاص الآ-خرين؛ فان ذلك لا يرفع الغرر» و قد يتوهم قياس المقام بأوزان البلد حيث انهم 
ذكروا كفايه الشراء و البيع بأوزان البلد المضبوط فى نفسها وان لم يعرف المتعاقدين مقدار الوزن تفصيلاء و لكنه واضح 
البطلا-ن بداهه أن الحكم غير مسلم فى المقيس عليه أيضا و تسليمه فيه أحيانا من جهه ارتفاع الغرر المشاهده و نحوه و الَا 
المقيس و المقيس عليه داخلا.ن تحت أصل واحد و أن جهل المتعاقدين يوجب الغرر الموجب لبطلادن البيع على أنه لو كان 
معلوميه العوضين أو الأجل فى الواقع كافيا فى صحه البيع و ارتفاع الغرر لزم الحكم بصحه كل ما هو مجهول عند المتعاقدين و 
معلوم عند اللّه من العوضين أو الأجل فى البيع أو الشروط الأخر غير شرط التأجيل مع أنه واضح البطلان على أنه يلزم أن يكون 
النهى الوارد عن بيع الغرر بلا موردء فإنه ما من بيع مهول بالأجل إلا فهو معلوم كما عرفتء و من هنا ظهر بطلان توهم كفايه 
العلم فى صحه البيع المؤجل من غير المتعاقدين» و أما الاحتمال الثالث فهو محكى عن الشافعى و لعله من جهه قطع الترافع إذا 
وقع النزاع بين المتبايعين و لكنه أيضا واضح الفساد بداهه ان قطع الترافع لا ينحصر بذلككء بل يمكن بالحلف أيضا كما هو 
واضح. 

قوله: مسأله: لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا. 


اشاره 


أقول: إذا باع أحد متاعه بثمنين على تقديرين بأن يكون ثمن عشره على تقدير كونه حالا و عشرون على تقدير كونه مؤجلاء 
فهل يصح ذلكك أم 


لا تحقيق الكلام هنا يقع فى مقامين:- الأول: من حيث القواعد. 

والثانى: من حيث الروايات. 
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أما المقام الأول [من حيث القواعد] 

اشاره 

فلا بد من بيان المراد من هذا البيع و تصويره و أنه كيف يكون بيع واحد بثمنين فنقول أن هذا البيع يحتمل وجوها:- 
الأول: أن يكون المراد من ذلك أن البائع قد باع ماله على تقدير أن يكون البيع مؤجلاء يكون ثمنه عشرون 


و على تقدير أن يكون حالا يكون ثمنه عشره؛ و يقبل المشترى على هذا النحو و يقول قبلت كذلكك. من غير أن يكون الثمن 
أحدهما المعين أو أحدهما المختر مع كون البيع منشأ جزما و هذا لا شبهه فى بطلانه. 

و وجه البطلان أن البيع مبادله مال بمال بحيث إذا خرج المثمن من ملكك البائع فيدخل المبيع فى ملكك المشترىء و يدخل الثمن 
فى ملكك البائع مكان المثمن» ولا يمكن ذلك الَّا بتملكك كل من المتبايعين من الآخر بالبيع بدل ما يملكه للآخر ولا شبهه أن 
البائع لم يتملكك فى هذه الصوره أى مع كون الثمن مرددا بين أمرين مشيئا أصلاء إذ لا واقعيه للأمر المردد حتى فى علم الله و 
حيث لا واقعيه للأممر المردد الذى جعل ثمنا فى البيع فبأى شىء يملكك البائع حتى يكون ذلكك مكان ماله و هو المبيع» و اذن 
فمفهوم البيع أصلا غير صادق على هذه الصوره. 


و على الجمله هذه الصوره خارجه عن البيع بثمنين إذ لا معنى لاختلاف العلماء فى ذلكك أصلا بعد كونها باطله قطعا. 
الثانى أن يراد من البيع بثمنين التعليق 


بأن يقول بعتكك هذا المتاع ان كان الثمن نسيه بعشرين و ان كان نقدا بعشره. و يقبله المشترى ككك بحيث بأن البائع ينشئ 
بإنشاء واحد بيعين و يكون الإنشاء واحدا و المنشأ و هو البيع اثنين» و المشترى أيضا يقبله كذلكك و الفارق بين هذه الصوره و 
الصوره الاولى أن البيع فى الصوره الأولى قد أنشأ جزما و لكن الترديد فى الثمن بخلاف هذه الصوره فإن البيع لم ينشأ منجزا و 
انما أنشأ معلقاء و 
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المشترى أيضا قبل ذلك هكذا فبعد القبول ان أعطى الثمن 


نقدا يكون الثمن عشره وان لم يعطى نقدا كان الثمن عشرون فيعطيه مؤجلاء و لا شبهه أن التعليق فى العقود ليس مستحيلا فى 
نفسه ليكون باطلا- من هذه الجهه و انما هو باطل للإجماعء فإن قلنا بشمول الإجماع لذلكك فيحكم بالبطلان و الا فلا كما هو 
المحتمل إذ بطلان البيع بثمنين مورد الخلاف للعلماء» فليس هنا إجماع و سيأتى الكلام فى صحه الإجماع و بطلانه من جهه هذه 
المخالفه. 


و يحتمل بعيدا أن يراد التختر بأن يبيع البائع المتاع بأحد الثمنين على التقديرين بحيث ينشئ البيع منجزا و يكون الترديد فى 
الثمن لا على نحو لا يكون له واقعيه كما فى الصوره الأولى ليكون البيع باطلاء بل يملكك المثمن للمشترى و يتملكك منه الثمن و 
هو أحد الثمنين و لا شبهه أن عنوان أحدهما له واقعيه كالواجب التخييرى كما هو واضح. الا أن هذا بعيد فلا يمكن حمل كلام 
الفقهاء و حمل الروايات الوارده فى المقام على ذلكك. 


و الثالث: أنه يمكن أن يراد من هذا البيع البيع المؤجل» المنجز دون المعلق 


و لكن يكون لتقدير الآخر و هو كون الثمن نقدا شرطا فيه بأن يبيع البائع المتاع من المشترى بعشرين إلى سنه أى يشترط 
المشترى على البائع فى ضمن العقد التأجيل و أيضا يشترط عليه شرطا آخر و هو أنه إذا أعطى الثمن نقدا أن يكون عشره بأن 
يتزل من العشرين إلى العشره. 


و بعباره أخرى يشترط المشترى على البائع النزول على تقدير و لا شبهه فى جواز هذا الاشتراط و صحته فان النزول جائز بدون 
الاشتراط فلا بأس بإتيانه تحت الإلزام بالاشتراط و إذا أريد من البيع بثمنين هذه الصوره فلا شبهه فى صحه ذلكك, و لكن ذلكك 
مخالف لصراحه الروايات بداهه أن موردها و ككك مورد كلمات 


الفقهاء هو البيع بثمنين و هذا الشق ليس من البيع بثمنين 
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بداهه أن الثمن هنا واحد و هو عشرون و أما كفايه إعطاء العشره على تقدير أن يعطيه نقدا ليس من جهه كونه ثمنا آخر» بل هو 


من جهه اشتراط النزول و لا شبهه أن باب الشروط خارج عن ما نحن فيه كما هو واضح. 


وان كان المراد عكس هذه الصوره بأن يبيع نقدا بعشره و لكن اشترط على المشترى أنه إذا لم يرد الثمن نقدا أن يعطى بعشرين 
التزامه بالصحه حمل الروايات على ذلك مراده هذه الشق كما هو واضح. و لكن قد عرفت خروج ذلكك عن مورد المسأله. 


ثم انه إذا كان اشتراط زياده الثمن على فرض التأخير كاشتراطا للرباء الذى هو شرط فاسد فهل يكون بعد فساده للبائع حق 
مطالبه الثمن قبل الأجل و معجلا أو ليس له ذلككء ربما يقال بلزوم الأقل و يكون التأخير جائزا من طرف المشترى و لازما من 
طرف البائع لرضاه بالأقلء فالزياده ربا و لذا ورد النهى عنه. و هو غير مانع من صحه البيع» و قد ذهب الشهيد الى ذلكك فى 
الدروس و استقر به و أشكل عليه المصنف بان الزياده ليست فى مقابل الأجل إسقاط البائع حقه من التعجيل الذى يقتضيه العقد 
لو خلى و طبعه و الزياده وان كانت ربا كما سيجى ء الَّا أن فساد مقابلتها لا يقتتضى فساد إسقاط البائع حق مطالبته الثمن إلى 
أجل خاص كما احتمل ذلك فى حق 


القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له أو حرمته» بل قال فى التحرير بالرجوع إلى الديه وح فلا يستحق البائع الزياده و لا 
المطالبه قبل الأجل لكن المشترى لو أعطاه وجب عليه القبول إذ لم يحث له بسبب المقابله الفاسده حق فى التأجيل حتى يكون 
له الامتناع عن القبول قبل الأجل و انما سقط حقه فقط عن التعجيل. 


أقول: يرد عليه أن جواز مطالبه البائع حقه من المشترى الثمن ليس 
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من قبيل الحقوق حتى يقبل الإسقاط بإسقاطه فى مقابل العوض ليتوهم بقاء الاسقاطء و ان بطلت المقابله» بل هو حكم من 
الأحكام الشرعيه الغير القابله للإسقاطء و لا يقاس ذلك بحق القصاص فإنه حق قابل للإسقاط و عليه فيجوز للبائع مطالبه الثمن 
قبل وصول الأجلء بل يجب للمشترى أن يعطيه إياه أيضا و ان له يطالب إذا لم يعلم بكون البائع راضيا بالتأخير و ذلك لأن 
التصرف فى مال الغير و إبقائه عنده بدون رضاه حرام فلا يحل ذلك الا بطيب نفسه؛ و المفروض أنه لم يحرز طيب نفسه 
بالإبقاء» فيجب الأداء كما لا يخفىء فافهم. 


إِذا عرفت هذه الشقوق قعلمث أن مورد البحث و محط الرواياث و محلها هو الشق الثاتى بذاهه أن الفرضين الأخيريخ خارجان 
عن البيع بثمنين و الفرض الأول خارج عن مفهوم البيع و التأخير فيثبت الشق الثانى و هو التعليق و هو نفسه لا محذور فيه» و لكن 
الإجماع قائم على بطلانه فى العقود, الا أن يقال بعدم وجود الإجماع فى المقام لوجود القول بالصحه و لا يضر خلافهم بالإجماع 
هذا كله بحسب القواغد: 


9 أما فسا الروايات 


فالمستفاد من بعض الروايات صحه ذلك البيع و لكن على نحو خاص 


ففى روايه محمد بن قيس أنه قال أمير المؤمنين (ع) من باع سلعه و قال ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظره 
فخذها بأى ثمن شئت. فإن الظاهر من هذه الروايه هو صحه ذلك البيع و أنه صفقه واحده و لكن لا تعرض فى ذلكك لكون البيع 
مؤجلا على تقدير أن يعطيه المشترى بثمن نقد. بل حكم الامام عليه السلام على نحو الإطلاق بالأخذ بقوله فخذها من غير 
تعرض فيها لعدم جواز مطالبه البائع الثمن الى آخر الأجلء إِلَا بعد و عدم جوازه كما هو واضح, هذه هى الروايه الأولى. 
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الثانيه: روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه أن علا عليه السلام قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و 
بالنسيه كذاء فأخذ المتاع على هذا الشرطء فقال هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين فإن هذه الروايه أيضا تدل على صحه البيع 
بثمنين» و لكن مقيدا بكون الثمن هو الأقل و كون الأجل هو الأبعد فقد تعرضت هذه الروايه بالمده أيضا و أن البائع ليس له حق 
المطالبه الى أن يصل الأجل الأبعد و اذن فلا مانع من الالتزام بصحه البيع بثمنين على هذا النحو الذى استفدناه من روايه 
السكونى فإن كانت الروايتين معتبرتين كما حكم الشيخ باعتبار الاولى و السيد باعتبار الثانيه فبها و لا بد من الرجوع الى سند 
الروايتين خصوصا الأخيره» لأنها هى العمده فى المقام, و الَّا فلا بد من الرجوع الى مقتضى القواعد و قد تقدم الكلام فى ذلكك, 
و قلنا أنه لا إشكال فى هذا البيع من غير ناحيه التعليق و هو مجمع على بطلانه 


فى العقود وان لم يكن فيه محذور فى نفسه. 


بعد ضعف الروايه فلا مدركك له فيكون الإجماع تماما و مخالفه القائلين بالصحه غير مضره كما هو واضح. 


و أما الروايات الناحيه عن البيع بثمنين و الآسمره بتعيين الثمن فهى محموله على الكراهه بقرينه ما تقدم من الروايتين» روايتى 
محمد بن قيس و السكونى الدالتان على جواز البيع كذلكك و تعن الثمن الأقل و الأجل البعيد كما هو واضح. 


ثم انه بناء على العمل بروايتى السكونى و محمد بن قيس الدالتان على جواز المبيع المذكور و لكن على النحو الخاص يلزم أن 
لا يكون العقد تابعا للقصد فإن البائع قد أنشأ البيع بثمن خاص على تقدير و بثمن آخر على 
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تقدير آخر و روايه السكونى دلت على إمضائه بأقل الثمنين و بأبعد الأجلين فهو غير مقصود للمتبايعين فما هو مقصود لم يقع و 
ما هو واقع غير مقصود. 

و فيه أنه لا محذور فى الالترام بذلكك بعد دلاله الروايه عليه تعبدا كما وقع نظيره فى عقد المتعه فإنه مع عدم ذكر الأجل انقالب 
دائما بناء على عدم إفادتهما الملك فإنه مقتضى الجمع بين الدليلين هو حصول الإباحه الشرعيه كما ذهب اليه صاحب الجواهر 
و كيف كان بعد دلاله الروايه فى المقام على الحكم المذكور لا يكون تخلف العقد عن القصد فيه محذور أصلا انتهى كلامنا 
الى البيع شى ء بثمنين معجلا بكذا و مؤجلا بكذا. 


وقد وردت هنا روايات فطائفه منها تدل على المنع و أنه نهى النبى صلى الله عليه 


و آله وسلم عن البيع بثمنين معجلا بكذا و مؤجلا بكذا و طائفه أخرى تدل على الجواز كروايه السكونىء و لكن رموا روايه 
السكونى على الضعف و لأجل ذلك استشكلوا فى صحه ذلك البيع؛ و لكن ذكر فى الحدائق أن دليل الصحه ليس منحصرا 
بروايه السكونى لترمى بالضعف و نحكم بعدم جواز مثل هذا البيع» بل هنا روايتان عن محمد بن قيس أحدهما صحيحه و هى ما 
روى عن طريق الفقيه و الثانيه حسنه كالصحيحه و هى ما روى عن طريق الكافى و هاتان الروايتان تدلان على أن أمير المؤمنين 
عليه السلام قضى فى مثل هذا البيع بأقل الثمنين و بأبعد الأ-جلين و لذا عبر الشيخ (ره) فى المتن عن روايه محمد بن قيس 
بالمعتبره. 


و كيف كان فلا إشكال فى الروايه من حيث السند و انما الكلام فى دلاله ذلكك و المحتمل فى دلالتها وان كان كثيرا و لكن 
القريب الى الذهن منها وجهان:- الأول: أن يكون غرض الامام عليه السلام من الببع بثمنين بيع متاع بثمن لعشره دنانير معجلاء و 
لكن يشترط البائع على المشترى كون الثمن 
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عشرون دينارا على تقدير التخلف فى الأداء عن المده المؤجله فيكون الزائد فى مقابل المده الزائده كما هو واضح.ء و حيث كان 
هذه الزياده رباء و هو حرام؛ فحكم الامام عليه السلام بلزوم البيع بأقل الثمنين و بأبعد الأجلين. 

و لكن يرد على هذا الوجه أن شرط الربا من الشروط الفاسده المخالفه للكتاب و السنه فلا يكون نافذا و عليه فلا يكون البائع 
ملزما بتأخير الثمن إلى أبعد الأجلين فحمل الروايه على هذا الوجه مشكل من هذه الجهه؛ بل مقنضى 


حملها على هذا أن لا يجوز للمشترى تأخير الثمن الى هذه المده المضروبه و يجوز للبائع أن يطالب الثمن معجلا و قبل وصول 
المده المضروبه لأن التصرف فى مال غيره بدون اذنه غير جائز و كيف يجوز للمشترى أن لا يعطى مال الغير بدون رضاه كما هو 
واضح. و لأجل هذا الاشكال قد وججه المصنف هذه الروايه بأن البائع قد أسقط حق مطالبته بهذا الاشتراط وان كان الشرط 
فاسدا و لكن فساد شرطه لا يضر بإسقاطه حقه كما يسقط حق القصاص بمصالحه ولى الدم حقه بعبد يعلمان استحقاق الغير له 
أو كونه حرا و فى المقام أيضا كذلك فان فساد الشرط لا يضر بالإسقاط. 


و لكن ما أفاده المصنف (ره) ليس بتمام من جهه أن حق القصاص و ان كان أيضا حكما شرعيا و لكنه حق من الحقوق 
المصطلحه لأنه يقبل لإسقاط بالكتاب و السنه و هذا بخلاف حق المطالبه. فإنه حكم شرعى غير قابل للإسقاط حتى لو أسقطه 
لم يسقطء بل له أن يطالب حقه بعد ذلكك, نعم له أن لا يطالب حقه و يرضى بتأخير حقه. وح فلا يجب للمشترى المبادره 
بالأداء» و أما مع عدم الرضاء فلا يجوز له التأخير لما عرفت من أن التصرف فى مال غيره بدون اذنه حرام. 

والتحقيق أن تحمل الروايه على الوجه الثانى الذى هو مورد النقض 
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و الإبرام فى المقام حيث نفاه بعضهم و أثبته آخرء و هو أن يقال أن المراد بالروايه هو التعليق حيث ان البائع قد أنشأ بإنشاء واحد 
بيعين على تقديرين يعنى على تقدير كون الثمن معجلا أنشأ بيعا و على تقدير كونه مؤجلا أنشأ 


بيعا آخرء فهنا بيعان معلقان بثمنين على تقديرين ولا محذور للالتزام بذلك الا التعليق الذى باطل فى العقود إجماعاء الا أنه 
مشمولا للإجماع؛ و عليه فلا بأس بحمل الروايه على إمضاء ذلك البيع التعليقى و لكن على نحو خاص بأن يكون الأجل من 
أحدهما و الثمن من الآخرء حيث قال يمضى بأقل الثمنين و أبعد الأجلين. 


و لكن أشكل الأردبيلى على الروايه بأنها مخالفه للقواعد العقليه و الشرعيه فإن مقتضى القواعد هو أن يكون البيع واقعا على 
النحو الذى إنشائه المتبايعان و المفروض أن الروايه تدل على صحته غير الشكل الذى أنشأه البائع» و قد دلت الأدله الشرعيه و 
القواعد العقليه على حرمه التصرف فى مال غيره بدون اذنه» و طيب نفسه و المفروض أن المنشئ اعنى البائع لا يرضى بالتصرف 
فى ماله بغير ما أنشأه و اذن فتكون الروايه مخالفه لتلكك القواعد العقليه و الشرعيه فتسقط عن الحجيه و يرجع علمها إلى أهلها. 


و ما ذكره الأردييلى متين جداء فان القواعد العقليه و الشرعيه تقتضى ذلكك و لككن ليست تلكك القواعد من القواعد التى تكون 
غير قابله للتخصيص و اذن فلا مانع بتخصيصها بهذه الروايه الصحيحه فإنها تدل على جواز التصرف فى مال غيره إذا أنشأ بيع 
ماله على هذا الشكلء فالشارع رغما لأنفه حكمه بإمضاء على غير الشكل الذى أنشأه و أخبر عنه أى إمضاء الشارع الامام عليه 
السلام» بل وقع نظيره كثيرا كإذن الشارع فى أكل مال غيره فى المخمصه 
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و حكم الشارع بعدم الملكيه 


فى بيع الصرف و السلم الى زمان القبض و غير ذلك من الموارد فان ذلكك كله حكم بالتصرف فى مال الغير على خلاف قصد 
المالكك و كككث حكمه بدوام العقد مع قصد الانقطاع. 


و على الجمله أن الروايه الصحيحه إذا دلت على حكم تعبدى يكون تخصيصا للقواعد و تبعيه العقود للقصود ليست من الاحكام 
التى تكون غير قابله للتخصيص كما هو واضح. 


فما ذكره الأردبيلى لا يمككن المساعده عليه و ان كان متينا فى نفسه. 


نعم لا يعقل تخلف العقد عن القصد إذا أمضى الشارع غير المنشأ بحيث يكون حكمه بعنوان الإمضاء لا بعنوان الحكم المولى 
بحيث يكون إنشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع كما هو واضح. 


ثم انه ان كانت الروايات الداله على المنع معتبره فلا بدّ من حملها على الكراهه لأنها ظاهره فى التحريم و ما يعارضها أعنى روايه 
محمد بن قيس صريحه فيه فيرفع اليد بنص هذه الروايه عن ظهور روايه المنع فتحمل على الكراهه كما هو واضح.ء و يمكن 
حملها على وجوه أخر غير الكراهه و قد ذكرها فى الحدائق. 


ثم هل يمكن التعدى من مورد الروايه الى ما يكون البيع بثمنين على تقديرين بحيث يكون كل تقدير منهما مؤجلا لا أحدهما 
مؤجلا و الآدخر معجلا-غايه الأأمر يكون الثمن بالنسبه إلى الأجل القليل أقل و بالنسبه إلى الأجل البعيد أكثر. و قد جعل فى 
الحدائق هذا الفرع ملازما للفرع الأول و موردا لحكم الفقهاء بالصحه ان حكموا بصحه الفرع الأول و بالفساد ان حكموا بفساد 
الفرع الأول و لكن الظاهر أن هذا الفرع بعيد عن الفرع الأولء و أن الامام عليه السلام قد حكم فى الفرع الأول بالصحه على 
خلاف القواعد تعبدا فلا بن من الاختصار 


بموردها و التعدى من ذلك الى غيره قياس فلا 
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نقول بحجيته» و اذن فلا بدّ اما من الحكم بالبطلا-ن فى الفرع الثانى للإجماع على بطلان التعليق أو الحكم بالصحه على النحو 
الذى أنشأه المنشئ أعنى البيع بثمنين إلى أجلين إذا لم يكن هنا تعليق لا الحكم بصحه البيع بأقل الثمنين و بأبعد الأجلين كما هو 
واضح. 

فالميزان هو ما ذكرناه؛ فافهم. 

قوله: مسأله: لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل. 

اشاره 


أقول: من جمله أحكام المؤجل أنه لا يجب على المشترى أن يدفع الثمن إلى البائع قبل حلول الأجلء سواء طالب البائع أم لم 
يطالب و هذا إجماعى على أن ذلكك فائده الاشتراط كما هو واضح. 


ثم انه إذا تبرع المشترى بدفعه هل يجب على البائع قبوله أم لا؟ 


الظاهر هو الثانى بل لا خلاف فيه بين الأصحاب. بل عن الرياض دعوى الإجماع عليه و فى باب السلم من جامع المقاصد نسبه 
الخلا.ف فى ذلك الى بعض العامه و لكن الظاهر أن المقام ليس مما يكون مورد الإجماع التعبدى فإن الأمر فى المقام يدور 
مدار الا-شتراط و عدمه و على كل تقدير فيتبع حكمه و عليه فلعل القائل بعدم الوجوب قد لاحظ كون الشرط من البائع على 
المشترى أيضا بان لا يسلم الثمن قبل الأجل و الا فلو كان الاشتراط من خصوص المشترى على البائع فلا مناص يجب للبائع أن 
يقبل الثمن لأنه ماله و لا يجب للمشترى حفظ مال شخص آخرء و من هنا ظهر فساد ما ذكره العلامه من تعليل عدم الوجوب بأن 
فى ذلك منه على 


البائع فإن التعجيل كالتبرع بالزياده و وجه الظهور أن التعجيل انما هو بحسب القواعد و ليس 
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فيه منه» بل إيصال حق الغير اليه بخلاف إعطاء الزياده فإن فيه منه كما هو واضح. 


(أقول: لعل كلادم العلا-مه مبنى على الفرع الثانى من الشرط لا يسقط بالإسقاط وح يكون التعجيل تبرعا و تكون فيه منه على 
البائع إذ فى التبرع منه مع وجود الحق للمشترى» نعم إذا قبل ذلكك الاسقاط كما هو كذلك فلا منه مقرر) و عليه فلا بد من 
التكلم هنا فى بيان ذلكك من ناحيه مقامى الإثبات و الثبوت فنقول 


أن الاشتراط التأخير بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه: 
الأول: أن يكون الشرط لخصوص المشترى 


بأن يشترط المشترى على البائع أن لا يكون للبائع حق المطالبه إلى أجل خاص وح فلو تبرّع المشترى و أعطى الثمن قبل و 
حصول الأجل لوجب على البائع قبول ذلكك لأنه ماله و ليس له حق أن لا يقبل لعدم اشتراطه على المشترى ذلككء بل الغرض 
من اشتراط التأخير هو التوسعه على المشترى فقط و على هذا يترتب فساد ما ذكره العلامه من أنه لا يجب للبائع قبول ذلك لأن 
فيه منّه فإنه أى منّه فيه فى ذلكك بعد ذلكك بعد ما كان غرض المشترى إيصال مال البائع اليه. 


الثانى: أن يكون الشرط من ناحيه البائع على المشترى 


بأن يشترط البائع على المشترى أن لا يسلم الثمن انا بعد مده خاصه كما إذا كان فى بلد أخرى غير بلده و باع متاعا و يخاف من 
أخذ ثمنه أن يسرقه السارق فان الحق هنا للبائع فقط فليس للمشترى أن يسبق الى دفع الثمن و يدفعه إلى البائع قبل الأجل فإنه 
على خلاف اشتراط البائع على المشترى. 


الثالث: أن يكون الاشتراط من كل من الطرفين على الآخر 
وقد ظهر حكمه من القسمين المتقدمين هذا بحسب مقام الثبوت. 


و أمافى مقام الإثبات فالظاهر هو القسم الأول مع عدم القرينه على القسمين الأشخيرين» فإن المرتكز بحسب عامه الناس و 
المتعارف عندهم أن 
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الغرض من الا-شتراط انما هو التوسعه على المشترى للتهيئه إلى أداء الثمن و من هنا لو تبرع المشترى بأداء الثمن و أعطى الثمن 
للبائع وجب له القبول إذ لا يجب للمشترى حفظ ماله و لا أن للبائع أن يمتع عن قبوله لما عرفت أنه ليس له حق فى ضرب 


الأجل و من هنا ظهر الجواب عما احتمله المصنف من أن التأجيل كما هو حق للمشترى يتضمن حقا للبائع من حيث التزام 
المشترى لحفظ ماله فى ذمته و جعله إياه كالودعى؛ فإن ذلكك حق عرفا كما ظهر ما ذكره من ابطال توهم اختصاص الحق 
بالمشترى و أيضا عرفت جواب ما ذكره العلامه فيما تقدم, فإنه لا منّه فى إعطاء حق البائع له» إذ ليس هو الا مجرد إعطاء الحق و 
عليه فلا يجوز للبائع عدم القبول و لا يقاس ذلكك بإعطاء الزائد عن الثمن فان فى ذلك منّه فلا يجب عليه قبوله كما هو واضح. 


و اذن فما ذكره بعض العامه هو الصحيح هذا كله فى أصل ثبوت الحق و 


جعله و أنه بأى كيفيه جعل. 


ثم إذا أسقط المشترى حقه أى حق تأخير الثمن إلى أجل خاص فهل يسقط هذا أو لا يسقط؟ 


وقد ذكر فى التذكره أنه لو أسقط المديون أجل الدين مما عليه لم يسقط و ليس لصاحب الدين مطالبته فى الحال و علله فى 
جامع المقاصد بأن التأجيل انما ثبت بعقد لازم فلا يسقط بالإسقاط إلا بمثل الإقاله لارتباط الشرط بالطرفين. 


و فيه أن الشرط وان ثبت فى عقد لازم و لكنه حق لخصوص المشترى فقط» فيسقط بإسقاطه مع أنه لو كان ذلكك أى الثبوت 
فى العقد اللازم وجها لعدم السقوط كان اللازم عليه أن لا يقبل سقوطه حتى مع الإقاله أيضا الا أن تكون الإقاله فى أصل العقد. 
ثم ذكر أن فى الأجل حق لصاحب الدين 
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أيضا و لذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل و لذا يجوز لهما التقايل. 

و فيه أن الصغرى ممنوعه فإنه ليس هنا الَا حق واحد مجعول للمشترى أعنى التأجيل و ليس فيه حق للبائع أصلاء بحيث يكون 
مشتركا بينهما لعدم الدليل عليه على أن وحده الحق الثابت للمجموع تتصور فى مثل ارث الخيار كما تقدم؛ و لكن لا يعقل هنا 
لأن أطرافه متعدده من جميع الجهات كما فى حاشيه بعض مشايخنا المحققين» فراجع و لعل المحقق الثانى لم يعتمد على الوجه 


الأول» بل على الوجه الثانى و لذا حكم بجواز الإقاله فى الوجه الثانى» فإن مقتضى الوجه الأول كما عرفت عدم جواز الإقاله 
بخلاف مقتضى الوجه الثانى فإنه يجوز الإقاله لكون الحق واحدا و مشتركا بينهما كما لا يخفى. 


و يمكن أن يكون مراد جامع المقاصد من الوجه الثانى أن يكون لكل من البائع و المشترى حق مستقل لا أن هنا حقا واحدا 
مشتركا بينهما وح 


فيكون الجواب عنه هو المناقشه فى الصغرى أيضا و أنه لا دليل على جعل الحق على البائع أيضا و ان ذلك ممكنا فى مقام 
الثبوت كما لا يخفىء فافهم و ذكر العلامه (ره) هنا وجها رابعا و هو أن الأجل صفه تابعه و الصفه لا تفرد بالإسقاط و لهذا لو 
أسقط مستحق الحنطه الجيده الدنانير الصحيح الجوده لصحه لم يسقط. 


وفيه أن الشرط لا يقاس مما ذكره من عدم إسقاط صفه الجوده و الصحه من المستحق لذلك فان ذلك الوصف تقييد فى 
المبيع فلا يمكن الإسقاط إلا بالتراضى الجديد بأن تكون هنا معامله أخرى غير المعامله السابقه لأن ما وقع عليه البيع هو هذه 
الحصه الجيده أو الصحيحه و غيرهما ليس بمبيع أصلاء و معه كيف يمكن إسقاط صفه الجوده و الصحه بدون التراضى الجديد 
و المعامله الجديده و هذا بخلاف المقام» فان اعتبار التأجيل من الاشتراط 
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نعم» لو كان اعتبار الجوده و الصحه فى المبيع من باب الاشتراط بأن وقع البيع على الحنطه المطلقه و على طبيعى الحنطه أو على 
طبيعى الدينار و اشترط المشترى الصحه فى ذلككء فان ذلكك قابل للإسقاط فالمانع عن الإسقاط فى المقيس عليه هو كون 
الوصف قيدا فى المبيع و كون المبيع هو الحصه الخاصه لا أن التبعيه مانعه عن ذلكك. و الَا لم يقبل شىء من الشروط الاسقاط 
حتى بالتقايل أيضا لوجود الملاكك المذكور و هو التبعيه كما هو واضح. مع أنه وقع الاتفاق على أنه يجوز الاسقاط بالتقايل مع 
أنه لو كان ما ذكره 


العلامه تماما لا تصح الإقاله أيضا و أيضا لا شبهه أن بعض الشروط يقبل الاسقاط» بل لم يخالف فيه أحد ظاهرا كشرط الخياطه 


و نحوهاء ولا شبهه أنه لا فارق بينما نحن فيه و بين شرط الخياطه كما هو واضح. 

وقد انتهى الكلام إلى أنه 

لو أسقط المشترى أجل الدين فهل يسقط حق المشترى أو لا يسقط» 

فالمشهور بين العلماء أنه لا يسقط 

اشاره 

وذكروافى وجه ذلك وجوها: 

الأول: ما ذكره فى جامع المقاصد أن التأجيل قد ثبت فى العقد اللازم فلا بسقط بمجرد الاسقاط 


و فيه أولا أنه لا-حق هنا الا لخصوص المشترى و هو يسقط بإسقاطه و بعده ليس للبائع حق بالنسبه إلى التأجيل حتى يسقط 
بالإسقاطء و ثانيا أنه لو كان ذلكك غير قابل للإسقاط بإسقاط المشترى لم يكن قابلا له بالإقاله أيضا مع أنه كغيره يلزم سقوطه 
بالاقاله. 


الوجه الثانى: أن الحق لكل من البائع و المشترى بحيث يكون لكل منهما حق مستقل 


فإذا أسقط المشترى حقه لا يسقط معه حق البائع» بل يبقى هو على حاله و هذا الوجه يمكن أن يكون مراد المحقق الثانى من 
الوجه 
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الثانى فى كلامه من أن فى الأجل حقا لصاحب الدينء إلخ. و فيه أنه و ان يقبل الإقاله و لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا دليل عليه 
فى مقام الإثبات و ان كان ممكنا فى مقام الثبوت على أن ثبوت حق للبائع أيضا لا يمنع عن سقوط حق المشترى كما هو واضح. 


الثالث: أن الحق و ان كان واحدا و لكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البائع و المشترى 


وعليةاقلا شقط ذلكك بإابقاظ المقترى فقط و فيه أولا أن الشرى سمتوغه إذ لبس هنا ال سدق واحدا ثارث لخصوصن المشترق 
و ليس هنا حق للبائع أصلا لعدم الدليل عليه. 


و بعباره أخرى أن هذا الحق ثابت بالا-شتراط و هو انما بالنسبه إلى خصوص المشترى فقط كما هو الظاهر من المعاملاات 
المؤجله حيث ان الغرض هو تسهيل الأمر على المشترى بتأخير الثمن كما هو واضح. 


نعم بناء على هذا فأيضا يسقط ذلكك بالإقاله كما التزم به المحقق الثانى أيضاء نعم يمكن الالتزام بذلكك مع مساعده الدليل عليه 
كما التزمنا به فى ثبوت حق الخيار للورثه على القول به» فإنه ليس هنا الا حق واحد ثابت لمجموع الورثه. 
الرابعه: ما ذكره العلامه من أن الأجل صفه تابعه لا يفرد بالإسقاط 


الوجه الخامس: ما ذكره المصنف (ره) 


من أن الحق و ان كان واحدا و ثابتا لخصوص المشترى دون البائع و لكن مرجع التأجيل فى البيع الى أن البائع قد أسقط حق 
المطالبه و من الواضح أن الزائل لا يعود و عليه فإسقاط المشترى حق التأجيل و عدمه سيان من هذه الجهه كما هو واضح ثم 
قاس ذلك بأنه لو شرط فى العقد التبرى من عيوب لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد بأن التزم بالصحه و لم تعد العيوب 


مضمونه كما كانت 
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و فيه أولا< أن جواز المطالبه ليس من الحقوق ليسقط بالإسقاطء بل هو حكم شرعى لا يقبل الاسقاط كما تقدم سابقا و هل 
يتوهم أحد أنه إذا أسقط البائع حق مطالبه الثمن بعد البيع يسقط ذلككء بل له بعد إسقاطه أن يطلب الثمن أيضا و السرٌ فى ذلكك 
هو أن جواز المطالبه ليس من الحقوق المصطلحه من الأحكام الشرعيه غير القابله للإسقاط كما هو واضح. 


و ثانيا: أن لازم ذلكك أن لا يقبل الإقاله أيضا بأن لا يكون للبائع حق المطالبه حتى بعد الإقاله مع أن الفقهاء التزموا بجواز الإقاله 
كما هو واضح. 

و ثالنا: أن التأجيل ليس الا جعل الحق للمشترى على البائع فقط و أنه لا يجوز له المطالبه فى ظرف هذه المده فإذا أسقط 
المشترى حقه فبمقتضى تسلط الناس على أموالهم أنه يجوز للبائع المطالبه» بل يجب للمشترى رد ماله إليه» فإن التصرف فى مال 
و رابعا: أنه لا وجه لقياس المقام بالتبرى عن العيوب» فان عدم سقوط التبرى بالإسقاط و التزام المتبرى بالصحه بعد العقد لا 
عم 


سقوط اشتراط التأجيل» فإن عدم لزوم الالتزام بالصحه بعد العقد انما هو من أحكام العقد اللازم فإنه بعد ما صار لازما لا يكون 
جائزا و المفروض أن البائع لم يلتزم بالعيب و التزامه بعد العقد لا يكون لازما الا أن يكون هنا تراض جديد بين المتبايعين و هو 
أيضا غير فريوط بالعقد الأول: 


و بعباره أخرى أن العقد قد وقع على المبيع الغير المقيد بكونه صحيحا الذى يعتبر فى ضمن العقد بحسب الارتكاز و يكون 
شرطا ضمنيا لأن البائع قد أسقط هذا الشرط بالتبرى عن العيب و تحقق العقد اللازم خاليا عن الشرط و بعد ما صار هذا العقد 
لازما فلا يمكن اشتراط شرط الصحه فى 
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ضمنه بعد لزومه وان كان اشتراطه بالتراضى الجديد كما هو واضح. و هذا بخلاف المقام فإن المشترى» قد اشترط على البائع 
التأجيل و صار له حق عليه فله أن يبقى هذا الشرط و له إسقاطه و لذا تجوز فيه الإقاله و أما فى التبرى فلا يجوز فيه الإقاله أيضاء 
فإنه هل يتوهم أحد أنه إذا تبرى البائع عن العيب ثم أقال البائع مع المشترى فى إسقاط التبرى يكون اشتراط الصحه فى المبيع 
لازما و هذا واضح لا شبهه فيه فتحصل أن ما ذهب اليه المشهور من انه لا يسقط التأجيل بالإسقاط غير صحيح و ما ذكروه من 
الوجوه على ذلكك غير تام 


وما ذهب اليه غير المشهور 

و نسب الى بعض العامه من أنه يسقط بالإسقاط صحيح كما هو واضح على ما عرفت. 
قوله: مسأله: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه. 
اشاره 

أقول: 

قد أشار المصنف (ره) فى هذه المسأله الى جهات من الكلام: 

الجهه الاولى: انه إذا كان الثمن مؤجلا و حل أجله أو كان معجلا و أعطاه المشترى للبائع» 


فهل يجب على البائع قبوله أم لا يجب عليه ذلكك وجهان و لعل المشهور أنه يجب على البائع قبوله و قد اختار المصنف (ره) و 
استدل عليه بأن فى امتناع البائع عن القبول إضرارا و ظلما إذ لا حق له على من فى ذمته فى حفظ ماله فى ذمته. 


أقول: الكلا-م هنا فى وجوب القبض مع الإقباض و لا كلام لنا فى أن القبض بأى شىء يتحقق فلا يرد أنه إذا لم يقبل فالتخليه 
بين الثمن و البائع اقباض. إذا عرفت ذلكك فنقول أن المراد من الضرر تاره يكون الضرر الخارجى و أخرى يكون الضرر 
الاعتبارى أما الأول فهو عباره عن النقص فى المال أو الأعضاء أو الاعراض و لا شبهه أن عدم قبول البائع الثمن لا يستلزم شيئا 


من هله الأموزاهاة يكونة هنا فور خارسن: 
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و أما الضرر الاعتبارى و الشؤنى فنعم فإنه لو لم يقبل البائع الثمن لم تفرغ ذمه المشترى و يكون مديونا و يعد بين الناس مديونا 
و يقل بذلكك اعتباره بينهم ولا شبهه فى أن هذا ضرر عليه و لكن الكلام فى أن اندفاع هذا الضرر منحصر بالإقباض ليقع 
المشترى بعدم قبول البائع الثمن على الضرر الاعتبارى أو ليس بمنحصر بذلكك. و الظاهر أنه غير منحصر به» بل يمكن دفعه أن 
يلقى بالطريق أو يدفعه الى الحاكم أو يكون عنده أمانه» نعم قبوله الثمن موضوع لرفع الضرر و من الواضح أن إيجاد هذا 
الموضوع ليس بواجب. 


و بعباره أخرى أن دليل الضرر انما يرفع الحكم الناشى منه الضرر و لا شبهه أن الحكم الذى ينشأ منه الضرر انما هو حكم 


إلى البائع فإذا امتنع البائع عن القبول يكون بقاء هذا الحكم على حاله ضرريًا على المشترى و من الواضح أن اندفاع هذا الضرر 
لا ينحصر بقبول البائع ليحكم بوجوبه عليه» بل كما يدفع بوجوبه ككك يدفع ذلكك بدفعه الى الحاكم أو بإلقائه فى الطريق أو 
بجعله عند نفسه أمانه شرعيه كما هو واضح. 


و توهم أن قبض الحاكم لا يدفع الإضرار و الظلم و هكذا بعزله و كون ضمانه على مالكه توهم فاسد كما عرفت و لا وجه 
لقياس ذلك بمن يجب عليه بيع ماله لنفقه عياله» فان الوجوب هنا باق على حاله حتى مع قيام الغير على بيع ماله و صرفه فى نفقه 
عياله» فإنه من جهه ما دل على وجوب الاتفاق لا لدليل الضرر كما هو واضح و كيف كان فإذا امتنع عن قبول حقه سقط وجوب 
الإعطاء له لا أنه يبقى على حاله و سقط اعتبار رضاه فى بيع ماله كما لا يخفى. 


الجهه الثانيه: أنه إذا قلنا بوجوب الإقباض للبائع و امتنع هو عن قبوله 


ونيا قال أن الحاكن صهرة بالقضن لأندول المعهم فله أث حيرة مذلكك :و لكنه وافح النقم فاته للا ول ثبوت الولايه 
فريما ب يجبره بالق يجبر ضح الدفع فا على 
للحاكم فقط فى 
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أمثال الموارد لأننّه ليس الا من جهه الأسمر بالمعروف و أنه يجب عليه أن يقبض و لا يمتنع عن ذلكك و لا شبهه أن الأسمر 
بالمعروف يشترك فيه الحاكم و غيره فإنه واجب لكل من يقدر عليه ولا يختص ذلك بالحاكم لإطلاق أدله الأمر بالمعروف 
بالنسبه إلى الحاكم و غيره و بالنسبه إلى العدول و غيرهم و عليه فالتخصيص بالحاكم أولا ثم بعدول المؤمنين و هكذا بلا وجه. 


والحاصل: أن الكلام فى هذه المسأله يقع فى جهات: 


الاولى: أنه هل يجب على البائع قبول الثمن و قبضه مع حلول أجله إذا إعطاء المشترى أو لا يجب. فذكر المصنف أنه يجب على 
البائع قبوله إذا لم يرض المشترى ببقائه عنده لدليل نفى الضرر و لكن قد عرفت أن الضرر انما نشاء من حكم الشارع باشتغال 
ذمته و كونه مديونا فإنه ضرر على اعتباره و لم ينشأ الضرر من عدم قبوله» نعم قبوله سبب لارتفاع الضرر و موضوع له و لكن لا 
يجب عليه إيجاد هذا الموضوع و بمقتضى دليل نفى الضرر يكون هذا الحكم الذى نشأ منه الضرر مرتفعا و له أن يدفع حقه اليه 
و إذا لم يقبل و امتنع عن ذلك يدفعها الى الحاكم أو يطرحه فى الطريق ثم على القول بوجوب الإقباض و امتناعه عن قبوله فهل 
يجبره الحاكم بالقبول أو لاء و الظاهر هو عدم اختصاص الحاكم بذلكك فإنه بناء على وجوب القبض و امتناعه عنه يكون المورد 
من موارد الأمر بالمعروف و من الواضح أن عدول المؤمنين» بل فساقهم فى عرض الحاكم فى ذلك لإطلاق أدله وجوب الأمر 
بالمعروف كما هو واضح و قد اعترف المصنف أيضا بكون ذلك من باب الأمر بالمعروف فى أثناء كلامه. 


الجهه الثالثه: أن البائع إذا امتنع عن القبض اما لعدم وجوبه؛ أو لعدم إمكان إجباره 


فهل يتولى الحاكم بالقبض لكونه ولى الممتنع أو لا يجب عليه ذلكك و الظاهر أنه لا دليل على مباشره الحاكم بذلكك إذا لا 
ولايه له على ذلككء غايه الأمر أنه ولى الممتنع عن أداء الحق فإنه يجبره على الأداء 
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بل يجبره عدول المؤمنين» بل فساقهم على ذلكك فإنه من باب الأ-مر بالمعروف و مع عدم قبوله يتولا-ه الحاكم و غيره من 
المؤمئي و أما إذا كان 


الامتناع عن قبول حق نفسه فلا دليل على ولا-يه الحاكم عليه بأن يقبل ماله و يقبضه ولايه عنه و ان قلنا للغائب و نحوه حسبه و 
كذا ليس للحاكم أن يطالب المديون بالدين مع حلول الأجل و رضاء المالكك ببقائه فى ذمته أى المديون و كيف كان فمباشره 
الحاكم بالقبض فى أمثال الموارد تصرف فى مال الغير بدون اذنه فيحتاج الى دليل و مع رضا بذلكك فيجوز للحاكم قبضه لا أنه 
يجب عليه بحيث يكون ذلكك وظيفه له بما أنه حاكم و هذا واضح جدا. 


و من هنا ظهر أن ما ذهب إليه فى السرائر من الحكم بوجوب القبض للحاكم و عدم وجوب إجبار الدائن ليس فى محله و 
كذلك لا وجه لما رججّحه جامع المقاصد من تولى الحاكم بالقبض مع عدم الإكراه للبائع. 


الجهه الرابعه: أنه بعد ما كان اشتغال ذمه المديون ضررا عليه مع عدم قبول الدائن دينه 


فلا بد من عزل حقه و تعيينه فى شخص معيّن و هل المتصدى لهذا العزل هو المديون أو الحاكم أو شخص آخرء و الظاهر أنه 
هو الحاكم, فان ما يدفع به الضرر هو جواز العزل و أما أن يكون المتصدى هو المديون فلا يقتضيه دليل نفى الضرر لما ذكرنا 
فى باب الولايه أنه و ان كان لا دليل على ولايه الحاكم و لكن مع ذلكك نلتزم بثبوت الولايه له من باب القدر المتيقن و كذلكك 
فى المقام فإنه قد اقتضى دليل نفى الضرر ارتفاع حكم الشارع باشتغال ذمه المديون و أنه يعزل حقه مع امتناعه و لكن الأمر دائر 
بين أن المتصدى لذلكك هو الحاكم أو غيره فالقدر المتيقن هو أن يكون المتصدى لذلك هو الحاكم. 


ثم انه بعد العزل هل يدفع الى الحاكم أو يجعل أمانه عند المديون أو عند شخص آخر 


أو يلقى الى نفس المالكك سواء أخذ أم لاء و قد يقال أنه 
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يعطى للحاكم لأنه ولى من لا ولى له و لكنه واضح الدفع فإنه إنما يدفع المال إليه إذا لم يكن مالكه حاضرا و لم يكن له ولى 
يحفظه فإنه يعطى للحاكم و هو يأخذه و يحفظه حسبه و أما فى المقام فالمالكك حاضر فلا حسبه لأخذه عنه و لا دليل 
بالخصوص يدلنا عليه فلا دليل لوضعه عند الحاكم كما لا دليل على لزوم أن يأخذه الحاكم كما تقدم بحيث يكون وظيفه له و 
من هنا ظهر حكم غير الحاكم أيضا. 


و أما المديون فذكر المصئف أنه يجعل عنده فان تلف فعلى ذى الحق لأن هذا فائده العزل و ثمره إلغاء قبض ذى الحق. 


و مع ذلكك لا يخرج بالعزل عن ملكك مالكه لعدم الدليل عليه فان التملكك كان مشروطا بالقبض فلا يسقط بدليل نفى الضررء بل 
يسقط الضمان و نماء المعزول أيضا للمديون لما عرفت أنه ملكه فيكون المقام عكس قاعده الخراج بالضمان فلا تكون القاعده 
المذكوره جاريه هنا فان نفى الضرر ينفى الضمان و اعتبار القبض فى الملكك يدل على عدم خروج المعزول عن الملكك و يكون 
ذلك كتعلق حق المجنى عليه برقبه العبد الجانى. 


و لكن يرد عليه أنه إذا كان المعزول باقيا فى ملكك المديون و كانت ذمته أيضا فارغه عن الدين فأين ذهب ملكك الدائن مع أنه 


كان مالكا لذمته قطعا فلا مناص عن تعين ملكه بالمعزول و قد عرفت أن دليل نفى الضرر يقتضى أزيد ما يدفع به ضرر المديون 
إذا عزل حق الدائن لا انعدام ملكه بالكليه و قد عرفت أنه يندفع بعزل 


الحاكم و إذا عزله الحاكم فيتعين حقه بذلكك و عليه فيكون تلفه عن المالكك فيكون نماؤه أيضا له على ما تقتضيه قاعده الخراج 


الجهه الخامسه: أنه إذا عزل حق الدائن فهل حفظه على الدائن أو للحاكم أو ليس على أحد حفظه 
أما الحاكم فقد عرفت الكلام فيه فإنه ولى 
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الغائب لا ولى الحاضر و ككك المديون. فإنه لا دليل على وجوب حفظه عليه بل حفظه كذلكك أضر من بقائه فى ذمته كما ذكره 
المصنف و عليه فللمديون أن يحفظ ذلكك و له أن يطرحه عليه أو على الطريق فإنه بعد ما عرض ذلكك على مالكه و امتنع مالكه 
عن القبض فلا يكون حفظه على أحد حسبه؛ بل على مالكه و المفروض أن المالك لا يأخذه فسقط احترام ماله من حيث 
وجوب الحفظ فيلقيه المديون اين ما يريد كما هو واضح. 


ثم انه بقى هنا شى ء قد تعرض له المصنف و أن لم يكن مربوطا بالمقام و هو أن مورد حديث نفى الضرر هو أن النبى صلى الله 
عليه و آله قد أسقط ولايه سمره و أمر بقلع الشجره و رميها اليه و لكن قد ذكرنا فى البحث عن قاعده لا ضرر أن هذا وان كان 
يدل على نفى الحكم الضررى فى الإسلام و لكن لا دلاله فيه على سقوط ولايه المالك عن ماله لأن حكم النبى صلى الله عليه 
و آله بقلع الشجره ليس من جهه الضرر لأن بقائها فى بستان الأنصارى لم يكن ضررا عليه بل الضرر انما كان ناشئا عن دخول 
سمره على الأنصارى بلا استيذان منه و كان يندفع الضرر بمنعه عن الدخول عليه بدون الاستيذان و انما كان أمر النبى صلى الله 
عليه و آله بذلكك من جهه التأديب 


حيث انه لم يقبل كلما وعده النبى صلى الله عليه و آله تأديبا له بقلع شجرته و رميها اليه و الا فالحديث لا يقتضى رفع ولايه 
المالكك عن ماله بعنوان لا ضرر. 


ثم انه بقى هنا فرعان قد تعرض لهما المصنف لأجل المناسبه 

اشاره 

وان لم يكونا مربوطين بالمقام:- الأول: أنه إذا كان مال مشتركك عند شخص و أخذ الغاصب منه بقصد أنه من حصه شريكه لا 
ممن عنده مال» فهل يكون المأخوذ محسوبا من صاحبه أو يكون محسوبا منهما. 

الثانى: أن يصدى الظالم بنفسه لذلكك بأن أخذ من المال المشتركك 
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وقد ذكر المحقق الثانى هذين الفرعين ثم ذكر أنا لم نجد تصريحا بهما فى كلمات الأصحاب و تردد هو فيما بعد حكمه فيما 
نحن فيه بكون تلف المعزول من صاحب الدين, و لكن لا وجه لتوهم أن الفرعين مما نحن فيه كما ذكره المصنف و حكم 
بخروجهما عن المقام بان يدعى أن دليل نفى الضرر ينفى كون الضرر ممن بيده المال لعدم توجه الضرر عليه» بل يكون من 
صاحبه بأن يكون دليل الضرر مقتضيا لكون المعزول ممن قصد الظالم وقوع الضرر عليه. 


أما الفرع الثانى فمن جهه أنا لا نسلم كون المأخوذ من صاحب الشريك كما فيما نحن فيه 

لأن دليل نفى الضرر بنفسه لا يقتضى تأثير نيه الظالم فى التعيين» فإذا أخذ الظالم جزء خارجيا من المشاع فتوجيه الضرر الى من 
نواه الظالم دون الشريكك لا وجه له فان نيته ليست موجبه لتعين المال لعدم كونها فارزه كما إذا أخذ الظالم من المديون مقدار 
مال الغريم بنيه أنه من الدائن أو أجبر أحدا أن يبيع ماله من شخص ثم أخذ الغاصب المال المعلوم فان دليل لا ضرر لا يشبت 


الولايه لأحد أن يبيع ماله من شخص أصاله عن نفس و ولايه عن غيره و هذا واضح جدا. 


نعم» هنا كلا-م من جهه أخرى و هى أن الضرر المتوجه الى شخص هل يجب دفعه لغيره عنه مع تمكنه عن ذلكك أو لا يجب 


دفعه عليه و قد 


تقدم ذلكك فى الجزء الأول و قلنا انه لا يجب دفعه و لكنه غير مربوط بالمقام لما عرفت أن الضرر هنا انما توجه الى المال 
المشاع المشتركك و نيه الظالم لا يوجب توجهه الى خصوص ما قصده الغاصب فان نيته لا توجب تعين حق أحدهما فإن أمر 
الافراز ليس بيده. و لا أن دليل نفى الضرر يقتضى ذلكك بعد توجه الضرر الى المال المشاع. 
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و أما الفرع الأول: فربما يتوهم أن الشريك لما كان فى معرض التضرر لأجل مشاركه شريكه جعل له ولايه القسمه بمقتضى دليل نفى 
الضرر» 

و لكنه توهم فاسد كما ذكره المصنفء و فيه أن التضرر و ان كان يجوز القسمه و لكن القسمه أيضا ضرر على الطرف الآخر 
فيكون دليل نفى الضرر بالنسبه إليهما متعارضا. 


و بعباره أخرى أن دليل نفى الضرر انما ورد فى مقام الامتنان فكما أن الامتنان يقتضى جواز القسمه و هكذا ان الامتنان يقتضى 
عدم جواز القسمه فعدم كل منهما خلاف الامتنان فيتعارضان فلا يكون دليل نفى الضرر شاملا لما نحن فيه. 
قوله: مسأله: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به فى غيره. 


أقول: لما كان الكلام فى البيع المؤجل فتعرض المصنف لأجل المناسبه لعدم جواز التأجيل فى الثمن. بل فى مطلق الدين بأزيد 
منه بأن يزاد فى الأجل بزياده الدين بحيث تكون زياده الثمن فى مقابل الأجل الزائد و كيف كان فلا شبهه فى حرمه ذلكك و 
كونه ربوى محرما و لم تسمع خلا.ف أحد فى ذلكك ثم ان مورد الكلام ما إذا كانت الزياده فى مقابل الأجل ابتداء بأن يزيد 
الدين بمقدار من الأثمان فيزيد الدائن الأجل و لا يختص ذلك بمعامله دون معامله و لا بمعامله دون دين؛ بل يجرى فى جميع 
ذلكك فالميزان الكلى ازدياد الثمن فى مقابل ازدياد الأجل من غير أن يكون ذلكك فى ضمن معامله. 


و أما إذا صالح المديون بإبراء الدين الحال بأزيد منه مؤجلاء فلا بأس به و أنه خارج عن المقام؛ و كذلكك ما إذا باع ما فى ذمته 
من المتاع الربوى كالحنطه مثلك بأزيد منها مؤجلاء فإنه باطل لا من جهه الربا و الزياده العينيه» بل من جهه أن بيع الحال بمثله 
مؤجلا فى الربويين باطل 
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كما هو المشهور لا من جهه كون الزياده فى مقابل الأجل فهذا أيضا خارج عن 


المقام. و أيضا ليس مربوطا بالمقام ما إذا باع الحال بما فى ذمته من الأثمان كالدينار و الدرهم بأزيد منه من غير جنسه معجلا 
كالمروءات و نحوه فلا بأس به أيضا. 


و على الجمله فمورد الكلام ما إذا زاد المديون على الدين بعد حلوله أو فى وقت المداينه فى مقابل الأجل بحيث تكون الزياده 
فى مقابل الأجل الزائد» و قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمه ذلكك من غير خلاف بينهم نصا و فتوى. 


وقد استدل المصنف (ره) على حرمه ذلكك بوجوه الأول الخبر الذى رواه فى مجمع البيان عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى 
وَ حرم اليا من أنه كان الرجل من أهل الجاهليه إذا حل دينه على غريمه فطالبه قال المطلوب منه زدنى فى الأجل أزيدك فى 
المال حتى إذا قبل لهم رباء فيتعجبون من ذلكك و يقولون هما سواء بمعنى أنه كزياده الثمن حال البيع فكما أنها ليست بحرام و 
كذلكك الزياده فى مقابل الأجل بعد البيع فذّتهم الله و الحق بهم الوعيد و خطاهم فى ذلكك بقوله أَحَلّ الله ابيع وَ حرّمَ الييا. 


و فيه أن هذه الروايه وان كانت دلالتها تامه و لكن لم تثبت حجيتها لعدم كونها منقوله من طرقنا. 
الثانى: أنه استدل على ذلكك بروايات من طرقنا عن الأئمه عليهم السلام الله و هى على طائفتين. 


الأولى: ما دل على جواز وضع البعض مع إعطاء البعض من الدين كصحيحه ابن ابى عمير قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى 
أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له انتقدنى كذا و كذا واضع عنكك بقيته أو انقدنى بعضه و أمدّ لك فى الأجل فيما بقى عليك. 
قال عليه السلام: اللّه لا ارى به 


بأساء 
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انه لم يزد على رأس ماله قال الله تعالى فلكم رُؤْسُ أَمطالِكُم ل تَطِْمُونَ ولا مُطْلمونَ فإنه عليه السلام علل جواز التراضى على 
تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس المال كما ذكره المصنف فيدل على أنه لو زاد ذلكك على رأس ماله لم 
يجز التراضى على التأخيرء فيكون ذلك رباء كما يقتضيه ذيل الآيه أعنى قوله تعالى فلكم رُوْسٌ أَملَالِكْء إلخ. فهذه الروايه تدلى 
على عدم جواز الزياده فى مقابل الأجل بعد الدين فتدل على حرمتها عند المداينه أيضا إذ لا فرق فى ذلكك بين الحدوث و 
البقاء. 


و الطائفه الثانيه الأخبار الوارده عن تعليم طريق الحيله فى جواز تأخير الدين بزياده باشتراط التأخير فى ضمن معامله أخرى للفرار 
عن الربا فلو جاز التأجيل بزياده ابتداء و بقاء لم يكن داعى إلى التوصل بأمثال تلكك الحيل حتى صاروا عليه السلام بذلكك موردا 
لاعتراض العامه فى استعمال بعض هذه الحيل كما فى غير واحد من الأخبار الوارده فى ذلكك و كيف فتدل هذه الروايه أيضا 
على حرمه الزياده فى مقابل الأجل حدوثا و بقاء. 


و على الجمله أن ما استدل به المصنف على مقصوده بهذه الروايات صحيحه و تامه. 
قوله: مسأله: إذا ابتاع عينا شخصيه بثمن مؤّجلء جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل 
اشاره 

و يعده بجنس الثمن و غيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا حالا أو مؤجلا. 

أقول: الكلام فى بيع العين الشخصيه بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذى اشتراه منه» 
فالكلام يقع هنا فى ثلاث مسائل: 

اشاره 


الاولى فى أنه هل يجوز بيع العين الشخصيه من الشخص الذى اشتراه منه مؤجلا أو لا يجوز بيعه منه قبل حلول الأجل أو بعده 
بجنس الثمن الذى اشتراه منه أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه حالا أو مؤجلاء ففى هنا مسائل 
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الاولى: أنه يجوز بيع ما اشتراه الإنسان مؤجلا و قد منع الشيخ عن ذلكك بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن. 


و المسأله الثانيه: ما نسب الى الشيخ أيضا فى خصوص الطعام بأنه بعد حلول الأجل؛ فإن كلام الشيخ و ان كان فى بيع الطعام و 


لكن علله على نحو يفهم منه التعميم» فراجع المتن و لا يجوز أخذ الطعام بدلا عن الثمن الا بما يساويه المسأله الثالثه أن يبيع 


أما المسأله الأولى [فى أنه هل يجوز بيع العين الشخصيه من الشخص الذى اشتراه منه مؤجلا] 


فالظاهر أنه لا خلاف فى جواز ذلكك بين الأصحاب إلا عن النهايه للشيخ. فإنه حكم بعدم جواز أن يأخذ البائع من المشترى ما 
كان باعه إياه أن يأخذ منه بثمن ناقص فما باع منه و لزمه ثمنه الذى كان أعطاه به كما هو ظاهر عموم كلامه فى بيع الطعام و 
عن الشهيد أنه تبع الشيخ فى ذلكك جماعه. و لكن الظاهر ما هو المشهور و يدل عليه مضافا على العمومات الداله على صحه 
المعاملات و لزومها صحيحه ١١‏ بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء مرابحه فيشتريه 
من صاحبه الذى يبيعه منه» فقال: نعم لا بأس بهء إلخ. فهذه الروايه و ان كانت خاصه من حيث اختصاصها بشراء البائع المتاع 
الذى باعه من المشترى مؤجلا و لكنها مطلقه 


من حيث كون الشراء ثانيا بأقل من الثمن الذى باعه أو أزيد أو مساوى» و كذلك مطلقه من حيث كون الشراء ثانيا بعين الثمن 
الذى باع به أولا أو بغيره قبل حلول الأجل أو بعده. فهذه الروايه بإطلاقها من حيث ترك الاستفصال بين الحلول و عدمه تدل 
على المقصود. 


00 وسائل: ج ص ا 
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و تدل على المقصود أيضا صحيحه ١١‏ ابن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم 
أشتريها منه» فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه» فقال له المطلوب أبيعكك هذه الغنم بدراهمكك التى لكك عندى فرض قال لا بأس 
بذلك فهذه الروايه ليست مطلقه من حيث كون البيع الثانى قبل الأجل أو بعده بل الظاهر منها أن المطالبه انما كانت بعد حلول 
الأجل و لذا قال السائل انه اتى الطالب المطلوب يتقاضاه فإنه لو كان ذلكك قبل الأجل لم يكن له حق المطالبه و لكن الظاهر من 
الروايه أن للبائع حق المطالبه (الَا أن يكون البيع حالا فتكون الروايه على ذلكك أجنبيه عن المقام) و لكن الروايه ليست فيها 
صراحه بالنسبه كون البيع الثانى واقعا على المبيع الأ.ول؛ بل هى مطلقه من هذه الجهه فلا دلا-له لها على ذلكك الَّا من حيث 
الإطلاق. 


و يؤيد ذلكك ما من كتاب 7١‏ على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشره إلى أجلء ثم اشتراه بخمسه بنقد فهذه 
الروايه على تقدير صحه سندها ظاهره فى المطلوب و لكن لا صراحه فيها أيضا فى كون البيع قبل حلول الأجل أو بعده و كيف 
كان ففى هذه الروايات مع العمومات الوارده فى 


صحه المعامللات غنى و كفايه. 


وقد استدل الشيخ على مقصود بروايتين الأولى روايه خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما 
بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمى فقال: ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فاشتراه منى, فقال: لا تشتره 
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و فيه أنه على تقدير صحه الروايه فلا دلاله فيها على المقصود إذ ليس فيها أن المبيع ثانيا عين المبيع أولاء فإن المشترى قال ليس 
عندى طعام فاشتر منى طعاما فيمكن أن يكون هذا الطعام غير الطعام الذى وقع عليه البيع أولاء كما يقتضيه التعبير عنه بالنكره 
حيث انه طلب الثمن فأعطاه الطعام عنه؛ بل قيل أن تكرار النكره بالنكره يدل على التعدد كما فى قوله تعالى إِنَّ مَمَ الْعَشر شرا 
إلخ. و أما إذا كان تكرار النكره بالمعرفه فيدل التكرار على الاتحاد, نعم لا يبعد شمولها للمبيع الأول بالإطلاق و ثانيا لا دلاله 


فيها على الحرمه بل الظاهر منها الكراهه و لذا لم يقتصر الامام عليه السلام فى المنع بقوله لا تشترء بل عقبه بالتعليل بقوله فإنه لا 
خير فيه فان الظاهر من كلمه لا خير هو الكراهه فإنها مثل كلمه لا ينبغى و لا يصلح و نحو ذلكك. 


و على الجمله فظهور الروايه فى المنع عن الا-شتراء من حيث كون البيع ثانيا هو الطعام الأأولء و من حيث الزياده و النقيصه و 
المساواه» و الشيخ لا يقول بذلكك فلا تنطبق الروايه على مسلكه. 


الثانيه: روايه عبد الصمد بن بشر قال: سأله محمد بن قاسم الحناط» فقال: 


أصلحكك الله أبيع الطعام من رجل الى أجل فيجئنى فقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندى دراهم, قال: خخذ منه بسعر 
يومه. فقال أفهم أصلحك الله انه طعامى الذى اشتراه منى فقال لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيكك, فهذه الروايه صريحه فى كون 
المبيع ثانيا هو المبيع أولا-فعلى تقدير صحتها فتدل على المقصود من هذه الجهه و لكن لا دلاله فيها على خصوص مذهب 
الشيخ و هو عدم جوز البيع بشمن ناقص من الثمن الذى اشتراه المشترى به من البائع كما لا دلاله على ذلكك فى الروايه الأولى 
أيضا على تقدير شمولها المبيع الأول بإطلاقها و الوجه فى ذلكك أنه لا شبهه فى أن هذه الروايه صريحه فى كون البيع مؤجلا 
كما أنها صريحه فى كون المبيع ثانيا عين 
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المبيع أولا© وان دلت هذه الروايه على الجهه الثالثه أيضاء و هى أن يكون الثمن فى البيع الثانى أقل من الثمن فى البيع الأول 
فتكون هذه الروايه أخص من العمومات الداله على صحه هذا النحو من البيع و أيضا تكون أخص من الروايتين المتقدمتين 
فبمقتضى الجمع العرفى كون هذه مخصصه لها إذ ليس فى المقام ما يعارض هذه الروايه» بل العمومات و الروايتين المتقدمتين 
كلها أعم من هذه الروايه. 

و لكن الظاهر أن روايه عبد الصمد مع الغض عن سندها و الحكم باعتبارها من حيث السند فلا دلاله لها على المقصود فإنها إما 
مجمله. أو خارجه عن المقام جدا و الوجه فى ذلكك أن الراوى حيث سأل الإمام عليه السلام عن جواز شراء الطعام ثانيا الذى 


باعه من شخص مؤجلاء و قد حل الأجل حيث يقول المشترى 


ليس عندى دراهم خذ طعامكك فقد تغير سعره فقال الامام عليه السلام: الله خذ طعامكك بسعر يومه الذى تطلب منه الثمن ثم 
كرر السائل السؤال» فقال هو طعامى فأجاب الإمام عليه السلام أنه لا يجوز أن تشترى منه» بل لا بد و أن يبيع لشخصا آخر 
فيعطيكك ثمنه ثم ندم السائل عن سؤاله ثانيا حيث قال أرغم الله أنفى» إلخ. لا شبهه أن المبيع الثانى الذى سأل السائل عن حكمه 
ليس الثمن فيه مساويا للبيع الأول» بل اما زائد عنه أو ناقص و لذا قال الراوى فقد تغيّر سعره فان كان المراد هو الناقص فدلت 
الروايه على مقصود الشيخ فإنه تكون الروايه أخص من العمومات و الروايتين المتقدمتين فتكون هى مخصصه لهماء و لكن ليبس 
فى الروايه ظهور فى ذلكك. بل الظاهر منها أن السائل بعد ما سأل عن حكم البيع الثانى فجوّزه الامام عليه السلام فرأى أنه ليس 
على نفعه لكون الثمن فيه زائدا من ثمن بيع الأول فأراد الفرار عن ذلكك فسأل ثانيا أنه طعامى فكيف أعطى الثمن أكثر مما 
أعطاه المشترى لىء بل لا بد و أن يعطيه المشترى لى بمثل 


مصباح الفقاهه (المكاسب)» ج 34 ص: ليله 


الثمن الذى أعطيه إياه فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لا تأخذ منه إلخ» فتخيل السائل من ذلكك أنه لا يجوز البيع بأزيد من الثمن 
الذى فى البيع الأول» فقال أرغم الله انفى رخص لى فررت عليه و شدد على فان الظاهر من هذه (و لكن الظاهر من ذيل الروايه 
أنه كان الثمن فى البيع الثانى فمنع, الامام عليه السلام منه فتكلم هو بهذه الجمله فإنها أمس بصوره القله و الندامه بها اخرى و أما 


فى 


الزائد فلا من المقرر) الجمله أنه فهم عدم الجواز من الشراء بالزائد فتندم لأنه كان حاضرا بالشراء الزائد» و لكن لا دلاله فى قول 
عليه السلام لا تأخذ منه» إلخ. على عدم جواز الشراء ثانيا بالأكثر كما تخيله الراوى بل الامام عليه السلام أرشده إلى أنه إذا ثقل 
عليه أن تشترى متاعكك بالثمن الزائد من الذى بايعته فلا تأخذ منه ذلكك فخلى أن يبيعه من غي ركك فيعطيكك دراهمكك و عليه فلا 
دلاله فى الروايه على المنع عن البيع بأزيد من الثمن الذى كان فى البيع الأول و على هذا فالروايه بالكليه أجنبيه عن رأى الشيخ 
الطوسى فإن الروايه لا نمنع عن البيع الثانى لا بالثمن الناقص من البيع الأول كما صرح به الشيخ الطوسى و قال انه لا يجوز 
بالناقصء و لا بالثمن الزائد كما هو ظاهر كلامه فى مورد بيع الطعام» و ان أبيت عن ظهورها فى ذلكك فلا ظهور لها فى المنع عن 
البيع بالشمن الناقص من الثمن الأول فلا أقل من الإجماع كما هو واضح. 


ثم انه ربما يستدل على مذهب الشيخ بما نسب إليه فى السلم من أنه لو باع أحد طعاما من غيره سلما فحل الأجل و لم تمكن 
البائع من تحويل الطعام, فإنه لا يجوز له أن يعطى درهما بدل الطعام الا بنحو التساوى فإنه يرجع الى بيع الدرهم بدرهم فهو لا 
يجوز فى غير صوره التساوى و عكس ذلكك فى البيع المؤجل فإنه إذا باع طعاما بدراهم مؤجلافحل الأجل و لم يتمكن 
المشترى من إعطاء الدراهم فإنه لا يجوز له أن يعطى الطعام بدل 
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يجوز الا بنحو التساوى و الا يلزم منه الربا و الأصل فى ذلك ما ورد فى السلم من خبر على بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطه يأخذ بقيمته دراهم قال عليه السلام: إذا قوّمه دراهم فسد لأن الأصل الذى يشترى به 


دراهم و لا يصلح دراهم بدراهم. 


وفيه أولا أن الروايه ضعيفه السند. 


و ثانيا: أنها معارض فى موردها بروايه أخرىء و ثالثا: أن مورد هذه الروايه هو البيعى الكلىء فإنه قال عليه السلام سألته عن رجل 
له على تمر و لا أقل من إطلاقه بالنسبه إلى الكلى و الشخصى و لا شبهه أن كلام الشيخ فى البيع الشخصى دون الكلى بداهه 
جواز ذلكك فى الكلى و اذن فلا مانع من هذه الناحيه أيضا لأن البيع الثانى بأقل من الثمن الأول لا بأس به. 


فتحصل ان مذهب الشيخ (ره) مبنى على وجوه ثلاثه كلها لا يرجع الى محصل كما هو واضح. 
وأما المسأله الثالثه فهى أن يبيع شيئا و يشترط فى ضمنه أن يبيعه ثانيا» 


فقد نسب الى المشهور بطلا-ن ذلكك و علله العلامه بأنه مستلزم للدور و هو محالء و ما يلزم منه المحال فهو محالء و لكنه لا 
يناسب مقام العلامه. بل مقام من هو دونه و ذلكك لأنه ان كان معنى الاشتراط هو تعليق البيع على الشرط بحيث أن يكون البيع 
على تقدير هذا الشرط و الَّا فلا بيع؛ فلتوهم الدور مجال لأن حصول البيع الأول متوقف على البيع الثانى فالبيع الثانى متوقف على 
الملكيه الحاصله من البيع الأول فيتوقف البيع الثانى على البيع الأول فهو دور و لكن الأمر ليس ككك. فإنكك قد عرفت أن معنى 
الشرط ليس هو التعليق الذى قام الإجماع على بطلانه» بل الالتزام 


ترون القرط والقد ساق 
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على الالتزام بالشرط ولا يضرٌ مثل هذا التعليق لأنه إنما تعليق بأمر حاصل لتحقق الالتزام حال العقد و التعليق بأمر حاصل لا تضرٌ 
كما هو واضح. و انما الذى هو غير حاصله هو الملتزم به دون نفى الالتزام كما هو ككك فى جميع الشروط غير شرط النتيجه 
كشرط الخياطه و البنايه و نحوهما و أما على ما هو المعروف من معنى الشرط من ارتباط الالتزام بالعقد مستمرا متوقف على 
الشرط و الارتباط انما هو بينهما فالملكيه حاصله بالبيع سواء حصل الشرط أعنى الملتزم به أم لم يحصل غايه الأمر أنه يثبت 
للمشروط له خيار تخلف الشرطء و أما توقف الملكيه على الشرط المتوقف حصوله على البيع الثانى» فلا» كما هو واضح. و 
حيث ان هذا المعنى من الشرط واضح فلا وجه للزوم الدور بوجه على أنه منقوض بالإجاره أيضا فإنه لو باع عينا من شخص و 
ذلك فلا وجه له للفرق بينهما. 


ثم انه حيث ان الدور بظاهره الذى عرفت بشيع و القول بلزومه فى صوره اشتراط البيع للبائع منقوض بالأ-مور المذكوره فقد 
وجهه المصنف بوجه آخرء و حاصله أن الشرط لا بد و أن يكون محرز الصحه قبل البيع و لا يكون ممتنعا قبله» فلو كانت صحه 
الشرط ناشئه من ناحيه الاشتراط فى البيع بحيث يكون البيع موجبا لمعقوليته لزم الدور ففى المقام لا شبهه أن بيع مال الشخص 
من نفسه معقول فلو اشترط ذلكك فى ضمن البيع لكان صحه هذا الشرط 


متوقفه على البيع و المفروض أن صحه البيع أيضا متوقفه على هذا الشرط فيلزم الدور و لكن يرد عليه نقضا و حلا أما النتقض 
فلأن النقوض المذكوره و ان لم تكن وارده فإن بيع المالكك ماله من شخص آخر و ككك إيجار له صحيح فى نفسه فيمكن أن 
يكون ذلكك شرط فى البيع أيضا و لكن ينقض ذلكك بما إذا اشترط الإيجار لنفسه فان الظاهر أن العلامه لم يمنع فى ذلكك كما 


هو المتعارف 
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كثيراء أو يشترط كون السكنى له إلى سنه و يشترط ان يرهن عنده و دعوى المصنف أن النقض بالرهن غير وارد لأنه من توابع 
البيع و مصالحه فيجوز اشتراطها نظير نقد الثمن أو عدم تأخيره عن وقت دعوى لا نفهمهاء إذ الإشكال ليس من ناحيه جعل مال 
الغير وثيقه فإنه كثير» فإنه ربما يستعير مال شخص آخر و يجعله وثيقه عند شخص و يأخذ منه الدراهمء بل الاشكال من ناحيه أن 
مال شخص لا يمكن أن يجعل عنده رهنا و أنه إذ لا يعقل أن يجعل مقدار من مال شخص ثم يجعل رهنا عنده» فحيث كان هذا 
غير معقولء فلا بدّ و ان لا يكون اشتراط ممكنا فى البيع أيضا على توجيه المصنف لكلادم العلاءمه و أوضح من النقضين 
المذكورين أن يبيع أحد ماله و اشترط أن يقفه عليه مع أن وقف الإنسان ماله لنفسه غير معقول و الظاهر أن العلا-مه لم يلتزم 
بعدم الجواز فى شى ء مما ذكرء فالأمر يدور بين أن يلتزم بعدم صحه الشرط فى الموارد المذكوره أيضا و هو بعيد أو لا يلتزم 
بعدم الصحه فى اشتراط أن يبيع المشترى المبيع 


من البائع ثانيا فحيث لا يمكن الالتزام بالأول فلا بدّ من عدم الالترام بذلكك فى الثانى أيضا. 


و أما أن الشرط غير مقدور قبل البيع فكيف يمكن اشتراطه فيه فواضح الاندفاع لأنه لا يعتبر فى الشروط أن يكون مقدورا قبل 
العقد. بل يكفى فى مقدوريته كونه مقدورا بالعقد أيضا كما فى المقام» و تقدم نظيره سابقا فى حصول جواز التصرف بنفس 
البيع كما هو واضح. 


و أعجب من كلام العلاسمه ما استدل به الشهيد على بطلا-ن البيع الأول أن البائع لا قصد له على البيع؛ و الَا لم يشترط ببعه من 
البائع ثانياء و وجه العجب أن البائع قد قصد النقل إلى المشترى و دعوى أنه لم يقصد مكابره و أن أبيت عن ذلكك فنفرض 
الكلام فيما إذا صرّح البائع بذلكك القصد غايه الأمر أنه مع هذا القصد قد اشترطا بيعه ثانيا من البائع الأول و تعلق القصد به 
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أيضا على أنه لو كان اشتراط البيع من البائع الأول ثانيا مضرا لكان قصد المتبايعين النقل إلى البائع الأول من دون اشتراطها إياه 
لفظا أيضاء مضرا و موجبا لعدم القصد إلى البائع الأول» بل قد يقصد رجوع المبيع إلى البائع كما فى البيع بشرط رد الثمن, فان 
غرض البائع تسهيل أمره مع حفظ متاعه بذلكك البيع فيبيعه كذلك و يجعل لنفسه الخيار إلى مده بحيث إذا أتاه الثمن أخذ 
المتاع. 


و على الجمله فلا نرى بأسا بما إذا باع أحد ماله و اشترط فى ضمن البيع أن يبيعه المشترى منه ثانيا لا من حيث الالتزام ليكون 
تعليقا و لا من حيث الملتزم به» بان يوجب الدورء بل قد يشترط رجوع البائع إلى المبيع 


إذا أتى بالثمن فضلا عن البيع له ثانيا كما عرفت. 


و الحاصل أن الكلام فى صحه البيع و اشتراط أن يبيع المشترى المبيع ثانيا من البائع» و قد تقدم أن المانع ذلكك هو الدور الذى 
ذكره العلامه و قد عرفت جوابه و أنه ليس هنا دورء بل المقام كبقيه اشتراط من غير فرق بينها فإذا لزم الدور من الاشتراط فيلزم 
فى جميعها و الا فلا فحيث لم نر محذورا فى بقيه الشروط من حيث الالتزام و لا من حيث الملتزم به لكونه أمرا مقدورا و كانت 
مقدوريته بنفس العقد فلا محذور فى صحه ذلكك البيع الذى وقع فيه هذا الشرطء بل قد عرفت أن البيع المشروط برد الثمن من 
البديهيات صحته مع أن اشكال الدور لو تم لجرى فيه أيضا بتوهم أن البيع متوقف على صحه الشرط و صحه الشرط متوقف على 
صحه البيع و كيف كان فاصل صحه البيع الأول غير متوقفه على شى ع» بل هو يفيد الملكيه سواء عمال المشروط عليه بالشرط 
أم لا غايه الأمر أنه مع التخلف و عدم العمل بالشرط تثبت الخيار للمشروط له و هذا جار فى جميع الشروط كما هو واضح. 


و أما ما ذكره الشهيد (ره) من أنه لا قصد للبائع إلى البيع مع هذا 
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ثم انه قد استدل صاحب الحدائق و بعض آخر على فساد البيع الذى وقع فيه هذا الشرط بروايه الحسين بن المنذر الداله على 
فساد البيع بهذا الشرط و بروايه على بن جعفر المرويه فى قرب 


الاسناد و لكن الظاهر من الروايه كما ذكره المصنف هو بطلادن البيع الثانى و يدلنا على ذلك اختلاف أهل المسجد فيه؛ و 
حكمهم بأنه لا يجوز البيع فى مكانه. بل بعد أشهر فإن هذا فى البيع الثانى دون الأول و الامام عليه السلام أيضا حكم بجواز البيع 
الثانى ان كان البيع الأول متحققا بحيث كان المشترى بعده له أن يبيع و له أن لا يبيع و من البديهى أن مورد البحث كان هو البيع 
الأول كما هو ظاهر كلام المشهور بل صريح كلام بعضهم و اذن فالروايتين أجنبيتان عن مورد المسأله و تدلان على بطلان البيع 
الثانى. 

ولك الى سهل الكطب أنيما متحنتان البعد أما الأول فلحسية اب المقد وو أما النائن فلعيذ اللدارى حبق كل تسصلحان 
للمانعيه عن صحه البيع الثانى أيضاء و عليه فمقتضى القاعده المتصيده من العمومات الداله على صحه المعاملات هو صحه البيع 


الثانى أيضا كما هو واضح. 

القول فى القبض 

اشاره 

قوله: و هو لغه الأخذ مطلقاء إلخ. 

أقول: 

اختلفت الأقوال فى معنى القبض 

على ما ذكره المصنف فى المتن و لكن الظاهر أن القبض بمعنى واحد فيكون بهذا العنوان شاملا لجميع الموارد و هو ما يكون 
به ضمان الغاصب و هذا المعنى الواحد عباره 
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عن الاستعلاء على المال بحيث يكون اختياره تحت يده أو يد من يؤول إليه أمر المالكك و هذا المعنى هو الذى يحكم به العرف 
و موافقة اللقه العزييه مل كل تعدو لين للامطقيقه اترفيه أو شيعه حدس رن ممه و على هذا الس فخطت القن 
بحسب اختلااف الموارد فإنه فى مثل الدار عباره عن التخليه بين المالكك و بينها فان استعلاء المالكك يحصل بذلكك و فى مثل 


الجواهر هو القبض بالكف و فى مثل الحيوان هو الأخذ باللجام أو السوق أو نحوهما و كيف كان فالقبض له معنى عرفى واضح 
ليس فيه اختلاف أصلا و انما الاختلاف فى مصاديقه و أفراده كما هو واضح. 


نعم ربما يعبر عما قبضه بالتخليه بالإقباض مسامحه و لا يلزم من ذلكك أن يكون المراد منه هو القبض بالكف كما يقال فى تسليم 
الثمن أو المثمن الى كل من المتبايعين بالإقباض و يقال: انه يجب الإقباض و لكن هذا تعبير مسامحى و المراد هو إقباضه بما 
يناسبه و اختلاف الحكم فى تحقق القبض هنا من ناحيه الاستناد إلى روايه عقبه الداله على تحققه بمطلق التخليه بقرينه الإخراج 
من البيت أو النبوى كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه الظاهر فى تحقق الفعل من المشترى لا يرتبط بحقيقه القبض و 
يمكن أن الغرض من الروايتين واحدا. 


و كذلكك وقع الكلام فى أن إقباض الغاصب مال 


المغصوب بأى شى ء يحصل بمعنى أنه بما ذا تفرغ ذمته و هذا أيضا ليس مربوطا بحقيقه القبض و ماهيته فان القباض كل شىء 
أخذت حتى تؤدى نعم إذا كان المراد من الأداء؛ الأداء الخارجى فيعتبر فراغ من ذمه الغاصب الأداء لا مجرّد التخليه بين المال و 
صاحبه و لكن فى المنقولات لا فى غيرها و أيضا وقع الكلام فى أنه إذا باع أحد ما 
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اشتراه من المكيل و الموزون هل يكفى الوزن أو الكيل الأول فى البيع الثانى أم لاء بل لا بد من الوزن و الكيل ثانيا مع كون 
الكلام فى أن هذا الوزن أو الكيل ثانيا إقباض أم لاء و هذا أيضا غير مربوط باختلاف حقيقه القبض بل هو حكم آخر قد تقدم 
الكلام فيه عند البحث فى الشرائط البيع و أنه يكفى الوزن فى البيع الأول عن الوزن فى البيع الثانى أولا و أما أنه إذا أوجبنا الوزن 
فى الثانى فهل أنه قبض أو يحتاج الى قبض آخر فسيأتى الكلام فيه و على الجمله فشى ء من الأحكام المزبوره لا يرتبط بالقبض 
كما هو واضح. 

قوله: القول فى وجوب القبض. 

[مسأله يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع] 


أقول: لا شبهه فى وجوب الإقباض لكل من المتبايعين فإنه بعد تحقق البيع يكون الثمن مال للبائع و يكون المثمن مالا للمشترى 
فيحرم إمساكه لكل منهما لأ-نه تصرف فى مال الغير و إمساكه إياه بغير اذنه فهو حرام و انما الكلام فى أنه يجب ذلك على 
الإطلاق سواء سلم الآخر العوض أم لا؟ 


كما ذهب إليه الأردبيلى أو يجب على البائع 


فقط دون المشترى كما ذهب اليه بعضهم أو يجب على كل منهما مشروطا كما ذهب اليه المصنفء و أما ما ذهب إليه الأردبيلى 
ففيه ما ذكره المصنف من أن تسليم كل من البائع و المشترى العوض للآدخر مشروط بتسليم الآدخر العوض إياه بحسب بناء 
العقلاء و إذا امتنع أحدهما من التسليم فللآخر أيضا أن يمتنع من ذلكك و عليه فلا وجه للقول بالوجوب على وجه الإطلاق كما 
هو واضح. 


و أما توهم أنه واجب على البائع مطلقا دون المشترى فإنه يجب عليه التسليم مشروطا بدعوى أن الأصل فى البيع هو المعّض و 
الثمن عوض عنه فيجب ابتداء تسليم المعوّض سواء سلّم المشترى العوض أم لاء و لكنه واضح البطلان فان كون الثمن عوضا فى 
مقام الإنشاء لا يقتض عدم وجوب التسليم مطلقا مثل المثمن» بل بعد تماميه البيع يصير كل منهما مالا للآخر فإذا أوجب 
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على البائع التسليم بأى كيفيه وجب على المشترى التسليم على هذا النحو أيضا و حيث قلنا انه واجب على كل منهما مشروطا 
بحسب بناء العقلاء فيكون هذا التوهم فاسدا من أصله. 


ثم انه ذكر المصنف انه يجبر الحاكم الممتنع عن التسليم بالتسليم أو غير الحاكم من باب النهى عن المنكر فان منع مال الغير عنه 
منكر فينهى عنه و لكنه واضح الدفع بداهه أنه بعد ما كان وجوب التسليم وجوبا مشروطا فلا يكون عدم تسليم كل منهما مع منع 
الآخر عن التسليم منكرا حتى يجب ذلكك من باب النهى عن المنكر, نعم إذا لم يمتنع أحدهما عن التسليم و لكن امتنع الآخر عنه 
فلا بأس لكلام المصنف هنا من إجبار الممتنع من باب النهى عن المنكر. 


5 


انه إذا كان كل منهما حاضرا للتسليم و وافقا لتسليم الآخر و لكن لا يبادره الَا أن يبادر الآخر بالتسليم لغرض فى ذلكك فهل 
تجرى الوجوه المتقدمه هنا أيضا أم لا؟ الظاهر أن هذه مسأله أخرى غير المسأله المتقدمه و الظاهر أن ما ذكره الأردبيلى متين هنا 
بداهه أنه لم يثبت بناء من العقلاء فى المعاملات على وجوب التسليم فورا لعدم تعلق الغرض العقلاء بذلكك حتى يجى ء ذلكك 
تحت الشرط الضمنىء بل بناؤهم انما يثبت على اشتراط أصل تسليم كل من العوض و المعوّض لتسليم الآخر و عليه فيكون 
المبادره لكل منهما واجبه كما هو واضح. و دعوى أن المبادره واجبه على البائع لقبح أن يطلب تبادر من المشترى بتسلم الثمن 
بخلاف العكس دعوى فاسدء بل الوجوب من كلا الطرفين. 


ثم انه إذا كان البيع من ناحيه مؤجلا أما الثمن كما فى بيع النسيئه أو المثمن كما فى بيع السلم و لم يسلم البائع الى أن حل 
الأجل فهل يجب على المشترى التسليم بعد حلول الأجل أم لا؟ و هل يجب على البائع ذلكك أم لا؟ 
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أما المشترى فقد ظهر حكمه من المسأله السابقه حيث ان الشرط الضمنى بحسب بناء العقلاء انما هو على وجوب التسلم مشروطا 
وقد أخرج المشترى مقدارا من الزمان عن تحت هذا الاشتراط بالتصريح أى يشرط عدمه على خلاف بناء العقلاء فبقى الباقى 
تحت الشرط الضمنى و أما البائع فقد يقال انه يجب عليه التسليم سواء سلم المشترى أم امتنع عن ذلكك فإنه أى غير مؤجل قد 
التزم بالتسليم بحسب الشرط الضمنى و ان لم يسلم الآخر من ناحيه مؤجل و لكنه أيضا واضح الدفع فإنه 


إنما التزم بالتأجيل برهه من الزمان لا مطلقا فإذا خرج هذا الزمان الخاص فيكون حاله حال المشترى و حال كلاهما ما ذكرناه فى 
المسأله السابقه من كون تسليم كل منهما مشروطا بتسليم الأخر. كما لا يخفىء فافهم. فتحصل أن الإقباض انما يجب لكل من 
البائع و المشترى على تقدير تسليم الآخر و الا فلاء حتى فى البيع المؤجل بعد خروج الأجل كما هو واضح. 

ثم انه لو قبض المشترى الثمن بدون اذن من البائع فيما لو كان المبيع من الأعيان الشخصيه فهل يحسب هذا قبضا أم لاء فنقول: 
تاره تكون المعامله مما يتوقف الملكيه فيها على القبض كما فى بيع الصرف و السلم, و أخرى لا يتوقف على ذلك, و لكن كان 
البقاء المبيع للبائع عنده عن حق فعلى الأول فلا شبهه أن ما أخذه المشترى هو مال الغير فلا بحصل الملكيه بقبضه بل لا بد له أن 
يرده الى صاحبه؛ فان المفروض أن المعامله ليست بوحدتها سببا وحيدا لحصول الملكيه و انما هى مع إقباض البائع دخيل فى 
ذلك فإذا انتفى الإقباض انتفى الملكيه انَا أن يرضى البائع ببقائه عند المشترى فهو و ان لم يكن عن قبض حدوثا و لكنه يكون 
قبضا بقاء. 


و على الجمله فمع عدم رضاء البائع بما أخذه المشترى و قبضه لا بدّ له أن يرده إلى البائع كما هو واضح. 
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و أما إذا لم تتوقف الملكيه على القبضء بل كان للبائع حق الإبقاء المبيع عنده فقط فالظاهر أنه لا شبهه فى جواز التصرف فى 
المبيع للمشترى لأنه لم يتصرف إلا فى ماله غايه الأمر أن القبض لم يكن عن حق. 


و توهم أن التصرف فى متعلق 


فيه نعم لا يترتب على المبيع الأحكام المترتبه على القبض كبيعه من شخص آخرء فإنه قبل قبض المبيع عن البائع اما حرام؛ أو 
مكروه فلا يرتفع ذلك انَا بالقبض من البائع كما هو واضح. 


ثم انه إذا حصل القبض من جانب و امتنع الآخر من التسليم فهل يجوز للممتنع أن يتصرف فيه أو لا يجوزء الظاهر أنه لا مانع من 
التصرف فيه لأنه ماله غايه الأمر إذا لم يسلم العوض الى حدّ كان للآخر خيار تخلف الشرط الضمنى فإذا فسخ العقد يسترجع 


قوله: مسأله: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا. 


أقول: هذه المسأله غير المسأله السابقه أعنى وجوب تسلم العوض على كل من البائع و المشترى» نعم وجوب كل منهما بالشرط 
الضمنى بحسب بناء العقلاء فإنه كما أن العقلاء يحكمون بوجوب التسليم على كل منهما و كذلكك يحكمون بوجوب التسليم 
مفرغا بمعنى أنه يجب على البائع مثلا- أن يسلم العوض للمشترى مفرغا عن ماله و غير مشغول به» و ليس هذا عين المسأله 
السابقه. فإنه يمكن انفكاكك إحداهما عن الآخر إذ يمكن أن يحصل التسليم و مع ذلك يكون المسلم به مشغوله بمال المسلم 
كما إذا باع زيد دارا و سلمها إلى المشترى و لكن كانت مشغوله بمال البائع بحيث لا يمكن إفراغه عاده الى شهر أو شهرين 
مثلاء أى لا يمكن افراغها فى مده يتسامح فيها عرفا كيوم أو نصف يومء بل لا بد و أن تبقى مشغوله فى مده معتد بها كشهر أو 


شهرين وح 
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يثبت للمشترى خيار الفسخ 


كما يثبت ذلكك مع عدم أصل التسليم على ما تقدم. 


ثم انه ذكر المصنف أنه إذا لم يفرغ البائع المبيع إلى مده يتضرر فيها المشترى ثبت له خيار الفسخ. و الظاهر أنه لا وجه لهذا 
التقييد بداهه أن الخيار لم يثبت بدليل نفى الضرر حتى يكون مقيدا بعدم الضررء بل انما هو من جهه التخلف بالشرط الضمنى و 
عليه فيثبت له الخيار بمجرّد طول المده وان لم يتضرر المشترى» بل كان عدم الفراغ على نفعه كما إذا كان فى مسافره فلو 
حصل الفراغ لم يكن أحد حافظا للمبيع و هذا واضح لا شبهه فيه و يجب على البائع ح أن يعطى الأجره فى المده التى اشغلها 
على تقدير عدم فسخ المشترى و عدم رضه بالبقاء مجانا كما هو واضح. و لا يفرق فى ذلكك بين أن يكون عدم الإفراغ عن 
قصور أو عن تقصير فما ذكره المصنف من الجزم بالخيار فى الثانى دون الأول لا وجه له فان التصرف فى مال الغير لا يجوز على 
كل تقدير و معه يكون ضامنا له سواء فوت عينه أو منفعته كما هو واضح. ففى المقام حيث فوت منفعه مال الغير فيكون عليه 
ضمانها. 


ثم ان هذه الفروع فى فرض جهل المشترى بالواقع و الّا فمع علمه يكون المبيع مشغوله و مع ذلك أقدم على الشراء مع علمه بأنه 
لا يحصل الفراغ الى شهر لا يكون له الخيار الا مع تسامح البائع بأزيد من ذلك و قد يقال انه إذا كان المشترى غافلا عن كون 
المبيع مشغولا و أقدم على الشراء ثم اتكشف أنه كان مشغولا فإنه لا يكون له الأجره فى ذلك لأنه مثل أن تكون العين مستأجره 
فكما 


ليس للمشترى مطالبه الأجره على ذلكك فى مده الإجاره و كذلكك ليس له الأجره مع انكشاف كون المبيع مشغولا بمال البائع» 
نعم يثبت له الخيار فقط من ناحيه تخلف الشرط و لكنه واضح الفساد بداهه أن مقتض كون العين و جميع منافعها مملوكه 
للمشترى بالبيع» فلا بد للبائع أن يخرج من عده ماله مع إتلاف شىء منهاء و لو كان هى المنفعه و لا يقاس ذلكك بكون العين 
0 
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فإن المنفعه لم تكن داخله فى ملكك المشترى حتى يكون ضمان تفويتها على البائع» بل كانت حين البيع مملوكه لشخص آخر و 
هذا بخلاف المقام؛ فإن المنفعه هنا كأصل العين صارت مملوكه للمشترى بواسطه البيع فتفويتها يوجب الضمان كما لا يخفى. 
و على الجمله فإذا كانت العين مشغوله بمال البائع مثلا مده معتده بها لا بما يتسامح عرفا كان للمشترى خيار تخلف الشرط و 
على تقدير عدم الفسخ يستحق الأجره فى مده عدم الفراغ كما هو واضح. 

ثم انه لو اشترى أحد أرضا و علم كونها مشغوله بالزرع و الأشجار فلا شى ء على البائع كما فى الفرع الأول. 

وان لم يعلم بذلك فهل يكون المشترى مخيرا بين قلعها و إبقائهاء أو يتخير البائع فى ذلككء و قد يقال ان قلع الأشجار أو الزرع 
ضرر على البائع فيكون مرفوعا بدليل نفى الضرر و يكون هو مخيرا بين القلع و الإبقاء و لكن يرد عليه أن دليل نفى الضرر لا 


يشمل المقام فإنه معارض بكون البقاء ضررا على المشترى فلا يشمل دليل نفى الضرر لمورد يكون فيه ضرر الغير لكونه فى 
مقام الامتنان. 


و دعوى أن ضرر المشترى متداركك بالخيار دون البائع دعوى فاسده. لأنا 


ذكرنا مرارا أن دليل نفى الضرر انما يرفع الضرر الحكم الضررى الذى يتوجه الضرر منه الى الشخص و لا نظر فيه الى كون 
الضرر متداركا بحكم آخر و الا فيمكن أن يتداركك ضرر البائع من بيت المال بأن يلتزم بحديث نفى الضرر بوجوب إعطاء ضرر 


البائع من بيت المال. 


و على الجمله أن حديث نفى الضرر وارد فى مورد نفى الضرر الناشى من قبل الحكم الشرعى من غير ملاحظه أنه يتداركك بشى 
ء آخر أم لا؟ فلا نظر له بوجه الى تداركه بشى ء أصلا فالاختيار فى القلع و الإبقاء للمشترى لأنه 
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مسلط على ماله» فليس لأحد أن يزاحمه فى تصرفاته السائغه بأى نحو من أنحاء المنع. 


ثم انه لو رضى المشترى ببقاء الزرع و الأشجار فى الأرض فهل يستحق الأجره بذلكك أم لا؟ الظاهر هو الاستحقاق لأنه مالكك 
لمنفعه الأرض فتفويتها موجب للضمان و لا يصح قياس المقام ببيع الدار و انكشاف كونها مستأجره فإن المنفعه هناك مملوكه 


ثم انه إذا قلع البائع زرعه و أشجاه فلا بدّ له أن يطم مواضعها و يصاح الأرض لأنه نشأ من قبله فلا بدّ له إصلاحه؛ و لكن هنا 
نزاع فى أن مثل هذه النواقص التى أوردها شخص على مال غيره هل هى من قبيل القيميات أو المثليات و من هذا القبيل كسر 
زجاجه الغير و نحو ذلكك, الظاهر أنه يختلف ذلكك باختلاف الموارد فلا يبعد أن يكون الزجاجه من قبيل المثليات لأنه يمكن 
عرفا اعاده مثل الأول فلو كسر أحد زجاجه شباك أحد فعليه أن يعيد مثله. و فى مثل تخريب القبه و نحوها يحكم بوجوب 
القيمه ظاهراء فان 


الظاهر أنها من القيميات لأنه لا يمكن عاده إعاده مثل القبه الأولى لاختلافها اختلافا فاحشا من حيث الجدد و العتافه و جوده 
المواد و الأساسء و ردائتها و غير ذلكك من الجهات الموجبه للاختلاف كما هو واضح فافهم. 

قوله: لو امتنع البائع من التسلم. 

أقول: يقع الكلا-م هنا فى مقامين: الأول أن يكون امتناع البائع من التسليم لحق و هذا على نحوين:- الأول: أن يكون البحث فى 
ولكف من يك اسحتاق المشترى الآجره و القاى من حيث الآثاز الوضعيه, 

أما الأوّل: فقد يقال بأن المشترى يستحق الأجره للمبيع لأن البائع إنما فوّت عليه منافع العين و هى مملوكه للمشترى فيكون ضامنا 
لها فلا بد و 
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أن يعطى الأ-جره له و لكنه واضح البطلا-ن بداهه أنه بعد كون الامتناع عن حق فلا يكون ضامنا للأجره أيضا و يكون اشتراط 


و أما الآثار الوضعيه فهو أن نفقه المبيع هل هى على البائع فى ضمن الحفظ أو على المشترى فذكر فى جامع المقاصد أنها فى 
المقام كنفقه الزوجه على الزوج فكما أن امتناع الزوجه عن الزوج لا تكون موجبه لسقوط نفقه و هكذا فى المقام ثم احتمل 
العدم و الظاهر هو الأول و لكن ثبوت النفقه على المالكك هنا بملاكك المالكيه فإن نفقه المال على مالكه و فى الزوجيه بملاكك 
الزوجيه و لم يرد للأول تخصيص إلا إذا كان الأخذ غاصبا و فى الثانى قد خرج عنه النفقه حال النشوز فإنه ليست نفقه الزوجه 
على الزوج ح و لكن فى غير حال النشوز لم يرد تخصيص كما هو واضح. 


و أما المقام الثانى و هو أن يكون عدم التسليم لحق 


فلا شبهه هنا فى ثبوت الأجره على البائع فى زمان عدم التسليم كأن باع دارا من زيد و سلم زيد الثمن و البائع لم يسلّم المبيع» 
فإنه يثبت له الأجره فى هذا الزمان على البائع. 


و أما الحكم الوضعى فأيضا لا شبهه فى ترتبه عليه ككون النفقه على البائع فإن الغاصب ملزم بحفظ مال المالكك و رده اليه فكل 
ما يصرف فى طريق الحفظ فيكون عليه» وقد ذكر ذلكك فى صحيحه أبى ولاد المتقدمه فى باب الضمان بالمثل أو القيمه و هو 
موافق للقواعد أيضاء لأنكك عرفت أن حفظ مال المغصوب على الغاصب ما دام تحت يده بمقتضى دليل اليد و ما ذكره 
المصدف فى المتين هن أن مقتضى القاغعده ان نفقته على المشتر اما زائدا أصلا أو سقطت عنه كلمه ليست أى ان مقتضى 
القاعده أن نفقته ليست على المشترى و الا فنفى المصنفء قد ذكر ذلكك فى باب الضمان بالمثل و حكم هناكك بأن 
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النفقه على الغاصب و ليست للمقام خصوصيه تقتضى كون النفقه على المشترى كما هو واضحء هذا كله فى فرض أن لا يكون 
البائع شاغلا للمبيع و الَا فثبوت الأجره عليه بلا شكث و ريب كما هو واضح. 


[الكلام فى أحكام القبض] 
قوله: مسأله من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض. 


أقول: ذكر الفقهاء أن من أحكام القبض اللا-حق عليه أن يكون الضمان مع التلف على البائع بل لا خلاف فى ذلكك بينهم و 
الكلام فى مدركك ذلك, و قد استدل عليه بالنبوى المشهور التلف قبل القبض من البائع و فيه أن هذه الروايه نبويه غير منقوله 
من طرقنا فلا تكون حجه و على تقدير استناد المشهور بها قلنا ان الشهره لا توجب انجبار ضعف الروايه. و 


قد استدل أيضا بروايه عقبه بن خالد الداله على كون الضمان على البائع حتى يخرج المال من بيته» و يقبضه من المشترى» و 
لكن هذه الروايه أيضا ضعيفه السند و غير منجبره بعمل المشهور صغرى و كبرى و قد يستدل على ذلكك بالإجماع و لكنه أيضا 
ليس بحجه لأن مدركه هو القطع بقول الامام عليه السلام و منشأه اما دخوله بالمجمعين و هو غير معلوم أو قاعده اللطف و هى 
غير تامه أو الحدث القطعى و هو أيضا غير معلوم إذ لا نعلم ان الحكم الذى وصل إلينا يدا بيد أنه بإمضاء الإمام عليه السلام و 
رضائه بذلكك و لعل القائلين بذلك استندوا بعضهم بالنبوى كما فى كتب الاستدلاليه و بعضهم بروايه عقبه بن خالد و بعضهم 
بالشهره و بمجرّد أنه رأى المسأله مشهوره بين الأصحاب ذهب اليه تبعا لهم فيكون الإجماع أيضا ساقطا فى المقام و العمده هو 
التمسكك بالسيره التى نسميها بالدليل الرابع نوعا لا من جهه كونها فى المقام دليلا رابعاء بل من جهه الاصطلاح كالدليل 
الانسدادى المسمى بالدليل الرابع. 


و توضيح ذلكك أن الدائر بين الناس بل ما يجرى عليه بنائهم أن التسليم 
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و التسالم فى المعاملات من مكملات الملكيه بحيث أن العرف يرى إجمالا عدم حصول الملكيه قبل التسليم و التسالم و لذا يعبر 
عن ذلكك فى الفارسيه بلفظ «داد و ستد) و نعم التعبير هو و على هذا فإذا تلف المبيع قبل التسليم و التسلم يكون التلف من البائع 
فإن ملكيه المشترى لم تتم بعد على العين و ان كان مملوكا له فى الجمله. 


و بعباره أخرى ان البيع يفيد الملكيه و التسلم ليس شرطا 


فيه و لكن السيره قائمه على كون التسليم من مكملات البيع بمعنى أنه ينحل بدون التسليم فيكون شأن السيره شأن النبوى الدال 
على أن التلف قبل القبض من مال بايعه لا أن الملكيه ناقصه بدون التسليم. 


و بعباره ثالثه أن الملكيه مقيده بالانفساخ الحاصل بالتلف فيكون كتقيد الملكيه بالفسخ فى مورد الخيار و لا نقول أن التسليم و 
التسلم من شرائط حصول الملكيه؛ بل نقول أن السيره قائمه على أن المشترى لا يلزم بدفع الثمن قبل دفع البائع المثمن اليه بل 
يقول ما أعطيت لى شيئا حتى أعطيكك الثمن و الا فالملكيه حاصله حتى لو لم تكن هذه السيره لكان التلف من المشترى لأنه ماله 
و هذا ثمره واضحه فإنه بناء على كون المدررك هو السيره فلا يفرق فى كون التلق قبل القبض على المالكك الأول بين أن 
يكون التالف هو الثمن أو المثمن فإن السيره موجوده فيهما و أما بناء على كون المدركك هو الروايه أو الإجماع فينحصر الحكم 
بالمبيع أما الروايه فلا-ن المذكور فيها هو المبيع فلا يتعدى الى الثمن» بل يقتصر فيما خالف الأصل على موضع النص و أما 
الإجماع فلان المتيقن منه هو ذلكك و أيضا تظهر الثمره فيما إذا خلى البائع بين المشترى و المبيع و لم يأخذه المشترى حتى تلف 
فإنه بناء على كون المدركك هو السيره يكون الضمان على المشترى لأن المتيقن منها هو صوره كون المال تحت يد البائع و قد 
رفع اليد عنه و ان لم يحصل القبض لما ذكرنا سابقا 


مصباح الفقاهه (المكاسب».؛ ج /. ص: 017٠م‏ 


أن القبض عباره عن الاستعلاء الذى يحصل به الغصب و لا شبهه أن مجرّد التخليه لا يحقق القبض كما لا 


يخفى. و هذا بخلاف ما إذا كان المدركك هو الروايه فإن المذكور فيها هو القبض و هو لا يتحقق بالتخليه كما عرفت. 


و أيضا تظهر الثمره فيما إذا قبض المشترى قهرا على البائع بحيث لم يصدق القبض و لم يتحقق فيكون التلف ح أيضا على 
المشترى بناء على كون المدرك هو السيره لأن المتيقن منها هو كون التلف تحت يد البائع و لم يتلف المال هنا تحت يده و هذا 
بخلاف ما إذا كان الدليل هو الروايه فإن الظاهر منها أن يكون التلف على البائع ما لم يتحقق القبض و المفروض أنه لم يتحقق 


هنا كما لا يخفى» فافهم. 


و هذا كله إذا كان التلف سماويا و أما إذا كان ذلكك بفعل متلف فهل يكون ذلكك أيضا من البائع و يحسب عليه أو من 
المشترى أو من المتلف فنقول ان المتلف قد يكون هو المشترى نفسه و قد يكون هو البائع و قد يكون هو الأجنبى أما إذا كان 
المتلف هو المشترى نفسه فالظاهر أنه لا خلاف فى ثبوت الضمان على المشترى فلا يحكم بانفساخ العقد ليكون التالف على 
البائع و ذلكك من جهه أن المشترى قد أتلف مال نفسه فيكون ضمانه عليه على ما تقتضيه القاعده و النبوى و هكذا روايه عقبه 
منصرفات عن هذه الصوره قطعا و الإجماع دليل لبى لا يشمل المقام و السيره قائمه على ضمان المشترى فضلا عن قيامها على 
ضمان البائع و لا يفرق فى ذلك بين علم المشترى يكون المبيع ماله و بين جهله بالحال فان العلم و الجهل فى باب الضمانات 
غير مؤثر فى الفرق. 


نعم يفرق بين العلم و الجهل إذا كان المشترى مقدما على الإتلاف بتغرير البائع بأن 


أقدم البائع الطعام المشترى على المشترى فأكله المشترى 
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فيكون المتلف هنا هو البائع بقاعده الغرر فان المتلف هو الغار الذى هو البائع و المشترى لم يقدم على إتلاف ماله؛ بل أقدم على 
إتلاف مال البائع مجانا هذا فى غايه الوضوح مع علم البائع بالحال. 


و أما مع جهله بالحال» فقد احتمل المصنف فيه وجهان و لكن الظاهر أن لا يفرق بين علم البائع بالحال و جهله بها فإنه على كل 
تقدير لم يقدم المشترى على إتلا-ف ماله بل على إتلاف مال البائع مجانا و أن السبب فى ذلكك هو تقديم البائع ذلكك اليه و 
على هذا فيكون ذلكك من صغريات إتلاف البائع و سيأتى حكمه إنشاء اللّه تعالى. 


و على الجمله فلا وجه لضمان المشترى مع كون البائع غارا له فى الإتلاف كما هو ككك, فى غير المقام أيضا كما إذا أودع أحد 
وديعه عند شخص فقدم الودعى الأمانه على المستودع فأتلفه المستودع فإنه و ان أتلف فى الواقع مال نفسه, و لكن ذلكك بإغراء 
الودعى فيكون الودعى ضامنا و هكذا و هكذا. 


و أما لو كان المتلف هو البائع الذى من مصاديق إتلافه ما تقدم من كونه غارا للمشترى للإقدام بالإتلاف» فهل يكون يحكم 
بانفساخ العقد كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير لعموم ان التلف قبل القبض من مال البائع بذلكك أو يحكم بضمان البائع 
للقيمه لخروج المورد عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعده من أتلف مال الغير فهو له ضامنء أو تكون المشترى 
مخيرا بين مطالبه القيمه و مطالبه الثمن اما لتحقق سبب الانفساخ و هو من جهه التلف قبل القبض المقتضى للانفساخ و سبب 
الضمان المقتضى للضمان 


فيتخير المشترى فى اختيار أى منها أو يقال بالتخيير بوجه آخرء بان يقال ان التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل 
الانفساخ فيكون ذلكك داخلا تحت حكم تعذر تسليم المبيع فيكون المشترى مخيرا بين أخذ عوض المبيع من المثل أو القيمه و 
بين أن يفسخ العقد و يرجع الى عين الثمن الذى أعطاه 
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للبائع و هذا ملخص ما ذكره المصنف و كل ذلك محتمل الَا التخيير على الوجه الأول بأن يكون المشترى مخيرا بين الانفساخ و 
الأخذ بقيمه المبيع» بل هو غير معقول بداهه أن انفساخ العقد أمر عارض لطبع العقد من بعض العوارض فلا يكون هو مربوطا 
باختيار أحد المتبايعين و معه فكيف يعقل كون المشترى مخيرا بين الانفساخ و أخذ قيمه المبيع. 


و بعباره أخرى أنه مع انفساخ العقد لا يبقى مجال لاختيار المشترى كما هو واضحء بل يتعين ذلككء نعم القول بتخير المشترى 
على النحو الثانى الذى ذكره المصنف ثانياء و قواه متين فان المال التالف مال للمشترى فله أن يرجع الى البائع لكونه متلفا و من 
أتلف مال الغير فهو له ضامن و له أن يفسخ العقد لأنه ثبت له خيار تخلف الشرط الثابت بحسب بناء العقلاء ضمنا و هو تحقق 
التسليم و التسلم و من الواضح أنه لو يتحقق التسليم من البائع بتعذر فيكون للمشترى خيار تعذر التسليم. 

ثم انه على القول بثبوت الخيار للمشترى و اختياره أن يأخذ قيمه المبيع أو مع القول بثبوت الضمان من الأول لقاعده الضمان 
بالإتلاف و عدم شمول قاعده التلف قبل القبض له لانصرافه عن ذلكك فرجع الى البائع فهل للبائع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ 
الثمن 


أو لا بدّ له من الأداء فذكر المصنف وجهين من أنها بدل عن العين و من أن دليل الحبس و هو الانفهام يختص بالبدل ثم ذكر 
أن أقواهما العدم, و لكن الظاهر أنه لا شبهه فى جواز حبس البدل ما لم يرد اليه الثمن فان مقتضى قانون الضمان بالبدل هو 
ذلك بداهه أن دليل الضمان يقتضى الضمان بالعين ابتداء و مع عدم التمكن من أداء العين فيقتضى الضمان بالمثل ثم الضمان 
بالقيمه و عليه فيثبت للبدل كلما ثبت للأصل لا أنه يحكم فى البدل بوجوب الدفع فوراء بل السيره أيضا تقتضى ذلكك الحكم 
فإنها قائمه على أنه ليس للمشترى قبل أن يعطى الثمن 
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و أما لو كان المتلف هو الأ-جنبى فيكون المشترى مخيرا بين أن يرجع الى البائع أو الى المتلف» كما فى تعاقب الأيدى فى 
الغصبء أما الى البائع فلأ-نه لم يقبض ماله بعد و أما الى المتلف فلا أنه أتلف ماله؛ و أما التخير بين الانفساخ و الرجوع الى 
القيمه فقد تقدم أنه غير معقول كما هو واضح. 


وقد اتضح لكك مما ذكرناه من جعل الدليل على كون ضمان التالف على من تلف العوض عنده أنه لا يفرق فى ذلكك بين 
الثمن و المثمن و لا بين البيع و بقيه المعاملات المعاوضيه و ان ذكر المصنف انى لم أجد مصرحا بذلكك فإن السيره جاريه فى 
كلها فان الغرض من المعاوضه هو الأخذ و الإعطاء الذى يعبر عنه بالفارسيه (به داد و ستد) و يقال فى العرف و بين أهل السوق 
أنك لم تعطى لى شيئا حتى تأخذ 


شيئا آخر فى مقابله. 


و على الجمله فالتلف قبل القبض فى جميع ذلكك على حين تلف التالف عنده كما ذهب اليه المشهورء بل ذكروا الضمان فى 
صداق النكاح و عوض الخلع و لكن وقع الكلا-م فيها فى أن الضمان فى بقيه المعاملاءت المعاوضيه هو انفساخ العقد و من 
الواضح أن التكاح و الخلع غير قابلين للانفساخ و لكن ذكر الفقهاء الضمان فى ذلكك و الظاهر أنه وقع الخلط هنا بين الضمان 
فى التلف قبل القبض الذى هو كون التلف على المالكك الأول و انفساخ العقد به أى بالتلف لأن معنى الضمان هو أن قيمه 
التالف أو مثله يثبت للمالك الأول و هذا بخلاف الضمان فى مثل الخلع و الصداق فان الضمان هنا ضمان يد أى كون التلف 
موجبا لثبوت الضمان على ذى اليد» اما من جهه قاعده الضمان باليد أو بدليل آخرء و عين ذلكك ذكروا فى المقبوض بالسوم, إذا 
تلف فى يد من يريد الشراء ففى أمثال ذلكك لا يمكن الحكم بالضمان بالدليل 
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الذى حكمنا بالضمان فى التلف قبل القبض فى المعاملات المعاوضيه لما عرفت» بل لا بدّ من طلب دليل آخر و حيث انه ليس 
هنا دليل غير قاعده اليد و قاعده الضمان بالإتلاف فيشكل الحكم بالشمان لأن قاعده اليد لا تشمل المقام؛ فان الظاهر منها أن 
يكون هنا أخذ من الغير و اعتداء عليه و ليس هنا كذلك. بل مقتضى القاعده هو أن يكون تلف مال كل شخص على مالكه. 
ففى المقام أيضا كذلك و أما يد ذى اليد ليست الَا يد أمانه و كذلكك قاعده الضمان بالإتلاف فإنها أيضا لا تشمل المقام لأن 


من بيده المال 


لم يتلف المال كما هو واضحء بل تلف المال بآفه سماويه. 
قوله: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه. 
أقول: لا شبهه أن البيع منحل الى البيوع المتعدده حسب تعدد المبيع وان كان كل بيع يحسب جزء من مجموع المبيع و لكنه لا 


ينافى الانحلال فى الحقيقه و حسبان المجموع مبيعا واحدا من جهه المسامحه كما هو واضح و عليه فما ذكرناه من قيام السيره 
على كون التسليم من مكملات البيع جار فى أجزاء المبيع أيضا فإن العرف لا يرون البيع تماما ما دام لم يقع التسليم و التسالم فيه 


و هذا لا شبهه فيه. 


نعم» يمكن المناقشه فيه بناء على ما ذكره المصنف من كون مدركك الحكم هو الإجماع أو الروايه أما الإجماع فإن تحصيل قول 
الامام عليه السلام فى أصل المسأله كان مشكلا فضلا فى المقام؛ و أما الروايه فلأن الظاهر منها تمام المبيع لا الجزء, ثم انه بعد 
انفساخ العقد فى الجزء يكون للمشترى خيار تبعض الصفقه. بل يمكن القول بثبوت الخيار للبائع أيضا (و لكنه يمكن دفعه بأنه 
بناء على الاتحلال يكون الأبعاض أيضا مبيعا المقرر) هذا كله فى الاجزاء التى تلاحظ بعئوان المبيعيه بحيث يكون ذلكك مبيعا 
مستقلا بعد الانحلال و أما الاجزاء التى هى أجزاء لذات المبيع لا للمبيع بعنوان المبيعه بمعنى 
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أن الملحوظ فى المقام كون ذات الشىء مبيعا مع قطع النظر عن اجزائه بحيث لا يسقط الثمن الى الأجزاء و انَا فلا معنى لكون 
الجزء جزء للمبيع و مع ذلكك لا تقسط اليه الثمن و النكته فى عدم التقسيط هذا كما لا يخفى و لا شبهه فى عدم الانحلال هنا و 
عليه فلا نحكم بالانفساخ فى صوره ورود العيب 


به قبل القبض و ملحق بذلك فوت كل وصف يكون وصف الصحه للمبيع دون الأوصاف الكماليه و لكن هل يثبت الرد و 
الأسرش للمشترى فيكون مخيرا بينهما أو الرد فقط دون الأرشء أو العكسء أو لا ينبت شى ء منهاء فالمقام كما ذكره المصنف 
من صغريات العيب الحادث بعد البيع و قبل القبض فان قلنا بأنه مثل العيب الحادث قبل البيع فيثبت الأرش و الرد و الَا فلا بدَ من 
طلب دليل آخر عليهما و لكن حيث لا دليل على كونه مثله فلا بد من مطالبه دليل آخر. 

فنقول أما الأرش فهو على خلاف القاعده فإن التعيب انما كان فى ملكك نفسه فلا معنى لكون الغرامه على شخص آخر و الدليل 
الدال على ثبوته فى مورده لا يدل على ثبوته فى المقام فإنه دل على أن كل مبيع فيه عيب أو عوار فعهدته على البائع و من 
الواضح أن المبيع ليس فيه عيب أو عوارء و انما العيب فى مملوك المشترى. 

و أما الرد فقد يقال بأن الانفساخ قد ثبت فى الكل فيكون ثابتا فى فقدان الأوصاف الصحه أيضاء و لكن على نحو يناسب لها و 
فيه أنه قياس محض فلا نقول به (على أن أصل القياس هنا ليس بتمام فان القياس يقتضى الانفساخ فلا يمكن الانفساخ فى 
أوصاف الصحه المقرر) و قد استدل المصنف على ثبوت الرد بقاعده نفى الضرر و لكنه فاسد فإنه كما يكون عدم ثبوت الرد 
ضررا على المشترى فيكون ثبوت الرد أيضا ضررا على البائع فقاعده لا ضرر خارجه عن أمثال المقام و دعوى انجبار ضرر 
المشترى بالخيار دون البائع 
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دعوى فاسده كما تقدم ذلك. 


وقد استدل 


بعين هذا العلامه على ثبوت الأرش أيضا و قد ظهر جوابه على أن مقتضى النمسكك بدليل نفى الضرر هو أن يؤخذ الأرش من 
شخص آخر أيضاء فلا معنى لاختصاص الأخذ من البائع فإنه لا فرق بينه و بين شخص آخرء الا مجرّد أن البائع باع هذا المبيع و 
الافهو بالفدا أجيق عند كبقية الأختحاضى و انها نتسيي التسكه بدلل نف الفيوني فق :| قات الأركن او الره حوطيزت ذلك 


بعد القبض أيضاء فإن كون المبيع معيوبا ضرر على المشترى و لو كان التعيب بعد القبض مع أنه لم يقل به أحد. 


نعم هنا دليل ثالث يمكن إثبات جواز الرد به دون الأرش لأن ثبوت الأرش فى مورده على خلاف القاعده فيقتصر فيه بمورده 
فلا يتعدى الى غيره و ليس هنا دليل آخر تثبت الأرش به كما تقدم. 


و توضيح ذلكك الدليل الثالث الدال على ثبوت الرد هو أن بناء العقلاء انما على كون تسليم كل من الثمن و المثمن على نحو 
صحيح و غير معيوب و لا شبهه أن هذا معتبر فى ضمن العقد بحسب بناء العقلاء فإذا تعيب ذلكك و لو كان بعد البيع فلا يكون 
التسليم تسليما صحيحا فيثبت للمشترى فى المقام خيار تعذر التسليم فله أن يفسخ العقد و له أن يرضى به بلا ثبوت أرش له كما 
هو واضح. 


ثم ان هذا كله فيما إذا تعيب المبيع قبل القبض بآفه سماويه أو ما هو بحكمها كافتراس الأسد ذلكك و نحوه. 


و أما لو كان التعيت:بواسطه إتلاق المتلق'فان كان هو المشترئ فلا يقبت له الأرش :ولا الرد لأنه أورد:العيب:فى ماله فلا يكون 


لاش واف :كفو اذ كاهو 


البائع أو شخص آخرء فذكر المصنف أنه يثبت للمشترى على البائع أرش الجنايه دون الخيار» ثم احتمل ثبوت الخيار أيضاء أما 


ثبوت 
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الأو فا تكرية فى ذلك لأنن الجانئ قياف لما أحدنه من القن نمال :الغين لبناء العقلاع طلى :ذ لكك وا أها لاد فهو مز 
جهه أن بناء العقلاء فى المعاملات على التسليم الصحيح و المفروض أنه متعذر هنا لتعيب المبيع فيثبت له خيار تعذر التسليم. 


و على الجمله الظاهر أنه ل شبهه فى ثبوت الأرش و الخيار على نحو التخيير فى هذه الصوره ثم مع كون المتلف هو غير البائع 
فللمشترى أن يرجع فى أرش الجنايه إلى البائع أو الى شخص الجانى و إذا رجع الى البائع فهو يرجع الى الجانى» أما رجوعه أى 
المشترى الى البائع من جهه أنه الموظف بالتسليم و أما الى الجانى لأنه أورد النقص فى ماله. 
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